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 ٤٥٧

  مقدمـة
  

ات         ة للجھ سلطات المخول ت ال اعي، تنام اه الاجتم ة الرف دوم دول ع ق   م
ا م  ة تنامیً سلطات        الإداری ع ب ة تتمت زة إداری ة لأجھ د الحاج ة تزای ك نتیج ا، وذل   لحوظً

ور  اعي للجمھ اه الاجتم دمات الرف دیم خ عة لتق زي . واس ھ الإنجلی ذھب الفقی    Wadeوی
ذه      صیقتین بھ یتین ل سمتین أساس سم ب ة تت ات الإداری ة للجھ سلطات المخول ى أن ال إل

  :السلطة

ضوع  ً:أولا ود الخ ل لقی اك س یس ھن ة، فل ن  قانونی ررة م ة أو متح ة مطلق طة إداری
  .الضوابط بصورة كاملة

ثانيا
ً

تعمال        : اءة اس ا إس ن دائمً ن الممك سدة،      أي م سھا مف سلطة نف ك أن ال لطة، ذل  س
  .والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة

لطات       رة وجود س ومؤدى ما تقدم أن المحاكم لا تقبل، ولا ینبغي لھا أن تقبل، فك
ب أ    لطة یج ة   مطلقة، وذلك لأن كل س ود قانونی ضع لقی اكم     . ن تخ لطة المح ي س دخل ف وی

ف          ل موق ات ك ا لمتطلب ة وفقً اتیر      . تحدید ھذه القیود القانونی نح الدس ك، تم ن أجل ذل وم
المحاكم سلطة مباشرة الرقابة القضائیة، التي تعد متطلبًا دستوریًا، في معظم دول العالم 

  .في الوقت الحاضر

صاف      وینتمي مبدأ التوقعات المشروعة لمج    ستھدف إن ث ی ام، حی انون الع ال الق
ة      باب قانونی ى أس واھم عل یس دع ستطیعون تأس ذین لا ی راد ال ؤلاء الأف ویض ھ أو تع
ى    ك عل ة، وذل ضائیة التقلیدی ة الق س الرقاب ى أس تناد إل ة أو الاس دقیق للكلم المعنى ال ب

ا     ان إحب اط أو إمك ة إحب ة نتیج سارة مدنی ھم لخ ان تعرض ھم أو إمك ن تعرض رغم م ط ال
اك     . توقعاتھم أو الإخلال بثقتھم المشروعة    ون ھن دما یك ھ عن وھناك قول مأثور مؤداه أن



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

ق   ذا الح ة ھ یلة لحمای اك وس ون ھن ب أن تك ق، فیج ي . ح ق ف إن الح رى، ف ارة أخ وبعب
  .وجود وسیلة إنصاف ھو أحد الحقوق التي یحمیھا القانون

ا     د الق ذ بتقالی زي أن   ومن المبادئ المستقرة في الدول التي تأخ ام الإنجلی نون الع
ویض           ب أن یُعوض التع ل ضرر یج ھ، وأن ك یلة لحمایت كل حق یجب أن تكون ھناك وس

ویمكن القول إن الحضور التاریخي للحق في وسیلة إنصاف موجود في دساتیر      . الملائم
اتیر                ذه الدس ضمن ھ ث تت ت الحاضر، حی ي الوق الم ف اع دول الع ة أرب ن ثلاث رب م ما یق

ى    ). أو اللجوء إلى القضاء(تكرس الحق في الإنصاف     نصوصًا صریحة    ك، حت وق ذل وف
إذا كان الحق في الإنصاف لیس معترفًا بھ تاریخیًا، فإنھ یعد أحد الحقوق الأساسیة التي   

ر      ت الحاض ي الوق ا ف راف بھ ب الاعت ؤدي     . یج صاف ت ائل الإن ول إن وس ن الق ویمك
انوني  ال الق ي المج یتین ف ین أساس ذ: وظیفت ك أن ھ رد،  ذل ق المج دد الح ائل تح ه الوس

ائل              ة بوس ر المقترن وق المجردة غی ر الملموسة، لأن الحق وق غی وتسھم في إنفاذ الحق
ة              یم الاجتماعی ن الق ر ع ون مجرد تعبی دو أن تك ا لا تع ك أن   . إنصاف لحمایتھ ى ذل ومعن

لال        ن خ وسیلة الإنصاف ھي التي تحدد الحق من حلال جعل ھذه القیم حقیقة ملموسة م
ا          تز ي حمایتھ سھم ف ي ت صاف الت سبل الإن صاف       . ویدھا ب بل الإن اب س إن غی م، ف ن ث وم

ا     Idealsیجعل الحقوق مجرد مُثل      دم إتباعھ ا أو ع ا   .  أو وعود  یمكن إتباعھ ومؤدى م
ة       تقدم أن وسیلة الإنصاف ھي جزء لا یتجزأ من كل حق، وھذا الجزء ضروري في نھای

  .الأمر لإنفاذ القاعدة القانونیة

ة إلا إذا       ومن   المسلم بھ أن الشخص لیس بمقدوره أن یطلب تعویضًا من المحكم
د     . أثبت أنھ قد أصابھ ضرر قانوني   اك لأح اك انتھ ون ھن ویكون الضرر قانونیًا عندما یك

ة،        . الحقوق القانونیة  الم مدنی شخص مظ ا ال اني فیھ ي یع ولكن توجد بعض الظروف الت
د الأ  ى أح واه عل یس دع ستطیع تأس ن لا ی ددةولك ة المح س القانونی ذه . س ل ھ ي مث وف

ة                ن المحكم ى تعویض م صول عل شروعة للح ات الم دأ التوقع ارة مب . الظروف، یمكن إث
شاط إداري،           ى أي ن ضائیة عل ة الق ن مباشرة الرقاب ومن المعلوم، بصفة عامة، أنھ یمك
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، عدم عدم المشروعیة، عدم المعقولیة: فى القانون الإنجلیزى، استنادًا إلى أسس أربعة     
ب ة، التناس سلامة الإجرائی ذه   . ال ى ھ ضاف إل شروعة لیُ ات الم دأ التوقع أتي مب ا ی وھن

ذا     . الترسانة من الأسس التقلیدیة للرقابة القضائیة      اء ھ ي إرس ویرجع الفضل للقضاء ف
  .المبدأ الجدید

  : موضوع البحث-٢
رد       ة والف ین الإدارة العام ة ب شروعة بالعلاق ستھدف  و. یتصل مبدأ التوقعات الم ی

ات           ي التوقع رد ف ة الف ة ثق ي حمای ة ف ھذا المبدأ إیجاد حل للتعارض الأساسي بین الرغب
رات،               ال تغیی ى إدخ ة إل ات الإداری ة، وحاجة الجھ ن ناحی سلوك الإداري م التي أثارھا ال

ة أخرى      ات   . بصورة مستمرة، على السیاسات المتبناة من جانبھا من ناحی دأ التوقع ومب
ى أن   شروعة یعن ن أن   الم ین یمك و مع ى نح لوك الإدارة، عل ى س ة عل ات المترتب التوقع
ا أن            . یكون لھا آثار قانونیة    ات، وإم ذه التوقع رم الإدارة ھ ا أن تحت ة، إم ذه الحال وفى ھ

ى         ب أن تحظ تمضى قدمًا في تنفیذ سیاساتھا المعدلة استنادًا إلى أن المصلحة العامة یج
ارات أخ   ن اعتب واھا م ا س ى م ة عل ات  . رىبالأولوی دأ التوقع ك، أن مب ؤدى ذل وم

ي          رد ف ات الف ة توقع ي حمای ا ف ول إلیھ ن الوص ي یُمك ة الت ق بالدرج شروعة یتعل الم
ویض              ى تق ؤدى إل ذي ی ر ال ة، الأم سلطات الإداری ب ال مواجھة تغیر السیاسات، من جان

ا   ھ أو إحباطھ ة       . توقعات د الدرج ي تحدی ضاء الإداري ف ل دور الق سیاق، یتمث ذا ال ى ھ وف
داف              ا ر الأھ ھ تغی ي مواجھت رد ف ات الف ة توقع لتي یمكن الوصول إلیھا في رعایة وحمای

  .والسیاسات من جانب الإدارة

  : أهمية الدراسة-٣
رة     ة كبی ى أن    . یمكن القول إن موضوع ھذه الدراسة یكتسب أھمی ك إل ویرجع ذل

د متط  ا أح ارن، باعتبارھ انون المق ى الق ا، ف ر إلیھ شروعة یُنظ ات الم دأ التوقع ات مب لب
ة                 ة القانونی ن الأنظم د م ى العدی توریة ف ة دس ى بحمای الأمن القانونى الذى أضحى یحظ
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ضًا ضمان        . ، ومنھا القانون المصرى   )١(المعاصرة انونى أی ن الق ات الأم ومن أھم متطلب
  . استقرار المراكز القانونیة للأفراد

دأ الد  و ن المب انونى م ن الق انون أو الأم ن الق دأ أم ستنبط مب م یُ توري لحك س
 -Rule of Law( )٣( أو القاعدة القانونیة أو سیادة القانون أو دولة القانون)٢(القانون

                                                             
ض         ) ١( ن بع ھ، ولك ى ذات وإن كان بعض الفقھاء المصریین یرون أن المبدأ لا یتمتع بقیمة دستوریة ف

ع  ى تتمت ى الت ره ھ توریة عناص ة دس ن   . د[ بقیم توریة للأم ة الدس صار، الحمای د الع سري محم ی
القانوني  في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، مجلة الدستوریة، العدد الثالث، السنة الأولى، یولیو 

ة        .]. ٢٠٠٢ ة  القانونی م الأنظم ى معظ ة ف توریة متنامی ة دس سب قیم دأ یكت رى أن المب ا ن  ولكنن
الأمن القانونى ھو المبدأ الدستورى فى أحكام المحاكم الدستوریة حول العالم، بل أضحى . المعاصرة

  :كما ھو الحال بالنسبة للمحكمة الدستوریة المجریة
- Anna Budnik, Białystok Volumes on Law & Culture: Locus standi 

across legal cultures, 2015, p. 159. 
ن ال . د) ٢( شناوى، الأم د ال د محم ة    ولی وث القانونی ة البح د، مجل انون الجی ن الق ادئ س انوني ومب ق

دد       صورة، الع ة المن وق، جامع ة الحق ن كلی صدر ع ي ت صادیة الت وبر، )٥٦(والاقت ، ٢٠١٤، أكت
  .  وما بعدھا١٤ص

والحقیقة أن مصطلح سیادة القانون لیس لھ جذور في تراثنا اللغوي، وإنما دخل، حدیثاً، إلى اللغة  ) ٣(
ة، مصطلح   العربیة عبر  the rule الترجمة لمصطلحات أجنبیة، لعل من بینھا، في اللغة الإنجلیزی

of law   شرعیة صطلح ال ذلك م ي     . the legality، وك ة ف توري وخاص ستوى الدس ى الم وعل
ارة      ستخدم عب دة تُ ات المتح ا   "الولای سلیمة قانونً ائل ال ل  . the due process of law" الوس وك

ویُقصد بھ على وجھ العموم خضوع  ". سیادة القانون"تجاه واحد ھو ھذه المصطلحات تصب في ا 
ي         خص ف ل ش ى ك ب عل ود واج الجمیع لقواعد عامة مجردة صادرة عن السلطة التنظیمیة، مع وج

ستقلة               ة قضائیة م ام جھ ا أم راض علیھ ي الاعت دأ    . اتباع ھذه القواعد، مع حقھ ف از مب ن إیج ویمك
رین      سیادة القانون في أنھ یعبر عن خضو        راد آخ ن خضوعھم لأف دلاً م انون ب ن  . ع الأفراد للق وتكم

ظ               ي حف ا یعن ة؛ م ة العدلی ي البیئ ة ف ة والثق شیع الطمأنین ھ یُ ي أن أھمیتھ، من الناحیة الاقتصادیة، ف
ة الدستوریة                  ادرًا بالطریق ون ص رض أن یك ذي یفت انون ال ا للق ا إلا وفقً الحقوق وعدم المساس بھ

وعلى النقیض من ذلك عندما تكون الھیمنة للأفراد ونزواتھم فلن .  للجمیعالسلیمة ومعلنًا ومعروفًا
یطمئن المستثمر على أموالھ، وسیكون تحت رحمة أفراد آخرین سواءً أكانوا من أصحاب النفوذ أو 

رھم  راطیین أو غی ن البیروق د    . م ي البل انون ف سیادة الق رة ل ة كبی ة أھمی شركات الأجنبی ولي ال وتُ
ستثمرین          : ستثمارالمستھدف في الا   ات للم دینا صندوق أمان ان ل المستشار إبراھیم الناصرى، لو ك

  :لما حدثت مأساة شركة بیشة، مقال متاح على الموقع التالى
 http://forums.saudistocks.com/t377692.html  
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Rechtsstaat()انون  "ومن المعلوم أن المفھوم الإنجلیزي      . )١ سره    -"لحكم الق ا یف  كم
زى    ھ الإنجلی انون     -Diceyالفقی ام الق ساواة أم ق بالم  Equality before the یتعل

law  و راد  ، وضمان حق و أو  the guarantee of individual rightsق الأف ، والعل
یلة   the absolute supremacy of the  lawالسمو المطلق للقانون  اره وس  باعتب

  .)٢(حمایة الفرد في مواجھة الحكومة المتعسفة

د         ومن ناحية أخرى، شكل أح راد أضحى ی شروعة للأف ات الم رام التوقع فإن احت
انون  ودة الق اییر ج رت    . مع ث ظھ دي، حی ھ الھولن ى الفق ؤثر إل ذا الم ذور ھ ع ج وتَرج

د       شریع الجی ادئ الت ة الخاصة بمب  doctrine of principles of properالنظری
law makingي  .  في سبعینیات القرن الماضي وقد بلغت ھذه النظریة أوج ازدھارھا ف
ام   ، لاسیما في رسالتھا للدكتوراه Nan Der Vliesكتابات الأستاذة  ي ع التي نُشرت ف

  :وقد لخصت ھذه الكاتبة مبادئ التشریع الجید فیما یلي. )٣(١٩٨٤

 the setting of a clear purpose of   تحدید غرض واضح للقانون-١
the law. 

 the principle of the appropriate   مبدأ الھیئة المنظمة الملائمة-٢
regulating body. 

 

                                                             
(1)P.Popelier, Rechtszekerheid als Beginsel van Behoorlijke Regelgeving, 

op. cit., pp. 35-106. 
(2) A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 

(10th edn, London, MacMillan, 1968), pp. 187 et seq.  
(3) I.C. Van der Vlies, Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke 

Regelgeving, ('s Gravenhage, VUJGA, 1984), p. 182, cited in Patricia 
Popelier, “Legal Certainty and Principles of Proper Law Making”, op. 
cit. 
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انون -٣ ون الق دأ أن یك روریًا  مب ض
  وممكنًا تنفیذه

the principle that the law is 
necessary and can be executed. 

اع     -٤ تماع   :  مبدأ الإجم ضرورة الاس
  للأطراف المعنیة

the 'consensus' principle - 
interested parties must be heard. 

صطلحات  -٥ وح الم دأ وض  مب
  المستخدمة والتناسق

the principle of a clear 
terminology and coherence. 

ابلاً   -٦ انون ق ون الق دأ أن یك  مب
ھ رف علی ھ/ للتع لاع علی / للاط

  للوصول إلیھ

the principle that the law can be 
known. 

 .the equality principle   مبدأ المساواة-٧

ي     -٨ ة ف الات الفردی ذ الح دأ أخ  مب
  الاعتبار

the principle to take notice of 
every individual case. 

 the principle that legitimate   مبدأ احترام التوقعات المشروعة-٩
expectations be honoured. 

  : مشكلة الدراسة-٤
 legalیمكن القول إن الوظیفة الأھم للقانون ھي كفالة الیقین أو الأمن القانوني  

certaintyراد ك إلا  .  للأف ق ذل ن تحقی شروعة     ولا یمك ات الم ل التوقع لال جع ن خ  م
ة ك          . ممكن ع، وذل ة والتوق ى الثق انون عل ة الق ا إقام ون ممكنً د لا یك ل، ق ي المقاب   وف

دالتھما  ا وع ن معقولیتھم غ م ا بل ق   . مھم ة التوفی ي كیفی ا ف كالیة ھن دو الإش ذلك، تب   ول
ة ل    ة تلبی رارات الإداری ة والق د القانونی ر القواع ة لتغیی ة الدائم ین الحاج دائم ب ر ال   لتغی

ة                   ن ناحی شروعة م اتھم الم راد وتوقع ة الأف ة ثق ة، وحمای ن ناحی ع م في ظروف المجتم
  .أخرى
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  :ومن الواضح أن كلا الفرضین السابقین یتضمنان قدرًا من الحقیقة

ــــة، ــــن ناحي ین    فم انون الیق ل الق ب أن یكف ساق certaintyیج    والات
consistency      ھ راد توجی ى      ، حتى یكون بمقدور الأف ا، وھم عل یط لھ شطتھم والتخط أن

ا       اكم لھ انون الح ار الق ن الإط ة م دار      . ثق وانین وإص ي الق تم تبن ة، ی ذه الغای ق ھ ولتحقی
ي      شروعة ف ات م ق توقع رارات تخل وانین والق ذه الق رًا لأن ھ ة، ونظ رارات الملزم الق

 .أذھان الأفراد، فلا یجوز إلغاؤھا أو تعدیلھا بطریقة مفاجئة لاحقًا

م،                 ة ثانيـة، ومن ناحيـ ات أو سكون دائ ة ثب ي حال وانین ف ى الق ن أن تبق   لا یمك
ر،       ریع التغی ع س ي مجتم ة ف ق العدال ب أن تحق ا یج كلأنھ ن   ذل ع م ع یتوق  أن المجتم

ة        دى لمواجھ دة الم ات بعی ذ سیاس لیمة، وأن تتخ ة س ة بیئی ى سیاس ة أن تتبن الحكوم
ة ن الح. البطال ب م ة تتطل ات الاجتماعی ذه الأمنی ل ھ صورة ومث وانین ب دیل الق ة تع كوم
  .مستمرة

حى        ب الإدارة أض ن جان سلطة م سف لل تخدام المتع ان أن الاس ن البی ي ع وغن
ر     ت الحاض ي الوق ة ف اھرة ملحوظ ات    . ظ ن متطلب لات م ى الإف سعى الإدارة إل ا ت كم

دعوى  Accountabilityالمساءلة   A استنادًا إلى أن الأفراد لا یتمتعون بالحق في ال
locus Standiام   .  لإلزامھا باحترام ھذه المتطلبات ي قی وتتجلى مظاھر ھذه الظاھرة ف

شروعة  ررات م دیلھا دون مب ا أو تع سحب قراراتھ ضًا، أن  . الإدارة ب دث، أی د یح ا ق كم
ى       تتجاھل الإدارة  معاییر أو قواعد السیاسات الإداریة المتبعة أو الوعود الإداریة أو حت

دى     كما قد لا تأخ   . العقود الإداریة  ر ل صالح الغی راد وم ذ الإدارة في اعتبارھا مصالح الأف
ة        . حسم بعض المسائل ذات الصلة بھم      سیاسة الإداری اییر ال زم الإدارة بمع د لا تلت ا ق كم

ة      الات الفردی اوز      . المعلنة لدى معالجتھا لبعض الح دم الإدارة وعودًا  تج د تق رًا، ق وأخی
سئ  . Ultra Viresاختصاصاتھا المحددة لھا قانونًا  ومعنى ذلك، أن الإدارة یمكن أن ت

ة     دأ المعقولی تخدام مب ات     Wednesburyاس ین احتیاج وازن ب ة ت ستھدف إقام ذي ی  ال
ة      ن ناحی راد م ة الأف ي مواجھ ا ف ب كفالتھ ة الواج ات العدال ة، ومتطلب ن ناحی الإدارة م

  . أخرى
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قانون  في ممارسة السلطات التي یمنحھا الConsistencyكما أن مبدأ الاتساق  
ة              -العام سیاسة المعلن ا لل ة وفقً سلطة العام صرف ال ب ت ذي یتطل اك   - وال  یتعرض للانتھ

ب الإدارة    ن جان رًا م ة         . كثی ة بطریق لطتھا التقدیری تخدام س ى اس نح الإدارة إل د تج ا ق كم
  . Statutory Sanctionحیث یتم سحب القرارات بطریقة الجزاء التشریعي . تعسفیة

سس التقلیدیة للرقابة القضائیة تبدو غیر كافیة لتوفیر سبل وأخیرًا، یُلاحظ أن الأ
س      ذه الأس ن ھ ى أي م واھم عل یس دع ستطیعون تأس ذین ی راد ال ة للأف صاف ملائم إن

ة  أنھ          . التقلیدی ن ش شروعة م ات الم دأ التوقع ي مب ول إن تبن ن الق سیاق یمك ذا ال ي ھ وف
یما         ضائیة، لا س ة الق ال الرقاب ي مج اكم ف لطات المح ز س ل الإدارة   تعزی ة می لمواجھ

  .المتزاید إلى إساءة استخدام سلطتھا

ر       انون الإدارى تثی وھكذا، یمكن القول إن دراسة مبدأ التوقعات المشروعة فى الق
  :التساؤلات التالیة

   ما ھو مفھوم التوقعات المشروعة، وما ھو أساسھا القانونى؟-١

  مشروعًا؟ ما ھى الشروط الواجب توافرھا فى التوقع حتى یكون -٢

   ما ھى صور السلوك الإدارى التى یمكن أن تولد توقعات مشروعة؟-٣

   ما ھى صور الحمایة القانونیة المتاحة لحمایة التوقعات المشروعة؟-٤

   ما موقف القضاء الإدارى المصرى من فكرة التوقعات المشروعة؟-٥

  : صعوبات الدراسة-٥
د   یمكن القول إن معنى ومدى مبدأ التوقعات المش         دین بع ر مؤك . روعة ما زالا غی

ومع ذلك، نرى أنھ . ویرى بعض الفقھاء أن طبیعة المبدأ تستعصي على التحدید الصارم
ي أن    ذا لا ینبغ إن ھ شروعة، ف ات الم دأ التوقع دد لمب ف مح اد تعری صعب إیج ان ی إذا ك

اه         ده ومزای ن فوائ ا وا   . یكون مانعًا من محاولة الاستفادة م ذه المزای ت ھ د  وإذا كان لفوائ
ا        صارم، إلا أنھ ا ال ة بمعناھ ة المعروف وق القانونی ن الحق ت أي م ا تح صعب إدراجھ ی
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انون الإداري          ي الق ا ف رر ضرورة حمایتھ ا یب رة، مم ة كبی اك   . تكتسب أھمی ك أن انتھ ذل
ا       الأحرى نابعً سلطة أو ب تعمال ال مبدأ التوقعات المشروعة یمكن أن یؤدى إلى إساءة اس

ون وا   م یك ن ث ا، وم ة       منھ ن الناحی واء م دأ، س رام المب رض احت اكم ف ى المح ا عل جبً
 .الإجرائیة أو الموضوعیة، من خلال آلیة الرقابة القضائیة

دأ    ذا المب ظ ھ م یح شروعة، فل ات الم دأ التوقع دة لمب ة المعق ى الطبیع النظر إل وب
ذا        ي ھ نحاول، ف ة، وس ات الأكادیمی ضاء أو الكتاب ام الق ي أحك واء ف ق، س ل دقی بتحلی

ة          الب م المكان ك لفھ ة، وذل حث، إیراد تحلیل لمفھوم التوقعات المشروعة من زوایا مختلف
  .التي یشغلھا ھذا المفھوم في القانونیین الإداري والدستوري

أنھ       ولا شك أن كفالة احترام التوقعات المشروعة للأفراد من جانب الإدارة من ش
  .تعزیز حمایة الحقوق المكفولة دستوریًا

ق              رى،ومن ناحية أخ سؤال المتعل ى ال ة عل شأن الإجاب ددة ب تثور صعوبات متع
شروعة    زي        . بجذور أو أصول مبدأ التوقعات الم ھ الإنجلی ن الفق ق م ة فری ك، ثم ع ذل وم

ا،                أثر، جزئیً د ت ي ق رن الماض ن الق یذھب إلى أن تطور المبدأ منذ بدایات العقد الثامن م
ھ      -بوجود ذات المبدأ     سر ب ذى یُف ى النحو ال ى   ف - عل انون الأوروب ذلك،   . ى الق دًا ل وتأكی

ورد  رف الل ام Diplockیَعت ى ع اد أو   ١٩٧٧، ف ى إیج زي إل انون الإنجلی ة الق ، بحاج
ى      وم    . )١(استیعاب مبدأ مشابھ لذلك المبدأ المقرر فى القانون الأوروب ن المعل ان م وإذا ك

ورد  تخدام الل أ  Denningأن اس ضع لأي ت م یَخ شروعة ل ات الم ر التوقع ن  لتعبی ثیر م
 - Diplock مثل اللورد -جانب المبدأ الأوروبى المشابھ، فإن غیره من القضاة الإنجلیز 

انون       ى الق قد استخدموا ھذه العبارة بغرض تطویر مفھوم مشابھة لذلك المستَقر علیھ ف
  .الأوروبى

                                                             
(1) Hansard, H.L. Deb, Vol. 379, cols 993–4, 3 February, 1977. 
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تاذ   شیر الأس دل    John Usherوی ة الع ررت محكم دما ق ھ عن ى أن  إل
ة دأ   ECJالأوروبی ق مب ة    vertrauensschutz تطبی ى اللغ دأ إل رجم المب د تُ ، فق
الى    - نظرًا لكونھا اللغة التى تعمل بھا المحكمة-الفرنسیة ى النحو الت  protection عل

de la confiance légitime شروعة دأ   . )١(، أي حمایة الثقة الم ویلاحظ أن ذات المب
ة  legitimate confidenceتُرجم إلى اللغة الإنجلیزیة، فى بادئ الأمر بتعبیر   أي الثق

ر      ى تعبی د، إل ا بع ر، فیم ر الأخی ذا التعبی ر ھ د تَغی شروعة، وق  legitimateالم
expectation          ر ستخدمون تعبی ون ی دأ المعلق ین ب ك الح  أي التوقع المشروع، ومنذ ذل

  .)٢(التوقع المشروع على الرغم من وجود معانى أخرى لھ

تخدمة فى ھذا الخصوص، فمن المسلم وبغض النظر عن اختلاف التعبیرات المس  
ذات       تجابة ل اء اس د ج زى ق انون الإنجلی ى الق شروعة ف ات الم دأ التوقع ور مب ھ أن تط ب

وعلى ذات الدرجة من الأھمیة، یُشار إلى أن بعض القضاة    . المبدأ فى القانون الأوروبى   
انون          ویر الق رض تط ى بغ ضاء الأوروب ام الق راحة، أحك ستلھمون، ص ز ی الإنجلی

زى الإ ھ . نجلی ا لاحظ بیل، م ى س ك عل ن ذل ھ.Sedley Jم ن أن ار .  م ن اعتب ا یمك بینم
بریطانیا من الدول التى تبنت مبدأ التوقعات المشروعة، حدیثًا، فإن ذلك یعد میزة، على         
ا لأن             ى فرصة لن ھ أعط دأ، ولأن ذا المب شأن ھ أن یتحجر ب ضائنا ب الأقل لأنھ لم یسمح لق

  .)٣(لخصوصنتعلم من جیراننا فى ھذا ا

                                                             
(1) J.A. Usher, General Principles of EC Law, (Longman, London, 1998), p. 

54. 
(2) C.F. Forsyth, The Provenance and Protection of Legitimate 

Expectations, (1988),  Cambridge Law Journal , Volume 47, Issue 2 , 
July 1988 , pp. 238-260 . 

(3) R. v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Hamble, 
(Offshore) Fisheries Ltd., [1995], 2, All England Law Reports, pp. 714, 
725g . 
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ورد            تخدام الل ات   Denningویُلاحظ أن الارتباط الذى نتج عن اس ر التوقع  لتعبی
دأ          م للمب اد مفھوم ملائ ضاة آخرین إیج ة ق در  . المشروعة قد تضاعف نتیجة محاول وتج

رة،   Diplockالإشارة إلى أنھ عندما استخدم اللورد        شروعة لأول م  تعبیر التوقعات الم
ز     أكد على أن المبدأ ینتمى     ة تجی  للقانون العام، ومن ثم أقر للمدعى بوجود مصلحة كافی

دأ        . )١(لھ الطعن على مشروعیة القرار  اربوا المب م یق ضاة آخرین ل ة ق إن ثم ومع ذلك، ف
ورد         . بذات الطریقة دائمًا   رره الل ا ق ن أن  Templemanمن ذلك على سبیل المثال م  م

ة    لطة عام  unfairness by a public authorityالسلوك غیر العادل من جانب س
an abuse of power     د ساویًا لخرق العق ان م  أو a breach of contract إذا ك

ابق   ا یلاحظ   . a breach of representationخرق تعبیر أو تأكید س  Stuartبینم
Smith L.J.    دأ دة لمب بھ ع انون    estoppel أن المبدأ یحمل أوجھ ش ى الق  المعروف ف

ان              وھنا یشیر   . )٢(الخاص ا إذا ك شأن م اھیمى ب ین المف اب الیق ى أن غی اب إل بعض الكت
مبدأ التوقعات المشروعة یشكل جزءًا من قانون إدارى متمیز أم لا یعدو أن یكون مجرد   
انون     انس للق نتیجة لمبادئ القانون الخاص یكشف عن عدم وجود قاعدة أو أساس متج

ى أن      وقد تعززت حالة عدم الیقین ھذه بواسطة التع  . العام ل إل ى تمی ضائیة الت ات الق لیق
رار      دى الق ة لتح ى  . )٣(المبدأ لیس لھ سوى دور محدود فى إعطاء الفرد مصلحة كافی وف

تناد        .Parker L.Jذات الاتجاه یشیر  اح الاس ول بنج ازال طویلاً للق ق م ى أن الطری  إل

                                                             
(1) O’Reilly v. Mackman, 275E; Council of Civil Service Unions v. Minister 

for the Civil Service, [1985], AC, p. 374, 408H (the GCHQ case). 
(2) In re Preston, [1985], AC., p. 835, 866H–7A. 

انون    معیارویلاحظ أن الاختبار المطبق فى مجال القانون العام ھو     ) ٣( ع لق  العدالة، ولیس مجرد تطوی
  : المعروف فى القانون الخاصestoppelالعقد أو لمبدأ 

- R. v. Jockey Club, ex parte RAM Racecourses Ltd., [1993], 2, All England 
Law Reports, p. 225, 236h–j; Oloniluyi v. Home Secretary, [1990], 
Immigration Appeal Reports, p. 135, 146. In R. v. Independent 
Television Commission, ex parte TSW Broadcasting Ltd. (1992) 
unreported, 5 February. 
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لى درجة وتصل حالة عدم الیقین ھذه إ. )١(إلى مبدأ التوقعات المشروعة فى ھذا التحدى    
ورد   تخدام الل شروعة   Denningأن اس ات الم ر التوقع  legitimate لتعبی

expectations   ة شروعة قائم ات الم ن التوقع ة م اره طائف صنف باعتب ازال یُ  م
دأ             )٢(بذاتھا ن مب ستمدًا م اره م  المعروف  estoppel، وأن المبدأ یُنظر إلیھ أحیانًا باعتب

  .فى القانون الخاص

ق    وھكذا یمكن القول أ   شأن التطبی اھیمى ب نھ مازال ھناك نقص فى الوضوح المف
ى    Fraserوتأكیدًا لذلك، یشیر اللورد . الدقیق للمبدأ  ة إل د الدق  إلى أن المبدأ مازال یفتق

ا    د م ى      . )٣( somewhat lacking in precisionح اب إل ذھب بعض الكت ا ی وبینم
دأ ال        ى مب ذوره ف د ج شروعة یج ات الم دأ التوقع ة  القول إن مب  the principle isعدال

rooted in fairness          ة صدون العدال ضاة یق ان الق ا إذا ك ح م ن الواض یس م ھ ل ، فإن
ة     ة الطبیعی د العدال  fairness in the sense of the rules of justiceبمعنى قواع

أم العدالة بمعنى تطلب أن تعمل أو تتعرف السلطات العامة على نحو یتسق مع التوقعات 
شروعة         . ارتھا لدى الفرد التى أث  ات الم دأ التوقع ف مب ذى یكتن ذا الغموض ال ع ھ وقد دف

ن أن          ھ لا یمك ا، وأن ا بحتً دأ إجرائیً ون مب بعض الكتاب إلى القول إن المبدأ لا یعدو أن یك
دة موضوعیة      ھ أي فائ سك ب ن یتم تاذ    . یمنح م شیر الأس ا ی  .Simon Brown L.Jكم

ى    إلى أن ھذا الارتباك فیما یتعلق بد   شوش ف ى ت لالة مبدأ التوقعات المشروعة قد أدى إل
اھیمى      . ھذه الجانب من القانون الإنجلیزى     اك المف ذا الارتب دًا أن ھ ر تعقی ومما یزید الأم

ب     ن جان لیس مقصورًا على الفقھ، بل یمیز، أیضًا، استخدام مبدأ التوقعات المشروعة م
  .المحاكم الإنجلیزیة

                                                             
(1) O’Reilly v. Mackman, op. Cit., 275E; Findlay v. Secretary of State for 

the Home Department, [1985], AC., pp. 318, 338D. 
(2) R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Khan, 

[1985], 1 All England Law Reports, p. 40, 46h. 
(3) C.F. Forsyth, Wednesbury Protection of Substantive Legitimate 

Expectations,  [1997], Public Law, pp. 375, 377. 
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دأ التو  ة مب ق بدراس ا یتعل ضاء الإدارى   وفیم ات الق ى تطبیق شروعة ف ات الم قع
ذا         س ھ ى تلام ضائیة الت المصرى تثور صعوبات عدیدة، لعل من أھمھا ندرة الأحكام الق

ساؤل            دفعنا للت ا ی ضاء الإدارى    : المبدأ، وعدم اتساقھا فى اتجاه واحد؟ مم ق الق ھل یطب
 إلى ھذه النتیجة؟  المصرى ھذا المبدأ فى الوقت الحاضر، أم ما زال من المبكر الوصول        

ھ لا               ول بأن صرى الق ضاء الإدارى الم صاف للق ومن ناحیة أخرى، قد یكون من عدم الإن
ضائیة      ام الق اوى والأحك یعرف نظریة التوقعات المشروعة حتى الآن، ذلك أن بعض الفت
ات          رام التوقع ة احت ر بأھمی صرى یق ضاء الإدارى الم ا أن الق شف منھ ن أن یُست یمك

ظة على ثقة الأفراد فى الجھات الإداریة، وإن كان یستخدم مصطلحات المشروعة للمحاف 
ار ذه الأفك ى ھ ة عل ة للدلال ستخدم  . مختلف ضرورى أن ی ن ال یس م ھ ل ك، أن   ذل

دأ     " الثقة المشروعة"أو " التوقعات المشروعة "تعبیرات   ذا المب ھ یتعرف بھ للقول بأن
  .ویطبقھ

  : منهج الدراسة-٦
ن     ستھدف م ا ن ول أنن دم الق ات      تق وم التوقع تجلاء مفھ ى اس ة إل ذه الدراس  ھ

ومن المعلوم أن ھذا المبدأ المستحدث یعد . المشروعة للأفراد فى نطاق القانون الإدارى 
ادىء         ن المب دوره، م د، ب ذى یع انونى ال ن الق دأ الأم ى مب ة عل ائج المترتب د النت أح

صرى،    وإذا كان المبدأ الأخیر قد حظى بدراسات قلیل    . الدستوریة الحدیثة  ھ الم ى الفق ة ف
ھ   اثرة ل ارات المتن ض الإش ھ إلا بع صة فی ة متخص د دراس اد نج دأ الأول لا نك إن المب . ف

یلى       نھج التأص ى الم شروعة أن نتبن ات الم ة التوقع ا لدراس ا علین ان لزامً ذلك، ك ول
ھ،           ررات حمایت ذوره، ومب دأ، وج وم المب ى مفھ ضوء عل اء ال ارن لإلق ى المق التحلیل

ذ ق ھ روط تطبی انون  وش سى وق زى والفرن انونین الإنجلی ى الق ا، ف ة، وأوجھھ ه الحمای
وره          اق تط دأ، وأف ذا المب ن ھ صرى م انون الم ف الق ان موق ع بی ى، م اد الأورب الاتح

  .المحتملة فى ھذا القانون الأخیر
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  الفصل الأول
  مبررات حماية التوقعات المشروعة

  

ان    ات   سنحاول، فیما یلي، تفسیر لماذا یجب أن یكفل الق ة للتوقع ون الإداري حمای
ة   رارات الإداری ى الق ة عل ات administrative decisionsالمترتب ذلك الإعلان ، وك

representations  ة سلوك المختلف ھ ال ب الإدارة conduct وأوج ن جان اة م .  المتبن
ي             ین، ف م نب دأ، ث ث المب ن حی وفي ھذا الصدد، سنبین أولاً لماذًا یجب حمایة التوقعات م

ي،    ضوء ا  لدراسة المقارنة للقانونین الفرنسي والإنجلیزي وكذلك قانون الاتحاد الأوروب
  .الظروف التي یجب، في ظلھا حمایة التوقعات المشروعة، وكیف تتم ھذه الحمایة

أن         ة ب سلطات الإداری ومن المبادئ المسلم بھا أن ثمة التزامًا واقعًا على عاتق ال
صلحة           ق الم دف تحقی لطاتھا بھ ذه        تمارس س ق ھ صدد تحقی ي ب ى، وھ ة، وأن تبق العام

انون         ا الق ي یبیّنھ دود الت ار الح ة المتطورة       . الغایة، في إط ل الأنظم ضمن ك م، تت ن ث وم
ذاتي     د ال ادئ التقیی انون الإداري مب  auto- limitation (non- fettering)للق

د إلى أي وھذه المبادئ أو القیود السابقة تحد. legality (ultra vires)والمشروعیة 
اھر      ،مدى تستطیع إحدى السلطات العامة    سب الظ شروعة بح رارات م اذ ق  من خلال اتخ

prima facie  میة ر رس ات غی دار إعلان ، أو informal representations، إص
ي         ة ف سلطات التقدیری تبني ممارسة ثابتة أو سیاسة معینة من مؤداھا تقیید ممارستھا ل

ة الات الفردی سو. الح ع أن م دأینوالواق ذین المب شروعیة-غات ھ ذاتي والم د ال  - التقیی
شرح           أوضح ن ال د م ى مزی اج إل لطات      .  من أن تحت ة س ول، إن ثم ن الق صار، یمك وباخت

توریة   شریعیة أو دس صوص ت طة ن ة بواس ات العام ى الھیئ ول إل شرط )١(تُخ ة ب  مقرون

                                                             
(1) Art 34 and 37 of the French Constitution confer important powers upon 

the administration the exercise of which are not dependent upon 
statutory delegation. See Brown and Bell ch. 2.  



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ق     دف تحقی شروعة وبھ ة م سلطات بطریق ذه ال ة ھ رورة ممارس ؤداه ض مني م ض
صلح ةالم شرطین . ة العام ذین ال رام ھ رورة احت إن ض م، ف ن ث شروعیة -وم ري الم  تح

  . یعتبر شرطًا لمشروعیة النشاط الإداري-واستھداف المصلحة العامة

ران            ة یعتب صلحة العام تھداف الإدارة للم ولیس ثمة شك في أن المشروعیة واس
م،  . )١(عاصرة في معظم الأنظمة القانونیة الم  مبدأین على درجة كبیرة من الأھمیة      ومن ث

صفة خاصة،           ا ب ي بریطانی ة، وف صفة عام ة ب دول الأوروبی یُلاحظ اعتراف متزاید في ال
لاق     ـمتطلبات الأخ دا ب ع أو یتقی ا م ب أن یتوازن دأین یج ذین المب أن ھ  أو moralityب

  . fairnessالعدالة 

ادئ            ال مب لال إعم ن خ سابقة م ود ال رام القی ویقع على عاتق المحاكم فرض احت
ضائیة ة الق ن    . الرقاب نم ع ة ت ل بطریق ب أن تعم ة یج سلطات العام ك، أن ال سیر ذل وتف

ادئ     ر للمب رام كبی ضع    act in a high- principled wayاحت ا تخ یما وأنھ ، لاس
خاص         ى الأش ھ عل ب تطبیق ذلك الواج ة ب ة مقارن احترام العدال رامة ب ر ص ب أكث لواج

سلط     . )٢(الخاصة  زام ال ك الت ن نتیجة ذل ون م ة    ویك ات المترتب احترام التوقع ة ب ات العام
ب الإدارة              ن جان اة م سلوك المتبن ن أوجھ ال ا م ع  . على الإعلانات أو الوعود وغیرھ وم

زام الإدارة              سوغ لالت ق الم شكل المنط ن أن ی ة یمك ذلك، یُلاحظ أنھ إذا كان مفھوم العدال
ة، وبا            صورة كافی دد ب ر مح ذا المفھوم غی إن ھ ات، ف ذه التوقع صعب   باحترام ھ الي، ی لت

ة        الات الفردی ة أو        . الاستناد إلیھ لإیجاد حلول للح ق بدق ا یتعل ح فیم نقص الواض ذا ال وھ
اق        د النط شأن تحدی اك الملحوظ ب تحدید مفھوم العدالة ھو السبب في التشوش أو الارتب

ر     . الصحیح لمبدأ العدالة في القانون الإنجلیزي   ن غی ون م اذا یك ولذلك، یلزم توضیح لم

                                                             
  .ا في القانون الإداري الأوربي والقانون الإداري الوطني في معظم الدول الأوربیةویبدو ھذا واضحً) ١(

(2) R v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Foods, ex p Hamble 
Fisheries, [1995], 2, All England Law Reports, pp. 714, 724; R v. IRC, ex 
p Unilever, [1996], STC, pp. 681, 695–6; Lord Woolf, ‘Droit Public-
English style’, (1995), Public Law, 57, p. 62.  



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

ات         العادل أ  ى الإعلان ستندة إل شروعة الم ات الم ة التوقع سلطات العام بط ال ن تخل أو تح
  .وأوجھ السلوك الصادرة عنھا

شروعة            ات الم اط التوقع ر إحب اذا یعتب سر لم ویتبنى الفقھاء تبریرات متنوعة تف
رات     . من جانب الإدارة أمرًا غیر عادل أو غیر مرغوب فیھ  ذه التبری ن الملاحظ أن ھ وم

ن طا  ع م ل     تنب ة مث ردة المختلف یم المج ن الق ة م تقلال : ئف ة autonomyالاس ، والثق
trust صادیة اءة الاقت ذه   . economic efficiency، والكف ن ھ لاً م ظ أن ك ا یُلاح كم

ة   . القیم لا یستبعد بعضھا الآخر  دعم طائف ذلك أنھ من المعلوم أن القانون العام یرسى وی
ي          ضھا ف ت متنوعة من القیم المتضافرة مع بع ة      . ذات الوق ا محاول دفنا ھن ن ھ یس م ول

اذا          سیر لم الأحرى تف ن ب ة، ولك ث الأھمی ن حی ا م یم المجردة أو ترتیبھ ذه الق سویغ ھ ت
سلطات              زام ال ضرورة الت سوغًا ل ا، م ا آنفً یعتبر الاستقلال وغیره من القیم، المشار إلیھ

  . العامة باحترام التوقعات المترتبة على سلوكھا على نحو معین

د ات       وتج ا التوقع ھ فیھ ن أن تواج ة یمك ف أربع د مواق ھ توج ى أن ارة إل ر الإش
ة      سلطات الإداری ب ال ن جان ذلان م اط أو الخ شروعة الإحب ف   . الم ذه المواق ل ھ   وتتمث

  :فیما یلي

رارًا رسمیُا     -١ شأن شخص   a formal decisionعندما تصدر السلطة العامة ق  ب
ى سحب أو   أو طائفة محدودة من الأشخاص، ثم تسعى ھذه الس     لطة، بعد ذلك، إل

 .التراجع عن ھذا القرار

دما   -٢ نعن تتبع      تعل ا س منیة، أنھ ریحة أو ض ة ص واء بطریق ة، س سلطة العام  ال
ا أو  راءًا معینً ن       إج ة م ة معین ین أو طائف خص مع شأن ش ة ب ة معین سیاس

 .الأشخاص، ثم تتبنى ھذا السلطة، بعد ذلك، قرارًا یخالف مضمون ھذا الإعلان

 یتصل a general representation السلطة العامة إعلانًا عامًا عندما تصدر  -٣
دل    بالإجراء أو السیاسة التي تزمع تبنیھا بشأن أنواع معینة من القرارات، ثم تع

 .ھذه السلطة، بعد ذلك، عن إتباع ھذا الإجراء أو تلك السیاسة في حالة بعینھا



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

ام            -٤ إعلان ع زام ب ن الالت ي      عندما تتفلت السلطة العامة م ر ف ي ضوء تغی ابق ف س
الإجراء العام أو السیاسة العامة عدت في مرحلة تالیة على صدور الإعلان العام      

 . وسابقة على اتخاذ القرار

 :وعلى ذلك، ستُقسم خطة الدراسة فى ھذا الفصل على النحو التالى

   مفھوم التوقعات المشروعة :المبحث الأول

  ستقلال وحكم القانون التوقعات المشروعة والا:المبحث الثانى

  التوقعات المشروعة والثقة والإدارة الجیدة :المبحث الثالث

   مبررات أخرى لحمایة التوقعات المشروعة:المبحث الرابع



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

  المبحث الأول
  مفهوم التوقعات المشروعة

  

ھ              ھ بأن ن تعریف شروعة، ویمك ات الم دأ التوقع ات متنوعة لمب نح  "توجد تعریف م
ان أو   ا ك شخص طبیعیً اال تقرار    -معنویً ن باس ة والأم ع بالثق ي أن یتمت ا ف ق قانونً  الح

ة     ة القائم د القانونی ا للقواع زه وفقً وز أن   .)١("مرك م، لا یج ن ث د   وم صطدم القواع ت
ى           اءً عل دى ھؤلاء بن ت ل القانونیة الجدیدة مع التوقعات المشروعة للأفراد، والتي تكون

ات الدولة المعلنة رسمیًا والوعود  أسس موضوعیة مستمدة من الأنظمة القائمة وسیاس      
  .)٢(المقدمة من الحكومة والتأكیدات والتقاریر الصادرة عنھا

ة        ومن الملاحظ أن ھذا المبدأ یرتبط بمبدأ الأمن القانوني، الذي وضعت لھ محكم
ا    وابط منھ ات أو ض دة متطلب ة ع دل الأوربی حة   : الع ة واض د القانونی ون القواع أن تك

ى       ومحددة، وقابلة للتو   لبیة عل ار س د أث ذه القواع ون لھ قع في أثارھا، خاصة، عندما یك
  .)٣(الأشخاص أو المشروعات

ات     ام ھیئ ار أم ن أن تث ي یمك شروعة الت ات الم دأ التوقع ات مب م تطبیق ن أھ وم
ة                  تغلال الطاق شاط اس نظم لن انون الم دیل الق ة، تع ة الكھربائی التحكیم في منازعات الطاق

رة         نح فت ع م انون،        الكھربائیة، م ذا الق اطبین بھ شروعات والأشخاص المخ ة للم انتقالی
  . للوفاء بالالتزامات الجدیدة

                                                             
  .اللطیف، القانون العام الاقتصادي، مؤلف تحت الطبع محمد محمد عبد. د) ١(
 الحمایة الدستوریة للأمن القانوني  في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا،یسري محمد العصار، .  د) ٢(

  .مرجع سابق
(3) Case. C-347-o6 AAM Brescia SpA. V. Comune di Rodengo saiano, 2008, 

ECR. I – 5641, Judgment,17 July 2008. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

انوني             ن الق دأ الأم أن مب ة ب دل الدولی ة الع ھ محكم دأ    –وھذا ما أكدت د مب ذي یع ال
 لا یُقصد بھ أن یتوقع الشخص بقاء التشریع بلا تعدیل، –التوقعات المشروعة جزءا منھ

ز     ذ المراك ي أن تؤخ ل یعن ال       ب ار، ح ین الاعتب ي ع ار ف ؤلاء الأشخاص التج  الخاصة بھ
لاً           ت مح ي كان ة الت بكات الطاق ر ش ى تحری سعى إل ان ی ذي ك شریع، ال ذا الت دیل ھ تع

  . )١(للاحتكارات الوطنیة والإقلیمیة

اكم         ضاء المح ي ق ھ ف رًا ل رًا كبی د أث شروعة یج ات الم دأ التوقع ظ أن مب ویلاح
ى    وفي بادئ الأ. الوطنیة والدولیة  سة، إلا عل صورة رئی مر، لم یكن ھذا المعیار یُطبق، ب

ة   سائل الإجرائی ي     procedural questionsالم ذ ف ة للأخ دعو الحاج دما ت ، أو عن
زى،         . )٢(سابقة) إداریة(الاعتبار سیاسة    وردات الإنجلی س الل ضى مجل د ق ك، فق ع ذل وم

تخد  Prestonفي قضیة   اءة اس ن أن   ، بأن عدم العدالة التي ترقى إلى إس سلطة یمك ام ال
د        د أو وع اك عق ساو لانتھ سلك م ن م شأ ع   of contract or representationتن

breach)ضیة  . )٣ ي ق  R. v. North and East Devon Healthوف
Authority, ex parte Coughlan )ى      )٤ ة إل تئناف الإنجلیزی ة الاس ، سعت محكم

  :ة، حیث قضت المحكمة بأنمعالجة عدم المساواة في السلطة بین المواطن والدول

ع      " ى توق وت عل د انط ة ق ا أو ممارس دًا قانونیً ة أن وع در المحكم دما تق عن
ة،             ذه الحال ي ھ ة، فف ط إجرائی یس فق زة موضوعیة، ول مشروع بالحصول على می

 ما إذا كان إحباط التوقع غیر عادل إلى - عندما تتوافر شروط ذلك-ستحدد المحكمة
                                                             

(1) Case. C- 17-03 VEMW and ars . V.Directeur Van de Dienst Uitvoering 
en Toezicht emergie, 2005, ECR. I،4983, Paras 73-78, Judgment, 7 June 
2005.  

(2) Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corp (1947) 2 
All ER 680, (1948) 1 KB 223. 

(3) Preston v. IRC (1985) 2 All ER 327, (1985) AC 835. 
(4) R. v. North and East Devon Health Authority, ex parte Coughlan (2000) 

3 All ER 850. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

اه مختل   ي اتج ل تبن ة تجع تخدام    درج اءة اس ة إس ى مرتب ى إل سلوك یرق ن ال ف م
ا        ، السلطة وھكذا، حالما یتم التأكد من مشروعیة التوقع، تأخذ المحكمة على عاتقھ

ا           اد علیھ م الاعتم صلحة راجحة ت ة أي م مھمة موازنة متطلبات العدالة في مواجھ
  .)١("في تغییر السیاسة

  : ت ما یلىوبعد أن قامت المحكمة بفحص القضایا السابقة، أضاف

ن    " ذي، ولك شاط التنفی ة الن ست إعاق ضایا، لی ل الق ي ك ة، ف ة المحكم إن مھم
ستمرة         ین الحاجة الم صالحة ب ق أو م الأحرى إجراء توفی لإدارة (ب ي أو  ) ل ي تبن ف

واطنین أو         ات الم شروعة أو توقع صالح الم ة، والم ن ناحی ر م تجابة للتغیی الاس
سوغًا  وك–الأجانب الذین وثقوا في أو عولوا على     -انت ھذه الثقة أو ھذا التعویل م

  .)٢("على سیاسة ساریة أو وعد مقدم من ناحیة أخرى

دولي       انون ال ي ظل الق ن  . ولا یختلف الموقف السابق، تمامًا، عما ھو سائد ف وم
سیاسة      ي ال رات ف ى تغیی دورھا أن تتبن ة بمق ات الدولی ات والمنظم إن الحكوم م، ف ث

ض    ن أف ا ع یاق بحثھ ي س ساریة، ف ا  ال ھا بوظائفھ ي نھوض ارات ف ك،  . ل الخی ع ذل   وم
د               سیاسات ق ذه ال ون ھ ا تك قد لا یكون ممكنًا العدول عن السیاسات المتبناة سلفًا بقدر م
ة أم موضوعیة،       ة إجرائی ولدت توقعات مشروعة، سواء أكانت ھذه التوقعات ذات طبیع

ا      ستوى إس ى م ى إل ة ترق ى درج ادل إل ر ع دول غی ذا الع ان ھ ك إذا ك تخدام وذل ءة اس
سلطة  صلة     . ال وق ذات ال ة للحق ة دولی ة وجود حمای ذه المقارب ي ھ ا . ویفترض تبن وھن

یلة   تكمن القیود المفروضة على ممارسة السلطة التقدیریة        ودور الرقابة القضائیة كوس
  .للإنصاف

                                                             
(1) R v. North and East Devon Health Authority, ex Parte Coughlan, op. 

cit., para. 57. 
(2) R v. North and East Devon Health Authority, ex Parte Coughlan, op. 

cit., para. 65. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

انون         سبة لتطور الق رة بالن ة كبی سب أھمی سابقة تكت ة ال ار المقارب ك أن أث ولاش
د  )٢(Fox، واللیدى )١( Ian Brownlieار الأستاذ وقد أث. الدولي  مسألة ما إذا كان تول

ى      واردة عل تثناءات ال توقعات مشروعة لدى أحد الأفراد یجب أن یكون متضمنًا في الاس
  .the law of State immunityقانون حصانة الدولة 

ضائھا         ي ق دت ف د اعتم دولي ق أنھ -ویُلاحظ أن المحكمة الإداریة بالبنك ال ي   ش ا ف
ضائیة     ك       -ذلك شأن غیرھا من الھیئات الق ان ذل شروعة، وإن ك ات الم دأ التوقع ى مب  عل

ب یتم، في    ة     أغل ن المحكم د م ان، دون تعم ذه       .  الأحی ال، أن ھ بیل المث ى س ك، عل ن ذل م
المحكمة قضت بأن الملابسات والظروف المحیطة یمكن أن تنشئ حقًا في تعیین یتحول،  

ن    ر م وع أخ ى ن د، إل ا بع ینفیم صورة   )٣(التعی ع، ب ذي قط د ال ك لأن الوع ع ذل ، ویرج
شكل             رار المباشر ی أن الق ضى ب ھ ق رًا لأن اذه، نظ م إنف صحیحة، لإجراء ھذا التحول قد ت

ة   سلطة التقدیری تعمال لل اءة اس ة   . )٤(إس ضیة الحدیث ي الق صت Prescottوف ، خل
ر     دة النظر   المحكمة، أیضًا، إلى وجود توقع مشروع لدى الموظف الذي أكد لھ م ات عدی

  .)٥(، وھو ما لم یحدث في الواقعregularizationفي تصحیح وضعھ 

سب              راد أضحى یكت شروعة للأف ات الم ة التوقع بق أن مفھوم حمای ویبین مما س
ضاء                  ى ق ضًا ف ن أی وطنى، ولك ام ال انون الع ستوى الق ى م ط عل یس فق أھمیة متزایدة، ل

  . )٦(حمایة المستثمرین الأجانبالھیئات والمحاكم الدولیة، لا سیما فى سیاق 
                                                             

(1) Institut de Droit International, Resolution on Contemporary Aspects 
concerning Jurisdictional Immunities of States, Art. 2 (d), Annuaire, 
1991-I1, 64, 266. 

(2) Hazel Fox: The Law of State Immunity, 2002, 298-300. 
(3) World Bank Administrative Tribunal: Mr. X, Reports, 1984, Decision 

No. 16, para. 38. 
(4) World Bank Administrative Tribunal: Bigman, Reports, 1999, Decision 

No. 209. 
(5) World Bank Administrative Tribunal: Prescott, Reports, 2001, 

Decision No. 253, para. 25. 
ستثمرین     ) ٦( ة الم ى حمای شروعة ف ات الم دأ التوقع ھ مب ذي یؤدی دور ال ول ال صیل ح ن التف د م لمزی

ر     ولید محمد ال. د: الأجانب، انظر بصفة عامة     ة غی ود الإداری شروعة والوع شناوى، التوقعات الم
تثمار   انون الاس ي ق میة ف ة : "الرس ة مقارن ة    "دراس ن كلی صدر ع ي ت وانین الت ة روح الق ، مجل

  .٢٠١١، أبریل، )٥٤(الحقوق، جامعة طنطا، العدد 



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

  المبحث الثانى
  التوقعات المشروعة والاستقلال وحكم القانون

  

شروعة،     ات الم یمكن القول إن محاولة تسویغ الحمایة القانونیة المكفولة للتوقع
تقلال              ر الاس ي، تعتب و أوروب ھ الأنجل ي الفق ر ف  autonomyالتي كانت محل اھتمام كبی

  . الخصوصالحجة الأولى في ھذا 

وتجدر الإشارة إلى أنھ یوجد نوعان من التبریرات المستندة على الاستقلال، أما       
ة       ة الثق ي نظری ل ف وع الأول فیتمث سبیًا  -reliance theoryالن ضیقة ن ربط   - ال ي ت  الت

دأ   ات بمب م     . estoppelالتوقع ساعًا لحك ر ات ة الأكث ي نظری ل ف اني فیتمث وع الث ا الن وأم
انون  ن    Rule of law theoryالق وم الأم شروعة بمفھ ات الم ربط التوقع ي ت  الت
  .)١(القانوني

شروعة،        ات الم ة التوقع رات حمای اول تبری ى تن ا یل نحاول فیم ك، س ى ذل وعل
  .المستندة على الاستقلال، نظریتى الثقة وحكم القانون

  :  نظرية الثقة -١
ص      شروعة، لأن الت ات الم ة التوقع ى  تقوم نظریة الثقة على وجوب حمای رف، عل

ي أو              وا ف ذین وثق الأفراد ال ضرر ب اق ال ى إلح ا إل یؤدي حتمً دأ، س ذا المب الف ھ و یخ نح
وتستند ھذه النظریة على أنھ یوجد التزام عام بعدم إلحاق     . )٢(عولوا على ھذه التوقعات   

                                                             
ك،  ومع. وسنحاول ھنا مناقشة كلتا النظریتین على استقلال استھدافًا لدرجة أعلى من الوضوح    ) ١(  ذل

ستند         ذي ی ق ال یلاحظ أن بعض الكتاب یشیران إلى الثقة والأمن القانوني باعتبارھما یشكلان المنط
دیرة        . إلیھ مبدأ التوقعات المشروعة    ون ج شروعة لا تك ات الم ى أن التوقع اب إل ض الكت ویذھب بع

  :بالحمایة إلا إذا أدى الإخلال بالثقة إلى ضرر یلحق بالفرد
- D. Wyatt and A. Dashwood, European Community Law, 3rd edn., 

(London, 1992), p. 91.  
ومع ذلك، یمكن القول إنھ توجد العدید . لم تتم صیاغتھا بصورة واضحة  " نظریة الثقة "یلاحظ أن   ) ٢(
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ام  . ضرر، یمكن منعھ أو التوقى منھ، بالآخرین       وھذا الالتزام العام ینبع، أولاً، من الاھتم
 وفقًا للتحلیل النفعي -وتفسیر ذلك، أنھ لا یجب. م الرفاھیة أو السعادة في المجتمع     بتعظی

  .)١( تحمل الضرر الممكن منعھ-للترتیبات الاجتماعیة

ن     ومـن ناحيــة ثانيــة، ضرر الممك داث ال دم إح ا بع رد التزامً تقلال الف ب اس  یرت
ذا   منعھ، وذلك بغض النظر عن المنفعة أو الفائدة الإجمالیة التي ی       ا ھ مكن أن یسفر عنھ

ا                   . الالتزام در م د بق لاً للتقیی ون مح ن أن تك ا یمك شاط شخص م ة ن ومعنى ذلك، أن حری
الآخرین        ن إضرار ب شاط م ذا الن ة ھ ھ ممارس ؤدي إلی ن أن ت ر   . یمك دأ آخر أكث ة مب وثم

ة              ة القانونی ر الحمای ي تبری تحدیدًا، یستنبط من الالتزام العام السابق، یمكن استخدامھ ف
  :MacCormickوفي ھذا الصدد یقول الأستاذ . توقعات المشروعةلل

ى   - بصورة محتملة  -إذا تصرف شخص بطریقة ضارة    " ولاً عل  واثقًا في أو مع
ع      د دف ر ق شخص الأخی ذا ال ان ھ ر، وإذا ك سلك شخص آخ شأن م اده ب و -اعتق  وھ

اعتقد بمعنى أنھ ( الشخص الأول للوثوق فیھ أو التعویل علیھ -متعمد أو عالم بذلك   
ھ أو         ھ فی ضع ثقت أنھ من المحتمل أو كان یجب علیھ أن یدرك أن الطرف الآخر سی

ة      )سیُعول علیھ  ألا یُخل بثق ر ب شخص الأخی ، فإن ثمة التزامًا یقع على عاتق ھذا ال
  .)٢("الآخرین

                                                   
= 

دأ      ة لمب اقض  من الكتابات الأكادیمیة التى تذھب إلى اعتبار التوقعات المشروعة معادل دم التن ى  ع  ف
  :الخاصالقانون 

- R. Pagone, ‘Estoppel in Public Law: Theory, Fact and Fiction', (1984), 
University of New South Wales Law Journal, pp. 267, 275-6; R. 
Cranston, ‘Reviewing Judicial Review’, in G. Richardson and H. Genn 
(eds.).  

(1) John Stuart Mill, On Liberty, 1859, (London, 1993). 
(2) N. MacCormick, ‘Voluntary Obligations and Normative Powers’, 

(1972) Proceedings of the Aristotelian Society, Supplement, pp. 46, 
59,67-8. 
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تاذ    ح أن الأس ن الواض سیر     MacCormickوم سابق كتف دأ ال ور المب د ط  ق
ا للوع     ة أخلاقیً ة الملزم ود للطبیع ضرر      . ود والعق دأ ال إن مب ك، ف ع ذل  the harmوم

principle تاذ ین الأس ا یب ضًا، كم دم أی دأ Joseph Raz یق دیًا للمب رًا قاع ، تبری
ى       estoppelالقانوني المعروف باسم     ة عل ة قائم دم وجود علاق  الذي ینطبق في ظل ع

د   د أو التعاق ین a promissory of contractual relationshipالوع  ب
  .)١(طرافالأ

تتقید حریة : ومن الواضح، أن مبدأ الثقة یمكن إعادة صیاغتھ على النحو التالي      
سبب مباشرة         ا ت در م ة بق صلحة العام السلطة العامة في مباشرة نشاطًا ما في سبیل الم

ن      . ھذا النشاط من ضرر لأشخاص معینین   ت م د دفع ة ق سلطة العام ومن ثم، إذا كانت ال
ا  ة أن   -جانبھ ي مدرك ة       وھ ة حقیق شكل إمكانی وق ی ذا الوث ل ھ ع    -مث ا یق ة واجبً إن ثم  - ف

ارة          -بحسب الظاھر  ة ض ل الثق ى نحو لا یجع صرف عل  على عاتق السلطة العامة بأن تت
ة        ذه الثق ھ ھ ة أن        . بالشخص الذي تولدت لدی سلطة العام ى ال ب عل ھ یج ك، أن ى ذل ومعن

أثرت   تحترم التوقعات التي تولدت نتیجة إعلاناتھا أو على الأقل  ذي ت  تعوض الشخص ال
ضرر       . مصالحھ نتیجة الإخلال بثقتھ    دأ ال ك، أن مب یاغتھ  -ویبین من ذل اد ص ر  - المع  یعتب

شروعة     ات الم ة التوقع ة لحمای رات القوی د التبری ذا   . أح ول إن ھ ن الق ك، لا یمك ع ذل وم
  .المبدأ یقدم تبریرًا مرضیًا بصورة كاملة، وذلك لأنھ بالغ الضیق والمرونة

ضیق  یمكن ال ة   too narrowقول إن نظریة الثقة تعتبر بالغة ال ك لأن الثق ، وذل
ست ون -لی ب أن تك ات   - ولا یج ة التوقع سبقًا لحمای رطًا م ا ش ك، أن  .  دائمً سیر ذل وتف

ك         ة، وذل اب الثق الحمایة الإجرائیة للتوقعات المشروعة یجب أن تكون متاحة في ظل غی
ع با    ھ الوض ون علی ن أن یك ا یمك ر عم ض النظ وعیة أو  بغ ة الموض سبة للحمای لن

ي ظل         . التعویضیة ضًا ف ة أی ون متطلب كما أن الحمایة القانونیة الموضوعیة یمكن أن تك

                                                             
(1) J. Raz, Voluntary Obligations and Normative Powers, (1972), 

Proceedings of the Aristotelian Society, Supplement 46, 79, 101. 
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اتھا           . غیاب الثقة  ن سیاس دول ع دم الع ذلك أن السلطات العامة یجب أن تكون ملتزمة بع
ذا الع               سوغ ھ سیاسة ی ق بال دول العامة في حالة فردیة، ما لم یكن ثمة تبریر راجع متعل

ث ( ف الثال ذا       ). الموق ق ھ سبقًا لتطبی رطًا م ون ش وز أن تك ة لا یج إن الثق م، ف ن ث وم
ر            . )١(المبدأ ز غی ى تمیی ود إل ن أن یق ة یمك ب الثق ك، إن تطل بل یمكن القول، أكثر من ذل

لان       ي الإع ق ف د وث شخص ق ان ال ا إذا ك سألة م ة، لأن م الات المتماثل ین الح دى ب مج
ة   سلطة العام ن ال صادر ع ضیة   ال ي ق ك، ف ر ذل ة ویظھ صورة بحت صادفة ب ضع للم تخ

Hargreaves)حیث كان المدعي، في ھذه القضیة أحد السجناء الذین تتوافر فیھم. )٢- 
ة   وزارة الداخلی ة ل سیاسة القائم ل ال ي ظ ن   -ف الخروج م ى إذن ب صول عل روطًا الح  ش

یھم       ا عل وم بھ دة المحك ن الم ة م رة معین ضاء فت د ق سجن بع دما تغی . ال ذه وعن رت ھ
الإفراج         ھ ب ت توقعات م، أحبط ن ث السیاسة، تأثر المركز الشخصي لھذا السجن بشدة، وم

ھ  سیاسة  . )٣(عن ي ال ھ ف ة ثقت ن نتیج م یك سجین ل ذا ال ات ھ اط توقع إن إحب ك، ف ع ذل وم
ة ك    . القائم سجین، وذل ذا ال ات ھ ة لتوقع ن الحمای وع م ة ن ضي كفال ة تقت د أن العدال بی

ان        ى            بصرف النظر عما إذا ك لال، عل ن خ ة م سیاسة القائم ي ال ق ف د وث سجین ق ذا ال ھ
  .سبیل المثال، شراء تذكرة لحضور إحدى الحفلات السینمائیة في الأول للإفراج عنھ

ضیة        ي ق سجین، ف أن ال اج ب ن الحج ھ یمك ى أن ي  Hargreavesعل ق ف د وث ، ق
ة  وزارة الداخلی ة ل سیاسة القائم م تدف  . ال سیاسة ل ذه ال ن أن ھ رغم م ى ال ى  وعل ھ إل ع

ھ   ط لحیات ض الخط یاغة بع ي ص دأ ف ھ ب ال، إلا أن اق م ادي أو إنف شاط م رة ن مباش
والسؤال الذي . المستقبلیة، كما تطلع، بصورة واضحة، إلى اللحظة التي یُفرج عنھ فیھا

ا ھو    ور ھن ا       : یث ي مواجھتھ اطفي ف ھ الع ال أو التزام ذه الخطط والآم سكھ بھ د تم ألا یع
  شكلاً من أشكال الثقة؟

                                                             
(1) See section 2.B.  
(2) R v. Home Secretary, ex p Hargreaves, [1997], 1 Weekly Law Reports, 

p. 906. 
  .وقد أقرت محكمة الاستئناف بأن التغییر كان لھ أثار صادمة على السجناء) ٣(
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ب     : الإجابة على ھذا السؤال تتمثل فیما یلي و د الجوان د أج یط یع لا شك أن التخط
سانیة  اة الإن ة للحی ة الأھمی ن   . بالغ زءًا م سجین ج ذا ال ط ھ اط خط شكل إحب ل، ی وبالفع

ة          ة قانونی سجین دون حمای ذا ال ن    . التفسیر لماذا یعتبر غیر عادل ترك ھ ك، یمك ع ذل وم
تُحدد ة س ت الثق ھ إذا كان ول إن إن  الق ة، ف ات العاطفی ط والالتزام شمل الخط و ی ى نح  عل

د   -نظریة ستنحل إلى النظریة الأوسع لحكم القانون       ا بع تھا فیم ث  - التي ستأتي دراس  حی
ن   ین أو الأم یط والیق ر التخط رة -certaintyیعتب ة الأخی ا للنظری ة - طبقً رر لحمای  المب

ادة غموض، أ       . التوقعات المشروعة  ى زی م     على أن ذلك سیؤدي إل یح، فھ ن توض ر م كث
ة            ة حقیقی ى ثق تنادًا إل خطط الشخص وبین التسبب في الضرر، لأن الشخص تصرف اس

  .أوجھ السلوك السابقة في بعض الإعلانات أو

ة          ومن ناحيـة أخـرى، ة المرون ة بالغ ة الثق ر نظری ة     .  تعتب ذه النظری ذاك أن ھ
ة المتو   ة الثق سلطة العام بط ال واز أن تُح دم ج ر ع ى تقری ذھب إل ة ت دة نتیج ة المتول قع

سلطة أو لان ال لوكھا إع ة  . س سلطات العام ر ال ى  أكث ھ حت ة أن ن ملاحظ ك، یمك ع ذل وم
داث ضرر       حذرًا، لیس بمقدورھا أن تمنع، بصورة كاملة، التغییرات في السیاسة من إح

ا،  . أو التأثیر السلبي على الأفراد     ذلك أن السلطات العامة یجب أن یكون بمقدورھا، دائمً
ن                 إحدا ك ع فر ذل و أس ى ول صلحة، حت بیل الم ي س اة ف سیاسات المتبن ي ال رات ف ث تغیی

ین          . ضرر  یلحق بالأفراد  ادل ب وازن ع داث ت ي إح ط، ف ل، فق ا یتمث ا ھن وما یكون مطلوبً
ع  ة الأوس صلحة العام ردي والم ضرر الف دم  . ال ع لا تق ل للمن ضرر القاب رة ال ر أن فك غی

  .)١(تعبیرًا ملائما لھذا التوازن

ذ دأ      ول ا لمب رًا مقنعً ضرر تبری دأ ال دم مب ن أن یق ا یمك ي estoppelلك، بینم  ف
ون      )٢(القانون الخاص ن أن یك ة یمك سلطات العام ى ال  both، فإن تطبیق ھذا المبدأ عل

                                                             
ون  ) ١( ضرر لا یك إن ال ال ب د یق ع"وق ابلاً للمن ة  إذ" ق صلحة العام سوغھ الم سیاسة ت ر ال ان تغیی ا ك

  .وإن كانت النظریة لا تقدم دعمًا لھذه النتیجة. الأوسع والأكثر أھمیة
(2) M. J. Spence, Protecting Reliance: The Emergent Doctrine of Equitable 

Estoppel, (Oxford, 1999), p. 4. 
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over- and- under inclusive .   رًا دم تبری ومع ذلك، یمكن القول إن مبدأ الضرر یق
  .وني أكثر مرونةمقنعًا لحمایة التوقعات بواسطة مبدأ قان

   نظرية حكم القانون -٢
ة   ذه النظری صار ھ رى أن ا  -ی ن بریطانی ل م ي ك ر ف أثیر كبی ون بت ذین یتمتع  )١( ال

ي    )٢(والقارة الأوروبیة  اد الأوروب انون الاتح ر     -)٣( وق شروعة یعتب ات الم دأ التوقع  أن مب
  . أحد جوانب حكم القانون

س        ال بالن و الح ا ھ انون، كم م الق ة حك ع نظری ن   وتنب ة، م ة الثق بة لنظری
تقلال ك. )٤(الاس ل،     ،ذل ى الأق وا، عل ب أن یكون ستقلین، یج وا م ى یكون راد، حت  أن الأف

ین،                ن الیق ا م ع، بدرجة م ى التوق درة عل م الق ن ث ستقبلھم، وم قادرین على التخطیط لم

                                                             
(1) P. P. Craig, ‘Substantive Legitimate Expectations and the Principles of 

Judicial Review’, in M. Andenas (ed.), English Public Law and the 
Common Law of Europe,  (London, 1998), p. 45.  

(2) German law in particular stresses the connection between 
Recbtssicberheit and Vertrauensscbutz. See Schwarze ch. 6. 

ن       ) ٣( دأ الأم شروعة بمب ات الم ة التوقع ربط حمای ة ت دل الأوربی ة الع اب أن محكم ض الكت ظ بع یلاح
ونتیجة لذلك یذھبون إلى القول إن الأمن القانونى والقابلیة للتوقع یشكلان المنطق الوحید . القانونى

   :أو الأكثر أھمیة لحمایة التوقعات المشروعة فى قضاء المحكمة
- Case 1/73 Westzucker v. Einfubr- und Vorratstelle für Zucker, [1973], 

ECR, pp. 723, 729; H. G. Schermers and D. Waelbroeck, Judicial 
Protection in the EC, 5th edn. (Deventer, 1992),52; T. Hartley, The 
Foundations of European Community Law, 4th edn. (Oxford, 1998), 
142-3; T. Tridimas, The General Principles of EC Law, (Oxford, 
1999), p. 163.  

(4) P.P. Craig, ‘Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: 
An Analytical Framework’, (1997), Public Law, p. 467, 481. 

  .، وكذلك على المفھوم الألمانى المناظر"لدولة القانون " وینطبق ھذا أیضًا على المفھوم الفرنسى-
 - M. Troper, ‘Le concept d’État de droit’, in M. Troper (ed.), d’État de 

droit (Caen, 1993), p. 34.  
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اة  .)١(للنتائج المترتبة على نشاطھم    ویبدو ھذا أحد المتطلبات العدیدة المسبقة لعیش حی
وانین             .ستقلةم ذه الق ون ھ ذین یطبق  وبالتالي، یجب أن تكون القوانین وأنشطة ھؤلاء ال

 a requirement of predictability andخاضعة لمتطلب القابلیة للتوقع والیقین
certainty)انوني   . )٢ ن الق صادي، أن الأم ور اقت ن منظ ول، م ن الق  legalویمك
certainty-  رى ا ی شكل متط-Max Weber كم ید    ی شروع الرش ابقًا للم ا س لبً

rational enterprise٣( في ظل اقتصاد السوق(.  

                                                             
(1) J. Raz, Voluntary Obligations and Normative Powers. Op. cit. 
(2) Black Clawson v. Papierwerke AG, [1975], AC 591,638; H. W. R. Wade, 

‘The Concept of Legal Certainty. A Preliminary Skirmish’ (1940-1) 
MLR 183, 185-94; L. L. Fuller, The Morality of Law, Revised edn. (New 
Haven, 1969) 39, 79-80; j. Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, 
Mass., 1971),235-43; J. Raz, The Authority of Law (Oxford, 1979),210-
29; R. S. Summers, 'A Formal Theory of the Rule of Law' (1993) Ratio 
Juris 127, 131. On certainty in substantive theories, see R. M. Dworkin, 
A Matter of Principle (Oxford, 1985), 12-13; Law’s Empire (London, 
1986),365-9; T. R. S. Allan, Law, Liberty, and Justice: The Legal 
Foundations of British Constitutionalism (Oxford, 1993), 24-5; J. L. 
Jowell, ‘The Rule of Law Today’, in J. L. Jowell and L. Oliver (eds.), 
The Changing Constitution, 3rd edn. (London, 1994),57,62-8,75; J. 
Laws, ‘The Constitution: Morals and Rights’, (1996), Public Law, pp. 
622,630-2; E. Forsthoff, ‘Rechtsstaat oder Richterstaat?’, in Rechtsstaat 
im Wandel: Verfassungsrechtlische Abhandlunger 1954-1973, (Munich, 
1976), pp. 242-3. 

ائمین    وی) ٣( تقلال الق مان اس ا ض ن أھمھ ل م ددة، لع ات متع ق غای ة تحق صوص القانونی ظ أن الن لاح
ى         ذاتى عل بالنشاط الاقتصادى، باعتبار أن ھذا الاستقلال یشكل متطلبًا مسبقًا للتنسیق أو التعاون ال

   :أساس العقود الخاصة
- M. Weber, Économie et société, vol. I (Paris, 1971), p. 350; M. E. Streit, 

‘Economic Order, Private Law and Public Policy’, (1992), JITE, pp. 
675, 693.  
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ة           ب المھم د الجوان ر أح ذي یعتب صادي، ال شاط الاقت ك، أن الن سیر ذل   وتف
رار     اذ الق ى اتخ تقلال ف ة الاس ن -autonomous decision- makingلعملی  یمك

ة    تنفیذه فقط إذا كان القائمون بالنشاط الاقتصادي بمقدورھم    يء أو الثق ى ش التعویل عل
  .)١(فیھ

ون          ب أن یك د، یج ین المتزای دم الیق سریع وع التغیر ال سم ب الم یت ي ع   وف
د        ى ح ھ إل ل علی ھ والتعوی ة فی صادي الثق شاط الاقت ائمین بالن ن للق یئًا یمك انون ش الق

  .)٢(كبیر

اه           امي الاتج ع تن وفي مجال القانون الإداري، یلاحظ تزاید أھمیة الیقین خاصة م
ة           سلطات العام اق لل ة واسعة النط ھ     . )٣(نحو تخویل سلطات تقریری ى أن ك، إل ویرجع ذل

ة       سلطات التقدیری ذه ال تُمارس ھ ف س سھولة، كی وا، ب راد أن یتوقع دور الأف یس بمق ل
نح     : الواسعة من جانب الإدارة، وذلك لأسباب عدة منھا      ي تم ة الت صوص القانونی أن الن

دم ا      سم بع لإدارة تت سلطات ل ذه ال ل،        ھ ر رسمیة للعم د غی د اللغوي ولوجود قواع لتحدی
ا    وكذلك لوجود بعض القیود الأخرى التي لا   م بھ راد عل ك    . یكون لدى الأف ة ش یس ثم ول

في أن ھذه الاعتبارات تؤثر على ممارسة الإدارة لسلطاتھا التقدیریة وتجعل من العسیر   
  .)٤(توقع مسلك الإدارة في ھذا الخصوص

                                                             
(1) E. Sharpston, Legitimate Expectations and Economic Reality, (1990), 

European Law Review, pp. 103, 106.  
  :، انظر "مجتمع المخاطر"وبزوغ " ةالعولم"فیما یتعلق بأثار حالة عدم الیقین الناشئة عن ) ٢(

- U. Beck, Risk Society: Towards a New Modernity (London, 1992); A. 
Giddens, The Third Way (Cambridge, 1998); ‘Reith Lectures 1999’, 
available at :   http://www.bbc.co.uk/reith99 . 

(3) D. J. Galligan, Discretionary Powers: A Legal Study of Official 
Discretion (Oxford, 1986), 154; R. E. Goodin, Welfare, Rights and 
Discretion, (1986), Oxford Journal of Legal Studies, pp. 231, 244-5. 

(4) K. Hawkins, The Use of Legal Discretion: Perspectives From Law and 
Social Science, in K. Hawkins (ed.), The Uses of Discretion, (Oxford, 
1992), pp. 11, 13,38-44.  



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

ا ومع ذلك، فإن أھمیة ح تاذ     . كم القانون لا تتوقف ھن ام الأس ث ق   Joseph حی
Raz  ة ھا  القابلی ى رأس انون، وعل م الق ات حك ن متطلب صیلاً م ر تف ة أكث تقاق طائف باش

ین   ع والیق سلطات      . )١(للتوق ضاة وال شرعین والق ق بالم ات تتعل ذه المتطلب ار لھ ة آث وثم
ة   ویبرز، من بین ھذه الآثار أو النتائج نتیج    . )٢(الإداریة ن الأھمی تان على درجة كبیرة م

  .بالنسبة لموضوع ھذا البحث

ـــة، شكلیة   فمـــن ناحي ساواة ال وافر الم انون ت م الق رض حك  formalیفت
equality)ق      . )٣ لال التطبی وھذا یتطلب معاملة الحالات المتماثلة بطریقة متماثلة من خ

انون     ق للق صحیح والمتناس . correct and consistent application of lawال
سفیًا             انون تع صبح الق ر  arbitraryذلك أنھ بدون توافر ھذه المساواة الشكلیة ی ، وغی

ة   . )٤(uncertain، وغیر متیقن منھ    unpredictableقابل للتوقع    وم أن المعامل ومعل
ة  ب      equal treatmentالمتماثل د الجوان سیین، أح اء الفرن ر الفقھ ي نظ ر، ف  تعتب

 الفقھاء الذین یوجھون النقد لنظریة حكم القانون یسلمون      وحتى. المھمة لدولة القانون  
ساواة      ز الم ي تعزی شل ف ا تف رون أنھ انوا ی شكلیة، وإن ك ساواة ال ز الم ضرورة تعزی ب

  .Substantive equalityالموضوعة 

                                                             
(1) J. Raz, Voluntary Obligations and Normative Powers, op. cit., and 

Ethics in the Public Domain (Oxford, 1995), pp. 370-8.  
(2) J. Raz, Voluntary Obligations and Normative Powers, op. cit., p. 215.  

انون  .  وفى فرنسا، تعتبر المعاملة المتماثلة جانبًا مھمًا من دولة القانون    )٣( وحتى نقاد نظریة حكم الق
ساواة         ز الم ى تعزی شل ف ا تف رون أنھ نھم ی شكلیة، لك ساواة ال زز الم ة تع ذه النظری رون أن ھ یق

  :الموضوعیة
- A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 

10th edn. (London, 1959), p. 193; R. M. Unger, Law in Modern Society, 
(New York, 1976), pp. 176-200 .  

(4) T. A. O. Endicott, The Impossibility of the Rule of Law, (1999), Oxford 
Journal of Legal Studies, p. 1, 3.  



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

تمرار      ومن ناحية ثانية، ات والاس یفترض حكم القانون توافر قدر معین من الثب
Constancyانون ي الق ن .  ف شاط   وم تناد الن انون اس ضمن الق ب أن ی م، یج   ث

دة    ارات بعی ن الاعتب ر م ة أكب دى وطائف صیرة الم ات ق ن المتطلب زیج م ى م الإداري عل
دى   a mix of short-term exigencies and more long- termالم

considerations)ى      . )١ سیرًا أو حت صبح ع ردي ی یط الف ك، أن التخط سیر ذل وتف
ة     مستحیلاً إذا كان ك    صورة سریعة ومفاجئ ران ب سیاسة یتغی ر   . ل من القانون وال ل أكث ب

من ذلك، یمكن أن تؤدي التغیرات السریعة المتكررة إلى تقویض أسس الحقوق الفردیة      
  .)٢(من خلال خلق حالة من عدم الیقین بشأن حدود ھذه الحقوق

انون الإ     و ادئ الق ا مب ي تكفلھ ة الت ة القانونی بق، أن الحمای ا س ین، مم داري یب
ات             ع والثب ة للتوق ات القابلی ن متطلب ر ع یلة للتعبی ن  . للتوقعات المشروعة تعتبر وس وم

انون          م الق ة حك ي    . المعلوم أن ھذه المتطلبات تعتبر متجذرة في أسس نظری ھ ینبغ د أن بی
ا         شار إلیھ ة الم ف الأربع ى المواق ملاحظة أن ھذه المتطلبات تطبق، بطریقة مختلفة، عل

  .آنفًا

ي الموق مي  فف رار رس حب ق ى س ة إل سلطة العام سعى ال   ف الأول، ت
a formal decision .   ن سلك الإدارة یمك ن م وع م ذا الن ي أن ھ ك ف ة ش یس ثم   ول

ا لخططھ         رار وإرباكً ذا الق ب بھ ات المخاط ا لتوقع ب، إحباطً ى الأغل شكل، عل ي . أن ی   وف
ع        ة للتوق ب القابلی دم متطل ذا الفرض الأول، یق ذ ،predictabilityھ د أساسھ    ال   ي یج

رارات        دتھا الق ي ول ات الت ة التوقع دًا لحمای ا ج سوغًا قویً انون، م م الق ة حك ي نظری ف
رد    -بل أكثر من ذلك، یمكن القول إن منح ھذه الحمایة   . الرسمیة ات الف د توقع  دعم وتأیی

ا         ب       لا-finalبأن القرار الرسمي الصادر بحقھ أضحى نھائیً ع متطل ادة، م ارض، ع یتع
ي        . لشكلیةالمساواة ا  تم، ف ا ت ضمن أنھ ذلك أن القرارات الرسمیة تُتخذ طبقًا لإجراءات ت

                                                             
(1) J. Carbonnier, Flexible Droit, 7th edn., (Paris, 1992), pp. 165–70 
(2) J. Rawls, A Theory of Justice, op. Cit., p. 235 



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ذه   . الغالب فیما عدا حالات قلیلة، وفقًا للقانون والسیاسة السائدتین     ل ھ ومن ثم، فإن مث
ي ذات           ر ف ب آخ ھ أي مخاط صل علی ا سیح ا م ب بھ نح المخاط ى م ل إل وانین تمی الق

  .الموقف

  :ء أحكام القضاء الإنجليزي نظرية حكم القانون في ضو-٣
ة      ف الأربع ي المواق شروعة ف ات الم ة التوقع اة لحمای رات المتبن ف التبری تختل
اد    انون الاتح ي ق ذلك ف سي، وك زي والفرن انونین الإنجلی ي الق ا ف ا آنفً شار إلیھ الم

  .الأوروبي

  وعةحماية الأفراد في مواجهة سحب أو إلغاء القرارات الإدارية المشر:  الموقف الأول-
ي    راد ف ة الأف ة لحمای حة، بالحاج صورة واض زي، ب ضاء الإنجلی رف الق اعت

شروعة      ة الم رارات الإداری اء الق ف الأول (مواجھة سحب أو إلغ ضیة   ) الموق ي ق  Reف
56 Denton Road)ي  . )١  Denton 56ففي ھذه القضیة، طعن مالك العقار الكائن ف

Road  ي ة أضرار الحرب     Twickenham ف رار لجن ى ق رار    عل ي سحب ق ل ف المتمث
شریعي        ویض ت ي تع اعن ف ق الط ق بح ل یتعل ن قب ا م ادر عنھ  statutoryص

compensation       ة ة الثانی اء الحرب العالمی دو أثن شاط الع .  عن الأضرار التي سببھا ن
د دعوى               ى تأیی ت إل ث ذھب ضیة، حی ذه الق ي ھ وقد كان موقف المحكمة بالغ الوضوح ف

ھ لا    ى أن تنادًا إل اعن اس وق       ی الط س حق ائي یم رار إداري نھ حب ق دیل أو س وز تع ج
ذین               شخص أو الأشخاص ال اء ال الشخص في ظل غیاب إرادة تشریعیة صریحة أو رض

  .تتأثر حقوقھم بھذا القرار

  حماية التوقعات المتولدة عن وعود محددة:  الموقف الثاني-
ة لحما    باب قوی ود أس زي بوج ضاء الإنجلی ر الق بق، أق ا س ى م افة إل ة وبالإض ی

اني   (specific representationsالتوقعات المتولدة عن وعود محددة  ف الث ). الموق
                                                             

(1) Re 56 Denton Rd., Twickenham, Middlesex [1953] 1 Ch. 51. 
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سلطة    Coughlanوتطبیقًا لذلك، قضت محكمة الاستئناف، في قضیة        ھ لا یجوز لل ، بأن
ة      كنیة معین دة س أن وح ة ب رأة معاق ھ لام د قطعت ت ق د كان ن وع ع ع ة أن تتراج المحلی

ات     ستكون منزلاً لھا مدى الحیاة، لأن   ا للتوقع شكل إحباطً د ی  مثل ھذا النكوص عن الوع
  .)١(المشروعة لھذه المرأة

وقد بینت المحكمة في القضیة السابقة، أنھ رغم أن الإدارة بمقدورھا قانونًا، من 
ي             ق ف اكم الح حیث المبدأ، العدول عن تأكیدات سابقة كانت قد صدرت منھا، إلا أن للمح

م تُق     ت الإدارة ل دخل إذا كان ة   الت ة عادل ن     fair balanceم موازن رد م ات الف ین توقع  ب
ة أخرى        ن ناحی دعي    . ناحیة، والأسباب المتصلة بالسیاسة العامة م ك، أن الم ى ذل ومعن

ة   - في مثل ھذه الحالة -لیس في حاجة   ر عقلانی  لإثبات أن الإدارة قد تصرفت بصورة غی
  .منطقیة تمامًا أو

  اسة في مواقف خاصة أو معينةحالات العدول عن السي:  الموقف الثالث-
ي        رد ف ة الف انوني حمای ن الق ساواة والأم ارات الم دعم اعتب ول ت دم الق ا تق كم

ث   ف الثال الات         . الموق شددة لح ى أن تنظر نظرة مت ة إل اكم الإنجلیزی ك المح ع ذل د دف وق
ة أو مع    ف خاص ي مواق سیاسة ف ن ال دول ع ةیالع ال، أن   . ن بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

داث تحذیرً ل ـالبولیس أصدر    رف        متھم من الأح م یعت ر ل ن أن الأخی رغم م ى ال ك عل ، وذل
صوص     ذا الخ ي ھ ررة ف ة المق ات الدوری ا للتعلیم ھ طبقً سوبة ل ة المن د . )٢(بالجریم وق

دولاً              شكل ع ھ ی اس أن ى أس ذیر عل ذا التح انتھت المحكمة، في ھذه القضیة، إلى إلغاء ھ
ة            ن ناحی سیاق م ذا ال ي ھ ة ف ات أن     عن السیاسة المتبع یس بحاجة لإثب دعي ل ، وأن الم

ومع ذلك، یجب على . البولیس تصرف بصورة غیر عقلانیة أو منطقیة من ناحیة أخرى   

                                                             
(1) R v. Devon Health Authority, ex p Coughlan, [1999], Lloyd's LR 

Medical, p. 306.  
(2) R v. Commissioner of Police of the Metropolis, ex p P (1996), 8, 

Administrative Law Reports, p. 6.  



 

 

 

 

 

 ٤٩١

دمت              د ق ت الإدارة ق ة إذا كان ر معقول ة غی الطاعن أن یثبت أن الإدارة قد تصرفت بطریق
  .تبریرًا لقرارھا المتضمن عدولاً عن السیاسة المتبعة

  لتغيرات العامة للسياسةحالة ا: الموقف الرابع
ن    ة ع شروعة مختلف ات الم ة للتوقع اكم الإنجلیزی ة المح ة معالج دو طریق تب

ي         . طریقتھا المتبعة في الحالات السابقة     ھ ف ستند إلی ر الم ك أن ضعف التبری سیر ذل وتف
سیاسة   ة لل رات العام ة التغیی ي مواجھ ات ف ة التوقع  general changes ofحمای

policy  ذا الفرض           قد دفع المحاكم ي ھ ضائیة ف ة الق ل للحمای ار كام ى إنك ة إل  الإنجلیزی
ع ضیة      . الراب لال ق ن خ صوص م ذا الخ ي ھ ة ف اكم الإنجلیزی ف المح ان موق ن بی ویمك

Hargreaves)ذین    . )١ سجناء ال أن ال ة ب تئناف الإنجلیزی ة الاس ضت محكم م، ق ن ث وم
ودة         ي الع م ف ة بحقھ سیاسة المتعلق ي ال دورھم،    تأثروا بالتغییر العام ف انھم بمق ى أوط  إل

ات         ن إثب فقط، التمسك بمشروعیة التوقعات المتولدة عن السیاسة السابقة، إذا تمكنوا م
رر أو    أن السیاسة الجدیدة أو التطبیق الفوري لھذه السیاسة كان غیر معقول أو غیر مب

  .وفي ھذه القضیة، لم یتمكن السجناء من إثبات ذلك. ینطوي على خطأ

  :Assessment of the rule of law theoryة حكم القانون  تقييم نظري-٤
شروعة     -من الواضح أن نظریة حكم القانون      ات الم ة التوقع دو  - كتبریر لحمای  تب

ة  ة الثق ن نظری ا م مولاً وإقناعً ر ش ى   . أكث اذا یتبن ا لم سر لن ى تف ة الأول ك أن النظری ذل
ة الم       ف الأربع ي المواق ار     القضاء الإنجلیزي مقاربات مختلفة ف ي تُث ا والت ا آنفً شار إلیھ

شروعة  ات الم ة التوقع ب لحمای ا مطال اذا  . فیھ ضًا لم انون أی م الق ة حك سر نظری ا تف كم
اد      - أو یجب أن تُحمي -تُحمي ة أو اعتم اب أي ثق ة غی ي حال  التوقعات المشروعة حتى ف

ة أو تعویل أدى إلى ضرر حقیقي، وذلك من أجل احترام استقلال الأفراد وضمان المعامل     

                                                             
(1) R v. Home Secretary, ex p Hargreaves, [1997], 1 Weekly Law Reports, 

p. 906. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

ساویة  زز     . )١(المت وى أو تع ا تق در م ط بق لة فق دو ذات ص ة تب ك، أن الثق ن ذل ین، م ویب
م     . نظریة حكم القانون كتبریر لحمایة التوقعات المشروعة    ة حك ع نظری ك، تتمت وفوق ذل

دى     . القانون بمرونة أكثر مقارنة بنظریة الثقة      أن الم انون ب م الق ویقر أنصار نظریة حك
ھ نظام قانوني معین في مراعاتھ للاعتبارات المختلفة في لحظة  الذي یمكن أن یذھب إلی    

ق بالدرجة         ر یتعل ساواة أو       . زمنیة معینة ھو أم ع والم ة للتوق ارات القابلی ك، أن اعتب ذل
ن           ا م ة غیرھ ي مواجھ ا ف ب موازنتھ رى یج انون الأخ م الق ات حك ن متطلب ا م غیرھ

انون  ومن ثم، لا یعد من قبی   . )٢(الاعتبارات المھمة الأخرى   ل التناقض القول بأن حكم الق
 تخضع ھذه الحمایة لبعض القیود ،یتطلب حمایة التوقعات المشروعة، وفي نفس الوقت 

بیل              ي س شروعة ف شاط الم النابعة من التزام السلطات العامة الدائم بأن تباشر أوجھ الن
نھا تتعرض ورغم ھذه المزایا الواضحة لنظریة حكم القانون إلا أ. بلوغ المصلحة العامة  

  :لبعض أوجھ النقد الداخلي والخارجي

  :Internal cricism:  النقد الداخلي-أ

انوني،      ن الق تقلال والأم ة الاس داخلي بأھمی د ال ذا النق صار ھ رف أن   یعت
شروعة     ات الم راف بالتوقع ون إن الاعت نھم یقول انون الإداري،   ،ولك ادئ الق د مب  كأح

ادة، الأ   ن زی دلاً م ل، ب ى تقلی یؤدي إل ل   س ایزة، تتمث ة متم باب أربع ین، لأس ن أو الیق   م
  :فیما یلي

ة   فمـــن ناحيـــة، اییر المعقولی ر مع شروعیة reasonableness تعتب   والم
legitimaty،   اب     )٣(بالنسبة للتوقعات، معاییر غامضة بطبیعتھا تح ب ى ف ؤدي إل ، مما ی

ع  ة للتوق دم القابلی اھرتي ع دخول ظ ي ل ینunpredictabilityخلف دم الیق   وع

                                                             
(1)  J. Raz, The Authority of Law, op. cit., p. 222.  
(2) T. A. O. Endicott, The Impossibility of the Rule of Law, op. cit.  
(3) J. Waldron, Vagueness in Law and language, (1994), California Law 

Review, p. 509. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

uncertainty  ك   . )١( إلى القانون ومع ذلك، یمكن القول إن ھذه الحجة غیر مقنعة، وذل
لأن ھذه الجدة أو الابتكار المفاھیمي تؤدي، بصورة لا یمكن تجنبھا، إلى درجة من عدم      

ین اكم    . الیق ستخلص المح ث ت ت، حی روى الوق ع م ل م ن أن یق ر یمك ذا الأخی د أن ھ بی
اییر ذا ضمون المع دریجیًا م دت وم الجدی ذا المفھ صلة بھ دأ . ت ال ك أن مب د ذل ا یؤك ومم

ن                   ھ م ان علی ا ك ر مم ة أكث ددًا بدق ت الحاضر، مح التوقعات المشروعة أضحى، في الوق
زمن   ن ال د م اد  (عق ي الاتح ضاء ف دول الأع ة لل وانین الوطنی ي والق انون الأورب ي الق ف

ي  حة ومح  )الأورب ة واض تم بطریق بح ی دأ أص ق المب ا أن تطبی ب ، كم ي أغل سبیًا ف ددة ن
ؤدي            . )٢(الحالات شروعة ی ات الم راف بالتوقع ان الاعت وفوق ذلك، یمكن القول إنھ إذا ك

لال                  ن خ ضھا م تم تعوی سارة ی إن الخ ام، ف ستوى الع ى الم ن عل إلى تقلیل الیقین أو الأم
ال،   . درجة أعلى من القابلیة للتوقع والعدالة في معاملة الأفراد  بیل المث ى س  من ذلك، عل

ضیة       ي ق اني، ف وردات البریط س الل ن Ng Yuen Shiuما قضى بھ مجل د  ، م  أن الوع
أن       ونج ب ي ھونج ك الذي قطعتھ سلطات الھجرة البریطانیة للمھاجرین غیر الشرعیین ف
ا         ق توقعً د خل د ق ذا الوع صیة، ھ ة شخ راء مقابل یُمنحون فرصة لإج ات س دمي الطلب مق

ن        .  باحترامھ مشروعًا إجرائیًا تلتزم السلطات المذكورة     رغم م ى ال ة، عل ذه الحال ي ھ فف
شروعة، إلا أن       ات الم دأ التوقع أن قانون الھجرة قد أضحى أقل وضوحًا نتیجة الأخذ بمب
المھاجرین، الذین صدر الوعد لھم من السلطات المختصة، قد كسبوا بصورة أكبر، فیما      

  .)٣(یتعلق بقدرتھم على التخطیط والتوقع بالنسبة لحیاتھم المستقبلة
                                                             

(1) Salemi v. Mackellar, (1977) 137 CLR, p. 396, 404; G. Richardson and 
M. Sunkin, ‘Judicial Review: Questions of Impact’, (1996), Public Law, 
pp. 79, 90; B. Pacteau, ‘La securite juridique, un principe qui nous 
manque?’, Actualité Juridique Droit Administratif, 1995, Ed. speciale, pp. 
131, 154.  

  :الغموض لا یسبب مشكلات إلا في القضایا الحدیة ویذھب بعض الفقھاء إلى أن ) ٢(
- J. Waldron, Vagueness in Law and language, (1994), California Law 

Review , p. 534 
(3) A-G of Hong Kong v. Ng Yuen Shiu, [1983], 2 AC., p. 629.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

سیاسات  التوقعات لحمایة ومن ناحية ثانية، ع  ( في حالة تغیر ال ف الراب ، )الموق
ة       صوص مؤقت ى ن ضروري تبن ن ال ون م ب  .  transitional provisionsقد یك ویترت

ذه         رتبط بھ د الم سبب التعقی ن ب على ھذه النصوص المؤقتة حالة من عدم الیقین أو الأم
ذه الحجة    بید أن الوعي بالممارسات ا    . )١(النصوص شف ضعف ھ . لإداریة المعاصرة یك

ستخدم،           ان، وتُ ن الأحی ر م ي كثی ة ضروریة ف ذلك، أنھ من المعلوم أن النصوص المؤقت
وكل ما في الأمر أن التوقعات . )٢(في الواقع، على نطاق واسع لأسباب عملیة في الغالب      

ا      ام ك اء اھتم ات المشروعة سترتب على عاتقي واضعي السیاسة التزامًا بإعط  ف للتوقع
شروعة ة     الم صوص المؤقت ذه الن ل ھ دادھم لمث ال إع صوص   .  ح م أن الن ذلك، رغ ول

راف       ؤدى الاعت ل أن ی ن المحتم یس م ة، فل عوبات عملی ق ص ن أن تخل ة یمك المؤقت
 .بالتوقعات المشروعة إلى زیادة ھذه الصعوبات بأي درجة ملحوظة

ی            ثالثة ناحية ومن شروعة س ات الم ة التوقع أن حمای ل ب بط     ، قی ر مث ا أث كون لھ
إذا كانت السلطات العامة ستُلزمُ بـتحمل المسئولیة : على السلطات العامة بالمعنى التالي

ى          تنادًا إل سلطات اس ذه ال عن الأضرار الناشئة عن الوعود أو الإعلانات الصادرة عن ھ
ل رغب      تكون أق ة التوقعات المتولدة عن ھذه الإعلانات لدى الأفراد، فإن ھذه السلطات س

ر رسمیة              شورة غی صح أو م داء ن ادات أو إس شر إرش دة أو ن ات جی یخ ممارس في ترس
سلطات             ذه ال ي مواجھة ھ سلوكیات ف ذه ال ن ھ لاب أي م ذا    . )٣(خوفًا من انق ل ھ ى مث وف

السیاق، سیصبح التخطیط الفردي أكثر صعوبة، نظرًا لقلة المعلومات المتاحة من جانب 

                                                             
(1) AG Roemer, [1973], ECR 738; R. Tavernier, Le Juge Communautaire 

et l'application dans le temps des règlements CEE, AFDI 1976, 169, 
188; J. Héron, Principes du droit transitoire, op. Cit., pp.116, 127.  

(2) R v. Home Secretaryo, ex p Hargreaves, [1997], 1, Weekly Law Reports, 
906.  

(3) Brooks and Burton Ltd v. Secretary of State for the Environment, 
(1976), 75 LGR, pp. 285, 296; I. McLeod, judicial Review, 2nd edn. 
(Chichester, 1998), p. 345.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

ین        السلطات العامة، مما قد یؤدي في نھ       دم الیق ن ع ة م ى حال ر إل ة الأم رد   . ای ن ال ویمك
على ذلك، بأنھ لا یوجد دلیل تجریبي على مثل ھذا الأمر المثبط على السلطات العامة في 
ضاء                    ي طور الق دول الت ن ال ي أي م ة أو ف دة الأمریكی ات المتح ا والولای كل من بریطانی

ا،             ى ألمانی شروعة الموضوعیة، وھ ات الم انون    فیھا مبادئ التوقع دنمرك، ق دا، ال ھولن
misrepresentationسا ي فرن ة ف صفة خاص ن . )٢()١( ، وب یس م ھ ل ة أن والحقیق

ة             سلطات العام وم أن ال ن المعل ھ م ة، لأن شكلة حقیقی أثیر م المحتمل أن یثیر مثل ھذا الت
انون الإداري     ة للق ادئ العام . تستجیب للقیود القانونیة بطریقة مختلفة، بما في ذلك المب

میة       وترج ر الرس د غی ة والقواع ة المختلف سیاقات الإداری ى ال سابقة إل ة ال ع الملاحظ
ة      . )٣(للعمل ات الإداری ل القطاع ذا   . ولذلك، فإن الأثر غیر المشجع لن یرد في ك ا أن ھ كم

ى            شروعة المتبن ات الم دأ التوقع ة مب ان    . الأثر سیعتمد، أیضًا، على طبیع ھ إذا ك ك، أن ذل
ذا     المبدأ محلاً لقیود محددة     بصورة واضحة ودقیقة، فلیس من المحتمل أن یؤدى مثل ھ

ى  . المبدأ إلى منع السلطات بصورة كاملة أو حتى ملحوظة من إسداء النصح     ویُضاف إل
اح    و الانفت ة، نح دول الأوربی ل ال ي ك د، ف وى ومتزای اه ق ن اتج ظ م ا یُلاح ك، م ذل

opennessوالشفافیة transparency ي فرض   وتسھم مصادر.  في الإدارة  متعددة ف

                                                             
 ویلاحظ أن الأثر غیر المشجع قد أثیر في أعقاب القضیة التي قبلت فیھا المحكمة عقد مسؤولیة        )١(

ضرر الا  ن ال ال ع اس الإھم ى أس ك عل الي  البن ف الم شأن الموق صح ب ن الن ئ ع صادي الناش قت
  : ولا یوجد دلیل على أن البنوك قد توقفت عن إعطاء مثل ھذا النصح . للعملاء

 - Hedley Byrne v. Heller, [1964], AC p. 465.  
(2) M. Braunstein, In Defense of Traditional Immunity-Toward an 

Economic Rationale for not Estopping the Government, (1982), Rutgers 
LJ 1, pp. 32-3.  

ى      )٣( رھم حت  وبالتأكید، فإن استجابة أحد رجال الإدارة أو بعضھم یمكن أن تختلف عن استجابة غی
  :داخل السلطة الإداریة الواحدة

- B. Hadfield, ‘Judge-proofing Reviewable Decisions-Should Judges be 
Entrusted with Review?’, in B. Hadfield (ed.), judicial Review: A 
Thematic Approach   (Dublin, 1995), p. 257.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

ل          ة مث سلطات الإداری ى ال ام الأمبودسمان  : ھذا الاتجاه عل ة،   )١(نظ ق الحكومی ، والمواثی
ومن . )٤(، وكذلك التوجیھات الأوربیة)٣(، والمبادرات التشریعیة )٢(والأوراق الاستشاریة 

دعى                  شجع الم ر الم أثیر غی ذا الت ن ھ ذكور م اه الم ذا الاتج ل ھ ل مث دًا أن یقل المحتمل ج
وفوق ذلك، تجنى السلطات فوائد متعددة من إعطاء النصح غیر الرسمي ونشر      . ودهوج

، حیث إنھ )٥(السیاسات، لأن مثل ھذا السلوك یوفر مناخًا جاذبًا للمستثمرین الاقتصادیین
ال،     . یزید من المشروعیة ومستوى الامتثال     وبالتالي، من غیر المتصور على سبیل المث

سلطا  دى ال ام إح راض إحج ا    افت شأن خططھ شركة ب ات ل اء معلوم ن إعط ة ع ت المحلی
ر صنع كبی اء م دة-لبن ائف عدی ق وظ ذه  - یخل تلتزم بھ سلطة س ذه ال ي أن ھ تنادًا إل  اس

                                                             
رة          )١( لإدارة لفك اني ل وض البرلم وم المف إن مفھ وء الإدارة " وفى بریطانیا، على سبیل المثال، ف " س

  " :إھمال إبلاغ الشخص بحقوقھ"تشمل، من بین عناصر أخرى، 
- D. J. Galligan, Due Process and Fair Procedures: A Study of 

Administrative Procedures, (Oxford, 1996), pp. 304–5 
  : وفى القانون الأوربي، تشكل الشفافیة أولویة للأمبودسمان المنشأ حدیثًا-  

- Annual Report, 1996, [1997] OJ C 272/1.  
  " :میثاق المواطن "وفى ھذا السیاق، یمكن الإشارة إلى فكرة) ٢(

- J. Galligan, Due Process and Fair Procedures: A Study of 
Administrative Procedures, op. cit., p. 306.  

(3) See Draft Freedom of Information Bill 1999; Council Decision 93/731 on 
access to Council documents, Commission Decision 94/90 on access to 
Commission documents; Lois of 6/1–78 and 17/7–78 on access to public 
documents and computer registers. 

 ومن أمثلة ذلك الوصول إلى وثائق اللجنة،  
ي       ) ٤( وبصفة خاصة، یمكن الإشارة إلى التوجیھ الأوربي الخاص بالوصول إلى المعلومات البیئیة ف

  :في الاتحاد الأوربيالدول الأعضاء 
 - Directive 96/313  
(5)E. Sharpston, Legitimate Expectations and Economic Reality, op. Cit., 

p. 106. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

ات        .)١(المعلومات الصادرة عنھا  انوني بالتوقع راف الق ان الاعت ى إذا ك ة، حت وفى النھای
ت العامة، فیجب وزن المشروعة سیؤدي إلى تقلیل المعلومات المقدمة من جانب السلطا

ن                  دم م زال تق ا ت ي م ات الت ة المعلوم ي نوعی ل ف سب المحتم ھذا النقص في مقابلة المك
  .جانب السلطات العامة

ا     ذلك أنھ من المحتمل أن تتخذ السلطات العامة احتیاطاتھا للتأكد من أن إعلاناتھ
س              ل الم تُلزم بتحم ا س ت أنھ ضللة إذا علم ر م ة وغی ن  صحیحة في الواقع وكامل ئولیة ع

ا       ن إعلاناتھ ئة ع ات       . )٢(الأضرار الناش ى إذا افترض أن المعلوم ھ حت ذلك، فإن ونتیجة ل
ات                ذه المعلوم ن ھ اح م در المت إن الق ل، ف تكون أق ة س المتاحة من جانب السلطات العام

صادیة   رارات الاقت ردي والق یط الف ا للتخط اره أساسً دة باعتب ر فائ صبح أكث   . سی
دوره، لتعز ؤدى، ب ذا ی تقلالوھ ز الاس ل  . ی ر الكام صحیح أو غی ر ال صح غی ر الن ویعتب

ا              ي بریطانی لإدارة ف اني ل ام المفوض البرلم واترًا أم شكاوى ت ر ال ا  )٣(واحدًا من أكث ، كم
سي    ضاء الإداري الفرن . )٤(یعتبر مصدرًا خصبًا لكثیر من المنازعات التي تطرح على الق

ات ال  در المعلوم ي ق سارة ف دم أن الخ ا تق ؤدى م ة وم سلطات العام تقدمھا ال ي س   ت
ن          صادر ع ات ال ستُعوض من خلال الكسب المترتب على زیادة نوعیة القدر من المعلوم

  .)٥(ھذه السلطات

                                                             
(1)Compare Brooks and Burton Ltd v. Secretary of State for the 

Environment, (1976), 75, LGR, pp. 285, 296.  
(2) D. Feldman, Judicial Review: a Way of Controlling Government?, 

(1988), Public Administration, pp. 21, 27.  
(3) A. R. Mowbray, ‘A Right to Official Advice: The Parliamentary 

Commissioner's Perspective’, (1990), Public Law, p. 68. 
 أكثر من مائة شكوى ١٩٦٥رنسي منذ سنة   وقد كشف مسح إلیكتروني لقرارات مجلس الدولة الف)٤(

  . لھا ھذه الطبیعة
ومع ذلك، تبدو ھذه الحجة غیر مؤكدة، لا سیما في ظل غیاب دراسة تقارن الكسب في النوعیة مع ) ٥(

  .الخسارة الكمیة



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

ي          :وأخيرة رابعة ناحية ومن انون ف م الق  یتمثل النقد الداخلي الأخیر لنظریة حك
ي أن    شروعة ف ات الم ة التوقع رافحمای یؤ  الاعت شروعة س ات الم دأ التوقع ى  بمب دى إل

اتق       . زیادة كبیرة في الطعون على القرارات الإداریة  ال ع ى إثق دوره إل یؤدى، ب ذا س وھ
دم             ن ع ة م ن حال سفر ع ا ی ون، كم ذه الطع ي ھ القضاء بالقضایا، ومن ثم بطء الفصل ف
رف      ث لا یع راد، حی سبة للأف ة أم بالن سلطات الإداری سبة لل واء بالن انوني، س ین الق الیق

ال          الأفراد ما إذا كان      ع احتم ا م ل علیھ رارات والتعوی ذه الق آمنًا بالنسبة لھم الثقة في ھ
ادة الملحوظة     . )١(إلغائھا من جانب القضاء في نھایة الأمر  ذا التخوف الزی ومما یدعم ھ

رة        ،)٢(في الطعون القضائیة   سنوات الأخی ي ال ون ف ذا الطع ي ھ صل ف ، )٣( والتأخر في الف
ذ     شروعة، ال ات الم دأ التوقع ا أن مب زي      كم انون الانجلی ي الق ھ ف ا ب حى معترفً ي أض
بید أنھ یمكن القول أن ھذا التخوف لا یقوم . )٤(والأوربي، أثیر في كثیر من ھذه الحالات     

  :أساس قوي لسببین

                                                             
(1) T. Prosser, ‘Regulation, Markets and Legitimacy’, in J. L. Jowell and L. 

Oliver (eds.), The Changing Constitution, 3rd edn. (London, 1994), pp.  
237, 258 

(2) L. Bridges, G. Mezaros, and M. Sunkin, Judicial Review in Perspective, 
2nd edn. (London, 1995). 

(3) In Britain, the early 1990s saw considerable delays in judicial review 
procedures, but they have now been reduced to 6–7 months. See Lord 
Woolf, ‘Judicial Review—The Tensions Between the Executive and the 
Judiciary’, (1998), Law Quarterly Review, pp. 579, 587. In France, 
serious delays persist in the CE and the CAAs, and a simple case takes 
on average 18–24 months to reach judgment. See Brown and Bell 124 
and Appendix E reporting that 24 per cent of the cases decided by the 
CE in 1996 had been pending for more than three years, and 8 per cent 
for over 5 years.  

(4) A Lexis search in September 1999 found over 500 British, 750 EC, and 
eight French judicial review decisions in which legitimate expectations 
arguments were discussed. Until 1992 at least 118 EC judgments had 
dealt with legitimate expectations claims in substance, and in 1995 over 
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 ٤٩٩

الات ناحيــة فمــن ي ح ادة ف ذه الزی ى ھ ب عل ن التغل ة أو، یمك ة  الرقاب  المراجع
ة   ود الزمنی ض القی ق بع لال تطبی ن خ ضائیة م راءات (transfer out)، و )١(الق  لإج

ضایا   ن الق ارة م ف مخت سبة لطوائ ضائیة بالن ة الق ة )٢(الرقاب راءات الرقاب سیط إج ، وتب
 ، والأكثر أھمیة من ذلك، تبنى آلیات أو طرق بدیلة محسنة لحسم المنازعات)٣(القضائیة

دة و   . )٤( ة  بالإضافة إلى ذلك، یمكن اعتبار ھذا التطور الحدیث لمبادئ الإدارة الجی العادل
  .مشكلات المترتبة على زیادة عدد القضایا المطروحة على القضاءلردًا ملائما ل

                                                   
= 

300 had mentioned it in some form, see M.-H. Planchon, ‘Le principe de 
la confiance legitime devant la Cour de Justice des Communates 
Europeennes’, Revue de la Recherche Juridique—Droit Prospectif 1994, 
447; J.-R Puissochet, ‘“Vous avez dit confiance légitime?”’, in Mélanges 
Guy Braibant, (Paris, 1996), pp. 581, 585; R. E. Riggs, ‘Legitimate 
Expectations and Procedural Fairness in English Law’, (1988), 
American Journal on Comparative Law, p. 395.  

ا وف  )١( ي بریطانی ل ف ة بالفع صارمة مطبق د ال ة أن المواعی ن ملاحظ ي   ویمك اد الأورب سا والاتح رن
  :لحمایة السلطات العامة والأفراد في مواجھة حالة عدم الیقین التي قد تسببھا الرقابة القضائیة

- Supreme Court Act 1981, s 31(6); Code des tribunaux administratifs et 
des cours administratives d'appel Art., R102; Art 230 EC.  

(2) C. Harlow, ‘Why Public Law is Private Law: An Invitation to Lord 
Woolf’, in A. A. S. Zuckerman and R. Cranston (eds.), Reform of Civil 
Procedure: Essays on ‘Access to Justice’, (Oxford, 1995), 201, 208–9 
mentioning tax and family cases. 

(3) Lord Woolf, Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on 
the Civil Justice System in England and Wales, (London, 1996), pp. 24, 
250–60. 

وفى بریطانیا، یرى بعض الكتاب ضرورة تحسین حقوق الطعن بالاستئناف، لا سیما فى القضایا ) ٤(
  : المتعلقة بالھجرة والإسكان

- Lord Woolf, ‘Judicial Review: A Possible Programme for Reform’, 
(1992), Public Law, pp. 221, 230; A. E. Boyle, ‘Sovereignty, 
Accountability, and the Reform of Administrative Law’, in G. 
Richardson and H. Genn (eds.), Administrative Law and Government 
Action (Oxford, 1994), p. 102. 



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

ــن ــة وم ــة ناحي ول    ثاني ین قب رة ب ببیة مباش ة س ة، رابط ي الحقیق د ف ، لا توج
ادة   . التوقعات المشروعة كمبدأ للرقابة القضائیة والزیادة في عدد القضایا       ك، أن الزی ذل

ا        في عدد حالات التقاضي یمكن رد  ة حمایتھ الحقوق وأھمی وعي ب ة ال زوغ ثقاف ى ب ھا إل
ضائیًا ةو، )١(ق ساعدة القانونی ط للم ذ خط اه و، )٢(تنفی ة الرف یاغة دور دول ادة ص إع
الات            و،  )٣(التقلیدیة ي بعض المج تئناف الإداري ف ة الاس ة أنظم ة أو ملاءم ، )٤(عدم كفای

صة و و ة ب)٥( (contracting – out)الخصخ ات الخاص ین ، والمنازع ة ب العلاق
ة   سلطات المحلی ة وال ة المركزی صالح  و، )٦(الحكوم ات الم شاط جماع ادة ن ن . )٧(زی وم

ي               انون ف رام الق ل لاحت ار المحتم ل الانھی ذه العوام ار ھ الممكن أن یندرج، أیضًا، في إط
ضاء       .)٨(ظل الحكومة الحدیثة    وعلى وجھ التحدید، یكشف مسح لخمسمائة من أحكام الق

                                                             
(1) H. M. Kritzer, ‘Courts, Justice and Politics in England’, in H. Jacob 

(ed.), Courts, Law, and Politics in Comparative Perspective, (New 
Haven, 1996), pp. 81, 125–35.  

(2) C. Harlow and R. Rawlings, Pressure Through Law (London, 1992), 
p. 295. 

  :ویخلق ذلك ضغوطًا على السلطات المحلیة، لا سیما في مجالات الإسكان والتعلیم) ٣(
- L. Bridges, G. Mezaros, and M. Sunkin, Judicial Review in Perspective, 

op. Cit., p. 43–5.  
(4) L. Bridges, G. Mezaros, and M. Sunkin, Judicial Review in Perspective, 

op. Cit., p., 31.  
(5) S. James, ‘The Political and Administrative Consequences of Judicial 

Review’, (1996), Public Administration, pp. 613, 614 
   : القضایامن مجمل % ٥ إلى ٤وفى بریطانیا، یشكل ھذا النوع من القضایا من ) ٦(

- L. Bridges, G. Mezaros, and M. Sunkin, Judicial Review in Perspective, 
op. Cit., p., 37.  

(7) C. Harlow and R. Rawlings, Pressure Through Law, op. cit.  
  انظر : لمزید من التفصیل حول التحول من القیم التشریعیة إلى قیم الكفاءة والفعالیة ) ٨(

- D. Woodhouse, In Pursuit of Good Administration: Ministers, Civil 
Servants and Judges, (Oxford, 1997).  
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ب               الفرنسي والانجلی  شروعة أن المطال ات الم دأ التوقع ى مب شیر إل ي ت ي الت زي والأورب
سائل       ق بم ضایا تتعل ي ق ة، ف صورة ثانوی ب، ب ي الغال ستخدم، ف ات ت ة بالتوقع المتعلق

ة     . )١(أخرى ي الرقاب وھذا الاستخدام المفرط للحجج المستمدة من التوقعات المشروعة ف
ین المف     دم الیق ة لع ا، نتیج د، جزئیً ضائیة یع ات   الق دأ التوقع ى مب ب تبن ذي أعق اھیمي ال

ي   اد الأورب ا والاتح ن بریطانی ل م ي ك شروعة ف ة  . )٢(الم ة رجعی وم أن رقاب ن المعل وم
ات       انوني والتوقع ن الق ادئ الأم اس مب ى أس ي، عل اد الأورب ي الاتح وم، ف شریع تق الت

شروعة شروعة      . )٣(الم ات الم ة بالتوقع ضایا المتعلق دد الق ضخم ع ى ت ؤدي إل ذا ی وھ
رة         ى فك ریحة إل ارة ص ة دون إش ة الرجعی تم رقاب ث ت ا، حی سا وبریطانی ة بفرن مقارن

  .)٤ (التوقعات المشروعة

إن عدم المماثلة بین حمایة التوقعات في المواقف التي یغطیھا القانون الأوروبي 
EC law      ة اب حمای ذلك غی ة أخرى، وك  من ناحیة، والمواقف الوطنیة البحتة من ناحی

دأ     -ة لحقوق الإنسان إنجلیزیة فعال  ال مب ات إعم رط لطلب  كل ذلك أدى إلى الاستخدام المُف
ل            . )٥(التوقعات المشروعة  ل أضحت، الآن، أق ذه العوام ل ھ ول إن ك ن الق ومع ذلك، یمك

                                                             
(1) J.-R Puissochet, “Vous avez dit confiance légitime?”, op. Cit., pp. 585–6.  

اكم، بتوسیع               ) ٢( ام المح ة قی اھیمي نتیج ین المف دم الیق ن ع ة م ذه الحال د ھ وفى بریطانیا، استطال أم
  .مجال الموضوعيمفھوم المبدأ من المجال الإجرائي إلى ال

ى           ) ٣( ة عل صادیة الغالب ة الاقت رًا لأن الطبیع ذه القضایا، نظ ن ھ د م ود العدی ظ وج ة، یلاح ى الحقیق وف
  :  للنشاط الرجعى قواعد القانون الأوربي تتطلب اللجوء المتكرر

 - E.g. Case 98/78 Racke [1979] ECR 69. 
(4) Pierre Delvolvé, ‘Le principe de non-rétroactivité dans la jurisprudence 

économique du Conseil d'Etat’, in Mélanges Marcel Waline, vol. II, 
(Paris, 1974), P. 355 

دأ      )٥( ى مب تنادًا إل اد اس ي عضویة الاتح ق ف اك الح ى انتھ اح عل ن بنج م الطع ضایا، ت ض الق ى بع  وف
شروعة ات الم ة  . التوقع ام الاتفاقی اج أحك إن إدم ذلك، ف انون   ول ي الق سان ف وق الإن ة لحق الأوربی

یمكن أن یتسبب في تقلیل عدد الطعون ١٩٩٨الإنجلیزي بموجب قانون حقوق الإنسان الصادر عام 
  :المستندة على مبدأ التوقعات المشروعة

 - e.g. CCSU v. Minister for the Civil Service, [1985], AC 374.  



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

دًا              ر تحدی بحت أكث شروعة أص ات الم دأ التوقع ى مب واردة عل ود ال ك لأن القی أھمیة، وذل
وا       سابق، س ي ال ھ ف ت علی ا كان ة بم انون      مقارن ي الق زي أم ف انون الإنجلی ي الق ء ف

دریجیًا   . الأوروبي، كما یلاحظ أن الاختلافات بین القانونین الإنجلیزي والأوروبي تزول ت
ي                ؤد، ف م ی انون الإداري ل ادئ الق د مب شروعة كأح ات الم ولذلك، فإن الاعتراف بالتوقع

ین أو  وھكذا، یمكن ا. ذاتھ، إلى خلق عدد كبیر من التطبیقات القضائیة    لقول إن عدم الیق
ون    ى لأن یك شاط الإداري لا یرق ى الن ضائیة عل ة الق ن الرقاب ئ ع ل الناش ن المحتم الأم

  .سببًا مقنعًا لرفض تبني أو توسیع تطبیق مبدأ التوقعات المشروعة

  :External Criticism النقد الخارجي -ب
شروعة،             ات الم ة التوقع ر حمای ى تبری د إل ھ النق ضًا توجی ى   یمكن أی ستند عل الم

ا           ع منھ ي تنب صادیة الت ة الاقت نظریة حكم القانون، على أساس أن قیم الاستقلال والحری
انونیین الإداري        ة للق ة حدیث ا لنظری ا وملائمً ا كافیً دم أساسً ة لا تق ذه النظری ھ

توري داخلي   . )١(والدس د ال ن النق ا م ر إقناعً یس أكث ارجي ل د الخ ذا النق ة أن ھ والحقیق
  :تھ وذلك لما یليالسابق مناقش

ى ناحيــة فمــن تقلال، یبق انونین  الاس لال الق ن خ ا م ب تعزیزھ ة یج ة مھم  قیم
 .)٢(الدستوري والإداري

ــة  ــة ثاني ــن ناحي ى     وم ادًا عل ل اعتم انون أق م الق ون حك ا یك سك(، ربم ) التم
تاذ    . بالاستقلال مما یفترض بعض من نقاده إن الأس م، ف  Jurgen Habermasومن ث

ة ل ور نظری د ط انونق م الق ي -حك ا یل شة فیم لاً للمناق تكون مح شكلات  - س ن م ذ م  تتخ
 .بالنسبة لھا بدلاً من الاستقلالالتعاون الاحتمال نقطة بدایة 

ن  ومــن ناحيــة أخــيرة،  ساعًا م ر ات شروعة أكث ات الم ة التوقع دبر حمای إن ت  ف

                                                             
(1) N. Lacey, ‘The Jurisprudence of Discretion: Escaping the Legal 

Paradigm’, in K. Hawkins (ed.), The Uses of Discretion (Oxford, 1992). 
(2) D. Oliver, ‘Underlying Values of Public and Private Law’, op. cit. 
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ى الآن       شتھا حت ت مناق ي تم ارات    . اعتبارات حكم القانون الت د اعتب ھ توج ك أن  أخرى  ذل
  .تكملھا

  :  نظرية بديلة لحكم القانون-٥
ین،          ي الیق ة ف ا المتمثل انون، بمتطلباتھ م الق ة لحك ة التقلیدی تخدمت النظری اس
ات       انوني بالتوقع راف الق ر الاعت ق، لتبری تمراریة والتناس شكلیة، والاس ساواة ال والم

تاذ    .ونقطة البدایة بالنسبة لھذه النظریة تتمثل في الاستقلال    . المشروعة د طور الأس  وق
Jurgen Hambermas١( نظریة بدیلة لحكم القانون ذات نقطة بدایة مختلفة(.  

تاذ  رى الأس اة  Habermasی سبة للحی ة بالن ر مركزی اون تعتب شكلات التع  أن م
ة  اعي لظروف     . )٢(الاجتماعی ضع التفاعل الاجتم ین المزوج    "ویخ دم الیق  doubleع

continguency  یط وا ل التخط ي تجع ر      الت ارات غی ة الاختی شأن نتیج ات ب لتوقع
  :ویتحقق التعاون بطریقتین. )٣(مؤكدة

ــــة أولى، ــــن ناحي لوكیة    فم ات س راد توقع ور الأف  behaviouralیط
expectations  ة ل الطبیع ة عم شأن كیفی دًا( ب شمس غ شرق ال وف ت ة )س ، وكیفی

صرف الآخرین    ي      "ت ع رؤیت سوف تتوق شاء، ف ضور الع ى ح ت عل م ". إذا وافق ن ث ، وم
ن           ة م روف معین ي ظل ظ ذ ف شات تأخ ي مناق ات، ف ذه التوقع ي ھ ة ف راد، ثق ینخرط الأف

صالي    شاط ات كل ن ي، ش وار المنطق ل دور . )٤(communicative actionالح ویتمث
ائم  اون الق م التع ة ودع ي تقوی انون ف ات   )٥(الق تقرار للتوقع مان الاس لال ض ن خ م

                                                             
(1) R. Alexy, ‘Habermas's Paradigm of Law’, (1994), Ratio Juris, p. 231; J. 

Habermas, Between Facts and Norms, (Cambridge, 1996). 
(2) J. Habermas, Between Facts and Norms, op. cit., p. 139.  
(3) N. Luhmann, A Sociological Theory of Law, (London, 1985), pp. 24–31 
(4) J. Habermas, The Theory of Communicative Action, (Boston, 1984), pp. 

273–337 
ات             ) ٥( ل العلاق ضبط داخ ام لل ضًا نظ ھ أی ى، ولكن ن أعل ة م ا للرقاب ط نظامً كما أن دور القانون لیس فق
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سلوكیة ي )١(ال وار العقلان روف الح سة ظ تاذ . )٢( ومأس ضیف الأس  إن Habermasوی
  :مساھمة النظام القانوني الحدیث تتمثل في

انوني  " ین الق ة الیق د حال انوني (تولی ن الق اطبین  ) أو الأم ن المخ ي یمك   الت
رین  لوك الآخ لوكھم وس ائج س ساب نت ن ح انون م ون . بالق ب أن تك ذلك، یج   ول

الات   خاص والح ل الأش ى ك ق عل ة، وتطب ة عام د القانونی ة القواع ة بطریق المتماثل
ین أو            . )٣(واحدة الي یق ا، وبالت ع قانونً سلوك المتوق ومن ثم، فإن القانون یضمن إنفاذ ال

  .)٤("أمن القانون

ائم            اون الق دعم التع ن   )٥(ولذلك، إذا قُبلت فكرة أن القانون نظام یقوي وی ان م ، ك
رام   نتیجة ذلك وجوب أن یكون القانون مؤكدًا، ومتوقعًا، ومطبقًا بصورة مت    ع احت سقة م

ذورھا        . )٦(المساواة الشكلیة  د ج ا تج وھذه المتطلبات تعتبر مشابھة، على الرغم من أنھ
تاذ       ا الأس ي طورھ ك الت اوني، لتل صالي والتع شاط الات ة الن ي نظری  Joseph Razف

راف      . )٧(وآخرون على أساس الاستقلال   ات الاعت ذه المتطلب رر ھ ف تب وقد سبق بیان كی
  .  ة في الحالات الأربعة المشار إلیھا آنفابالتوقعات المشروع

                                                   
= 

  :نظامًا للتعاون بواسطة القھر والتنظیمالاجتماعیة، قارن تصویر القانون باعتباره 
- J. Rawls, A Theory of Justice , op. cit., p. 235. 
(1) N. Luhmann, A Sociological Theory of Law, op. cit., p. 29.  

  ":دیمقراطیة"وھذه المأسسة تأخذ شكل إجراءات ) ٢(
- R. Alexy, ‘Habermas's Paradigm of Law’, (1994), Ratio Juris, p. 231.  
(3) J. Habermas, Between Facts and Norms, op. cit., pp. 143–1. 
(4) Ibid. p. 198 
(5) J. Raz, Practical Reasons and Norms, (Oxford, 1975), pp. 64, 159 
(6) J. Habermas, Between Facts and Norms, op. cit., pp., 125. 
(7) R. S. Summers, A Formal Theory of the Rule of Law’ (1993) Ratio 

Juris, op. cit., pp. 127, 131. 
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  المبحث الثالث
  التوقعات المشروعة والثقة والإدارة الجيدة

  

ارات         ى اعتب من الملاحظ أن التحلیلات السابقة كانت تتركز، في المقام الأول، عل
ة  ب الإدارة    fairnessالعدال ن جان رارات م اذ الق ة اتخ صدد،   .  ورقاب ذا ال ي ھ   وف

انون،         یمكن القول   م الق ة حك ى نظری ستند إل شروعة، الم ات الم ة التوقع إن تسویغ حمای
ر     ضوء الأحم سمة ال راف   . )١(a certain red- light qualityیتسم ب ك، أن الاعت ذل

ة          رد ورقاب سبة للف ة بالن مان العدال رد ض ط مج ستھدف فق شروعة لا ی ات الم بالتوقع
  . )٢(ة لبلوغ الكفاءة الإداریة المرجوةالسلطة الإداریة، ولكنھ یعتبر، أیضًا، وسیلة قوی

انون      Loughlinوھنا یذھب الأستاذ    م الق ات حك رتبط بمتطلب اءة ت ى أن الكف .  إل
انون      ة للق لاق الداخلی وم الأخ ة، بمفھ صورة وثیق ضًا، ب رتبط أی ا ت  the innerكم

morality of law .       ب المفھوم الأوس د جوان ة أح اءة الإداری ر الكف ع وتبعًا لذلك، تعتب
دة   ن             . للإدارة الجی ا م ة جزءًا مھمً اءة الإداری رام الكف اذ أو فرض احت شكل إنف ذا، ی وھك

  .)٣(الرقابة القضائیة الحدیثة

                                                             
  :لمزید من التفاصیل حول نظریتي الضوء الأحمر والضوء الأخضر للإدارة، انظر ) ١(

- C. Harlow and R. Rawlings, Law and Administration, 2nd edn. 
(London, 1997), chs. 1–2; M. Loughlin, Public Law and Political 
Theory (Oxford, 1992).   

ولر   )٢( وم ف صیقة بمفھ انون ل م الق ات حك ة بمتطلب اءة المرتبط ى أن الكف اب إل ض الكت ذھب بع  وی
  ":للأخلاق الداخلیة للقانون"

 M. Loughlin, Legality and Locality: the Role of Law in Central–Local 
Government Relations, op. Cit., p. 398.  

(3) J. Laws, ‘Judicial Remedies and the Constitution’, (1994), Modern Law 
Review, p. 213. 
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رام       : ثار التساؤل التالي  وقد یُ  دة وجوب احت صلحة الإدارة الجی ي م ر ف لماذا یعتب
  .)١(السلطات العامة للتوقعات المترتبة على سلوكھا

ذا ا   ى ھ ة عل ن الإجاب ة    ویمك سلطة الإداری ى ال ر إل الات النظ أن احتم ساؤل ب لت
شروعة    لطة م ذه      legitimate authorityباعتبارھا س ت ھ ا مورس ر إذا م ون أكب  تك

سلطة،     . )٢(السلطة بطریقة تضمن احترام التوقعات المشروعة     ي أن ال ك ف ولیس ثمة ش
ذه      ل ھ اءة، لأن مث ر كف ون أكث شروعة، تك لطة م ا س ا باعتبارھ ور إلیھ سلطة المنظ ال

ي            : تشجع الأفراد  ع الإدارة ف اون م رارات، والتع اذ الق ي إجراءات اتخ شاركة ف ى الم عل
ر     ن أوام ن الإدارة م صدر ع ا ی وعي لم رام الط ا، والاحت ن جانبھ اة م ادرات المتبن المب

  .)٣(ونواه

واه       ر ون ن أوام ن الإدارة م صدر ع ا ی رام لم ذا الاحت ؤدي ھ دیھي أن ی ن الب  ،وم
 Co-ordinationقدرة الإدارة على حل مشكلات التنسیق المتبادل  بدوره، إلى تحسین    

  .والتعاون، وكل ھذا یسھم، بالفعل، في جعل ممارستھا للسلطة أكثر مشروعیة

سلطات         ى ال ي تفرض عل ویبین، مما سبق، أن قبول مبادئ القانون الإداري، الت
ضً  الإداریة احترام التوقعات المشروعة، لا تخدم فقط مصلحة الأفراد       ق أی ا، ، ولكنھا تحق

  .بصورة واضحة، مصلحة الإدارة

                                                             
(1) A-G of Hong Kong v. Ng Yuen Shiu, [1983], 2, All England Law 

Reports,  pp. 311, 350. See similarly R v. Devon Health Authority, ex p 
Coughlan, [1999], Lloyd's LR Medical 306; Case 105/75 Giuffrida v. 
Commission, [1976], ECR, 1395 para 17.  

(2) J. Waldron, ‘The Rule of Law in Contemporary Liberal Theory’, 
(1989), Ratio Juris, pp. 79, 94 

(3) K. Hawkins, ‘The Use of Legal Discretion: Perspectives From Law and 
Social Science’, op. Cit., p. 29.  
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ل         ر تتمث رض الأخی ذا الف دعم ھ ة ت سیرات ثلاث ة تف ول إن ثم ن الق   ویمك
  :فیما یلي

لاً       المحتمللیس من    فمن ناحية، ا مح ة باعتبارھ سلطات الإداری ى ال  أن یُنظر إل
سابقة للثقة إذا كانت ھذه السلطات حرة في النكول عن وعودھا أو إعلاناتھ         ي  . )١(ا ال وف

سلطات       ي ال ة ف زًا للثق شروعة تعزی ات الم ة للتوقع ة القانونی شكل الحمای ل، ت المقاب
صدر                   ا ی ضوع لم اون والخ شاركة والتع ى الم راد عل دوره، الأف شجع، ب الإداریة، وھذا ی

 .)٢(عن الإدارة

ــة، ــة ثاني ــن ناحي ة وم الات ثم ات     احتم راف بالتوقع دفع الاعت ي أن ی ر ف  أكب
شروعة ة      الم ق بنوعی ا یتعل ة فیم ر دق ا وأكث ر حرصً ون أكث ة لأن تك سلطات الإداری  ال

ضوعھا      ادي خ ذلك لتف ا، ول صدر عنھ ي ت ات الت دمھا أو الإعلان ي تق ات الت المعلوم
 .للمسئولیة إذا أحبطت أو خذلت التوقعات المشروعة للأفراد

ی         شروعة س ات الم احترام التوقع زام الإدارة ب ول إن إل ن الق ن  ومن ثم، یمك زید م
ا     ل علیھ ن التعوی ا ویمك وق بھ ة موث ات عام ود معلوم ال وج یؤدي، . احتم ذا س   وھ

ع    اق م دم الاتف ة، لأن ع سیاسات الإداری ور لل ول الجمھ سھیل قب ى ت دوره، إل   ب
ي                 نقص ف سبب ال ب، ب ي الغال دث، ف ا یح السیاسات والأنشطة العامة أو عدم الاقتناع بھ

ي      س الت ائق والأس شأن الحق ات ب شطة    المعلوم سیاسات والأن ذه ال ا ھ تندت إلیھ   . اس
ذي                  الخطر ال ة ب ات المتعلق ي المعلوم سبي ف نقص الن ال، أن ال بیل المث ى س من ذلك، عل
دام    ي احت سھم ف ا، ی ورة وراثیً ة المح ات الغذائی تھلاك المنتج ى اس ب عل ن أن یترت یمك

                                                             
(1) G. Jeze, Essai d'une theorie generale des fonctionnaires de fait, Revue 

du droit public, 1914, pp. 48, 55. 
(2) J. F. Handler, Discretion: Power, Quiescence, and Trust, in K. Hawkins 

(ed.), The Uses of Discretion, (Oxford, 1992), pp. 331, 341 
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ات   ذه المنتج رخیص لھ شأن الت دل ب ا أ  . الج وق بھ ات موث وافرت معلوم ا ت إذا م ر ف   كث
یتم     ا س بشأن ھذا الخطر، فإن أحد مصادر عدم الرضا عن سیاسات الغذاء المحور وراثیً

ي    . تقلیلھ ونتیجة لذلك سیزداد التعاون العام والخضوع العام للسیاسات العامة المتبناة ف
  . ھذا الخصوص
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  المبحث الرابع
  مبررات أخرى لحماية التوقعات المشروعة

  

وع    د تن ھ یوج ول إن ن الق ررات    یمك ان مب ى بی اء ف ات الفقھ ى كتاب ر ف   كبی
ة       . حمایة التوقعات المشروعة   ات التالی شیر للنظری ن أن ن ررات، یمك ذه المب ومن بین ھ

  :بإیجاز

   نظرية التأثر القانوني المتبادل -أ
أثر          أثیر أو الت اھرة الت روز ظ ى ب ین إل اء الأوربی ن الفقھ ر م ب كبی شیر جان ی

ة  المتبادل بین المبادئ والمفاھ   ي      Osmosisیم القانونی ي ف اد الأوروب ار الاتح  داخل إط
رة   ا            . )١(السنوات الأخی ث، فیم ذا البح سبة لأغراض ھ اھرة، بالن ذه الظ ة ھ ر أھمی وتظھ

ادئ           : یلي رام المب ي احت ل ف ب یتمث ة واج سلطات العام من المعلوم أنھ یقع على عاتق ال
ویحدث . )٢(ا تتعلق بھذا القانونالعامة للقانون الأوروبي في المواقف التي تتضمن أبعادً  

انوي      ي الث شریع الأوروب ق الت ذ أو تطبی سلطات بتنفی ذه ال وم ھ دما تق ذا عن ھ
Secondary EC law)ة الخاصة        )٣ دة الأوروبی ى شروط المعاھ دما تخرج عل  أو عن

ة       صلحة العام ق بالم باب تتعل ى أس تنادًا إل ل اس ة التنق ة   . )٤(بحری وم أن حمای ن المعل وم
ات  وعیة التوقع شروعة الموض  substantive legitimate expectationsالم

                                                             
(1) J. S. Bell, ‘Mechanisms for Cross-fertilisation of Administrative Law in 

Europe’, in J. Beatson and T. Tridimas (eds.), New Directions in 
European Public Law (Oxford, 1998), p. 147. 

(2) P. P. Craig and G. De Búrca, EU Law: Text and Materials, 2nd edn. 
(Oxford, 1998), pp. 317–30 

(3) Case 5/88 Wachauf v. Germany, [1989], ECR 2609.  
(4) Case C-260/89 ERT v. DEP, [1991], ECR 1–2925.  
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ي       انون الأوروب ادئ الق م مب دأ         . تشكل أحد أھ ل المب ا یكف در م ھ بق ك، أن ى ذل ب عل ویترت
إن           وطني، ف انون ال ة بالق ات مقارن ر للتوقع ة أكب ي حمای انون الأوروب ن الق ابع م الن

و   ات، یك ة بالتوقع سائل متعلق ھ م ر فی ذي تظھ ف، ال ي  الموق ضل ف ة لأف لاً لمعامل ن مح
ة    ة البحت الات الوطنی ة بالح ي مقارن انون الأوروب صلة بالق الات ذات ال ھ . )١(الح د أن بی

ة المزدوجة         ن العدال وع م ذا الن ل ھ أن مث شكلاً   )٢(یلاحظ وجود اعتراف متزاید ب دو م  یب
  .)٣(لأسباب عدة

ضایا    یُستند إلیھ في عدم جواز معام -ویمكن القول إن أوضح وأقوى سبب    ة الق ل
انون        ة بالق اد المتعلق ضایا ذات الأبع الوطنیة البحتة معاملة مختلفة عن تلك المكفولة للق

صورة واضحة          -الأوروبي ي ب ر عمل ة    - یتمثل في أنھ یبدو غی سلطات الإداری سبة لل  بالن
ذلك أن إعمال . )٤( إعمال نظامین قانونین في مسائل واقعیة تبدو وثیقة الصلة-والمحاكم

ي    - في أفضل الفروض - قانونیة في مثل تلك الحالات یمكن أن یقود نظامین ادة ف ى زی  إل
  .تكلفة الإدارة، أو إلى قرارات خاطئة في أسوأ الفروض

ضایا المطروحة               رة الق ى كث ة إل وبالإضافة إلى ذلك، یؤدي إعمال نظامین قانونی
ة المزدوج       ن العدال وع م ذا الن ل ھ سیاق، لأن مث ذا ال ي ھ اكم ف ى المح یدفع عل ة س

ف            ي والمواق انون الأوروب ین الق ضییق الفجوة ب ة ت المتقاضین والممارسین إلى محاول
                                                             

ا إذ       ) ١( د م ة تحدی ي الفصول الثانی ات         وسنحاول ف ة التوقع ة حمای ي طریق ر ف د اختلاف كبی ان یوج ا ك
المشروعة، وإذا ما كان یوجد مثل ھذا الاختلاف، فھل یجب تبنى مبدأ التوقعات المشروعة الأوربي 

  .في القانون الإنجلیزي
(2) J. S. Bell, ‘Mechanisms for Cross-fertilisation of Administrative Law in 

Europe’, op. Cit., p. 160.  
(3) Lord Irvine, ‘The Development of Human Rights in Britain under an 

Incorporated Convention on Human Rights’, (1998), Public Law, pp. 
221, 230–2.  

(4) R v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex p First City 
Trading The Times 20/12–96.  
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ة أو          . )١( الوطنیة البحتة  ن المواءم وع م داث ن دو واضحًا أن أح وفي مثل ھذه الحالة یب
ة      ة الوطنی ادئ القانونی ین المب اغم ب ة (التن انون الإداری ي   ) للق انون الأوروب ادئ الق ومب

  .كفاءة الإدارةیمكن أن تعزز 

دیمھا   م تق ي ت رى الت ج الأخ دو الحج ة -وتب صالح نظری أثیر  (spill-over ل الت
تاذ    .  أقل إقناعًا-المتبادل ساءل الأس م، یت ب   : Walter Van Gervenومن ث اذا یج لم

ي ظل      أن یعامل الأفراد معاملة أقل تفصیلاً، في ظل القانون الوطني، مقارنة بمعاملتھم ف
ي          . القانون الأوروبي  ف ف ة للمواق ة المختلف شكل المعامل ویستطرد ھذا الكاتب قائلاً ألا ت

وعیة   ساواة الموض ساسًا بالم ي م وطني والأوروب انونین ال ل الق  substantativeظ
equality)اره         )٢ ھ باعتب ر یُنظر إلی ذا الأخی ، ومن ثم بحكم القانون، وذلك باعتبار أن ھ

سا شمل الم ا ی وعیة كم ساواة الموض شمل الم شكلیةی ك . )٣(واة ال ى ذل ة عل   والإجاب
ي ارین       : ھ ود اعتب رًا لوج ساواة، نظ دأ الم ا لمب شكل انتھاكً ة لا ت ة المختلف إن المعامل

  .یسوغانھا

ــة أولى، ــن ناحي انون       فم ال الق ي مج ة ف سلطات الوطنی دى ال ل إح دما تعم عن
ال الحكومة البریطانیة على سب(الأوروبي، فإنھا تعمل كذراع للحكومة الوطنیة       ). یل المث

ة        ة المختلف ا للمعامل سوغًا كافیً دم م ع  . ویُعتقد أن ھذا الاختلاف ذا الصلة یمكن أن تق وم

                                                             
  :فى القانون الإنجلیزى وتبدو ھذه النظریة معروفة جیدًا ) ١(

- M v. Home Office, [1993], 3, All England Law Reports, p. 537; 
Woolwich BS v. IRC [1993], AC 70. Litigants have also attempted, so 
far unsuccessfully, to persuade the French administrative courts to 
develop a domestic principle of legitimate expectations. 4.2.B.  

(2) W. Van Gerven, ‘Mutual Permeation of Public and Private Law at the 
National and Supranational Level’, (1998), MJ, pp. 23–4.  

شأن       ) ٣( ة ب ات البریطانی م النظری ى أن معظ انون   "وتجدر الإشارة إل م الق ة حك وى   " نظری شمل س لا ت
  .المساواة الشكلیة
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لة،        اره ذا ص تلاف باعتب ذا الاخ ى ھ ة، إل صفة عام رون ب د لا ینظ راد ق إن الأف ك، ف   ذل
ویكون من نتیجة ذلك أن تواجھ المحاكم ضغطًا متزایدًا من الدعاوى التي تدفع في سبیل 

ط    .  القانون الوطني لیأخذ منحى القانون الأوروبي  تغییر دم الخل م ع ورغم ذلك، من المھ
ة    ة الأخلاقی انوني والحج اعي الق ضغط الاجتم ذا ال ین ھ ة(ب ن ) الملزم ستمدة م الم

 .المساواة

سن،       ومن ناحية ثانية،  ضیلاً، یح ل تف صورة أق راد، ب د الأف یُلاحظ أن معاملة أح
ال،  . الآخرین أو المصلحة العامةفي الغالب، موقف أحد الأفراد       من ذلك، على سبیل المث

أن حمایة توقعات صاحب ترخیص بإلقاء الكیماویات في البیئة، ربما یكون ضارًا بالبیئة 
رخیص          أو ى ت صول عل البي الح ن ط راد الآخرین م ول إن    . ببعض الأف ن الق ذلك، یمك ول

و              د حق د تؤك ي ق ي الت ادئ    الاختیار بین مبادئ القانون الأوروب رد، والمب صالح الف ق وم
وغ         بیل بل الوطنیة التي قد تترك للسلطات العامة مجالاً أكبر لحریة الحركة للتنظیم في س

انون الأسوأ       -المصلحة العامة  لح والق انون الأص .  مثل ھذا الاختیار لیس اختیارًا بین الق
م،   ). مجتمعوال(ولكنھ، بالأحرى، اختیار بین المفاھیم المختلفة للعلاقة بین الفرد     ن ث وم

ھ                   رد وحقوق تقلال الف د اس انوني یؤك ام ق ازون لنظ ذین ینح ع ھؤلاء ال رأي م إذا اتفق ال
ادئ         ومصالحھ، فیجب الإقرار بذلك صراحة، وعلى ھذا الأساس یمكن تسویغ بعض المب

دات           . مثل التوقعات المشروعة   ساعدًا مجرد التأكی دًا أو م ون مفی سیاق لا یك ذا ال وفي ھ
  . مبادئ القانون الأوروبي أفضلالبسیطة بأن

ادئ                 ین مب سیق ب اغم أو التن ق التن أن تحقی ضًا ب ل أی بق، قی وبالإضافة إلى ما س
 Ronaldالقانون الأوروبي والمبادئ القانونیة الوطنیة من شأنھ تعزیز ما أطلق علیھ 

Dworkin  انون ا     . )١(the integrity of law تكامل الق ل یفترض تطبیقً ذا التكام وھ
ة  متن ادئ الأخلاقی ن المب ة م ا لمجموع انون طبقً قًا للق انوني  . اس راف ق ة اعت وكفال

                                                             
(1) R. M. Dworkin, Law's Empire, (London, 1986), ch. 6. 
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ي              ل ف راف مماث دم ضمان اعت ة، وع ادًا أوروبی ضمن أبع ي تت ضایا الت ي الق بالتوقعات ف
ق       ى تطبی ول إل ي الوص انوني ف ام الق شل النظ ن ف سفر ع ة، ی ة البحت ف الوطنی المواق

انس   ق أو متج ادئ الأCoherentlyمتناس راف     للمب ذا الاعت سوغ ھ ي ت ة الت   . خلاقی
ب ك، یج ع ذل ة -وم ذه الحج ة لھ وة حقیقی اء أي ق ي - لإعط دأ الأخلاق ان أن المب    بی

دول       ن ال ي أي م ق ف ة للتطبی ر قابلی ضل، وأكث ي أف اد الأوروب دأ الاتح سوغ مب ذي ی ال
ف    دأ المختل سوغ المب ذي ی ي ال دأ الأخلاق ة بالمب ي مقارن اد الأوروب ي الاتح ضاء ف   الأع
اد        ي الاتح ضاء ف دول الأع ة لل وانین الوطنی ن الق زي أو أي م انون الإنجلی ي الق   ف

ي انون لا    . الأوروب ل الق ن تكام ستمدة م ة الم ا أن الحج ح ھن ن الواض وى   وم دم س تق
  .مساحة محدودة

  : التوقعات المشروعة والكفاءة الاقتصادية-ب
ما في ذلك المؤسسات  ب-یذھب الكتاب الاقتصادیون إلى أن الترتیبات الاجتماعیة   

تثارة     ي اس ضًا ف سھم أی صادیة، ت اءة الاقت زز الكف ي تع ة الت ادئ القانونی   والمب
ة و والرفاھی لال   . النم ن خ ا م ب تحقیقھ ي یج یم الت د الق اءة أح ر الكف ذلك، تعتب   ول

ارا   ھ اعتب ر إلی ا ینظ ب بم راف الواج الطبع، دون الاعت یس، ب ن ل انون الإداري، ولك الق
  .)١(عادلا

ھل  : ؤال الذي یُثار ھنا ما ھو المبدأ القانوني الذي یؤدي إلى زیادة الكفاءة والس
یتمثل ھذا المبدأ في ترك السلطات الإداریة حرة في تغییر سیاساتھا وقراءتھا في ضوء      
ة          سلطات الإداری ة ال ى حری ود عل ي وضع قی تغیر الظروف الاجتماعیة أم یتمثل المبدأ ف

   من خلال حمایة التوقعات المشروعة؟في تغییر سیاساتھا وقراراتھا

                                                             
(1) C. E. Goodhart, Economics and the Law: Too Much One-Way Traffic?, 

(1997), Modern Law Review 1, p. 16.  
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ل         یمكن تعریف الكفاءة الاقتصادیة بأنھا استغلال الموارد الاقتصادیة بطریقة تمث
ة ا للقیم ى . )١(تعظیمً وارد عل وزع الم ب أن ت م، یج ن ث طة-وم ستھلك بواس ؤلاء - وت  ھ

أعلى درجة        ا ب شاط الا     . )٢(الأفراد الذین یقیمونھ ائمین بالن وم أن الق ن المعل صادي  وم قت
لا      یتخذون القرارات في ظل معلومات غیر كاملة، لأن الحصول على المعلومات یرتبط، ب

اءة بطریقتین       . )٣(شك، بتحمل تكلفة أكبر   دم الكف ن ع ا م ق أوجھً : ومثل ھذا الوضع یخل
 من توزیع الموارد على الأشخاص  - المرتبطة بجمع المعلومات   -فمن جھة، تمنع التكلفة   

ات  . جة أعلى الذین یقیمونھا بدر   ا    -ومن جھة ثانیة، یؤدي نقص المعلوم م جمعھ ي ت  الت
ا بدرجة    - بطریق الخطأ- إلى أن الموارد لا توزع   -بالفعل ذین یقیمونھ  على الأشخاص ال
  .أعلى

ا،        یكون لھ شروعة س ات الم ة التوقع ول إن حمای ن الق بق یمك ا س   ومم
سیر           ن الع ھ م د أن ل، بی ات العم اءة ونفق ى الكف ر عل ا، أث ذا    حتمً دى ھ ة وم ؤ بطبیع   التنب

  . الأثر

ــة، ــن جه ات      فم ة التوقع أن حمای ن ش ى أن م اب إل ن الكت ب أول م ذھب جان ی
اءة   ادة الكف شروعة زی شاط       . الم ائمین بالن دور الق ان بمق ھ إذا ك ك أن سیر ذل   وتف

ة،           سلطات العام ن ال صادرة ع ات ال ي الإعلان ة، ف ة آمن وا، بطریق صادي أن یثق   الاقت
إن            وھم على علم بأن      ة، ف لاً للحمای تكون مح ات س ذه الإعلان ى ھ ستندة عل توقعاتھم الم

                                                             
(1) A. Mas-Colell, M. D. Whinston and J. R. Green, Micro-economic 

Theory, (Oxford, 1995). 
(2) ‘Valuing’ is measured by the individual's willingness to pay, either in 

money or kind, to acquire the resource. C. G. Veljanovski, ‘The New 
Law-and-Economics: A Research Review’, in A. I. Ogus and C. G. 
Veljanovski, Readings in the Economics of Law and Regulation, 
(Oxford, 1984), p. 17.  

(3)  J. Hey, Uncertainty in Microeconomics, (Oxford, 1979), p. 56 
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ع        ي توزی ر ف اءة أكب ى كف م إل ن ث ات وم ع المعلوم ات جم ل نفق ى تقلی یؤدي إل ك س ذل
  .)١(الموارد

ھ إذا            ومن جهة أخرى، رون أن ث ی ا، حی ا مختلفً اب رأیً  یتبنى جانب ثان من الكت
ة بالإ       تكون ملتزم ا س ة أنھ سلطات العام ت ال ك     علم إن ذل ا، ف صادرة عنھ ات ال علان
ویترتب على ذلك نقص المعلومات . سیجعلھا أقل میلاً لإسداء النصح أو لنشر سیاساتھا  

ة         ي تكلف ادة ف ى زی ؤدي إل ل (المتاحة للقائمین بالنشاط الاقتصادي، مما ی ادل -العم )  التب
سابقین ع   . )٢(وعدم كفاءة القرارات  رأیین ال د ال ى الآخر،   ولیس ثمة شك أن ترجیح أح ل

ذا          ام ھ اق اھتم بصورة قاطعة، یحتاج إلى إجراء دراسة تجریبیة، وھو ما یخرج عن نط
ى          . البحث ى أن تبن شیر إل ة ت ومع ذلك، یمكن القول إن خبرة الجھات القضائیة الأوروبی

ون         ة لأن تك سلطات الإداری ع ال أنھ دف مبدأ التوقعات المشروعة الموضوعیة لیس من ش
واطنین   أقل میلاً لإسداء ا    ع الم ي      . لنصح والتواصل م سارة ف إن أي خ ال، ف ى أي ح وعل

ب      ة المكاس كمیة المعلومات المقدمة، من جانب السلطات العامة، یجب وزنھا في مواجھ
  .المحتملة في نوعیة ھذه المعلومات

                                                             
(1) ‘Never Trust a Bureaucrat, Estoppel Against the Government’, op. Cit. 
(2) M. Braunstein, In Defense of Traditional Immunity—Toward an 

Economic Rationale for not Estopping the Government, op. Cit., pp. 32–
5, 



 

 

 

 

 

 ٥١٦



 

 

 

 

 

 ٥١٧

  الفصل الثاني
  الحماية الإجرائية للتوقعات المشروعة

  

 تتعلق فى المقام الأول بالعدالة والثقة سبق القول إن القانون العام یجب، لأسباب
ا         لوك الإدارة وإعلاناتھ ن س في الإدارة، أن یكفل حمایة للتوقعات المشروعة المتوَلَدة ع

وستتركز الدراسة، ھنا، على بحث كیفیة مساھمة مبادئ الإجراءات الإداریة      . وقراراتھا
ین الإجراءا    . في تلبیة ھذه المتطلبات  سیر الرابطة ب ات    ویمكن تف ة، والتوقع ن ناحی ت م

  :المشروعة من ناحیة أخرى على النحو التالي

ي أن  فمــن جهــة أولى، ل ف ر المتمث ل الخط ي تقلی سھم ف راءات أن ت ن للإج  یمك
ي               ة ف دم الثق ة أو ع دم العدال ن ع ة م إحباط التوقعات المشروعة یؤدى، بالفعل، إلى حال

  . )١(لقرارات الإداریةالحكومة، وذلك لأن الإجراءات تؤثر في نتائج اتخاذ ا

وتفسیر ذلك، أنھ إذا مُنح الأشخاص، الذین تأثروا بالنشاط الإداري، فرصة للعلم  
ى       advance noticeالمسبق  وا عل اتھم، ویعمل وا توقع دورھم أن یُكَیف ان بمق ، فربما ك

ات                سلوك والإعلان ى ال ل عل ى أو التعوی ة ف ن الثق ة ع سارة الناجم یص الخ تجنب أو تقل
ة سابقةالإداری خاص       .  ال ى الأش تماع إل شارة أو الاس ت است ھ إذا تم ك، أن ؤدى ذل وم

ار           تكون محل اعتب المتأثرین بالنشاط الإداري، فإن ثقة ھؤلاء الأشخاص أو توقعاتھم س
ن أن       ذي یمك من جانب الإدارة، كما سیُفسح المجال لعرض الحجج المعارضة، للنشاط ال

ى الإدا        ات، عل رارات،       . رةیمثل إحباطًا لھذه التوقع اءت الق ھ إذا ج ك، أن ى ذل ضاف إل ویُ

                                                             
  :وإن كان یُلاحظ أنھ یصعب تحدید درجة تأثیر الإجراءات الجیدة أو الفعالة على النتائج ) ١(

- D. J. Galligan, Due Process and Fair Procedures, (Oxford, 1996), pp. 360-
1.  
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ى               رة عل سھا مجب تجد نف إن الإدارة س بابھا، ف ة بأس ات، مقرون ذه التوقع المؤثرة على ھ
  .دراسة مسوغات إحباط ھذه التوقعات

ة               ثانيـة جهة ومن دم الثق ة وع دم العدال شعور بع ل ال ن للإجراءات أن تقل ، یمك
اط   الذین یمكن أن یعانیھما الشخص الذي ت    ھ للإحب ھ إذا    . تعرض توقعات ك، أن سیر ذل وتف

اره      سبق أو لإخط ، notificationمُنح الشخص الذي یحمل توقعًا معینًا فرصة للعلم الم
ل     العلم ولإبداء رأیھ في الإجراءات، وكذلك      بمسوغات عدم إمكان تحقیق توقعاتھ، فإن ك

تقلالھ وك     ى اس ؤثر عل شاطھا ی صیة   ذلك یعني أن الإدارة تعترف بأن ن ھ الشخ  hisرامت
autonomy and personal dignity)١(.  

ات ذه الملاحظ د ھ وجزةوبع ات  الم ضع التوقع د تخ ى أي ح ة إل نحاول دراس ، س
اد   )٣(، والفرنسي)٢(المشروعة للحمایة الإجرائیة فى القانونین الإنجلیزي  انون الاتح ، وق

  .)١(الأوربي
                                                             

(1) J. L. Mashaw, Due Process in the Administrative State, (New Haven, 
1985), pp. 104-55; R. M. Dworkin, A Matter of Principle, (Oxford, 
1985), pp. 79-84; T. R. S. Allan, 'Procedural Fairness and the Duty of 
Respect', (1998), Oxford Journal of Legal Studies, p. 497. 

(2)  R. Baldwin and D. Home, 'Expectations in a Joyless Landscape', 
(1986), Modern Law Review, p. 685; Ganz, 'Legitimate Expectation', in 
C. Harlow (ed.), Public Law and Politics, (London, 1986), p. 145. 

(3) R. Odent, 'Les droits de la defense', Etudes et documents du Conseil 
d'Etat, 1953, p. 55; 'De la décision Trompier-Gravier à la décision 
Garysas', Etudes et documents du Conseil d'Etat, 1962, p. 43; M. 
Waline 'Audi Alterem Partem', in Livre jubilaire du Conseil d'État du 
Grand-Duche de Luxembourg (Luxembourg, 1957),495; René Hostiou, 
Procédure et formes de l'acte administratif unilatéral en droit français, 
Paris, LGDJ, 1975; D. K. Alien, 'Audi Alterem Partem in France', 
(1980), Public Law, p. 288; LGA 350-4; B. Genevois, 'Principes 
generaux du droit', in F. Gazier, R. Drago and A. Dupie (eds.), 
Encyclopedie Dal/oz.: Repertoire de ccmtentieux administratif (Paris, 
1996), nos. 350-92; C. Eude-Guias in jC Fasc. 107-20;  Hocine Zeghbib, 
'Principe du contradictoire et procedure administrative non 
contentieuse', Revue du droit public, 1998, p. 467. 
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  :لمشروعة طبقًا للتقسیم التاليوعلى ذلك، نتناول الحمایة الإجرائیة للتوقعات ا

ــث الأول انون     :المبح سي وق زي والفرن انونین الإنجلی ي الق ة ف ة الإجرائی العدال
  .نظرة مقارنة: الاتحاد الأوربي

شروعة   :المبحــث الثــاني ات الم ة للتوقع ة الإجرائی رارات  :  الحمای حب الق س
  .الإداریة

شروعة   :المبحــث الثالــث ات الم ة للتوقع ة الإجرائی ر   " الحمای ات غی الإعلان
  ".الرسمیة

 

                                                   
= 

(1) C.-D. Ehlermann and D. Oldekop, ‘Due Process in Administrative 
Procedure’, in Reports to the 8th F. I. D. E. Congress, vol. III (1978), pp. 
11.1-11.20; V. Korah, ‘The Rights of Defence in Administrative 
Proceedings Under Community Law’, (1980), Current Legal Problems, 
73; O. Due, ‘Le respect des droits de la defense dans le droit 
administratif communautaire’, CDE, 1987, p. 383; D. Curtin, 'Con-
stitutionalism in the European Community: The Right to Fair 
Procedures in Administrative Law', in J. O'Reilly (ed.), Human Rights 
and Constitutional Law: Essays ill HCJ/1our of Brian Walsh (Dublin, 
1992), p. 293. 
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  المبحث الأول
  العدالة الإجرائية في القانونين الإنجليزي والفرنسي

  نظرة مقارنة: وقانون الاتحاد الأوربي
  

ي نظم          ة ف ر أھمی دور أكث من الملاحظ أن الإجراءات الإداریة قد قامت، تقلیدیًا، ب
ي   مقارنة بالأنظمCommon Lawالقانون العرفي غیر المكتوب  ة القانونیة السائدة ف

شر،          . القارة الأوربیة  سابع ع رن ال فبینما كانت المحاكم البریطانیة قد تمكنت، بحلول الق
ة   ت     natural justiceمن صیاغة مبادئ العدالة الطبیعی ة، كان سلطة الإداری ة ال  لرقاب

ة         وعیة للرقاب ادئ الموض ى المب ر، عل صورة أكب دیًا، ب د تقلی سیة تعتم اكم الفرن  المح
ضائیة   ن substentative principles of judicial reviewالق سئولیة ع  والم
ة  damages liabilityالأضرار   وغ ذات الغای ة     . )١( لبل ة ومذھبی ل تاریخی ة عوام وثم

این    ذا التب سیر ھ ي تف سھم ف ن أن ت ة یمك ة وقانونی سیرین  . واجتماعی ة تف ى أن ثم عل
  .)٢(ثیشكلان أھمیة خاصة بالنسبة لأغراض ھذا البح

ى   فمــن جهــة أولى، ضائیة، لأن الأول راءات الق ة الإج س الإجراءات الإداری تعك
ضاء     ام الق رة لأحك رة، ثم صورة كبی د، ب ویر   . Case Lawتع م تط ا، ت ي بریطانی فف

                                                             
لاف         )١(  وفى فرنسا، ما تزال مسألة مدى اختلاف الإجراءات الفرنسیة عن نظیرتھا الإنجلیزیة محل خ

:بین الفقھاء   
- J. Lemasurier, Vers une democratie administrative: du refus 

d'informer au droit d'etre informé, Revue du droit public, 1980, 1239, 
1245. Compare Barthelemy in /C Fasc. 590-1 nos. 20-2; G. Vedel and 
P. Delvolve, Droit Administmtif, 12th edn. (Paris, 1992), p. 472.  

سلطات وت         ) ٢( دود ال ى     ویُلاحظ بعض الكتاب الارتباط بین مفھوم تجاوز ح ة عل ة الإجرائی فضیل الرقاب
  : الرقابة الموضوعیة على النشاط الإدارى 

T. Tridimas, The General Principles of EC Law, (Oxford, 1999), p. 245.  
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تماع      الإجراءات الإداریة، على نطاق واسع، من خلال مماثلة مبدأ حق الشخص فى الاس
ھ    ان   audi alterem partemإلی ذي ك ي إجراءات        ال ة، ف ة طویل ذ أزمن ا، من مطبقً

صامى  وھذا الإجراء  . المحاكم العادیة  یاغتھ     adversial  الاخت ت ص ذي تم شكلي، وال  ال
اذ                اره الإجراء النموذجي لاتخ ا، باعتب د م ى ح ھ، إل ازال یُنظر إلی بصورة فنیة كان، وم

  . )١(القرارات الإداریة

ل             ت أق شابھة كان سا   ومن الملاحظ أن المماثلات الم ي فرن أثیرًا ف ن    . ت ھ م ك أن ذل
اكم       ستقل للمح سم م داع ق المعلوم أن القانون الإداري الفرنسي یعد، إلى حد كبیر، من إب

شر   سابع ع رن ال ى الق ذوره إل ع ج ن تتب ة یمك راءات )٢(الإداری ضع الإج ث تخ ي ،، حی  ف
ة     المحاكم الإداریة دأ المواجھ ة، لمب  Le principeالتي یقع على رأسھا مجلس الدول

du contradictoire)تماع         )٣ ى الاس شخص ف ق ال دأ ح ستوعب مب ان ی ذي وإن ك ، ال
ھ   تجوابي        audi alterem partemإلی ابع الاس ھ، نحو الط ي مجمل ل، ف ھ یمی ، إلا أن

                                                             
(1) W. R. Wade, 'Law, Opinion and Administration', (1962), Law 

Quarterly. Review, pp.  188, 192; J. R. Lucas, The Principles of Politics 
(Oxford, 1966), 196-9; J. L. Jowell, 'The Rule of Law Today', in J. L. 
Jowell and L. Oliver (eds.), The Changing Constitution, 3rd edn., 
(London, 1994), p. 69; N. Lacey, ‘The Jurisprudence of Discretion: 
Escaping the Legal Paradigm’, in K. Hawkins (ed.), The Uses of 
Discretion, (Oxford, 1992), pp. 371-6. 

(2)  J. Mestre, Introduction historique au droit administratif franÇais 
(Paris, 1985),99-103. Excessive judicial interference by the ordinary 
French courts, (Parlements) prior to the 1789 Revolution led to an 
almost total exclusion of judicial competence over administrative 
matters (Law of 16-24/8 1790, repeated in the Constitution of 1791, Art 
203). The administrative courts in their present form developed to fill 
the vacuum created by this exclusion; J. H. Merryman, “The French 
Deviation', (1997), American Journal on Comparative Law, p. 109 . 

(3) René Chapus, Droit du contentieux administratif, 6th edn., (Paris, 
1996), pp. 676-84. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٣

inquisitorial  غیر الشكلي ،informal       ة ة المكتوب ى الأدل تنادًا عل ر اس ھ أكث ، كما أن
written evidence الإجراءات ا ة ب ة  مقارن ضائیة الإنجلیزی ضًا، . )١(لق ذلك، أی وك

سي       اص الفرن انون الخ اكم الق ام مح ح أن   . )٢(مقارنة بالإجراءات المتبعة أم ن الواض وم
سیر تطور إجراءات                  ي تف سھم ف ن أن ت ضائیة، یمك ي الإجراءات الق ات، ف ھذه الاختلاف

 .إداریة متباینة في كل من بریطانیا وفرنسا

ول إ  ومن جهة ثانية، ن الق ة        یمك وق الإجرائی ھ الحق ستند علی ذي ت ق ال ن المنط
ي        ع العمل ي الواق ضمونھا ف وق وم ذه الحق ى     . )٣(یؤثر على مدى ھ سا، یُنظر إل ي فرن فف

ومؤدى ذلك، أن . الإجراءات، بصفة عامة، في ضوء مساھمتھا في بلوغ نتائج صحیحة     
ة    - الإجراءات  -ھذا المنطق یَعتبر   صورة كامل یلة     - ب  instrumental مجرد أداة أو وس

أن القرار المشوب    ھو الذي یفسر- السائد في فرنسا-ولعل ھذا المنطق. )٤(لبلوغ غایة
اءه   تم إلغ ي لا ی ب إجرائ ا    -بعی رار أمامھ ى الق ون عل ة المطع ب المحكم ن جان    - م

إلا إذا بدا أن ھذا العیب الإجرائي قد أدى إلى اختلاف فعلي في موضوع القرار المطعون      
  .)٥(علیھ

                                                             
(1) J. S. Bell, 'Reflections on the Procedure of the Conseil d'Etat', in G. 

Hand and J. McBride (eds.), Droit sans frontières: Essays in Honour of 
L. Neville Brown (Birmingham, 1991). 

(2) René Chapus, 'De l'office du juge: contentieux administratif et nouvelle 
procédure civile', 1977-78, Conseil d'État. Études et documents, p. 11. 

(3) See generally Craig 402-3. 
(4)  Fratacci conclusions CE 22/3-96 Société NRJSA Revue du droit public, 

1996, p. 1768; Constantin Yannakopoulos, La notion de droits acquis el1 
droit administratif français, (Paris, 1997), pp. 376-7. 

(5) e.g. CE Sill-52 Le Moigne Rec., p. 487; Moreau, 'Les conséquences des 
illégalités iprocedurail’s en droit administratif franc;ais' (1993) ERPL, 
special edn. 85, 90!-1; and for recent criticism of this approach, Hubert 
conclusions CE 3/2-99 Montaigl1ac, Actualité Juridique Droit 
Administratif  19~9, p. 631. 
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ى ا انونیون    وعل اب الق ى الكت ك، تبن ن ذل یض م صورة   -)١(لنق ضًا، ب ذلك أی  وك
ایرًا لا  Common Law في الدول التي تأخذ بنظام -متزایدة، المحاكم ا مغ ر    منطقً یَعتب

 .)٢(non- instrumental rationaleالإجراءات مجرد أداة أو وسیلة 

ستھدف تعزی      ا ت ا باعتبارھ ر إلیھ راءات یُنظ ك أن الإج ؤدى ذل شاركة وم ز الم
ا       ذلك،   . الدیمقراطیة، والكرامة، والاستقلال، وكذلك أیضًا النتائج الصحیحة قانونً ا ل وتبعً

ة                لال إجراءات الرقاب ن خ ا، م ادة إلغاؤھ یتم، ع ي س فإن القرارات المشوبة بعیب إجرائ
. )٣(القضائیة، دون أن یكون من الضروري إثبات رابطة سببیة بین الإجراء والموضوع   

ذ   ل ھ ق ولع یلة      -ا المنط رد أداة أو وس ا مج راءات باعتبارھ ى الإج ر إل ذي لا یَنظ    - ال
ة     ا مقارن ي بریطانی ع ف ة أوس وق الإجرائی ال الحق ازال مج اذا م سر لم ن أن یُف یمك

  .)٤(بفرنسا
                                                             

(1) J. L. Mashaw, Due Process in the Administrative State (New Haven, 
1985), 104-55; R. M. Dworkin, A Matter of Principle (Oxford, 1985), 79-
84; T. R. S. Allan, 'Procedural Fairness and the Duty of Respect', op. 
Cit., p. 497. 

(2) R LI Home Secretary, ex p Doody, [1994]1 AC 531; G. Richardson, 
'The Legal Regulation of Process', in G. Richardson and H. Genn (eds.), 
Administrative Law and Government Action (Oxford, 1994); D. 
Woodhouse, In Pursuit of Good Administration: Ministers, Civil 
Servants and Judges (Oxford, 1997), pp. 161-7. 

(3) John v. Rees, [1970], Ch 345, 402; R v. Chief Constable of North Wales 
Police force, ex p Evans, [1982], 1 Weekly Law Reports, p. 1155, 1160-1; 
R v. Chief Constable of the Thames Valley Police Force, ex p Cotton, 
[1990], IRLR 344. 

 ولا یبدو واضحًا إلى أى حد تنظر محكمة الدرجة الأولى الأوربیة ومحكمة العدل الأوربیة إلى     )٤(
ط          حق الشخص فى الاستماع إلیھ باعتباره یخدم غایات لا تتعلق بالوسائل، فالقرارات تُلغى فق

  :رام حق إجرائى إلى التأثیر على نتیجة الإجراءعندما یؤدى الفشل فى احت
- Cases C-142/87 Belgium v. Commission, [1990], ECR 1-959; T-30/91 

Solvay v. Commission 119951 ECR 11-1775 Para 68; T-290/97 
Dordtselaan v. Commission, 18/1-2000 Para. 47.  
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ة          اكم الإنجلیزی ا المح ي تتبناھ ة الت ین المقارب ومع ذلك، یمكن القول إن التباین ب
ضاءل،      وتلك التي تتبناھا المحاكم ال   د ت ى الإدارة ق ضائیة عل ة الق فرنسیة بالنسبة للرقاب

د   . إلى حد ما، في العقدین الأخیرین  ة ق من ذلك، على سبیل المثال، أن المحاكم البریطانی
رامة     ة وص ر دق ة أكث وعیة للرقاب ادئ موض ویر مب ي تط دأت ف  – refined)ب

searching) .      ي فر ززت ف د تع ة ق ة الإجرائی ا یلاحظ أن الحمای سا كم ذ -ن  – ١٩٧٨ من
تماع       سات الاس ق بجل ا یتعل یما فیم شریعات، لاس ن الت دد م لال ع ن خ  ، hearingsم

ات    ى الملف لاع عل سبیب، والاط اك      . )١(والت ل ھن اھر، تظ ارب الظ ذا التق م ھ   ورغ
زي           انونین الإنجلی ین الق ة ب وق الإجرائی ضمون الحق وم وم ي مفھ ة ف ات مھم اختلاف

  .والفرنسي

ذه الاختلاف م ھ شروعة،  ولفھ ات الم ة التوقع سبة لحمای ا بالن   ات وأھمیتھ
انونین        سیة للق لاث رئی ح ث ى ملام ضوء عل اء ال ضروري إلق ن ال دو م   یب

ي    انون الأورب ذلك للق سي وك زي والفرن ا    . الإنجلی ح وفقً ذه الملام ازل ھ یتم تن   وس
  :للتقسیم التالي

  مصادر الحمایة الإجرائیة :المطلب الأول

  مبادئ العامة للحمایة الإجرائیة مدى ال:المطلب الثاني

   مضمون أوجھ الحمایة الإجرائیة:المطلب الثالث

  

                                                             
(1) H. Zeghbib, Principe du contradictoire et procedure administrative non 

contentieuse, Revue du droit public, op. Cit., p. 478. 
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  المطلب الأول
  مصادر الحماية الإجرائية

  

ي         ر، ف د كبی ى ح شابھة، إل ة مت ة الإجرائی صادر الحمای ول إن م ن الق  یمك
ن      رغم م ى ال ك عل ي، وذل اد الأورب انون الاتح سي وق زي والفرن انونین الإنجلی   الق

اوت   ة    تف صادر المختلف ة للم ة العملی ة  . )١(الأھمی ادئ العام ى  -فالمب ستندة عل    الم
ضاء ام الق صدر الأول  -أحك ي الم ة، ھ ة الثلاث ي الأنظم ي، ف انون .  تبق ي الق   فف

ة             ة الطبیعی ا العدال ستند علیھم ذین ت ركنین ال ن ال ة م ة الإجرائی ع الحمای زي، تنب الإنجلی
ھ   ، أ)٢(nemo judex in re sua- audiوھما  تماع إلی  theي حق الشخص في الاس

right to be heard         ز ر متحی ن شخص غی رار م دور ق ي ص ھ ف  to have a وحق
decision made without bias .      ت ي الوق ا، ف ق علیھم دآن یُطل ذان المب وھ

ة     ة الإجرائی دأ العدال ساطة، مب ر، بب  the principle of proceduralالحاض
fairness )ي    وفي القانونین ا  . )٣ لفرنسي والأوربي، یُطلق على المبادئ المناظرة، والت

دفاع   وق ال ائف، حق ؤدي ذات الوظ   ، )٤(droits de la défenseت

                                                             
(1)  D. J. Galligan, Due Process and Fair Procedures, op. cit., p. 291–313; 

K. Lenaerts and J. Vanhamme, ‘Procedural Right of Private Parties in 
the Community Administrative Process’, op. Cit.  

(2)  D. J. Galligan, Due Process and Fair Procedures, op. cit., p., 437-47.  
رادفین،      ) ٣( ولیس واضحًا تمامًا ما إذا كانت العدالة الطبیعیة والعدالة الإجرائیة یشكلان مصطلحین مت

ن       أو ما إذا كانت العدالة الطبیعیة تكفل مستوى أعلى من ال   ي سیاقات أضیق م ق ف ي تطب حمایة الت
 : تلك التي تطبق فیھا العدالة الإجرائیة

- D. J. Galligan, Due Process and Fair Procedures, op. cit., p., 186.  
(4) This principle is in French law supplemented by the principle of 

parallélisme des formes et procedures. The latter principle is subject to 
numerous exceptions and its practical relevance is limited. See M. 
Basset, ‘Le principe dit de ‘l'acte contraire’ en droit administratif 
français’, Doctoral thesis, (Paris, 1967), pp. 217–45 



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

اد  ع      . )١(impartialitéوالحی ن تتب دفاع یمك وق ال سي لحق دأ الفرن ة أن المب والحقیق
ت             ي كان شر، والت رن التاسع ع ي الق صادرة ف ضاء ال ام الق جذوره إلى التشریعات وأحك

ومیین            ة الموظفین العم ي مواجھ ذ ف ي تُتخ ة الت الإجراءات التأدیبی د  . )٢(تتعلق ب فالقواع
ذ      یعھا، من الإجرائیة المطورة في ھذا المجال، الإجراءات أو الضمانات التأدیبیة، تم توس

ي            )٣(ثلاثینات القرن الماضي   ة ف ي النھای وب تكرس ف ر مكت ام غی دأ ع ، لتأخذ صورة مب
نة  لال ال ١٩٤٤س ن خ ضیة    م ي ق صادر ف شھیر ال م ال  -Ms Trompierحك

Gravier)انون     . )٤ ي الق ضًا ف زغ أی د ب دفاع ق وق ال دأ حق ضًا أن مب ظ أی ن الملاح وم
ف      ة       . )٥(الأوربي في مجال قضایا التوظی دل الأوربی ة الع د أن محكم ذ   ECJبی دأت، من  ب

ابلاً       )١٩٧٤ في عام  TMPAقضیة  دأ ق اره مب دأ باعتب ذا المب ة ھ د قیم ق  ، تأكی  للتطبی
د                  رًا یع ي، وأخی اد الأورب سات الاتح ل مؤس سبة لك ا بالن بصورة عامة، كما أنھ یعد ملزمً

  . )٦(Secondary Legislationالمبدأ أعلى قیمة من إجراءات التشریع الثانوي 

                                                             
 : یكون محلاً للمناقشة في ھذه الدراسة وتجدر الإشارة إلى أن الحیاد لن )١(

- R. Hostiou, Procédures et formes de l'acte administratif unilatéral en 
droit français, op. Cit., pp. 265–8.  

(2)  e.g. CE 19/6-1839 Ledochowski Rec., p. 452. Art. 65 of the Law of 22/4-
1905 fuelled the development by providing a right for civil servants to 
comment on the file in disciplinary proceedings, M. Waline ‘Audi 
Alterem Partem’, in Livre Jubilaire du Conseil d'État du Grand-Duché 
de Luxembourg, op. Cit., pp. 500–4.  

(3)  CE 27/11-30 Ribeyrolles Rec., p. 76. 
(4) CE 5/5-44 Trompier-Gravier Rec., p. 133 confirmed by CE 26/10–45 

Aramu Rec., p. 213; CE 22/5–46 Mailou D 1946 III 52.  
(5) Cases 32/62 Alvis v. Council [1963] ECR 49; 26/63 Pistoj v. Commission 

[1964] ECR 2071; 35/67 Van Eick v. Commission, [1968], ECR, p. 329.  
(6) Case 17/74 Transocean Marine Paint Association v Commission, [1974], 

ECR, p. 1063; Cases 85/76 Hoffmann-La Roche v. Commission, [1979], 
ECR, p. 461 para 9–11; C-49/88 Al-Jubail Fertilizer v Commission 
[1991] ECR I-3187 para 17; T-260/94 Air Inter v. Commission [1997] 
ECR II-997 para 60.  



 

 

 

 

 

 ٥٢٨

ا بواسطة إجراءات      ومن الملاحظ أن المبادئ العامة للعدالة الإجرائیة یتم إكمالھ
شریعات   ي ت ا ف صوص علیھ سبة      من ال بالن و الح ا ھ الات، كم ض المج ي بع ة ف  خاص

  .الھجرة، والرفاه الاجتماعي، والتخطیط، ومنح التراخیص: لمجالات

ن         ل م ي ك ذه الإجراءات ف ل ھ ة لمث ة العملی امي الأھمی اب تن ویلاحظ بعض الكت
ي             . )١(إنجلترا وفرنسا  شریع الأورب ى الت د أُجرى عل سح ق ة م ى أن ثم وتجدر الإشارة إل

ق  شكلوبالتالي، یوجد ثمة . ن وضع مشابھ  یكشف ع   من أشكال الإجراءات التي تكفل ح
الات       ن المج د م ي العدی ھ ف ي      ،)٢(الشخص في الاستماع إلی ا، الت ي جمیعھ ن ف م یك  وإن ل

رة      ة مباش لطة إداری ي س اد الأورب سات الاتح ا مؤس ارس فیھ وم أن  . )٣(تم ن المعل وم
ة      النصوص التشریعیة ذات التطبیق الأكثر عموم    ة للحمای صادر مھم ضًا، م شكل، أی یة ت

ق   EC Treatyمن ذلك، أن المعاھدة الأوربیة . الإجرائیة ى ح  تتضمن إشارات قلیلة إل
ة،     )٤(the right to a hearingالشخص في الاستماع إلیھ  دة عام ضًا قاع ذلك أی ، وك

                                                             
(1) A. P. Le Sueur, ‘Legal Duties to Give Reasons’, (1999), Current Legal 

Problems, 150, pp. 161–6.  
(2) e.g. staff discipline: Art 25(1), 26, 87 and Annex IX Regulation 259/68 

(hereafter: ‘EU Staff Regulations’). Competition law: Art. 19 
Regulation 17/62; Art. 2 Regulation 99/63. Mergers Art 18 Regulation 
4064/89; Art 11–15 Regulation 2367/90. Anti-dumping: Art 6, 20 
Regulation 384/96; Art 8, 21 Regulation 3284/94. Trade marks: Art 5, 
56(1) Regulation 40/94; Regulation 2100/94. Investment aid: Art 7 
Regulation 1168/86; Art 7 Regulation 1116/88, Art 44(1) Regulation 
4028/86. Financial grants under the EAGGF: Art 7 Regulation 99/64, 
Art 22(2) Regulation 17/64.  

(3) e.g. financial grants under the ESF Regulations 2052/88 and 4255/88, 
see text at footnote 144.  

(4) Art. 88(2), 226(1); Art 36 (1), 46 (2), 54 (4), 66 (5), 88 (1) ECSC; Art 5 
(2), 46 (2), 141 EURATOM. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

ادة    ھا الم سبیب         )٢٥٣(تكرس ي بت اد الأورب سات الاتح ل مؤس ام ك وب قی رر وج ، تق
  .)١(راءاتھا الملزمة قانونًاإج

ن        ل م ي ك شریعیًا، ف ة ت ة المكرس ات الإجرائی ى أن المتطلب ارة إل در الإش وتج
ة         ات العام تئناف والتحقیق اكم الاس ى مح ق عل سا، تنطب را وفرن  publicانجلت

enquiries)صادر           . )٢ سي، ال انون الفرن صوص أن الق ذا الخ ومن الأمثلة المھمة في ھ
ي  و ١١ف ة     ، ١٩٧٩ یولی رارات الإداری ل الق باب ك ى أس صول عل ي الح ق ف نح الح یم

ة     سلطات المحلی ة أو ال ذھا الدول ي تتخ ضارة الت ذه   (ال سبیب ھ ب ت ساطة یوج أو بب
، یمنح الحق في ١٩٨٣، صادر في عام )٦()٥(كما أن ثمة مرسوم إداري  . )٤()٣()القرارات

                                                             
(1) Art. 15 ECSC; Art 162 EURATOM.  
(2) Tribunals and Inquiries Act 1992, s 10; Decree of 23/11–58; Decree of 

14/5–76; Law of 12/7–83 completed by Decree of 25/4–85; L. N. Brown, 
‘Tribunal Adjudication in Britain: Model Rules of Procedure’, (1993), 
ERPL, special edn. 287; J.-C. Helin and R. Hostiou, Droit des enquêtes 
publiques, (Paris, 1993). 

واء      ل ویمكن القو ) ٣( رة، س ة كبی سب أھمی ى تكت إن تسبیب القرارات الإداریة یعد من الموضوعات الت
  : فى فرنسا أو مصر، وذلك لإعتبارین

یتمثل فى أن تسبیب القرارات الإداریة یعد أحد الموضوعات التى تدخل فى نطاق :  الإعتبار الأول-
  .دراسة الإجراءات الإداریة غیر القضائیة

یتمثل فى أن تسبیب القرارات الإداریة یعد، أیضًا، أحد الموضوعات المھمھ فى :  الإعتبار الثانى- 
ة      رارات الإداری ى الق ضائیة عل ھ الق ال  الرقاب اطبین    . مج مانة للمخ سبیب لا ض ك، أن الت ذل

ى          بالقرارفحسب، بل وفى الوقت ذاتھ یعد من أھم الوسائل التى یعتمد علیھا القاضى الإدارى ف
ة ع    رار الإدارى    ممارسة الرقاب شروعیھ الق ى م سبیب       . د: ل د ، ت و المج اح أب د الفت رف عب أش

  .١٤، ص٢٠٠٧القرارت الاداریة أمام قاضى الالغاء، منشأه المعارف، الإسكندریة، 
(4) Law no 79–587 of 11/7–79, JO 1979, 1711 as amended by Law no 86–76 

of 17/1–86, JO 1986, p. 888.  
  شاط القاعدى الفرنسى یأخذ أشكالاً متعددة منھا مرسوم ، لائحة یلاحظ أن الن) ٥(

(6) French administrative rule-making takes a number of forms, such as 
décret, règlement, and ordonnance. Following Brown and Bell 11 this 
book uses the term ‘decree’ as a shorthand way of referring to all of 
these.  



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

ار ھ للأش  a right to noticeالإخط تماع إلی ي الاس شخص ف ق ال ذین  وح خاص ال
ضارة  القرارات ال أثرون ب سلطات unfavorable decisionsیت صدرھا ال ي ت  الت

  .)٢()١( الإداریة

  المطلب الثاني
  مجال المبادئ العامة للعدالة الإجرائية

  

ة   ة الإجرائی ال العدال ة مج ة المختلف ة القانونی دد الأنظم  proceduralتح
fairness أو حقوق الدفاع defence rights اییر     من خ ن المع دد م تعانة بع . لال الاس

ا    وتتفاوت ھذه الأخیرة تفاوتًا واسعًا من نظام قانوني لأخر سواء في طریقة التعبیر عنھ
ا    ي مفھومھ ذه      . linguistic and conceptual termsأم ف دو واضحًا، رغم ھ ویب

ذه   . الاختلافات، أن ثمة تساؤلات ثلاثة تثار في كل الأنظمة قانونیة      ل ھ ساؤلات  وتتمث الت
  :فیما یلي

  تستحق الحمایة الإجرائیة؟التيما ھي أنواع المصالح  -

  الإجرائیة؟الحمایةإلى أي درجة یجب أن تُمس ھذه المصالح لتنھض  -
                                                             

یلاحظ أنھ إعمالاً لمبدأ الشفافیة، الذى بدأ یسود فى معظم الدول الدیمقراطیة الحدیثة،  فقد اتجھت      ) ١(
ى                شرع الإدارة ف ل أن ت رھم قب ة نظ رعن وجھ راد التعبی یح للأف ذى یت ھذه الدول إلى إتباع المبدأ ال

رارات الإداری     ض الق ن       تحقیق بعض العملیات أو إصدار بع ضًا م نھم أی ة، وتمكی زع الملكی ل ن ة، مث
ى             م ف ر حقھ ة وتقری زھم القانونی ى مراك لبًا عل ؤثر س ى ت رارات الت إبداء ملاحظاتھم قبل إصدار الق

. د: لمزید من التفاصیل حول تطورات مبدأ الشفافیة ومتطلباتھ انظر : الإطلاع على الوثائق الإداریة
   .٢٠٠٠ الإداریة، دار النھضة العربیة، الشفافیة  الجمیلي من السریة إلىمحمد عبد الواحد

(2) Art. 8, Decree (Ordonnance) no 83–1025, 28/11–83, JO 1983, p. 3492. 
See Art 22, Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations available at : 
http://www.legifrance.gouv.fr.sci- 
hub.bz/citoyen/actualite/preparation/citoyen.htm. 

 



 

 

 

 

 

 ٥٣١

 ما ھي الشروط الإضافیة الواجب توافرھا الحمایة؟ -

نحاول زي      وس انونین الإنجلی ي الق ساؤلات ف ذه الت ى ھ ة عل ي، الإجاب ا یل ، فیم
  :انون الاتحاد الأوربي من خلال الأفرع الثلاثة التالیةوالفرنسي وق

  الفرع الأول
  أنواع المصالح الجديرة بالحماية الإجرائية

ما ھي أنواع المصالح التي تستحق : السؤال الأول الذي یثار في ھذا السیاق ھو        
د أن تنال حمایة المبادئ الإجرائیة؟ الحقیقة أنھ توجد بعض أوجھ الشبھ، وإن كانت توج  
ي   اد الأورب انون الاتح سي وق زي والفرن انونین الإنجلی ین الق ة، ب ات مھم ضًا اختلاف . أی

صالح      وق والم ین الحق ز ب ان   right and interestsفالمحاكم الإنجلیزیة تمی ث ك ، حی
ا         ا قانونیً زع حقً ن أو ین ذي یحرم م رار ال  takes away aیجري القول تقلیدیًا أن الق

right ١(یمتثل لمبادئ العدالة الإجرائیة یجب أن یتسق مع أو( .  

سلم     . )٢(بید أن مفھوم الحقوق لم یحُدد، قط، بصورة واضحة  ن الم ك، فم ع ذل وم
ة    صلحة مھم س م ذي یم رار ال ر، أن الق ت الحاض ي الوق ھ، ف  an interest of ب

substantial kind-  ة ب أن  -trivial وذلك خلافًا للقرار الذي یمس مصلحة تافھ  یج
ین        . )٣(بادئ العدالة الإجرائیةیتسق مع م   التمییز ب دًا ب م أب م تق سیة، فل اكم الفرن أما المح

ة     سیین    . الحقوق وغیرھا من المصالح في سیاق الإجراءات الإداری اب الفرن ا أن الكت كم
  .لم یحاولوا أن یحددوا، بصورة دقیقة، المصالح التي تُحمي بالفعل

                                                             
(1) Cooper v.  Wandsworth Board of Works, (1863), 14 CB (NS) 180; Ridge 

v. Baldwin, [1964], AC, p. 40.  
(2) Craig 413. See also Wade 555 (equating livelihood with rights); De 

Smith 410–11 (distinguishing livelihood from rights).  
(3) Bushell v. Secretary of State for the Environment, [1981], AC 75. 

Similarly De Smith, pp. 410–11.  



 

 

 

 

 

 ٥٣٢

د الأشخاص     ز أح س مرك ذي یم القرار ال م، ف ن ث ب أن  وم لبي، یج ى نحو س  عل
دفاع  وق ال رم حق وق    . یحت ین الحق ز ب ة لا تمی دل الأوربی ة الع ا أن محكم   rightsكم
صالح    ن الم ا م انون        .  interests وغیرھ ي ظل الق دفاع، ف وق ال وم أن حق ن المعل وم

شخص         صالح ال لبیًا بم ساسًا س رار م شكل الق دما ی ق عن  affects the" الإداري تُطب
interests of a person)١(.  

على أن تحلیل أحكام القضاء والمصادر الثانویة یكشف أن المصالح التي تحمیھا 
ن           رًا ع ف كثی ي، لا تختل وق  "مبادئ حقوق الدفاع، في القانونین الفرنسي والأورب الحق

زي        " والمصالح انون الإنجلی ي الق ة ف ة الإجرائی ى بالحمای ھ یُلاحظ    . )٢(التي تحظ ك أن ذل
اھیم     وجود جوھر معین للمص    الح، التي تكون جدیرة بالحمایة الإجرائیة، في ظل كل المف

ز  صالح والمراك وق والم ة للحق صالح   . المختلف ن الم ة م ذه الطائف ار ھ ي إط درج ف وین
ات      )٤(liberty، والحریة   )٣(propertyالملكیة  : بصورة خاصة  ن العقوب ، والحصانة م

                                                             
(1) Cases C-142/87 Belgium v. Commission, [1990], ECR I-959 para 46 

(state aids); C-49/88 Al-Jubail Fertilizer v Commission, [1991], ECR I-
3187 para 17 (anti-dumping); C-48 and 60/90 Netherlands v. 
Commission, [1992], ECR I-565 para 44 (public undertakings); C-
135/92 Fiskano v. Commission, [1994], ECR I-2885 para 39 (fishing 
licences); T-450/93 Lisrestal v. Commission, [1994], ECR II-1177 para 
42 (ESF); T-305–307/94, 313–316/94, 318/94, 325/94, 328–329/94 and 
335/94 Limburgse v Commission, 20/4–99 para 260 (competition).  

(2) René Hostiou, Procédure et formes de l'acte administratif unilatéral en 
droit français, op. Cit.  

(3) Cooper v. Wandsworth Board of Works, (1863), 14 CB (NS), p. 180; R 
v. Ealing Magistrates' Court, ex p Fanneran, (1996), 8, Administrative 
Law Reports, p. 351.  

(4) Hopkins v. Smethwick Local Board of Health, (1890), 24 QBD 713; R v 
Parole Board, ex p Wilson, [1992], 1 QB, p. 740; R v. Home Secretary, 
ex p Doody, [1994], 1 AC 531.  



 

 

 

 

 

 ٥٣٣

immunity from penalties)رزق   )١ باب ال ی  (، وأس سب الع ، )٢(livelihood) شك
ن    . )٣(reputationوالسمعة   ولذلك، یمكن القول إن القرار الذي یمس واحدة أو أكثر م

زي        انونین الإنجلی ل الق ي ظ ادة، ف ب، ع شدة یتطل ن ال ة م ة معین صالح بدرج ذه الم ھ
شخص  notificationوالفرنسي وقانون الاتحاد الأوربي، إخطارًا     وشكلاً ما من منح ال

أن    . hearingأقوالھ أو الاستماع إلیھ     فرصة لإبداء    دًا ب ا متزای كما أن ھناك ثمة اعترافً
ك              ة، وذل ة جدی ار مالی ى أث رار عل الحمایة الإجرائیة تكون متطلبة، أیضًا، إذا انطوى الق

ھ      ب ب یش المخاط باب ع دًا لأس شكل تھدی ى لأن ی رار لا یرق ن أن الق رغم م ى ال . )٤(عل
ال الحم   ك، أن مج ل ذل ن ك ر، م ة     ویظھ ي الأنظم ا ف شابھًا تمامً دو مت ة یب ة الإجرائی ای

  .القانونیة الثلاثة

اكم               ة، فالمح ة الثلاث ومع ذلك، یوجد اختلاف مھم جدًا بین ھذه الأنظمة القانونی
ب              شخص، یج شروعة لل ات الم ساسًا بالتوقع شكل م الإنجلیزیة تُسلم بأن القرار، الذي ی

                                                             
(1) Bagg's Case (1615) 11 Co Re93b; Abbott v Sullivan, [1952], 1 KB 189, 

198; CE 24/6–19 Nègre Rec 304; Cases 46/87 and 227/88 Hoechst 
Chemie v. Commission [1989] ECR 2858; 374/87 Orkem v Commission, 
[1989], ECR 3283.  

(2) R v. Barnsley MBC, ex p Hook, [1976], 1 Weekly Law Reports, p. 1052; 
R v. Wear Valley DC, ex p Binks, [1985], 2, All England Law Reports, p. 
699; CE 5/5–44 Trompier-Gravier, Revue du droit public,   1944, p. 257; 
Case C-135/92 Fiskano v. Commission, [1994], ECR I-2885.  

(3) McInnes v. Onslow-Fane, [1978], 1 Weekly Law Reports, p. 1520, 1527–
8; Rees v. Crane [1994] 2 Weekly Law Reports, p. 476; CE 12/1–56 
Chapon Rec., p. 473; Case T-346/94 France-Aviation v Commission 
[1995] ECR II-2843 para 36.  

(4) R v. Secretary of State for Transport, ex p Sherriff The Times 18/12–86; 
R v. Secretary of State for Health, ex p US Tobacco, [1992], QB, p. 353; 
Cases C-142/87 Belgium v. Commission, [1990], ECR I-959, para 46; C-
32/95P Commission v. Lisrestal, [1996], ECR I-5373.  



 

 

 

 

 

 ٥٣٤

ایزة،  expectations أن التوقعات على. )١(أن یحترم مبادئ العدالة الإجرائیة     تبدو متم
 على شكل ما )٣(فالتوقعات تستند. )٢("الحقوق والمصالح الأخرى"في ھذا السیاق، عن 

لان     سلوك  representationمن الإع ن الملاحظ     .  الإداريconduct أو ال ھ م ى أن عل
لان ذا الإع ھ أو -أن ھ ي ذات ع ف یس التوق ة( ول رار) أھمی یاق الق و ا-أو س رر  ھ ذي یب ل

  .)٤(فرض احترام العدالة الإجرائیة في ھذا الخصوص

ا               ا باعتبارھ ا بھ یس معترفً ات ل أما في القانونین الفرنسي والأوربي، فإن التوقع
ة  ة الإجرائی صدرًا للحمای لبیًا      . م ساسًا س ھ م شكل بذات ذي لا ی رار ال إن الق م، ف ن ث وم

شخص  صالح ال ن إ  -بم د ع ع تول ا لتوق ل إحباطً ھ یمث لان إداري  ولكن دیرًا -ع ون ج  لا یك
ة  ضمانات الإجرائی احترام ال ات     . ب وم التوقع اب مفھ ؤثر غی ف ی ا، كی نتناول، لاحقً وس

ة   شروعة الإجرائی ة  procedural legitimate expectationsالم ى الحمای  عل
  .الفعلیة للتوقعات في القانونین الفرنسي والأوربي

اریخي لمف     ور الت ى أن التط ارة إل در الإش ي    وتج شروعة، ف ات الم وم التوقع ھ
ساسًا       شكل م ي ت رارات الت ین الق التمییز ب ا ب ا وثیقً رتبط ارتباطً زي، ی انون الإنجلی الق

ومن ثم، . )٥( والقرارات الأخرى- ولذلك تستدعي أشكالاً من الحمایة الإجرائیة    -بالحقوق
ة           ن   میزت عدد من الأحكام القضائیة المبكرة، في بدایة القرن العشرین، بطریق شكلیة م

ازات                وق والامتی ین الحق ة أخرى ب ن ناحی ضائیة، وم ة والق ائف الإداری ناحیة بین الوظ

                                                             
(1) Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs [1969] 2 Ch., pp. 149, 

170.  
(2) De Smith 418, 422–3; D. J. Galligan, Due Process and Fair Procedures, 

op. Cit., p. 320. See however R v. Devon CC, ex p Baker, [1995], 1 All 
England Law Reports, 73, pp. 88–9.  

  . وسیأتي تفصیل ذلك لاحقًا)٣(
(4) CCSU v. Minister for the Civil Service, [1985], AC, pp. 374, 401, 409.  
(5) R. E. Riggs, ‘Legitimate Expectations and Procedural Fairness in 

English Law’, op. cit. 
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rights and privileges)ال    . )١ ى مج ارمة عل وقد أدى ھذا التمییز إلى إیراد قیود ص
لطات      . العدالة الإجرائیة  ن س ھ م ع ب ا تتمت فالقرارات التي تصدرھا الإدارة استنادًا إلى م

ت ة كان ة تقدیری ة الإجرائی كال الحمای ل لأش ر مح ب، غی ي الغال ر، ف ذه .  تعتب ى أن ھ عل
ا         م ھجرھ ة ت ة الإجرائی ا     -القیود التي تم إیرادھا على العدال یس كلیً ا، ول د م ى ح ي  - إل  ف

ضیة   ١٩٦٤سنة  ي ق ي  . )٢( Ridge V Baldwin من خلال القرار المھم الصادر ف وف
شر      ن      ھذا السیاق، تم تطویر مفھوم التوقعات الم ئة ع سد الفجوات الناش ة ل وعة كطریق

  . المشار إلیھا أنفًا-أنواع التمییز التقلیدیة

ضیة   ي ق ور ف ذا التط دأ ھ د ب د  )١٩٦٩ (Schmidtولق ر بأح ق الأم ث تعل ، حی
ي          ة ف ھ بالإقام ت ل صریح المؤق د الت ض م ة رف سعى لمراجع ذي ی ب ال لاب الأجان الط

 فیھا بأنھ كان یجب أن یُمنح  فرصة  وفي سیاق رفض دعواه التي كان یتمسك      . بریطانیا
و أن     Lord Denningالاستماع إلیھ، ذھب  ا ل ون مختلفً ن أن یك  بأن الموقف كان یمك

ذلك أنھ في ھذا الفرض الأخیر، كان الطالب یحمل توقعًا . التصریح أُلغى قبل انتھاء مدتھ
 مع سیاق العدالة ولاشك أن ھذا الحكم كان یتسق    . )٣(مشروعًا جدیرًا بالحمایة الإجرائیة   
ت         ك الوق ي ذل سائد ف م            . )٤(الإجرائیة ال ن الحك رغم م ى ال ك، عل ان محل ش ك، ك ع ذل وم

                                                             
(1) Local Government Board v. Arlidge, [1915], AC 120; Errington v. 

Minister of Health, [1935], 1 KB, 249; Nakkuda Ali v. Jayarante, [1951], 
AC., p. 66.  

(2) Ridge v. Baldwin, [1964], AC., p. 40; Martin  Loughlin, ‘Procedural 
Fairness: A Study of the Crisis in Administrative Law’, (1978), 
University of Toronto Law Journal, p. 215. 

یتوقف على ما إذا كان لھ حق أو مصلحة أو "إن حق الشخص في إعطائھ فرصة للاستماع إلیھ ) ٣(
  ":نوع ما من التوقع المشروع، بحیث یكون من غیر العدالة حرمانھ منھ دون الاستماع إلیھ

- Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs [1969] 2 Ch., p. 149, 170.  
(4) Mackenzie Stuart, ‘Recent Developments in English Administrative 

Law—The impact of Europe?’, in F. Capotorti et al. (eds.), Liber 
Amicorum Pierre Pescatore (Baden-Baden, 1987). 
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ضیة   ى       Ridge V Baldwinالصادر في ق ق عل ة تنطب ة الإجرائی ت العدال ا إذا كان  ، م
  .discretionary powerسحب ھذه المیزة التقدیریة 

إن  م، ف ن ث دوره، دون تLord Denningوم ن بمق م یك سوابق  ل اوز ال ج
ضائیة  ة  stare decisisالق لطة تقدیری ى س اء عل صادرة بن رارات ال ر أن الق ،أن یعتب

دو أن  . تخضع، بصفة عامة، لمبادئ العدالة الإجرائیة ذلك   Lord Denningویب دم ب  ق
دریجي         دد الت سمح بالتم ن أن ت ة یمك اره أداة طیع شروعة باعتب ات الم وم التوقع مفھ

  .)١("الحقوق"ل مجالات لم یغطھا، فیما سبق، مفھوم للعدالة الإجرائیة لتشم

م      ،وتجدر الإشارة  م تق دًا ، إلى أن المحاكم الفرنسیة ومحاكم الاتحاد الأوربي ل  ، أب
وق   ین الحق ة، ب صورة دقیق التمییز، ب ازات rightsب ور privileges والامتی ن منظ  م

ة الإجرا         . العدالة الإجرائیة  إن أوجھ الحمای دما     وكما سبق القول، ف ة عن ون متطلب ة تك ئی
ر   ق الأم صالح "یتعل ة   interests" بم ذه الكلم ع لھ المعنى الواس ت  .  ب ل، مال وبالفع

رارات           ؤداه أن الق ذي م رأي ال ي ال ى    -محكمة العدل الأوربیة إلى تبن تنادًا إل ذة اس  المتخ
عة ة واس لطة تقدیری د -س ى مزی الأحرى، إل ضع، ب ب أن تخ ل- یج ى قلی یس إل ن - ول  م

ة الإ ةالحمای ى       . )٢(جرائی ة إل ن بحاج م تك ة ل سیة والأوربی اكم الفرن إن المح ذلك، ف ول
شروعة" ات الم ة  " التوقع ادئ الإجرائی ال المب یع مج ا أداة لتوس ك  . باعتبارھ ل ذل ولع

ضاءین   ي الق ة ف شروعة الإجرائی ات الم وم التوقع ور مفھ دم تط سیرًا لع ضمن تف یت

                                                             
(1) This interpretation is confirmed by Lord Denning's use of the concept 

in later cases like Breen v Amalgamated Engineering Union [1971] 2 QB 
175, 191; R v. Liverpool Corporation, ex p Liverpool Taxi Fleet 
Operators' Association, [1972] 2 QB 299.  

(2) Cases 19/70 Almini v Commission [1971] ECR 623 para 10–11; C-
269/90 Hauptzollamt München-Mitte v Technische Universität 
München [1991] ECR I-5469 para 13–14; T-290/97 Dordtselaan v 
Commission, 18/1–2000 para 46.  
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ي   سي والأورب ن أن    . )١(الفرن افي یمك ل إض ة عام ذا       وثم دم تطور ھ سیر ع ي تف سھم ف  ی
وم ي       -المفھ انون الأورب یاق الق ي س یما ف ة لاس ة خاص سب أھمی ي أن   - یكت ل ف  یتمث

اد        وانین الاتح ي ق ع، ف اق واس ى نط د، عل ل بع م تقب ة ل شروعة الإجرائی ات الم التوقع
دأ     . الأوربي ذا المب ل ھ  -وربما كانت محاكم الاتحاد الأوربي غیر راغبة في الاعتراف بمث

ة  -وقعات المشروعة الإجرائیة  الت  وذلك لأن ھذه المحاكم دأبت على تطویر المبادئ العام
ي         ضاء ف دول الأع وانین ال ارن لق ل المق ى التحلی رة عل صورة كبی اد، ب لال الاعتم ن خ م

  .الاتحاد الأوربي

  الفرع الثاني
 إلى أي حد يجب أن يؤثر القرار على المصلحة؟

ي       ا یل اني فیم سؤال الث صالح       إل : یتمثل ال ى م رار عل ؤثر الق ب أن ی د یج ى أي ح
ة    ضمانات الإجرائی ال لل ساح المج ا لإف رف بھ شخص المعت رة  . ال ول إن النظ ن الق یمك

ة انونین  -التحلیلی زي  للق ي   الإنجلی انون الأورب ذلك الق سي وك ذه   - والفرن ر أن ھ  تظھ
  .الأنظمة القانونیة تختلف، بصورة كبیرة، في ھذا الخصوص

یزي، حیث لا یتم، دائمًا، التمییز، بصورة واضحة، بین درجة   ففي القانون الإنجل  
أثیر     the nature ofالتأثیر على المصلحة من ناحیة، وطبیعة ھذه المصلحة محل الت

the affected interest     دما ق عن ة تنطب ة الإجرائی إن العدال رى، ف ة أخ ن ناحی  م
أثیر    ( ى ت رار عل وي الق رة    ) (ینط صورة خطی رار ب ؤثر الق ة . )٢(gravelyی أو حیوی

                                                             
(1) For the view that the concept of expectations is alien to French public 

law reasoning, due to a preference for ‘objective’ rather than 
‘subjective’ concepts, see J. M. Woehrling, ‘Le principe de confiance 
légitime dans la jurisprudence des tribunaux’, in General Reports to the 
XV International Congress of Comparative Law (University of Bristol, 
1998), p. 32 

(2) See Wade 514.  
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vitally)ة    . )١ ستخدمة    ). على الحق أو المصلحة محل الحمایة القانونی صیاغة الم ا ال أم
ا        ر كرمً دو أكث ي فتب ضیة   . في القانونین الفرنسي والأورب ي ق دأ   Cruseفف ق المب ، ینطب

دفاع   وق ال سي لحق صالح   droits de la défenseeالفرن رار م س الق دما یم  عن
رة  صورة كبی شخص ب ة  ال ة كافی ى درج  -suffienciently seriously)إل
suffisament grave)) ة     . )٢ دل الأوربی ة الع ضت محكم ا ق ضیة  ECJكم ي ق  ، ف

lisrestal   دفاع دأ ال رار     the principle of defence، أن مب ؤثر الق دما ی ق عن  ینطب
لبیة       صورة س شخص ب صالح ال ى م ة    adverselyعل ى درجة مھم  significant وإل

extent)٣(. 

                                                             
(1) R v. Secretary of State for Education, ex p London Borough of 

Southwark, 24/1–94 (Laws J, Lexis transcript).  
(2) Genevois conclusions CE 9/5–80 Cruse, Actualité Juridique Droit 

Administratif,  1980, p. 483; Fratacci conclusions CE 22/3–96 Société 
NRJSA, Revue du droit public,  1996, p. 1767–8. René Hostiou, 
Procédure et formes de l'acte administratif unilatéral en droit français, 
op. Cit., p. 91. 

(3) Cases C-32/95P Commission v Lisrestal [1996] ECR I-5373 para 21; T-
218/95 Le Canne v Commission [1997] ECR II-2055 para 48; T-290/97 
Dortselaan v Commission, 18/1–2000 para 46. Compare the more 
generous formulation in Case 17/74 Transocean Marine Paint 
Association v. Commission [1974] ECR 1063 para 15 (‘perceptively 
affected’), and the more limited formulation in Case 85/76 Hoffmann 
La-Roche v. Commission [1979] ECR 461 (‘proceedings in which 
sanctions, in particular fines and periodic penalties may be imposed’). 
In staff discipline cases a stricter ‘serious detriment’ test is applied, 
probably because the general principle of defence is utilized to 
supplement elaborate statutory procedures in this context, see e.g. Case 
125/80 Arning v. Commission [1981] ECR 2539. An even narrower test 
of ‘grave prejudice’ (Case 121/76 Moli v Commission [1977] ECR 1971 
para 19–21) has however been abandoned in staff cases.  
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ا  -بید أن المقارنة بین نتائج القضایا      ا أنفً ب درجة    - المشار إلیھ شف أن متطل  تك
ذا      -التأثیر على الحق أو المصلحة     ي ھ ستخدمة ف صیاغات الم  على الرغم من اختلاف ال

ا     .  لم یتم تطبیقھ بصورة مختلفة تمامًا     -الخصوص ھ بینم ال، أن بیل المث من ذلك، على س
افع   رار ن اء ق ر إلغ رة – a favorable decisionیعتب ة كبی ة مالی ل منح ادة - مث  ع

رًا  ة "خطی ة كافی ا"أو " بدرج ي    " مھمً ذلك ف سي وك زي والفرن انونین الإنجلی ي الق ف
ادة،    ر، ع ة لا تعتب نح مالی راخیص أو م ى ت صول عل ات الح إن طلب ي، ف انون الأورب الق

ة الثلاث             ة القانونی ذه الأنظم ن ھ ي أي م ة ف إن   . )١(ةجدیرة بالحمایة الإجرائی الي، فِ وبالت
أن رفض   a hearingحق الشخص في الاستماع إلیھ  سیكون متطلبًا فقط إذا كان من ش

الطلب المساس بسمعة مقدم الطلب، كما یحدث، في الغالب، في حالة طلبات تجدید منحة 
a grant ین رخیص position أو مع ى  a licence أو ت ب إل ض الطل تند رف  إذا اس

یة، أو إذا        . )٢( mis-conductسوء سلوك مقدمھ     صورة مرض صرف ب ي الت أو فشلھ ف
كان الطلب یثیر مسائل فنیة صعبة بصورة خاصة حیث یتمتع مقدم الطلب بخبرة خاصة    

  .)٣(بشأنھا

                                                             
(1) McInnes v Onslow-Fane [1978] 1 Weekly Law Reports, p. 1520, 1527–8; 

CE 15/7–57 Union Mutuelle Rec., p. 296; Case T-109/94 Windmillpark 
v. Commission [1995] ECR II-3007.  

(2) McInnes v. Onslow-Fane [1978] 1 Weekly Law Reports, pp. 1520, 1529; 
CE 4/5–62 Ruard Rec, p. 296; Case T-346/94 France-Aviation v. 
Commission [1995] ECR II-2843 para 32.  

(3) Cases C-269/90 Hauptzollamt München-Mitte v. Technische Universität 
München [1991] ECR I-5469; T-42/96 Eyckeler v. Commission [1998] 
ECR II-401.  
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  الفرع الثالث
  الشروط الإضافية المقيدة ال تطبيق الحماية الإجرائية

ي ت            افیة الت شروط الإض ق أوجھ     یتعلق السؤال الثالث والأخیر بال ال تطبی د مج قی
ة  . الحمایة الإجرائیة  سیة والأوربی ة   -وتختلف القوانین الإنجلیزیة والفرن سبة للإجاب  بالن
ق  .  اختلافًا كبیرًا-على ھذا السؤال   ففي القانونین الإنجلیزي والأوربي المعاصرین، تنطب

ر    ر كبی ى أث رار عل وي الق دما ینط ة عن ة الإجرائی ام ”grave“الحمای  أو ھ
“significant” ا ا قانونً رف بھ صالح المعت ى الم ن  . )١( عل سي، م انون الفرن ي الق وف

ى      - وإن لم یكن ذلك شرطًا كافیًا-الضروري أن یكون للقرار  سلبي عل أثیر ال ذا الت ل ھ  مث
شخص   باب         . مصالح ال ى الأس ة عل ون متوقف ة تك ك أن الحمای ستند   motivesذل ي ی  الت

رار    صدر الق ا م و    . إلیھ إن الحق م، ف ن ث ة وم دفاع   -ق الإجرائی وق ال  droits de la حق
défense –           أثیر شخص محل الت یم لل ى تقی ستندًا عل  – g( تنطبق فقط إذا كان القرار م

أثر             ) أو لوك المت سبان شخص أو س ي الح ذ ف ع الأخ ذة م وسلوكھ، أي الإجراءات المتخ
القرار   ذا    . measures prises consideration de la personneب ال ھ وإعم

ذ            الم ي تُتخ رارات الت تبعاد الق ن اس سفر ع ة، وی عیار یشمل العقوبات والجزاءات الإداری
أثر  objective criteriaفقط استنادًا إلى أساس موضوعي   منبتة الصلة بشخص المت

سكینة               ة وال صحة العام ام وال ن الع ة الأم ستھدف حمای ي ت رارات الت بالقرار، لاسیما الق
ام      أي إجراءات الضبط الإد   (العامة   ام الع ة النظ ى    . اري التي تستھدف حمای ك، عل ن ذل م

 بأن رخصة كشك في سوق Tigriniسبیل المثال، أن مجلس الدولة الفرنسي قضى في     
 دون منح الشخص فرصة للاستماع إلیھ، لأن قرار السحب be revokedیمكن سحبھا 

  .)٢(ذي الصلةكان یتفیا حمایة النظام العام بصفة عامة، أكثر من تعلقھ بمسلك الشخص 

                                                             
(1) See above, section I.  
(2) CE 9/11–94 Tigrini, Rec., p. 1139.  
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ة           ن التطورات التاریخی ل م ى ك ویلاحظ أن تطلب عنصر شخص یدین بوجوده إل
  :ومنطق الحمایة الإجرائیة في ذاتھ

دفاع         ، أولىفمن ناحية وق ال دأ حق ار أن مب ي الاعتب ذ ف ع الأخ  droits de laم
défense د أدى ، فق)الخدمة المدنیة( ترجع جذوره إلى القانون التأدیبي للوظیفة العامة

صر               وق یقت ذه الحق ال ھ رة أن مج یادة فك ة  -ذلك، إلى س صورة عام ى الإجراءات   - ب  عل
  .)١(التي تحمل شبھًا بالجزاءات التأدیبیة

سیة أن الإدارة                ومن ناحية ثانية، د الفرن ي التقالی ق ف ذرة بعم ار المتج ن الأفك  م
ام  یجب أن تتسلح بسلطات لحمایة الأمن العام والصحة العامة والسكینة ال  عامة، أي النظ

ام  سلطات       . )٢( l’ordre publicالع ذه ال فء لھ سریع والك ق ال ى التطبی ر إل ویُنظ
 .)٣(باعتباره غیر قابل للتوافق مع الحقوق الإجرائیة

ھ         ومن ناحية ثالثـة، تماع إلی ھ أو الاس داء رأی شخص فرصة لإب نح ال إن م  a  ف
hearing    ى      من المحتمل أن یسھم أكثر في تصحیح النتیجة إ سًا عل رار مؤس ان الق ذا ك

ارات       ى اعتب رار عل تناد الق ة باس القرار مقارن أثر ب شخص المت صیة لل روف الشخ الظ
ا             ة خاصة بھ ى معرف شخص عل ن ال ك، أن    . المصلحة العامة التي لم یك ى ذل ب عل ویترت

ط             ا فق ون متطلبً ھ یك تماع إلی ھ أو الاس اء رأی شخص فرصة لإب ق    -منح ال ي ظل المنط  ف
ذي ین ضیق ال ة  ال ة معین وغ غای یلة لبل رد وس ا مج راءات باعتبارھ ى الإج ر إل  theظ

narrow instrumental rationale for procedures    سائد ق ال ، وھو المنط
سا   ي فرن ن        -ف ي ذھ ة ف القرار ماثل أثر ب شخص المت صیة لل ون الظروف الشخ دما تك  عن

  .متخذ القرار حال إصداره لھ
                                                             

(1) D. K. Allen, ‘Audi Alterem Partem in France’, op. Cit., p. 291.  
(2) The leading precedent is CE 8/8–19 Labonne Rec 737. See J. S. Bell, 

French Constitutional Law, (Oxford, 1992), pp. 83, 96. 
(3) Études du Conseil d'État: Les pouvoirs de l'administration dans le 

domaine des sanctions (Paris, 1995), 39; B. Genevois, ‘Principes 
généraux du droit’, op. Cit., no. 356; A.V. Dicey in Introduction to the 
Study of the Law of the Constitution, 10th edn. (London, 1959) 
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  المطلب الثالث
  يةمضمون الحماية الإجرائ

ل          ن العوام دد م ین ع ة ب ى الموازن ن  . )١(یعتمد مضمون الحمایة الإجرائیة عل وم
ة   ة لا نھائی سم بمرون ضمون یت ذا الم ول إن ھ ن الق م، یمك . )٢(infinitely flexibleث

أثر        شخص المت صلحة ال سبیة لم ة الن ى الأھمی ارة إل ن الإش ل یمك ذه العوام ین ھ ن ب وم
القرار    . the relative importance of the affected person’s interestب

ة      رام الإجراء   administrativeوكذلك أیضًا یكتسب أھمیة خاصة التكلفة الإداری  لاحت
ب الإدارة ن جان ل . م ا مث ارة إلیھ ن الإش رى یمك ل أخ ة عوام سریة : وثم ال
confidentiality ومي ن الق تعجال national security، الأم ، urgency، الاس

ة   الطبیعة التمھی ة أو النھائی ، the decision’s preliminary or final natureدی
 .)٣( على مضمون الحمایة الإجرائیةstatutory contextكما یؤثر السیاق التشریعي 

ات       ن الإعلان دة ع شروعة المتول ات الم ود التوقع ة أن وج م ملاحظ ن المھ ھ م ى أن عل
 في مضمون الحمایة -ون الإنجلیزي في القان-الإداریة أو السلوك الإداري یمكن أن تؤثر    

ات       . وكذلك أیضًا في مجال العدالة الإجرائیة     . )٤(الإجرائیة ول إن التوقع ن الق ذلك، یمك ول
  .تقوم بوظیفة مزدوجة فیما یتعلق بالعدالة الإجرائیة

                                                             
(1) See Craig 412–25; Schwarze 1360.  
(2) De Smith 431.   

  . یمكن القول إن التحلیل الدقیق والمفصل لھذه العوامل یجاوز أغراض ھذا البحث)٣(
(4) e.g. R v. Secretary of State for Health, ex p US Tobacco International 

Inc, [1992], QB, p. 353, (see text at footnote 164). 
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  المبحث الثاني
  إلغاء القرارات: الحماية الإجرائية للتوقعات المشروعة

 

ر   اء الق ة   من المعلوم أن إلغ ة النافع ل  -favorable decisionsارات الإداری  مث
یط    صاریح التخط راخیص  planning permissionsت ازات  licences، والت ، والامتی

راد  -social benefitsالاجتماعیة  صالح الأف .  یمكن أن یؤثر تأثیرًا كبیرًا في حقوق وم
ة  بل أكثر من ذلك، یفترض الأفراد، في الغالب، أن القرارات الرسمی   formalة والنافع

and favorable decisions ة اء final نھائی سحب أو الإلغ ة لل ر قابل  وغی
irrevocable .   ولذلك، فإن مثل ھذه القرارات یمكن أن تؤدي إلى إحباط التوقعات، كما

ین         ع مع ى توق . یمكن أن تسبب خسارة للشخص المتأثر بھا نتیجة تعویلھ أو اعتماده عل
ة      ة           ولذلك، فإن العدال رارات الإداری اء الق أثرین بإلغ نح الأشخاص المت ب وجوب م تتطل

  .النافعة درجة ما من الحمایة الإجرائیة

انونین          ي الق ة ف ذه الحمای ة ھ تم كفال ة ی ى أي درج ي، إل ا یل نتناول، فیم وس
  .الإنجلیزي والفرنسي وكذلك الأوربي

  
  المطلب الأول

  يزيالحماية الإجرائية للتوقعات المشروعة فى الإنجل
  

ا        ارًا مكتوبً ب، إخط ي الغال ة، ف شریعات الإنجلیزی  written notice  تفرض الت
رارات              اء الق ل إلغ ھ قب تماع إلی ھ أو الاس داء رأی شخص لإب وشكلاً ما من منح الفرصة لل

صاریح   revocation of favourable decisionsالنافعة  سبة لت ، كما ھو الحال بالن
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یط  راخیص ، planning permissionsالتخط اب   . )١(licencesوالت ة غی ي حال وف
النصوص التشریعیة، فإن إلغاء القرارات النافعة یتطلب، عادة،  احترام متطلبات العدالة 

ة  ى     procedural fairnessالإجرائی ك، عل لا ش یؤثر، ب اء س ذا الإلغ ك لأن ھ ، وذل
ي   شخص المعن صالح ال وق وم ص    . )٢(حق ق، ب ة تنطب ات العدال إن متطلب م، ف ن ث فة وم

خاصة، إذا كان الإلغاء یؤثر على مصالح اقتصادیة مھمة أو یأخذ شكل جزاء، وذلك لأن  
القرار ینطوي، في مثل ھذا السیاق، على معنى سوء السلوك من جانب الشخص المتأثر 

القرار  ضیة  . )٣(personal misconductب دم ق ذا    Binksوتق ي ھ دیًا ف الاً تقلی  مث
 .الخصوص

صة ممنوحة     ففي ھذه القضیة، تم إ    اء لرخ ى إلغ لغاء قرار إداري كان ینطوي عل
ب     ا لترتی ار، وفقً د التج ر رسمي     لأح ق غی ع  informal arrangementأو تواف ، لبی

اجر               ذا الت یش ھ صدر ع ى م رار عل ر الق م أث ن ث شارع، وم ذا    . الطعام في ال ى ھ د أُلغ وق
ار    مانات الإخط رام ض دم احت رار لع ھ ف noticeالق ي منح شخص ف ق ال ة ، وح رص

ھ   تماع إلی سبیب hearingللاس ت   . )٤(reasons، والت رى، طبق ضایا الأخ ي الق وف
ة       ة الإجرائی ات العدال ة متطلب اكم الإنجلیزی صل   procedural fairnessالمح ى الف  عل

                                                             
(1) Licensing Act 1964, s 20A, 153A (liquor stores); Betting, Gaming and 

Lotteries Act 1963, Sch 1 para 27; Gaming Act 1968, Sch 2 para 37–38; 
Local Government Act 1982, Sch 3 para 17 (sex shops); Public 
Passengers Vehicles Act 1981, s 23 (bus drivers); Broadcasting Act 1996, 
s 5; Gas Act 1986, s 29; Electricity Act 1989, s 33; Railway Act 1993, s 
56. Compare Theatres Act 1968, s 13; Cinemas Act 1985, s 12; Local 
Government Act 1982, Sch 1 para 12(4) (night clubs).  

(2) A. Rubinstein, Jurisdiction and Illegality, (Oxford, 1965), p. 31 
(3) See Wade 555.  
(4)  R v. Wear Valley DC, ex p Binks, [1985], 2, All England Law Reports, 

p. 699; R v. Barnsley MBC, ex p Hook, [1976], 1 Weekly Law Reports, 
p. 1052; McInnes v. Onslow-Fane, [1978], 1 Weekly Law Reports , 
pp.1520, 1527–8.  
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dismissal   ة ة العام صب أو الوظیف ن المن نح    )١( م اء الم ى إلغ ذلك عل   ، وك
ا،    ستوى معینً غ م ي تبل ة، الت ة التقدیری ة  المالی سلطات المحلی ا ال ي تمنحھ الت

  .)٢(للمشروعات

ى أو      ستندًا عل ة م ة الإجرائی ات العدال ق متطلب اء تطبی الات، ج ض الح ي بع وف
شروع           ع م اط توق ى إحب د أدى إل افع ق رار الن اء الق ن  . منطویًا علي سبب مؤداه أن إلغ م

یعة، ب      Dذلك، على سبیل  المثال، أنھ في قضیة     ة رض رار بوضع طفل اء ق صورة  تم إلغ
ة    ة أب بالتربی ام،      – a foster parent دائمة، في رعای د ق ة ق ذا الأب بالتربی ان ھ  وك

ذكورة   ة الم دة الطفل ن لوال ة اب ل، بتربی ت الأم-بالفع دما علم ضرر  - عن ت ال ي ألحق  الت
وفي ھذه القضیة، وجدت المحكمة أن الأب .  بعنوان ھذا الأب بالتربیة-بالأطفال الآخرین

شارتھ      بالتربیة كان لد  سبة لاست ل، بالن ى الأق شروع، عل ھ  (یھ توقع م تماع إلی ل  ) الاس قب
ة  ل الطفل رار بنق اذ الق إن     . )٣(اتخ حیحة، ف ضیة، ص ذه الق ي ھ ة، ف دو النتیج ا تب وبینم

لاف  ل خ ھ مح ستند إلی ذي ت سبیب ال ق أو الت شخص . المنط ى ال ؤثر عل ذي ی القرار ال ف
لبیة   صورة س شدة ، یتadverselyب ن ال ة م ب ، وبدرج ل-طل ا قی ة - كم ة إجرائی  حمای

ات أي           ن إثب ستقلة ع صورة م ك ب استنادًا إلى مساس ھذا القرار بمصالح الشخص، وذل
ات   ات    . independently of the proof of expectationsتوقع تخدام التوقع فاس

ل شخص       -المشروعة كمرادف لنوع المصالح    ن لك ى أساسھا یمك ب أن  - التي عل  أو یج
دوره   ون بمق ة   ا-یك ضمانات إجرائی ة ب اھیم  -لمطالب ي المف ا ف سبب خلطً ن أن  .  ی ا یمك كم

لال   -یحمل ھذا الاستخدام   ن خ  خطرًا یتمثل في أن متخذ القرار یمكن أن یقوض العدالة م

                                                             
(1) e.g. Ridge v Baldwin, [1964], AC, p. 40; R v BBC, ex p Lavelle, [1983], 1 

Weekly Law Reports, p. 23.  
(2) R v. Secretary of State for Transport, ex p Sherriff The Times 18/12–86; 

R v. Secretary of State for Health, ex p US Tobacco International Inc, 
[1992], QB, p. 353.  

(3) R v. Hereford and Worcester CC, ex p D, [1992], 1 FLR, p. 448; 
O'Reilly v. Mackman [1983] 2 AC, pp. 237, 275.  
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ات   دمي الطلب ذیر مق ادلاً   -تح تماعًا ع وا اس ن یمنح أنھم ل وم    . )١( ب إن مفھ م، ف ن ث وم
ى      ون       التوقعات المشروعة یجب أن یكون مقصورًا عل ن یك ي ل ادرة الت ف الن ك المواق  تل

 مثالاً موضحًا Sوتعد قضیة . )٢(منح الشخص فرصة للاستماع إلیھ متاحًا بطریقة أخرى    
ة   ذه المقارب ات           . لھ ة واضحة لمتطلب شكل مخالف ھ ی ر بأن ف الأم ضیة، وُص ذه الق ي ھ فف

اء         ستقلة بإلغ ن أسرة      العدالة، حیث قامت مدرسة م ذ م د التلامی ان محجوز لأح  ذات مك
دود   ابق    )٣(دخل مح ار س رار      a prior noticeدون إخط ذا الق سلبي لھ ر ال ان الأث  وك

ة   ذه النتیج سویغ ھ ا لت ة كافیً ھ العام ب ورفاھیت یم الطال ى تعل ي. عل د القاض ث وج    -حی
ل رد   -وھو محق في ذلك     أنھ من غیر المؤثر معرفة أن القرار المطعون علیھ لم یكن یمث

صیة       فعل لسوء سلوك الطالب، و     ى سمعتھ الشخ ؤثر عل م ی ذلك، ل ھ، ل إن    . أن م، ف ن ث وم
روف       ذه الظ لة بھ ر ذي ص ان غی شروعة ك ات الم وم التوقع ى مفھ ارة إل الإش

  .)٥()٤(والملابسات

                                                             
ات ال      ویُ) ١( ار        لاحظ  أن الخطر المتمثل فى أن التوقع ة لإنك ر عمومی ستخدم بصورة أكث د تُ شروعة ق م

  : الحمایة الإجرائیة لم تتجسد أبدًا فى الواقع
- C. F. Forsyth, The Provenance and Protection of Legitimate 

Expectations, (1988), The Cambridge Law Journal, p. 238, op. Cit., pp. 
246–7.  

  :لعدالة فقط على أسس تتعلق بالحقوق أو المصالح ومؤدى ذلك، فرض متطلبات ا) ٢(
- R v. Wandsworth LBC, ex p P [1989], Crown Office Digest, p. 262 and 

cases cited in footnote 82 f. 
ل          ) ٣( ر ذوى دخ ون لأس ذین ینتم ذ ال وز للتلامی وعادة ما تقوم الحكومة بدفع نفقات ھذا المكان المحج

  .خاصةمحدود فى المدارس ال
  :انظر أیضًا بعض القضایا التى نُسب فیھا سوء سلوك فى مواجھة بعض الطلاب ) ٤(

- R v. London Oratory School, ex p Regis The Times 17/2–88; R v. 
Fernhill Manor School, ex p Brown, (1993), p. 5 Administrative Law 
Reports, p. 159; R v. Governors of Dunraven School, ex p. B The Times 
3/2–2000; and (for exclusion of parents) Wandsworth LBC v. A The 
Times 28/1–2000.  

(5) R v. Cobham Hall Schools, ex p S The Times 31/12–97.  
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راخیص        دیل الت إن تع ة، ف ة ثانی ن ناحی  the modification of licencesوم
ال    وغیرھا من القرارات النافعة سیتطلب احترام الضمانات الإجرائیة،   ا ھو الح  تمامًا كم

ل    اء الكام سبة للإلغ ن أن    Complete revocationبالن رغم م ى ال ك عل  ، وذل
ة      ى نتیجة مخالف ود إل ى    . )١(الاعتبارات المتعلقة بالتكلفة والاستعجال قد تق ك، عل ن ذل م

ضى     ھ ق ال، أن بیل المث ضیة   -س ي ق ناعیة      – Fitt ف ستخدم محكمة ص دما ت ھ عن  an أن
industrial tribunal  ،ل ن قب ذ م رار اتخ دیل ق ي تع ا ف ا قانونً ة لھ لطتھا المخول  س

  .)٢(فیجب علیھا أن تستمتع أولاً إلى طرف مضرور

ان                ضًا، إذا ك ق، أی ن أن تنطب ة یمك ة الإجرائی إن العدال بق، ف ا س ى م بالإضافة إل
رار    ت للق ق مؤق رد تعلی ي مج ل ف ر یتمث  where a decision is merelyالأم

suspended temporarily .     ذه ي ھ ف، ف ة یتوق ة الإجرائی اق العدال ى أن انطب عل
الحالة، على درجة الاستعجال، ومدة التعلیق، وما إذا كان التعلیق یستند على ثبوت ذنب 

ین  سارة  a finding of a guiltمع ف خ ن أن یخل ق یمك ذا التعلی ان ھ ا إذا ك ، وم
أنھ في ظل غیاب حالة ، قضى المجلس الخاص ب Rees v. craneففي قضیة . )٣(مالیة

سبق           تماع الم ة، دون الاس صورة مؤقت الاستعجال الملحة، لا یمكن إیقاف أحد القضاة، ب
ویبین، من القرار الصادر . )٤( في حالة توجیھ اتھامات جدیة إلیھprior hearingإلیھ 

ب  افع یج رار الن ق الق دیل أو تعلی ضیة، أن تع ذه الق ي ھ اب  -ف ة غی ي حال ل ف ى الأق  عل
سبان اعتبا ادل     -رات مقابلة جدیرة بالأخذ في الح تماع ع سبوقًا باس ون م  a fair أن یك

hearing.  
                                                             

(1) See De Smith 411.  
(2) Times Newspapers v. Fitt [1981], ICR, p. 637.  
(3) R v. Secretary of State, ex p Pegasus, [1988], 1 Weekly Law Reports, 

p. 990.  
(4) Rees v. Crane [1994] 2 Weekly Law Reports, p. 476; R v. Portsmouth 

CC, ex p Gregory, (1990), 2 Administrative Law Reports, p. 681; R v. P 
BC, ex p S, [1999], 2 Weekly Law Reports, p. 777.  
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باب       ى الأس صول عل ي الح ق ف  the right to be givenویُلاحظ أن مدى الح
reasons في حالة إلغاء revocation  دیل ر     modification أو تع افع أكث رار الن  الق

ي         ق ف ار والح ي الإخط ق ف ن الح دًا م ادل   تقیی تماع الع  the right notice andالاس
hearing)ة        . )١ ي حال باب ف اء الأس وإذا كانت بعض التشریعات البریطانیة تفرض إعط

اء  اء(الإلغ سبیب الإلغ ال)أو ت و الح ا ھ ال-، كم بیل المث ى س راخیص، - عل سبة للت  بالن
ازالت بعیدة ، فإن العدید من مجالات تدخل الإدارة م)٢(public housingالإسكان العام 

ى    -بل أكثر من ذلك، لا یوجد واجب عام  . عن فرض مثل ھذه الواجبات     تنادًا إل  سواء اس
وب       التشریع ر المكت ي غی انون العرف سبیب   -)٣(Common Lawأم إلى الق  یفرض الت

اد  تئناف  guidanceأو الإرش وق الاس شأن حق ة rights of appeal ب ي مواجھ  ف
القرارات       أثرون ب ذین یت لبیة     ھؤلاء ال صورة س ة ب شھیرة    . )٤( الإداری ضیة ال ى أن الق عل

Doody  في الحصول على أسباب القرارات التي - لمدى الحیاة- قد كرست حق السجناء 
ل دراسة           ضاؤھا قب یصدرھا وزیر الداخلیة بشأن الحد الأوربي للمدة التي یجب علیھم ق

ة،    وعلى إثر ھذا القرار، أصبح من الم. )٥()Paroleالإفراج عنھم  ( صفة عام ھ، ب سلم ب

                                                             
(1) G. Richardson, ‘The Duty to Give Reasons: Potential and Practice’ 

(1986) PL 437; Justice—All Souls Review Committee, Administrative 
Justice: Some Necessary Reforms,  (Oxford, 1988), pp. 29–32, 46–68 

(2) R v. Royal Borough of Kensington and Chelsea, ex p Grillo, (1996), 8, 
Administrative Law Reports, p. 165.  

(3) R v. Home Secretary, ex p Doody, [1994], 1 AC., p. 531; R v. Mayor 
Commonalty and Citizens of the City of London, ex p Matson, (1996), 8, 
Administrative Law Reports, p. 49. 

(4) Padfield v Minister of Agriculture Fisheries and Food, [1968], AC., p. 
997; R v. Secretary of State for Trade and Industry, ex p Lonrho Pic 
[1989] 1 Weekly Law Reports, p. 525; R v. Lancashire CC, ex p 
Huddleston, [1986], 2, All England Law Reports, p. 941; R v. ICI, ex p 
Coombe and Co, (1989), 1 Administrative Law Reports, p. 1.  

(5) R v. Home Secretary, ex p Doody, [1994], 1 AC., p. 531. 
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الغ        ر ب ى أث وي عل رار الإداري ینط ان الق باب إذا ك دیم الأس ب تق ة تتطل  aأن العدال
profound impact     سمعة یش، أو ال باب الع ة، أس ل الحری ، )١( على مصلحة مھمة مث
ھ     . )٣(أن السیاق یتطلب تقدیم الأسباب   )٢(أو إذا كان یبدو واضحًا     ول أن ن الق ذلك، یمك ول

 .)٤(ب، دائمًا، في حالة إلغاء القرارات النافعةیجب التسبی

رار  ي الق د ألق ذلك، فق ضیة -ول ي ق ار  -Binks فف راخیص تج اء ت صادر بإلغ  ال
ا          سبیب قرارھ صة بت افة  . )٥(الشوارع لأسباب عدة، من بینھا فشل السلطة المخت وبالإض

ول إن    ن الق ك، یمك ى ذل ور إل ة   التط ة واقعی سلیم بقرین و الت  de facts نح
presumption        ،زز د تع ة ق رارات الإداری باب الق ى أس صول عل ي الح ق ف صالح الح  ل

سنة    ١٩٩٨Human Rights Actبصورة واضحة، بصدور قانون حقوق الإنسان ل
شاط     1998 رورة الن ب ض اكم أن تراق ى المح ا عل بح واجبً انون، أص ذا الق ل ھ ي ظ  فف

ي   الذي یتداخل معthe necessity of administrativeالإداري   الحقوق المحمیة ف

                                                             
(1) R v Parole Board, ex p Wilson, [1992], 1 QB, p. 740; R v. Mayor, 

Commonalty and Citizens of the City of London, ex p Matson, (1996), 8, 
Administrative Law Reports, p. 49; Stefan v. General Medical Council, 
[1999], 1 Weekly Law Reports, p. 1293.  

(2) R v. Civil Service Appeal Board, ex p Cunningham, [1992], ICR, p. 816, 
832; R v. Higher Education Funding Council, ex p Institute of Dental 
Surgery [1994] 1 Weekly Law Reports, p. 242.  

(3) R v. Civil Service Appeal Board, ex p Cunningham, [1992], ICR, pp. 
816, 831.  

(4) Stefan v. General Medical Council, [1999], 1 Weekly Law Reports, p. 
1293 where the Privy Council noted that ‘what was once seen as 
exceptions to the general rule may now becoming examples of the 
norm’.  

(5) R v. Wear Valley DC, ex p Binks, [1985], 2, All England Law Reports, 
p. 699; Congreve v. Home Office [1976] QB 629; R v. Burton-upon-
Trent Justices, ex p Hussain, (1997), 9, Admin LR, p. 233. Compare 
McInnes v. Onslow-Fane, [1978], 1 Weekly Law Reports, pp. 1520, 1532.  
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سان     وق الإن ة لحق ة الأوربی ل الاتفاقی ھ      . ظ د أن د تج اكم ق ح أن المح ن الواض   وم
ب              ن جان صیلیة م باب التف ا الأس ة دون أن یطرح علیھ ذه المھم من العسیر النھوض بھ

  .الإدارة

  

  المطلب الثاني
  الحماية الإجرائية للتوقعات المشروعة فى القانون الفرنسي

 

شریعا نح الت رارات   تم اء الق أثرین بإلغ راد المت ة للأف ا إجرائی سیة حقوقً ت الفرن
الات  ن المج دد م ي ع ة ف ة . الإداری د العام ى أن القواع ارة إل در الإش ي -وتج ي تغط  الت

 تتسم، إلى حد -المواقف التي تقع خارج نطاق تطبیق ھذه النصوص التشریعیة الخاصة        
ة والإدارة المحل  را لأن الدول د، نظً ا، بالتعقی ة م ة مختلف ات إجرائی ضعان لمتطلب ة یخ : ی

ي       -١٩٨٣الصادر في عام    . فالمرسوم العام  ق ف راد الح نح الأف ة بم سلطات العام  یلزم ال
انون    .  ، في نطاق واسع من المواقف   hearingsالاستماع إلیھم    ذا الق إن ھ ومع ذلك، ف

ة      ى إدارة الدول ط عل ق فق سلطات الم  . the state administrationینطب ا ال ة  أم حلی
ذا المرسوم،    Communes, départements, régions:مثل صوص ھ ، فلا تلتزم بن

دل        وزارة الع سبة ل ن        . )١(وكذلك الحال بالن ة م ائج مھم ب نت ز یرت ذا التمیی ك أن ھ ولا ش
سلطات          د ال ي ی ا، ف الناحیة العملیة، لأن سلطة اتخاذ القرارات الإداریة تتركز، في أغلبھ

ض ال  ي بع یما ف ة، لاس اعي   المحلی اه الاجتم ة بالرف ك الخاص ل تل الات مث  socialمج
welfare  ق            .  ومنح التراخیص ي تطب ة الت ضمانات الإجرائی إن ال الات، ف وفي ھذه المج

دفاع          وق ال ام لحق دأ الع ن المب ستمدة م ط الم ي فق  وبعض  droits de la défenseھ
 . الإجراءات المستمدة من نصوص تشریعیة خاصة

                                                             
(1) see TA Rouen 25/5–99 Aït-Taleb DA, 1999, no. 211. 
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 ١٩٨٣من مرسوم  ) ٨( بموجب المادة -لة تكون ملتزمةومن ثم، فإن إدارة الدو 
ات                  دیم ملاحظ ابقًا، وفرصة تق ارًا س ضارة إخط القرارات ال أثرین ب بمنح الأشخاص المت

ضارة . مكتوبة، وإجراء مقابلة إذا كان ذلك متطلبًا        -ومن الملاحظ أن تعریف القرارات ال
ساع     – ١١/٦/١٩٧٩من قانون   ) ١(طبقًا للمادة    شدید  یتسم بالات ادر    . ال ن الن ذلك، م ول

ات           اة المتطلب لبًا دون مراع شخص س س ال ى نحو یم رارات عل إمكان إلغاء أو تعدیل الق
ادة          ي الم ا ف ن مرسوم    ) ٨(الإجرائیة المشار إلیھ رارات     . )١(١٩٨٣م إن الق م، ف ن ث وم

صحة    صالح ال ذة ل رارات المتخ ة، والق زاءات الإداری ات والج ل العقوب شمل ك ضارة ت ال
ة ن أو الآداب العام ضبط الإداري (، أو الأم راءات ال اءً   )إج ذة إلغ رارات المتخ ، والق

كما اعتبرت المحاكم بعض القرارات من   . )٢(لقرارات سابقة خلقت حقوقًا للمخاطبین بھا     
ال      بیل المث ى س ك عل ن ذل ضارة، م رارات ال ل الق د   : قبی ة، والتقاع ن الخدم صل م الف

دنیین م      ائف ذات دوام     الإجباري، ونقل الموظفین الم ى وظ ل إل ائف ذات دوام كام ن وظ
ي  یط   )٣(جزئ صاریح التخط اء ت سكن   )٤(، وإلغ سین ال ة لتح نح المالی راخیص . )٥(، والم وت

، وتراخیص دور رعایة الیتامى لرعایة الصغار على نفقة نظام )٦(فتح وإدارة الصیدلیات

                                                             
وعلى النقیض من ذلك، فإن الشخص الذى یتقدم بطلب للحصول على قرار نافع لا یتمتع بالحق فى ) ١(

  .)٨(إلیھ فى ظل المادة الاستماع 
(2) Most favourable decisions ‘create rights’, see chapter 3.2.B. Art 1 also 

refers to decisions which restrict public liberties; refusals of 
authorisations; grants of authorizations on restrictive conditions; and 
refusal of advantages which the applicant qualifies for under specific 
statutory conditions.  

(3) CE 27/1–89 Carluer Rec 36; CE 22/2–89 Fontenille Rec 444; CE 21/11–
86 Vergne no 63.226. Compare CE 27/5–87 Centre Hospitaller du 
Rouvray no. 53.688.  

(4) TA Montpellier 26/3–82 Laurent Rec, P. 478.  
(5) CE 25/4–90 Figueréo Rec, p. 546.  
(6) CE 12/6–95 Scremin no. 117.244.  
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ة       )١(الرفاه الاجتماعي  ة والغذائی ات الطبی سویق المنتج راخیص   )٢(، تراخیص ت ق ت ، تعلی
سي (، تقیید تراخیص سیارات الأجرة    )٣(الحانات ي      ) التاك ة ف ة معین اطق جغرافی ى من عل

 .)٤(المدینة استنادًا إلى السلوك غیر الملائم للسائق

ة        ة     -ویفرض مبدأ حقوق الدفاع على كل السلطات العام ة للدول ت تابع  سواء كان
ة ارًا، و   -أم محلی القرار إخط ب ب نح المخاط ة  أن تم ة"فرص لال   " فعال ن خ ة م للإجاب

ق،          . )٥(ملاحظات مكتوبة  دأ لا یطب ذا المب دة  (ومع ذلك، فإن ھ صورة واح اء   )ب ى إلغ ، عل
ة   شكل                 . القرارات النافع اء ی رار الإلغ ان ق ا إذا ك ة، م ل حال ي ك د، ف ب تحدی م، یج ن ث وم

زءًا  ضبط الإداري  sanctionج راءات ال ن إج د م ھ یع    أم أن
 a mesure de police،         ن وع الأول م ى الن ط عل صر فق دفاع تقت وق ال ك لأن حق  وذل

ل الجزاءات              ن قبی د م ي تع ك الت ي تل اء الت ا     . )٦(قرارا الإلغ ك أن الجزاءات یُنظر إلیھ ذل
شخص     repressiveباعتبارھا ذات طبیعة عقابیة    لوك ال ى س س عل ، ولذلك فإنھا تتأس

م     ر الملائ سلكھ غی ى م ارة إل ضمن إش القرار، وتت أثر ب ھ  المت ھ لالتزامات دم احترام وع
  .القانونیة

                                                             
(1) CE 21/10–91 Association d'enfants de Clerlande no. 89.158.  
(2)CE 7/6–85 Société ACOPASA Rec, p. 177.  
(3) CE 6/3–92 SARL Société du spectacle de la Place Blanche Rec 106 (the 

licence was revoked by the prefect of Paris, i.e. by a state authority, and 
it was therefore subject to the 1983 decree).  

(4) TA Montpellier 26/3–82 Laurent Rec., p. 478; CE 29/7–94 Commune de 
Laval no. 115.680.  

(5) CE 24/7–46 Neveu Rec., p. 211 and several later judgments. Oral 
hearings are not normally required, see Hocine Zeghbib, 'Principe du 
contradictoire et procedure administrative non contentieuse', Revue du 
droit public, op. Cit., pp. 477–8.  

(6) See text at footnote 72.  
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ث تت       ة، حی ة   غومن المعلوم أن إجراءات الضبط الإداري ذات طبیعة وقائی ا حمای ی
كما أن ھذه الإجراءات لا تنطوي  . النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن والصحة والسكینة  

ا     اطبین بھ ازاة للمخ یم أو مج ى أي تقی ز  . عل ذا التمیی راءات ال  ،وھ ین الإج ة  ب جزائی
  . یمكن إیضاحھ من خلال القضیتین التالیتین،والإجراءات الضبطیة

ضیة    ي ق ار،       Trompier- Gravierفف لاء الأخب د وك رخیص أح اء ت م إلغ  ، ت
صاب            ى اغت رخیص سعى إل دون منحة فرصة للاستماع إلیھ، استنادًا إلى أن صاحب الت

س الدو  . بعض المال من الشخص الذي یرید المحل    ضى مجل ذي     وقد ق رار، ال أن الق ة ب ل
ومن ثم، أرسى المجلس مبدأ عامًا . یستند إلى مثل ھذه الأسس، یرقى إلى مرتبة الجزاء

ضعون لجزاءات        ا       -مؤداه أن الأشخاص الذین یخ ا موسعًا بأنھ رارات تعریفً  وتُعرف الق
رد  صیة للف روف الشخ سلوك أو الظ یم ال اس تقی ى أس ذة عل رارات المُتخ ب -الق  یج

  .)١(حھم فرصة لتقدیم ملاحظات مكتوبةإخطارھم، ومن

م    ل، ت ي المقاب ضیة   -وف ي ق رخیص   – Canu ف ق ت  the applicant’s) تعلی
bar licence)         ى ة عل سلطات القائم نح ال شریعي، یم ي ظل نص ت  لمدة ستة أشھر، ف

شریعیة    صوص ت رخیص لن احب الت ات ص ا لمخالف تجابة إم ل اس لطة العم رخیص س الت
وقد قضى مجلس الدولة بأن التعلیق . )٢(ثر عمومیة للنظام العاممعینة، وإما لتھدیدات أك

ھ -المستند إلى النوع الأول من الأسباب  د جزءًا،   - مخالفة صاحب الترخیص لالتزامات  یع
راء            ط مجرد إج ر فق ام فیعتب ام الع ة النظ ط، مجرد حمای ستھدف، فق ذي ی ق ال ا التعلی أم

بطي  راء الأخی  mesure de policeض ذا الإج اة    ، وھ اذه دون مراع ن اتخ ر یمك
  .)٣(الشكلیات الإجرائیة

                                                             
(1) CE 5/5–14 Trompier-Gravier Revue du droit public,   1944, p. 257. 
(2) Art. L62 Code des débits de boisson.  
(3) CE 18/6–75 Canu Rec, p. 362.  
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دیم     ي تق ار وف ي الإخط ق ف شف أن الح سي یك ضاء الفرن ام الق ل أحك وتحلی
ا ضمنًا   ضیة    -ملاحظات یكون، عادة، متطلبً ي ق ا ف دما  Trompier- Gravier كم  عن

صي           الي أو الشخ ف الم ى الموق ا عل رًا مھمً ق أث دیل أو التعلی اء أو التع ذي  یُخلف الإلغ  ل
ى        . )١(الشأن ال، عل بیل المث وھذا الحق في الإخطار وفي تقدیم ملاحظات ینطبق، على س

ة أو     )٣(، أو منحة دراسیة )٢(سحب الجنسیة الفرنسیة   دارس الدول دى م ي إح ، أو مكانًا ف
اض الأداء         سلوك أو انخف وء ال اس س ى أس ة عل سات التعلیمی ن المؤس ا م غیرھ

ادیمي ة  )٤(الأك ة البطال ة   ، أو إعان ا بوظیف ي عرضً رفض المتلق دما ی ز )٥(عن ، أو المرك
ة      ات الخیری دى الجمعی ا لإح ز قانونً . )٦( association d’utilité publiqueالمتمی

ق   ذا الح ق ھ ذلك ینطب ھ(وك تماع إلی ي الاس شخص ف ق ال ة )٧()ح ي حال    ف
اس     ى أس ة عل ة العام ن الوظیف صل م اءة  (الف دم الكف   ) incompetenceع

ة وء الحال ي  أو س شاط مھن ة ن راخیص مزاول اء ت صحیة، أو إلغ اءات )٨( ال ، أو إعف
                                                             

(1) This author surveyed some 350 decisions reported in the Lexis database 
referring to ‘autorisation de police’ or ‘mesure de police’. René Hostiou, 
Procédure et formes de l'acte administratif unilatéral en droit français, 
op. cit., p.  97. 

(2) CE 7/3–58 Speter Rec 152; CE 10/1–92 Hammi Rec., p. 11.  
(3) CE 27/11–30 Ribeyrolles Rec., p. 76.  
(4) CE 8/7–36 Hoarau Rec 743; CE 16/5–75 Abba Sidick Rec., p. 835.  
(5) CE 10/12–62 Camarasa-Marsol Rec., p. 672.  
(6) CE 31/10–52 Ligue meres abandonnees Rec., p. 480; CE 19/10–56 École 

de Commerce de Bastia Rec. P. 657; CE 16/4–75 La Comédie de 
Bourges Rec 234.  

(7) CE 24/6–49 Nègre Rec 304; CE 9/12–55 Garysas Rec 585; CE 26/10–84 
Chapuis Rec., p. 342; CE 19/5–93 Notin DA 1993 no. 324.  

(8) CE 20/6–47 Gamard Rec., p. 276; CE 19/5–50 Fondation d'Henqueville 
Rec 293; CE 7/1–55 Association Chaumière des Pastorelles Rec., p. 11; 
CE 8/1–60 Rohmer Rec., p. 12; CE 8/11–63 Société coopérative 
d'insémination artificielle Rec., p. 532; CE 19/5–76 SA du Château de 
Neuvecelle, Revue du droit public,   1976, p. 1385; CE 16/6–78 Pignol 
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ریبیة رة)١(ض ة كبی نح مالی دة  . )٢(، أو م ذه القاع ى ھ رد عل ذي ی د، ال تثناء الوحی والاس
ر ة، یظھ ضیة  -العام ي ق ا ف ى   Canu كم راحة، إل شریعي، ص ار الت شیر الإط دما ی  عن

صحة ن أو ال ام أو الأم ام الع ذه .)٣(النظ إن ھ ك، ف ع ذل ي وم یما ف ائعة، لاس ارات ش الإش
راخیص   ة للت شریعات المنظم م . الت ذلك، ت ضیة  -ول ي ق رخیص  – Tigrini ف اء ت  إلغ

ضًا،               ام، أی رخیص ق احب الت ك لأن ص ك، وذل ز والكی ع الخب ي سوق لبی شك ف استخدام ك
  :وفي ھذه القضیة، قضى مجلس الدولة بأنھ. ببیع الكحول

ًأولا،
 المسئول عن إحدى السلطات المحلیة - جانب العمدة نظرًا لأن قرار الإلغاء اتُخذ من

Commune – في ھذه الحالةینطبق  لا١٩٨٣ فإن مرسوم  .  

ثانيــا،
ً

رًا  ي   لأن نظ ام ف ى النظ ة عل انون للمحافظ ا الق لطة یخولھ ى س تند إل رار اس  الق
ضبط              د إجراءات ال ا بأح ق ھن ر یتعل إن الأم م،   . الأسواق والأماكن العامة، ف ن ث وم

                                                   
= 

Rec., p. 687; CE 28/10–83 Fogelgesang DA, 1982, no. 457; CE 25/11–94 
Palern no. 129.381; CE 20/5–96 Société Vortex no. 171.423. Compare 
CE 22/3–96 Société NR JSA, Revue du droit public,   1996, p. 1768.  

(1) CE 25/10–85 Société des plastiques d'Alsace Rec., p. 300; CE 8/1–93 
Siegel Rec., p. 570.  

(2) CE 11/12–92 Société Inefor Rec, p. 439.  
(3) CE 22/4–55 Association franco-russe Rec., p. 202 (authorization of 

charitable association); CE 25/4–58 Société Laboratoires Geigy Rec., p. 
236 (marketing licence for medical product); CE 12/6–59 Prat Flottes 
Rec 361 (health sanatorium); CE 27/1–82 Bardin,  Revue du droit 
public,   1982, p.1707 and CE 22/12–89 SARL Résidence Gambetta no. 
71.097 (rest homes); CE 27/6–97 Société Lille-Tax no. 161.412 (taxi 
licences); TA Rouen 25/5–99 Aït-Taleb DA 1999 no. 211 (permission to 
visit prisoner). For suspensions, see e.g. CE 18/6–75 Canu Rec., p. 362 
(bar licence); CE 7/11–86 Edwige Rec., p. 350 (suspension of civil 
servant to ‘preserve’ situation pending disciplinary proceedings); CE 
10/5–95 Auriol no. 121.113 (drivers licence suspension on medical 
grounds).  
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راء إن إج ارف ن أن    -ات الإخط رغم م ى ال ك عل ة، وذل ون متطلب تمتاع لا تك  والاس
  .)١(القرار لم یكن عاجلاً

دو        -على أن استبعاد إجراءات الضبط، من نطاق تطبیق مبدأ الحق في الدفاع، یب
ة    – Tigriniكما یبین من قضیة      ن الناحی  أمرًا محل نظر سواء من ناحیة المفھوم أم م

ة  رارات  . Conceptual and practical termsالعملی ك أن الق ي  -ذل ذ، ف  تُتخ
رارات            ذه الق الغالب، في ضوء طائفة متنوعة من الأسباب المتعلقة بكل من المُخاطب بھ

  . والمصلحة العامة

ة     ضبط، بطریق راءات ال زاءات وإج ین الج ز ب صعب التمیی ن ال ون م ذلك، یك ول
ي      ع العمل ي الواق ك، أن توق    . )٢(متسقة، ف ن ذل ر م تمرار    والأكث رخیص باس احب الت ع ص

ة         داء وجھ حیازتھ لھ إلى أن یتم تجدیده یمكن أن یتعرض للإحباط دون منحة فرصة لإب
ھ   تماع إلی ھ       . نظرة أو الاس ذي یترك م ال ر المھ ع الأث ة، م صورة مقبول سق، ب ذا لا یت وھ

شخص    . )٤()٣(إلغاء الترخیص على أسباب رزق الشخص وسمعتھ    نح ال ب م ومن ثم، یج
ي     -لاستماع إلیھفرصة ما ل   زي والأورب انونین الإنجلی ي الق ال ف ن    - كما ھو الح م تك ا ل  م

  .ھناك حالة استعجال حقیقیة

ر        ومن الملاحظ أن حق الشخص في تلقي أسباب القرار في القانون الفرنسي أكث
ھ         تماع إلی ي الاس ھ ف م تفرض        . اتساعًا من حق سیة ل اكم الفرن ن أن المح رغم م ى ال وعل

                                                             
(1) CE 9/11–94 Tigrini Rec., p. 1139.  
(2) CE 30/1–48 Ablon Rec., p. 52; CE 22/3–63 Lorde Rec., p. 193.  

م          ) ٣( د ت ضبط ق راءات ال تبعاد إج ن اس ئة ع اء الناش صعوبات أو الأعب اب أن ال ض الكت ظ بع ویلاح
   بواسطة مفوض الحكومة ١٩٥٥الاعتراف بھا بالفعل فى عام 

(4) Similarly Hostiou, above n. 4, 93–4 noting that the hardship caused by 
the exclusion of mesures de police was acknowledged already in 1955 by 
Commissaire de Gouvernement Chardeau. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٧

صادر  )١(تسبیب في ظل المبدأ العام لحقوق الدفاع     واجبًا عامًا بال    ١٩٧٩، فإن القانون ال
ضارة      رارات ال ل الق د  . )٢(یفرض على كل سلطات الدولة والسلطات المحلیة تسبیب ك وق

 یتم تعریفھ بطریقة موسعة، كما أن إلغاء - القرارات الضارة-تقدم القول أن ھذا المفھوم 
اد  -ورة دائمة تقریبًا بص- یجب -القرارات النافعة   أن یكون متبوعًا بأسباب مكتوبة وإرش

  .)٣(بشأن حقوق الاستئناف

  

  المطلب الثالث
  الحماية الإجرائية للتوقعات المشروعة فى القانون الأوربي

  

دیلھا     ة وتع رارات النافع  Revocation and modificationیتطلب إلغاء الق
of favourable decisions  إخطارًا notice-ات    -لأقل وعلى ا دیم ملاحظ  فرصة لتق

ي انون الأورب ي الق ة ف ن  . مكتوب رة، م صورة مباش ة، ب ضمانات الإجرائی ذه ال ع ھ وتنب
ي            صاص الأورب الات الاخت ن مج د م الات   . )٤(نصوص تشریعیة خاصة في العدی ي مج وف

 the right to a written hearing rightsأخرى، ینبع الحق في استماع مكتوب 
of the defence.  ففي القضیة المشھورة lisrestal    ة دل الأوربی ة الع  ، قضت محكم

                                                             
(1) CE 26/1–73 Lang Rec., p. 72; CE 21/10–88 SA TF1 Rec., p. 365. Certain 

collegiate bodies are subject to a general reasoning requirement, CE 
27/11–70 Agence maritime Marseille-fret Rec., p. 704. See Hostiou, 
above n. 4, 180–6. The courts may also require reasons to be provided to 
the court if a decision appears to be unlawful, see CE 28/5–54 Barel 
Rec., p. 308; CE 26/1–68 Société Maison Genestal Rec., p. 62.  

(2) Art. 1, Law of 11/7–79.  
  :ویلاحظ أن بعض السلطات، مثل الاتحادات الریاضیة، تفلت من نصوص ھذا القانون ) ٣(

- See Case 222/86 UNECTEF v Heylens, [1989], ECR, p. 4097.  
(4) See footnotes 34–5.  
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اعي   -بأن قرار اللجنة الأوربیة تخفیض منحة مالیة      صندوق الاجتم  ممنوحة من جانب ال
ي   ة     - The European Social Fund (ESF)الأورب انوني، لأن اللجن ر ق ان غی  ك

 بھذا القرار ملاحظاتھم فشلت في أن تطلب من الدولة العضو دعوة الأشخاص المتأثرین  
رغم        . )١(أو تعلیقاتھم  ى ال ھ عل دت أن وفي الصدد، من المھم الإشارة إلى أن المحكمة وج

تماع     ط اس رض فق ي یف اعي الأورب صندوق الاجتم اص بال ي الخ یم اللائح ن أن التنظ م
ة           -الدولة العضو  ن المنحة المالی ستفیدین م ة    - ولیس الأشخاص الم وي اللجن دما تن  عن

اء أو ةإلغ ذه المنح ق ھ ضًا  )٢( تعلی ون أی افیة تك ة الإض ضمانات الإجرائی ض ال إن بع ، ف
دفاع       دأ ال ات مب اء بمتطلب ة للوف ن     .)٣( the principle of defenceواجب ر م ل أكث ب

اد         سات الاتح ات ومؤس ب ھیئ ى أن واج د عل ة التأكی دل الأوربی ة الع ادت محكم ك، أع ذل
اءً    الأوربي بتقدیم الأسباب، في ظل المعاھدة      ضمن إلغ ي تت  الأوربیة، یشمل القرارات الت

  .)٤(للقرارات السابقة والأكثر نفعًا

                                                             
(1) Case C-32/95P Commission v. Lisrestal, [1996], ECR I-5373 (approving 

Cases T-450/93 Lisrestal v. Commission [1994] ECR II-1177 para 42; T-
109/94 Windmillpark v. Commission, [1995], ECR II-3007 para 50).  

(2) Art. 8 Regulation 4255/88, Art 24 Regulation 4253/88. The requirement 
of state consultation has been rigorously enforced. See Cases C-304/89 
Oliveira v. Commission, [1991], ECR I-2283; C-199/91 Foyer culturel du 
Sart-Tilman v. Commission, [1993], ECR I-2667; T-432–434/93 Socurte 
v. Commission, [1995], ECR II, p. 503.  

  :وتظھر القضایا التالیة أھمیة الضمانات الإجرائیة ) ٣(
- Cases C-49/88 Al-Jubail Fertilizer v. Commission, [1991], ECR I-3187; 

C-135/92 Fiskano v. Commission [1994] ECR I-2885; T-260/94 Air 
Inter v. Commission, [1991], ECR II-997.  

(4) Art. 253 EC. 
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  المبحث الثالث
  "الإعلانات غير الرسمية" :الحماية الإجرائية للتوقعات المشروعة

  

میة     ر الرس ات غی وم أن الإعلان ن المعل  Informal Representationsم
ة     ات معقول رارات الرسمیة       یمكن أن تخلق، لدى الأفراد، توقع أن الق ك ش ي ذل أنھا ف ، ش

formal decisions .        أن وب ب د مكت ة تأكی ان ثم ھ إذا ك ال، أن من ذلك، على سبیل المث
إن    planning permissionتصریحًا للتخطیط ة، ف  سیُمنح في حالة تلبیة شروط معین

ولاً      ا معق ق توقعً ن أن یخل افع   a reasonable expectationذلك یمك رار ن صدور ق   ب
afavourable decision .ت ا تراجع إذا م دلتف دھا  أو ع ن تأكی ة ع سلطة الإداری  ال

تتعرض   . ھذا، فإن ھذا یؤدي إلى إحباط التوقع المعقول المشار إلیھ       ة، س وفي ھذه الحال
د       ى التأكی ھ عل ة تعویل سارة نتیج یتحمل خ ا س طراب، كم رخیص للاض ب الت ط طال خط

ن       . المذكور ا م إن فرض درجة م م، ف ة،      ومن ث صبح ضمانة متطلب ة ی ة الإجرائی  الحمای
ب     صالح طال وق وم ى حق رة، عل صورة كبی ؤثر، ب صلة لا ی رار ذو ال ان الق و ك ى ول حت

  .الترخیص

وسنحاول، فیما یلي، دراسة كیف تكفل القوانین الإنجلیزیة والفرنسیة والأوربیة  
ات  ة للتوقع میة   -الحمای ر الرس ات غی ى الإعلان ة عل م - المترتب لال ض ن خ ض  م ان بع
ا   (ومن أجل الإیضاح، سیتم التمییز بین المواقف الثلاثة     . الحقوق الإجرائیة  شار إلیھ الم

  .)٤-٢ وھي المواقف من -أنفًا

  المطلب الأول
  القانون الإنجليزي

  

ات      یكفل القانون الإنجلیزي حمایة إجرائیة واسعة للتوقعات الناشئة عن الإعلان
ة  ات   . administrative representationsالإداری ى أن التوقع ارة إل در الإش وتج
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ام     ي ع ة، ف ة الإجرائی ستقلاً للعدال ا م ا أساسً ا، باعتبارھ رف بھ د اعت شروعة ق الم
  .كما تأكد تطور مبدأ التوقعات المشروعة، فیما بعد، تطورًا ملحوظًا. )١(١٩٦٩

ضیة    ي ق تئناف، ف ة الاس دت محكم د أك ات  Behluliوق دأ التوقع ة، أن مب  الحدیث
  :شروعةالم

ذا   . قد نجح في احتلال مكانة مھمة في تطویر قانون العدالة الإداریة   " ك، أن ھ ذل
ى     س عل ذ، یتأس ابلاً للتنفی ا ق ا قانونیً ون حقً ھ لیك دم ارتقائ ن ع رغم م ى ال ع، عل التوق

ام            انون الع ي ظل الق ة ف دیر بالحمای ول ج ن       . افتراض معق دأ یمك ذا المب إن ھ م، ف ن ث وم
 القرار الذي یحرمھ من توقع مُستند على افتراض معقول یتمثل المواطن من الطعن على

  .)٢("في أن طلبھ كان ینبغي أن تتم معالجتھ على نحو معین

ة      شروعة الإجرائی ات الم دأ التوقع ق مب  The principle ofوینطب
procedural legitimate expectations   ة ات الإجرائی ن التوقع ل م ى ك  عل

ة      . procedural and substantiveوالموضوعیة   ات الإداری إن الإعلان م، ف ن ث وم
ھ   ة     a hearingیمكن أن تعطي الشخص حقًا في الاستماع إلی ن الحمای ا أخر م  أو نوعً

ة وعیة    )٣(الإجرائی ة موض ة ذات طبیع ة، أو منفع ة معین  benefit of، أو نتیج
substitutive nature)لا  .)٤ ن إع ن إداري  وفي جمیع الحالات، فإن التوقع الناشئ ع

                                                             
(1) Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs, [1969].  
(2) R v. Home Secretary, ex p Behluli, [1998], Crown Office Digest, pp. 328, 

330.  
(3) R v. Liverpool Corporation, ex p Liverpool Taxi Fleet Operators' 

Association [1972] 2 QB 299; Cinnamond v British Airport Authority 
[1980] 1 Weekly Law Reports, p. 582; A-G of Hong Kong v. Ng Yuen 
Shiu [1983] 2 AC 629; CCSU v. Minister for the Civil Service [1985] AC 
374, 409; R v. Brent LBC, ex p Gunning (1985) 84 LGR 168. Compare 
Jaramilo-Silva v. Home Secretary, [1994], Immigration Appeal Reports, 
p. 352.  

(4) Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs [1969] 2 Ch 149; R v. 
Home Secretary, ex p Kahn, [1984], 1 Weekly Law Reports, p. 1337; R 

= 



 

 

 

 

 

 ٥٦١

ب            ة الواج ة الإجرائی ستوى الحمای یُعزز م ة أو س سیتطلب احترام واجب العدالة الإجرائی
  .)١(منحھا في ظل النصوص التشریعیة

د              ب  یتول دم الطل ة یفترض أن مق ة الإجرائی ق العدال وكما سبق القول، فإن تطبی
وعیة   صورة موض ول ب ع معق ھ توق  an objectively reasonableلدی

expectation .    كان سیتولد )٣(، أو المعقول)٢(ومن ثم، یجب إثبات أن الشخص المعتاد 
شكل        ار ال ي الاعتب ذ ف ع یأخ ھ توق صیاغة  the formلدی یاق  wording، وال ، وس

  .)٤(الإعلان الذي یستند علیھ التوقع

  : وفیما یتعلق بمفھوم التوقعات المعقولة یكفي في ھذا السیاق الإشارة إلى أمرین

ر          أن التوقعات  - ات أو تعبی ن الإعلان ة واسعة م  المعقولة یمكن أن تتأسس على طائف
نالإدارة  ود  ع ا أو الوع لان أو   . representations مواقفھ كل الإع ان ش وإذا ك

التعبیر أو الوعد یتصل بمعقولیة التوقع، فإن ھذا الشكل لیس، مع ذلك، على درجة     
ة  ن الأھمی رة م ك. كبی س، ،ذل ن أن تتأس ات یمك ى   أن التوقع ة، عل صورة معقول  ب

صریحة    ات ال ل  explicit representationsالإعلان ات  :  مث ، )٥(lettersالخطاب
                                                   

= 
v. Secretary of State for Health, ex p US Tobacco International Inc 
[1992] QB 353; R v. Secretary of State for Transport, ex p Richmond 
upon Thame LBC, [1996], 1 Weekly Law Reports, p. 1460.  

(1) R v. Secretary of State for Health, ex p US Tobacco International Inc, 
[1992], QB, p. 353. See text at footnote 164.  

(2) R v. Home Secretary, ex p Hargreaves, [1997], 1 Weekly Law Reports, 
p. 906, 922.  

(3) R v. Swale BC, ex p Royal Society for the Protection of Birds, (1990), 2, 
Administrative Law Reports, p. 790; R v. Home Secretary, ex p Behluli, 
[1998], Crown Office Digest, pp. 328, 329.  

  . وتجدر الإشارة إلى أن مفھوم التوقع المعقول سیكون محلاً للدراسة فیما بعد)٤(
(5) Costain Homes Ltd v Secretary of State for the Environment, [1988], 

Journal of Planning and Environmental Law, p. 701.  
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شورة  ارات المن ة published noticesوالإخط شورات الوزاری ، والمن
departmental circulars)ان    )١ ي البرلم وزراء ف ا ال ي یلقیھ ات الت ، والبیان

ministerial speeches)رارات العا )٢ ة    ، والق سلطات المحلی ة لل  publicم
resolutions of local authorities)دات     )٣ دات أو التعھ ضًا التأكی ا أی ، وربم

شفویة سلك   )٤(ال ن م ھا م ن استخلاص ى یمك ضمنیة الت ات ال ضًا الإعلان ذلك أی ، وك
لإدارة      ستقرة ل ة الم ن الممارس رار أو م ذ الق س   .)٥(متخ ن أن تتأس رًا، یمك  وأخی

ضًا، ب ات، أی ضمنیة  التوقع صریحة وال ات ال ن الإعلان یط م ى خل ة عل صورة معقول
combination of implicit and explicit representations)ن . )٦ م

                                                             
(1) R v. London Borough of Ealing, ex p Lewis, [1993], Crown Office 

Digest, p. 291.  
(2) R v. Home Secretary, ex p Katoorah, [1996], Imm AR, p. 595.  
(3) R v. London Borough of Bexley, ex p Barnehurst Golf Club Ltd, [1992], 

Crown Office Digest, p. 382; Pelham Homes v Secretary of State for the 
Environment, [1995], Journal of Planning and Environmental Law, p. 
816.  

(4) R v. Home Secretary, ex p Oloniluyi, [1989], Crown Office Digest, p. 
275. Compare R v. Home Secretary, ex p Mowla, [1992], 1 Weekly Law 
Reports, p. 70; R v. Local Government Commission, ex p 
Cambridgeshire DC, [1995], Crown Office Digest, p. 149.  

(5) Breen v. Amalgamated Engineering Union, [1971], 2 QB, p. 175; R v. 
Home Secretary, ex p Bennett The Times 18/8–86; R v. Brent LBC, ex p 
Gunning (1985), 84, LGR, p. 168, 187–96; R v. Secretary of State for the 
Environment, ex p NALGO, (1993), 5 Administrative Law Reports, p. 
785; R v. Birmingham City Council, ex p Dredger, [1993], Crown Office 
Digest, p. 340. Compare R v. Greater London Council, ex p The Lord 
Mayor and Citizens' of the City of Westminster The Times 24/3–86.  

(6) Lambeth LBC v, Secretary of State for the Environment, [1990], 
Journal of Planning and Environmental Law, p. 196; R v. Rochdale 
MBC, ex p Schemet, [1993], Crown Office Digest, p. 113; R v. British 
Coal Corporation, ex p Vardy [1993] ICR 720; R v. Lord Chancellor, ex 
p Law Society The Times 25/6–93.  
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شھیرة      ضیة ال ي الق ھ ف أن الموظفین     CCSUذلك، على سبیل المثال، أن ضى ب ، قُ
ع   كان لدیھم تو مكاتب الاتصالات التابعة للحكومة البریطانیة    المدنیین العاملین في   ق

یة،      صورة قاس ا ب مشروع باستشارتھم قبل تخفیض حقوق الاتحاد التي یتمتعون بھ
ت ممارسة       شارة كان ذه الاست ل ھ ك لأن مث ة وذل سة     إداری اوز خم دة تج ستقرة لم  م

 .)١(وثلاثین سنة

لان   - یاغة الإع ات   تإن ص ب توقع ى ترتی درتھا عل ى ق النظر إل رى ب ة كب سب أھمی كت
ا إج     د حقوقً ن أن تول ة یمك ة معقول م،  . procedural entitlementsرائی ن ث وم

 devoid ofواضحًا، غیر غامض، وأیضًا غیر موصوف  "یجب أن یكون الإعلان 
relevant qualification" )ة      . )٢ صورة دقیق ب، ب ذا المتطل ق ھ ا یُطب وبینم

وعیة        صورة موض ات ب ذ التوقع ى تنفی راد إل سعى الأف دما ی ا، عن تمامً
substantatively إن الم شددًا ، ف ل ت دو أق اكم تب ا  -ح د م ى ح ضایا - إل ي الق  ف

ة          . )٣(الإجرائیة ة الإجرائی ون فرض العدال ا یك ویمكن تفسیر ھذا الاختلاف بأنھ بینم
ق           د تطبی ك لا یعت إن ذل سلطات، ف سبة لل ریح بالن ر م ا وغی ون مكلفً ن أن یك یمك

صورة موضوعیة            ع ب ض  . السلطات التقدیریة في حالة فرض احترام التوق د ق یة وتع

                                                             
(1) CCSU v. Minister for the Civil Service [1985] AC 374, 401, 409. 

Contrast where consultation had been granted on one or a few 
occasions: R v. Greater London Council, ex p The Lord Mayor and 
Citizens' of the City of Westminster The Times 24/3–86; R v. Secretary 
of State for Health, ex p Alcohol Recovery Project, [1993 Crown Office 
Digest, p. 344.  

(2) R v. IRC, ex p MFK Underwriting Agencies Ltd, [1990], 1 Weekly Law 
Reports, 1545, 1569; R v. Devon CC, ex p Baker, [1995], 1 All England 
Law Reports, pp. 73, 88; R v. Home Secretary, ex p Hargreaves [1997] 1 
Weekly Law Reports, pp. 906, 922.  

(3) See Ch. 4.3.A.I 
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US To bacco   صوص ذا الخ ي ھ ضیة، شجعت     . )١( مثالاً توضیحًا ف ذه الق ي ھ فف
وة   ة بق افظین    -الشركة المدعی ة المح ب حكوم ن جان ـ     - م صنع ل اء م ى بن  oral عل

snuff اذ إجراءات    .  في اسكتلندا ي اتخ وبعد مرور عدة سنوات، شرعت الحكومة ف
ا oral snuffلحظر   ة أن شركة    .  كلیً دت المحكم د وج ي   USوق وافر ف غ لا یت  للتب

شروع موضوعي      ع م ا توق  substantative legitimate expectationجانبھ
ة  صحة العام ي ال صلحة ف ع الم ة ترج صالحھا المالی ي أن م ل ف ع . یتمث   وم

ل         ذكورة تحم شركة الم إن ال ة، ف ع الحكوم املات م اریخ التع ى ت النظر إل ك، فب   ذل
ة  ة الإجرائی دیرًا بالحمای ا ج شركة   ویتجل. توقعً ق ال ي ح ي ف ع الإجرائ ذا التوق   ى ھ

رار       ي ق ة ف ھ الحكوم تندت إلی ذي اس ي ال دلیل العلم ى ال ق عل لاع والتعلی ي الاط ف
 .)٢(الحظر

وتجدر الإشارة إلى أن التوقع المعقول ضروري، ولكنھ لیس شرطًا كافیًا لكفالة   
ة    ة الإجرائی ي العدال ق ف شر     . الح ضًا، م ع، أی ون التوق ب أن یك م، یج ن ث وعًا وم

legitimate .ومثل ھذا المتطلب :  

 :  ثلاثة على الأقلتشعبات له -مشروعية التوقعات -

ــة أولى، ــن ناحي ىلا  م ع    تحظ سق م راء لا یت ان الإج ة إذا ك ات بالحمای  التوقع
رار        ي       . )٣(الواجبات التي یفرضھا التشریع على متخذ الق ة النظر الت إن وجھ م، ف ن ث وم

دأ  تتبناھا المحاكم الإنجلیزیة مؤ    داھا أن التوقعات المشروعة یجب، دائمًا، أن تخضع لمب

                                                             
(1) R v. Secretary of State for Health, ex p US Tobacco International Inc, 

[1992], QB, p. 353; R v. Barnet LBC, ex p Pardes House School, [1989], 
Crown Office Digest, p. 512 (an applicant ‘left with [an] impression’ had 
a procedural legitimate expectation).  

(2) R v. Secretary of State for Health, ex p US Tobacco International Inc, 
[1992], QB 353. 

(3) A-G of Hong Kong v Ng Yuen Sbiu [1983] 2 AC 629.  
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شروعیة   ھ     . )١(the principle of legality ( ultra vira)الم ن أن رغم م ى ال وعل
تملاً إذا           رًا مح ك یظل أم إن ذل اس، ف ذا الأس من النادر رفض منح الإجراء استنادًا إلى ھ

ع     راء المتوق ر الإج صلة یحظ شریع ذو ال ان الت  أو the expected procedureك
صري      وح ح راء الممن وح، أن الإج ین، بوض راءات   (exclusiveیب ستبعد أي إج ی

رى ضیة . )٢ ()الأخ ي ق ذلك، فف ة  Bartlamول تئناف أن سیاس ة الاس ضت محكم ، ق
صمیم  س  – policy of publicingالت ا المجل ي یتبناھ ویر   - الت رح تط ي تقت  والت
صالات  ات ب -الات ذه المقترح ي ھ ث تُعف یط   حی صریح التخط ن ت  planningالتطویر م

permission –       ران دى الجی ا ل شروعًا إجرائیً ا م ت توقعً د خلق ع لا   .  ق ذا التوق ن ھ ولك
صریح ضمني        ى ت یمكن أن یرجح النصوص التشریعیة التي تفترض حصول المطور عل

an implied permission٣( بعد ثمانیة وعشرین یومًا من إخطار المجلس(.  

شروع      انية،ومن ناحية ث ع الم یجب على متخذ القرار أن یقیم موازنة بین التوق
في مواجھة التكلفة الناشئة عن منح الحمایة الإجرائیة، وغیرھا من الاعتبارات الأخرى     

تعجال    ل الاس سریة  Urgencyمث ومي   Confidentiality، ال ن الق  national، الأم
security .      و ات ت ن إثب دعي م ن الم ھ، لا     وبالتالي، فإن تمك ي جانب شروع ف ع م افر توق

ة    رى المقابل ارات الأخ بعض الاعتب ھ ب رورة موازنت ن ض ي م ھ الإجرائ صن مطلب . )٤(یح
 بتأیید قرار الحكومة بتغییر – CCSU في قضیة -وتطبیقًا لذلك، قضى مجلس اللوردات

اد    وق الاتح شارة  union rightsحق رار     . Consultation دون است ذا الق اء ھ د ج وق
م أن ا ر أن         رغ ث اعتب أثرین، حی خاص المت ب الأش ن جان ة م ت متوقع شارة كان لاست

                                                             
(1) For criticism of this view, see section 5  
(2) See De Smith 410.  
(3) R v. Staffordshire Moorlands DC, ex p Bartlam (1999) 77 P and CR 210  
(4) R v. Devon Health Authority, ex p Coughlan, [1999] Lloyd's LR 

Medical, p. 306.  
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سبق    ار الم ي      prior notificationالإخط دلاع إضراب ف ى ان ؤدي إل ن أن ی ان یمك  ك
GCHQ١(، یمكن أن یعرض الأمن القومي للخطر(. 

اط     ة إحب ي حال ضرور ف شخص الم ق ال ذي یلح ر ال ى أن الأث ارة إل در الإش وتج
شروع الإ  ع الم ة    التوق ي الموازن ة ف صلة الداخل روف ذات ال د الظ ضًا أح د أی ي، یع جرائ

ى        . المشار إلیھا أنفًا   د أو عول عل د اعتم شخص ق ة أن ال إن حقیق وبالإضافة إلى ذلك، ف
ذه         لة بھ ضًا، ذا ص د، أی الي تع ضرر الم سارة أو ال ض الخ انى بع م ع ن ث ع، وم التوق

إن    . د على ھذا التوقع الظروف، وكذلك الحال بالنسبة لطبیعة ومدى الاعتما       ك، ف ع ذل وم
ضار  اد ال یسdetrimental relianceالاعتم ون  ولا- ل ي أن یك ا -ینبغ رطًا مطلقً  ش

  .)٢(بالنسبة للحمایة الإجرائیة

 یقوض خطط وثقة - الذي یحبط التوقع المشروع-وبالتالي، فإن حقیقة أن القرار  
  .ن الحمایة الإجرائیةالشخص المتأثر في الإدارة، تعد كافیة لضمان درجة ما م

ع         ل التوق ائز أو حام وثمة عامل أخر في الموازنة المذكورة یتمثل فیما إذا كان ح
ة  ة القانونی دیرًا بالحمای ن . Worthy of legal protectionج ال، ل ة الح وبطبیع

ش      در نتیجة الغ د ص  theیكون حامل التوقع جدیرًا بالحمایة إذا كان الإعلان الإداري ق

                                                             
(1) CCSU v. Minister for the Civil Service, [1985] AC 374, pp. 401, 409.  
(2) R v Home Secretary, ex p Kahn [1984] 1 Weekly Law Reports, p. 1337; 

A-G of Hong Kong v Ng Yuen Shiu [1983] 2 AC 629; R v Home 
Secretary, ex p Ruddock [1987] 1 Weekly Law Reports, p. 1482; R v. 
IRC, ex p MFK Under-writing Agencies Ltd, [1990], 1 Weekly Law 
Reports, p. 1545, 1569; R v Ministry of Agriculture, Fisheries and 
Foods, ex p Hamble Fisheries, [1995], 2 All England Law Reports, pp. 
714, 725; Pelham Homes v. Secretary of State for the Environment, 
[1995], Journal of Planning and Environmental Law, p. 816; De Smith 
427; M. Beloff, ‘Natural Justice and Fairness—the Audi Alterem 
Partem Rule’, in M. Supperstone and J. Goudie (eds.), 2nd edn. Judicial 
Review, (London, 1997), 8.29 
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administrative representation was procured fraud by fraud أو 
 .)١(إذا كان ھذا الشخص قد فشل في الكشف، بوضوح، عن الحقائق ذات الصلة

لان      ادل سحب إع ر الع ن غی . )٣(أو صریح  .)٢( ضمني -وفوق ذلك، قد لا یعتبر م
ة   كلیات إجرائی ة   – procedural formalityدون ش ر المحكم ي نظ  expost ف

facto view –    ي النتیجة تلاف ف دث أي اخ ك،   .  إذا كانت مراعاة الإجراء لن تُح ن ذل م
ام       ة ق ر الداخلی ال، أن وزی بیل المث ى س ضیة   -عل ي ق ار  – Jaramilo Silva ف  بالإخط

د     -الكتابي لرجلین كولومبیین  ا ق درات، وكان ي المخ  متھمین بمخالفات متعلقة بالتعامل ف
 aون من حقھما استئناف القرار النھائي بالترحیل  أنھ سیك-صدر بحقھما قرار بالترحیل

right of appeal against a final decision  .        ى ام عل ن ع ر م د مرور أكث وبع
ق        نح الح ى نص لا یم ھذه الواقعة، أكدت وزارة الداخلیة قرار الترحیل، ولكن استنادًا إل

تئناف    ي الاس م ت    . grants no right of appealف ضیة ل ذه الق ي ھ ة   وف د محكم ج
ذلك أن المدعیین كانا قد قدما ملاحظات مكتوبة . الاستئناف أي مخالفة للعدالة الإجرائیة    

ساعدة  فھیة بم أن    solicitorsوش اد ب بب للاعتق رر أو س اك ض ن ھن م یك الي ل ، وبالت
ذھب      . )٤(الاستئناف كان سینجح   ن ی وربما تبدو النتیجة، في ھذه القضیة، صحیحة، ولك

صاف  بعض الفقھاء إلى  تنادًا   deny reliefأنھ ما كان یجدر بالمحكمة أن تنكر الإن  اس

                                                             
(1) R v. IRC, ex p MFK Underwriting Agencies Ltd, [1990], 1 Weekly Law 

Reports, p. 1545; Matrix Securities Ltd v. IRC, [1994], 1 Weekly Law 
Reports, p. 334.  

(2) R v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex p 
Samuel The Times 17/8–89. 

(3) R v. Home Secretary, ex p Jaramilo-Silva, [1994], Immigration Appeal 
Reports, 352; R v. Newport CBC, ex p Avery, [1999], Journal of 
Planning and Environmental Law, p. 452.  

(4) Ibid. The Court also found that the applicant's solicitors should have 
detected the error.  



 

 

 

 

 

 ٥٦٨

تماع     ى أن فرصة الاس ا    a hearing إل دث فرقً ت لتح ا كان ذا    . )١( م صار ھ ستطرد أن وی
ة    ر مؤھل اكم غی ول إن المح ى الق رأي إل ى  ill- equippedال راء عل ر الإج ع أث  لتوق

رام كر . النتیجة النھائیة للقضیة  ة      ومن ثم، فإن احت الإجراء والثق أثر ب شخص المت ة ال ام
ذا       ر ھ ن أث ر ع صرف النظ ع ب راء المتوق نح الإج رورة م ان ض ا یتطلب ي الإدارة ربم ف

  .الإجراء على النتیجة النھائیة

 تمثل - بین التوقعات والتكلفة والاعتبارات الأخرى-ویبین، من ذلك، أن الموازنة
د         ي ول ة الت سلطة العام سبة لل ا -تالمكانة الأولى بالن راد   - بإعلاناتھ دى الأف ات ل .  التوقع

ضائیة         ة الق ال الإجراءات،      . ومع ذلك، فإن ھذه الموازنة تخضع للرقاب ي مج ھ ف ك، أن ذل
ا    ”author and sole judge“فإن المحكم تعد  ون متطلبً ا یك د لم . )٢( والقاضي الوحی

ارات المقا          ات والاعتب ین التوقع دخل   ومن ثم، تقوم المحاكم برقابة الموازنة ب ة، ولا تت بل
ام    ة أم ة الماثل صالح المتقابل ین الم ب ب دام التناس وازن أو انع دان الت عرت بفق إلا إذا ش

ذ      . )٣(المحكمة ى تنفی وتبدو ھذه المقاربة مختلفة عن المواقف التي یسعى فیھا الأفراد إل
تقوم   . substantativelyتوقعاتھم بصورة موضوعیة     ذه   -وذلك، أن المحاكم س ي ھ  ف

ة      -فالمواق  دم المعقولی ى ع تنادًا إل ط اس وعیًا فق ات موض د التوقع وم ( بتأیی اً لمفھ طبق
Wednesbury unreasonableness() دخل إلا إذا   . )٤ ن تت ومعنى ذلك أن المحاكم ل

دًا   ح ج وازن واض دم ت اك ع ان ھن ع a very serious imbalance ك ین التوق  ب

                                                             
(1) See footnote 20.  
(2) R v. Panel on Take-Overs and Mergers, ex p Guinness, [1990], 1 QB, 

pp. 146, 183; R v. Devon Health Authority, ex p Coughlan [1999] 
Lloyd's LR Medical 306.  

(3) On the relationship between the principles of proportionality and 
legitimate expectations, see Ch. 4.7.B.  

(4) Associated Provincial Picture Houses Ltd v. Wednesbury Corporation, 
[1948], 1, KB 223.  
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ة الأو    یحبط      المعقول للشخص من ناحیة، والمصالح العام ذي س القرار ال سع المرتبطة ب
  .ھذا التوقع

وتجدر الإشارة إلى أن الموازنة بین التوقعات والعدالة والتكلفة تعد على درجات    
ة             شروعة الإجرائی ات الم دأ التوقع دى مب ة وم دة العملی سبة للقائ . كبیرة من الأھمیة بالن

صو             ة واضحة ب ا، بطریق تم، دائمً ة لا ت ذه الموازن ب    ومع ذلك، فإن ھ ن جان ة، م رة كافی
ضیتي     . المحاكم ین ق ة ب اد     Gunning , Kentولعل إجراء مقارن شف أبع ي ك سھم ف  ت

شكلة  ذه الم ضیة  . ھ ي ق ا      Gunningفف ون توقعً انوا یحمل ذ ك اء التلامی د أن أب ، وُج
ذ،     مشروعًا باستشارتھم قبل اتخاذ قرار بإغلاق المدرسة التي یدرس فیھا ھؤلاء التلامی

ابقتین       وذلك استنادًا إ   بتین س ي مناس شارة ف ذه الاست سنتین   -لى السماح بمثل ھ لال ال  خ
سابقتین ستقرة      -ال ة م شأة ممارس ال لن سح المج أنھ أن یف ن ش ا م  a settled مم
practice    رار ذا الق ل ھ ل،   . )١( تفید وجوب الاستشارة السابقة قبل اتخاذ مث ي المقاب وف
ب   -، فإن الممارسة  Kentففي قضیة    ن جان دة       المتبناة م ة لم سلطات المحلی ن ال دد م ع

یط   -طویلة من الزمن   ضایا التخط ن    planning بشأن استشارة الجیران في ق ن م م یك  ل
شروع     ع م ب توق ن        . )٢(شأنھا ترتی ضیتین، یمك اتین الق ي ھ ة ف ى أن النتیجة المختلف عل

یط      رارات التخط ذ ق ا تُتخ إن    planning decisionتفسیرھا بأنھ بینم رة، ف داد كبی  بأع
رار سبیًا ق درة ن سم بالن دارس تت لاق الم شارة  . ات إغ ب است رض واج ین أن ف ن الب وم

ذا             ة بفرض ھ الجیران، في قضایا التخطیط، سیكون أكثر تكلفة، بصورة واضحة، مقارن

                                                             
(1) R v. Brent LBC, ex p Gunning, (1985), 84, LGR, p. 168; R v. Gwent CC, 

ex p Bryant, [1988], Crown Office Digest, p. 19 and P. Meredith, 
‘Legitimate Expectation and School Closures’, (1988), Public Law, p. 4.  

(2) R v. Secretary of State for the Environment, ex p Kent, [1988], Journal 
of Planning and Environmental Law, P. 706 (confirmed by the Court of 
Appeal [1990], Journal of Planning and Environmental Law, P. 124.  
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م  - المتعلق بالتكلفة-ومع ذلك، فإن ھذا الاعتبار. )١(الواجب في قضایا إغلاق المدارس   ل
  . لمحكمینیشر إلیھ بطریقة صریحة في أي من ا

ذه وفي ضوء     ة،        ھ شروعة الإجرائی ات الم دأ التوقع شأن مب ة ب ات العام  الملاحظ
ة    -من الممكن أن نفسر   ف الثلاث ي المواق شار  ( بطریقة أكثر دقة كیف ینطبق المبدأ ف الم

  ).إلیھا في الفصل الأول

ف الأول،  ل الموق ثفیتمث ر حی ن أو تُظھ سلطة represents تُعل    ال
راحة أو   ة، ص رد        العام شأن ف ة ب ة معین راء أو سیاس تتبع إج ا س منًا، أنھ   ض

ة    ین أو مجموعة معین اني  (مع ف الث ا   ). الموق لان إجرائیً ان الإع إذا ك ، proceduralف
ھ    ة باحترام ادة، ملتزم تكون، ع سلطة س إن ال ن،  . )٢(ف ن الممك الي، م   وبالت

ا     ات أو ھیئ شارة مجموع ال، باست بیل المث ى س ة، عل سلطة العام زم ال م أن تلت   ت ل
ق ا الح ن لھ ة -یك ذه الحال ر ھ ي غی شارتھا- ف ي  )٣( باست شارة الت رة الاست د فت   ، م

                                                             
(1) In both cases it was accepted that the legislative framework encouraged 

consultation and that the consultation practice had been formalized by 
departmental circulars; May LJ's comment in the Court of Appeal that 
the failure to consult Mr Kent caused injustice, [1990], Journal of 
Planning and Environmental Law, P. 129.  

(2)Though, due to countervailing factors, what is deemed legitimate may 
not always coincide precisely with what an individual reasonably 
expected.  

(3) e.g. R v Liverpool Corporation, ex p Liverpool Taxi Fleet Operators' 
Association [1972] 2 QB 299; R v Home Secretary, ex p Bennett The 
Times 18/8–86; R v Brent LBC, ex p Gunning (1985) 84 LGR 168; R v 
Birmingham City Council, ex p Dredger, [1993], Crown Office Digest, p. 
340; R v Lord Chancellor, ex p Law Society The Times 25/6–93. 
Compare R v Greater London Council, ex p The Lord Mayor and 
Citizens of the City of Westminster The Times 24/3–86; R v Secretary of 
State for the Environment, ex p NALGO, (1993), 5, Administrative Law 
Reports, p. 785.  
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د     )٢(، إجراء اقتراع بین المستأجرین    )١(یحددھا التشریع  شأن أح ، أو إجراء تحقیق عام ب
یط  سائل التخط ة )٣(م باب مكتوب اء أس راء   )٤(، إعط ة إج ع فرص ائز التوق نح ح ، أو م

  .)٦( a personal interview، أو مقابلة شخصیة )٥(مقابلة

ضیة  ي ق ذلك، فف د  Ny Yuen Shiuول ة لأح صریح إقام نح ت ض م إن رف ، ف
ات        ى التوقع تنادًا إل اؤه اس م إلغ ونج ت ونج ك ي ھ ة ف صینیین للإقام اجرین ال المھ

شروعة  ضى     . الم ضیة ق ذه الق ي ھ ب     The Privy Councilفف یس لطال ا ل ھ بینم  بأن
 أو المصالح، فإن rightsعلى أساس الحقوق  إلیھمتصاریح الإقامة التمسك بالاستماع 

ة     اجرین ومعادل ل المھ ة ك دھا بمقابل رام وع ا احت ب علیھ ان یج ة ك ة البریطانی الحكوم
ة       ساتھا الواقعی ي ضوء ملاب ضایاھم ف  . treat their cases on their meritsق

ئلة            ى الأس ة عل یس بعرض    و-ومن ثم، فإن السماح لطالب تصریح الإقامة فقط بالإجاب ل
  .)٧( یشكل انتھاكًا للعدالة الإجرائیة– not to state his caseقضیتھ 

وعیًا   ا موض دمت الإدارة إعلانً ل، إذا ق  asubstantativeوبالمث
representation  بشأن سیاسة a policy       ،ا ب علیھ ة، فیج ة معین ي حال  أو نتیجة ف

                                                             
(1) Lambeth LBC v. Secretary of State for the Environment, [1990], 

Journal of Planning and Environmental Law, p. 196; R v. Falmouth and 
Truro Health Authority, ex p South West Water Services The Times 
6/5–99.  

(2) R v. London Borough of Bexley, ex p Barnehurst Golf Club Ltd, [1992], 
Crown Office Digest, p. 382.  

(3) Pelham Homes v. Secretary of State for the Environment, [1995], 
Journal of Planning and Environmental Law, p. 816.  

(4) R v. Home Secretary, ex p Duggan, [1994], Crown Office Digest, p. 258.  
(5) R v. London Borough of Bexley, ex p Barnehurst Golf Club Ltd, [1992], 

Crown Office Digest, p. 382.  
(6) A-G of Hong Kong v. Ng Yuen Shiu, [1983], 2 AC., p. 629.  
(7) Ibid.  
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لان     ذا الإع أثر بھ شخص المت ھ   أو الأشخاص ا -عادة، إعطاء ال أثرین ب ارًا  -لمت  a  إخط
notice  لان ذا الإع ن ھ ع ع ل التراج ة قب ات مكتوب دیم ملاحظ بیل .  وفرصة لتق ى س فعل

 Secretary of state for ، كتب وزیر البیئة Costain Homesالمثال، في قضیة 
(the environ)صریحا  - إلى مقدم الطلب  الذي قدم استئنافًا في مواجھة رفض منحة ت

و       بأنھ -للتخطیط ذه الخطوة، ھ ام بھ  سیقوم بمنحھ الترخیص، وأن كل ما تبقى، قبل القی
. التأكد من إتمام اتفاق بین مقدم طلب الحصول على الترخیص وسلطة التخطیط المحلیة     

ن             دوره التراجع ع یس بمق یط ل ر التخط ضیة، أن وزی ذه الق ي ھ ة، ف وقد وجدت المحكم
رخیص   وعده المتضمن في ھذا الخطاب دون الاستماع إل         ى الت ى مقدم طلب الحصول عل

  .)١(أولاً

شأن إجراء         ا ب اً عامً ة إعلان سلطة العام أما الموقف الثاني، فیظھر عندما تقدم ال
procedure    أو سیاسة policy     ن ین م وع مع  تتبعھا أو تنوى أن تتبعھا فیما یتعلق بن

سی            ذه ال ة   القرارات، ولكنھا تقوم، بعد ذلك، بالعدول عن ھذا الإجراء أو ھ ي الحال اسة ف
ة    ث (الخاصة أو المعین ف الثال ذه     ). الموق ل ھ ي مث ادة، ف ة، ع ة الإجرائی ق العدال وتنطب

 departure“ الحالات التي تنطوي على عدول عن الإعلانات العامة في مواقف معینة
situations” .  شخص ار ال وم بإخط ة أن تق سلطة العام ى ال ب عل م، یج ن ث ذي -وم  ال

ذا ال   لبًا بھ یتأثر س دول س ة   -ع ات مكتوب دیم ملاحظ ھ فرصة تق ى  . )٢( وتمنح ك، عل ن ذل م

                                                             
(1) Costain Homes Ltd v Secretary of State for the Environment, [1988], 

Journal of Planning and Environmental Law, P. 701; R v. Enfield LBC, 
ex p Unwin, (1989), 1 Administrative Law Reports, p. 51; R v. Devon 
Health Authority, ex p Coughlan [1999] Lloyd's LR Medical, p. 306.  

(2) R v Home Secretary, ex p Kahn, [1984], 1 Weekly Law Reports, p. 
1337; Conteh v. Home Secretary, [1992], Immigration Appeal Reports, 
p. 594; R v Secretary of State for Transport, ex p Richmond upon 
Thame LBC, [1994], 1 Weekly Law Reports, p. 74, 92; R v. Secretary of 
State for the Environment, ex p West Oxfordshire DC, (1993), 25 HLR 
417; R v. Secretary of State for Education, ex p London Borough of 
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ضیة           ي ق ضت، ف یس    Kahnسبیل المثال، أن محكمة الاستئناف ق ة ل ر الداخلی ، أن وزی
شور    كل من ي ش شورة ف اییر، المن ن المع دول ع دوره الع أن a circularبمق ي ش ، ف

 applications for permissionطلبات الحصول على إذن أو ترخیص لتبني أطفال 
to adopt children         ة داء وجھ ھ أو لإب تماع إلی ب فرصة للاس دم الطل نح مق  دون م

ره  دیث     . )١(a hearingنظ م الح د الحك ك، أك ن ذل ر م ل، أكث ضیة   -ب ي ق صادر ف  ال
Gangadeen-    سیاسة ن ال دول ع سوغ الع ي ت باب الت دیم الأس ب تق أن یج  a ب

departure from policy)٢( .  

ف الثال  ا الموق ن     أم دول ع ة بالع سلطة العام وم ال ث تق ر حی ر، فیظھ ث والأخی
سیاسة     ي ال ر ف ول أو تغی دوث تح وء ح ي ض ة ف ة معین راء أو سیاس شأن إج ا ب إعلانھ

رار     لان الأول والق ین الإع لة ب ة الفاص ي المرحل ع ف ة وق ع(العام ف الراب د ). الموق وق
ضیة     ي ق ب، ف      Batesتكرس، ف ة واج یس ثم ھ ل ؤداه أن ذي م دأ ال انون  ، المب ي ظل الق

وب   ر المكت ي غی شارة  Common Lawالعرف إجراء است  أو Consultation، ب
سبیب  ة  reasoningت ة عام ي سیاس ة تبن ي حال  the making of general ف

                                                   
= 

Southwark, [1994], Crown Office Digest, p. 298, 299; R v. Great 
Yarmouth BC, ex p Botton Brothers Arcades Ltd, [1988], Journal of 
Planning and Environmental Law, P. 18 (hearing rights implied in 
departure situation by liberal interpretation of a planning decision's 
effect on ‘interests’).  

(1) Ibid.  
(2) R v. Home Secretary, ex p Gangadeen [1998] 1 FLR 762. Similarly 

Westminster CC v. Great Portland Estates, [1985] AC 661, 673; 
Wycombe BC v. Secretary of State for the Environment, [1988], Journal 
of Planning and Environmental Law, PP. 111, 112–13 (planning); R v 
Home Secretary, ex p Hastrup, [1996], Immigration Appeal Reports, p. 
616 (immigration); R v. Islington LBC, ex p Rixon, [1997], ELR, p. 66 
(social services); R v. North Derbyshire Health Authority, ex p Fisher, 
(1998), 10, Admin LR 27, 42 (NHS).  
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policy انوي شریع ث سیاسیة  . )١(Secondary legislation أو ت ل أن ال ا قب إذا م ف
ا -القائمة یمكن أن تولد توقعات مشروعة شارة     تشكل أساسً ي الاست ق ف  right to للح

be consultedضیة  - قبل تغییر ھذه السیاسة یتم  Bates فإن المبدأ، المكرس في ق  س
ي      . تقییده إلى حد ما  ى الآن، ف ة، حت ستعدة أو راغب ست م على أن المحاكم الإنجلیزیة لی

وة ذه الخط اذ ھ ب . )٢(اتخ ة واج ست ثم م، لی ن ث ر  -وم ي غی انون العرف ن الق ستمد م  م
وب الم سیاسة – Common lawكت شأن ال شارة ب إجراء است  to consult on ب

policy               د ب ق دم الطل ان مق شارة أو ك ذه الاست إجراء ھ د صراحة، ب  ، ما لم یكن قد وُع
شارة         ذه الاست شأن إجراء ھ ستقرة ب ن ممارسة م  a settled practice ofاستفاد م

consultation .     ولذلك قبل، في قضیةKing   ملي التراخیص ، أنھ لیس كاlicensees 
سیاسة      ر ال شأن تغیی شارتھ ب  right to be consulted on a changeحق في است

of policy      رخیص ي رسوم الت ة ف ادة جوھری ن زی ن أن    .  التي تسفر ع رغم م ى ال وعل
یش               باب ع صادیة وأس صالح الاقت رة، الم صورة كبی یمس، ب دة س تطبیق السیاسة الجدی

ق إلا إذا          أصحاب التراخیص، فإن واجب    ن تُطب ة ل ة الإجرائی ضمانات أو العدال  احترام ال
د أو ممارسة                  ى وع ى عل شارة مبن ي بالاست شروع إجرائ ع م تمكن ھؤلاء من إثبات توق

                                                             
(1) Bates v. Lord Hailsham of Marylebone [1972] 1 Weekly Law Reports, 

p. 1373; Leech v. Deputy Governor Parkhurst Prison, [1988], AC, pp. 
533, 538. Moreover, since the Rules Publication Act 1893 was repealed 
in 1946 there has been no statutory procedure for the publication of 
proposed legislation with a view to comments, as the Tribunal and 
Inquiries Act 1992 does not apply to measures of a legislative nature, s 
10(5)(b).  

(2) Findlay v. Home Secretary [1985] AC 318; R v. Secretary of State for 
Transport, ex p Richmond upon Thame LBC [1994] 1 Weekly Law 
Reports, pp. 74, 93. Compare R v Liverpool Corporation, ex p Liverpool 
Taxi Fleet Operators' Association [1972] 2 QB 299 (Lord Denning); R v. 
Rochdale MBC, ex p Schemet, [1993], Crown Office Digest, pp. 113, 
445–6; R v. Devon CC, ex p Baker, [1995], 1 All England Law Reports, 
p. 73; R v. London Borough of Camden, ex p Hughes, [1994], Crown 
Office Digest, p. 253.  
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based on a promise or practice .      ت ا إذا كان ھ م شكوك فی ن الم والحقیقة أنھ م
ي متطلبات العدالة والإدارة ھذه المقاربة التقییدیة للإجراءات والتغیرات في السیاسة تلب

  .ولذلك، ینادي بعض الفقھاء بتبني توجھات أكثر تشجیعًا للمشاركة. الجیدة
  

  المطلب الثاني
  القانوني الفرنسي

  

تتمتع السلطات العامة الفرنسیة، بصفة عامة، بحریة التراجع عن أو التحلل من         
دأ      و.)١(إعلاناتھا أو تأكیداتھا دون مراعاة أي شكلیات إجرائیة       إن مب ول، ف بق الق كما س

ي  -sanctions ینطبق، فقط، على الجزاءات droit de la défenseحقوق الدفاع   الت
شخص       ة لل اس الظروف الفردی ى أس ي  -تُعرف تعریفًا واسعًا یشمل كل قرار یُتخذ عل  الت

ة        صورة كافی دي ب ر أو ج ر كبی ا أث ون لھ ا       . یك د شكل إحباطً رار ق ة أن الق ى أن حقیق عل
ة     للتوق صورة كافی ؤثرًا ب رارًا م ھ، ق ھ، بذات ل من ات لا یجع إن    . ع ك، ف ن ذل ر م ل أكث ب

نة       -القرارات لا تعد ضارة   ي س صادر ف انون ال ي ظل الق ب    ١٩٧٩ ف ذي یفرض متطل  ال
وم  سبیب، ومرس سبق ١٩٨٣الت تماع الم ب الاس رض متطل ذي یف شكل - ال ا ت ط لأنھ  فق

ات     ا لتوقع ارة       . تراجعًا عن إعلانات سابقة أو إحباطً لال الإش ن خ ك م یح ذل ن توض ویمك
  .إلى قضایا ثلاث مھمة تتعلق بالمواقف الثلاثة المشار إلیھا أنفًا

اتق لیس ثمة قید یقع على  فمن ناحية أولى، اء    ع ا بالوف سیة یلزمھ  الإدارة الفرن
ة   ة معین ین أو نتیج راء مع نح إج ة بم ا الفردی اني(بوعودھ ف الث ك، ). الموق ر ذل ویظھ

                                                             
(1) CE 11/5–56 Société Lesieur-Afrique Rec. P. 184; CE 18/10–57 Bouveret 

Rec 542; TA Paris 24/5–60 Etablissement Millo-Frolich, Actualité 
Juridique Droit Administratif,  1961, p. 218; CE 27/2–63 Société 
Paramount Rec., p. 689; CE 1/12–72 Texierp Rec., p. 1222; CE 26/10–73 
SCI Résidence Arcole Rec., p. 601; CAA Paris 13/6–89 Commune de 
Bois d'Arcy Rec., p. 318; CE 29/12–95 Hurey no. 122.188. 
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الحراسة (وكانت ھذه القضیة تتعلق بقرار یرفض . )١(Prioletي قضیة بصورة جلیة، ف
 الذین تم وضعھم، بصورة مؤقتة، في -على ثمانیة من الأطفال) الرعایة الدائمة / الدائمة

ة   -رعایة زوجین  ذه الرعای ة     .  ومن ثم إخراج الأطفال من كنف ھ س الدول د مجل د وج وق
ھ        الفرنسي أنھ مادام أن القرار النھائي بشأ    د، فِإن ذ بع م یُتخ ال ل ة ووضع الأطف ن الرعای

رورة      ت، دون ض ي أي وق ة، ف ذه الرعای ن ھ راجھم م ال أو إخ ل الأطف ا نق ون ممكنً یك
سبق   تماع م وعیة   . لاس ات الموض ك، أن التوقع ى ذل  substantativeومعن

expectations –             ي ظل ال ف دئي للأطف دت نتیجة الوضع المب د تول ون ق  التي ربما تك
دمات       .  لم تؤخذ في الاعتبار   -لزوجینرعایة ا  دیر الخ ة أن م إن حقیق ك ف ن ذل بل، أكثر م

ان ة ك ى-الاجتماعی ا ادع ت - كم ضانة، كان ة أو الح ات الرعای ة طلب د بتلبی د وع ن - ق  م
  . منبتة الصلة بتطبیق مبدأ حقوق الدفاع-وجھة نظر المحكمة

ن      الإداريفإن القرار    ومن ناحية ثانية، دولاً ع شكل ع ذي ی ة أو    ال  سیاسة عام
ة         اة شكلیات إجرائی ث  (ممارسة لا یرتب، بذاتھ، ضرورة مراع ف الثال ان   ). الموق د ك وق

ضى      د ق سي ق ة الفرن س الدول ضیة   -مجل ي ق نة   Grédit Foncier France ف ي س  ف
م    -١٩٧٠ ة راجحة      - أن متخذي القرار لا یجوز لھ صلحة عام اب م ي ظل غی دول  - ف  الع

في أي حالة فردیة، لأن مثل ھذا العدول سیشكل ) ليتوجیھ داخ(عن سیاسة أو ممارسة    
ة    ة المتماثل دأ   . )٣()٢( égalité de traitementانتھاكًا للمبدأ العام للمعامل د أن المب بی

  .لا تكن لھ أثار إجرائیة

                                                             
(1) CE 16/11–77 Priolet Rec., p. 435. 
(2) CE 11/12–70 Crédit fonder de France Rec., p. 750; CE 27/6–73 Société 

Gea Rec., p. 453.  
أن  وفى) ٣( د  أن:  ذات الاتجاه، قضى مجلس الدولة المصرى ب ة  القواع ة  التنظیمی ى  العام  تضعھا  الت

ون  والتجرید العمومیة بطابع تتسم أن یجب الإدارة جھة ة  فتك ة  بمثاب دة  أو اللائح ة  القاع  القانونی
ى  التطبیق في القواعد ھذه باحترام الإدارة جھة فتلتزم ، الإتباع الواجبة الات  عل ة الفر الح ي  دی  ف

ا  حدود درت  م شأنھ  ص ا  ب م  م ا  یصدر  ل دیل  منھ اء  أو تع ذه  إلغ دة  لھ ذات  القاع رار  أى الأداة، ب  بق
ي  ام  تنظیم ل،  ع یس  مُماث ي  ول ق  ف ھ،  قصراً  تطبی ع  وإلا علی ا  وق ا  قرارھ انون  مُخالفً م .  للق   حك
  . ٢٣/٦/٢٠١٣جلسة   ٥٦لسنة  20964 الطعن في العلیا الاداریة المحكمة
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  :ویرجع ذلك إلى ما یلي

ة   ( ؟- عن سیاسة موضوعیة  العدولإذا استھدفت إحدى السلطات العامة       - صدد حال ب
ة رأي             لأ -)معینة سعي لمعرف ة بال ست ملزم ا لی سباب تتعلق بالمصلحة العامة، فإنھ

صاف       . الشخص المعني في مسوغات ھذا العدول  یلة الإن إن وس ة، ف ذه الحال ي ھ وف
دول             ذا الع ى ھ ى أو المنازعة ف ن عل ي الطع ل ف الوحیدة المتاحة لھذا الشخص تتمث

 .على أسس موضوعیة

ة  بالإضافة إلى ذلك، فإن الإخطارات ال      - ي  -عامة والمنشورات والتوجیھات الداخلی  الت
سیاسة الموضوعیة       (-تحدد الإجراءات الواجب إتباعھا    ر   لا) وذلك في مقابل ال تعتب
ة    ات الداخلی ل التوجیھ ن قبی اه   internal directivesم ة تج ون ملزم ي تك  الت

ضیة .  )١(الأفراد في ظل مبدأ المعاملة المتماثلة      ة  وقد أرسى ھذا المبدأ في الق  المھم
Mousset   الذي ) المفصل والمنشور(، التي قضى فیھا مجلس الدولة بأن المنشور

ام       ي ع صادر ف ي     ١٩٧٩یكرس تفسیر وزارة العدل للقانون ال الحق ف ق ب ا یتعل    فیم
ي           -الحصول على الأسباب   راد، ف ب الأف ن جان ھ، م سك ب ن التم شور لا یمك ذا المن  ھ

 .)٢(مواجھة الإدارة

اك   - یس ھن رًا، ل ي      وأخی باب ف اء الأس سبقة أو إعط شارة الم ب للاست    واج
سي     ع  (حالة التعدیلات العامة في السیاسة في القانون الفرن ف الراب ك أن  ). الموق ذل

                                                             
أدیبیى      یلاحظ أن ا  ) ١( راء ت ا، یخضع لإج لموظف الذي یعدل عن منشور داخلى یمكن، على الأقل نظریً

  .بسبب فشلھ فى طاعةالتعلیمات الصادرة من رؤسائھ
(2) CE 25/3–83 Mousset Rec., p. 135; CE 13/10–82 Chiquet no. 13.324 

(confirmed by CE 4/7–97 Seguier d'Agoult no. 155.649); CAA Lyon 
3/11–93 SARL Institut Artistique de Provence no. 92LY00225; CAA 
Lyon 17//11–94 Alibelli DF 1995 no. 21 comm 1159; CE 18/4–80 Comité 
Lyon-Satolas no. 8.836; CAA Paris 27/4–95 Les jardins de Grenade DF 
1995 no. 30 comm 1622.  
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انون         دفاع وق وق ال سبیب ومرسوم       ١٩٧٩مبدأ حق اص بفرض الت ي  ١٩٨٣ الخ  ف
ھ تماع إلی ي الاس ق ف أن الح رارات  -ش اذ الق راءات اتخ ى إج ط، عل ق، فق  تنطب

شارة  . )١(ةالفردی دى الاست إن م الي، ف ا الإدارة   -وبالت ذ بھ ن أن تأخ ي یمك  الت
ة  - في ظل غیاب نصوص تشریعیة تلزم بھا     -الفرنسیة  یظل خاضعًا للسلطة التقدیری

أن       . للإدارة ة ب ومؤدى ذلك، أن التوقعات الموضوعیة المترتبة على السیاسة القائم
 .یة القواعد الإجرائیة في فرنساھذه السیاسة ستبقى في حیز النفاذ لا تحظى بحما

  
  المطلب الثالث

  قانون الاتحاد الأوربي
  

ورًا    ر تط ات أكث ة للتوقع ة الإجرائی ول إن الحمای ن الق ي فیمك انون الأورب ي الق
ة     . مقارنة بالقانون الفرنسي ة الإجرائی إن الحمای ك، ف ع ذل ست     وم ات لی ة للتوقع الأوربی

انون الإنج     ي الق سعة الموجودة ف ذات ال زي ب ي     . لی انون الأورب ف الق إن موق م، ف ن ث وم
ضمن       ث یت ق حی دفاع یُطب یشبھ موقف القانون الفرنسي في أن المبدأ الأوربي لحقوق ال

ذ    .  سلبیًا على مصالح الشخص - إلى حد مھم   -القرار تأثیرًا  ات لا تؤخ إن التوقع وھكذا، ف
اجع عن الإعلانات لیس، ولذلك، فإن التر. في الاعتبار عندما تًطبق المحاكم ھذا الاختبار

ي             انون الأورب ي الق ة ف دأ      . في ذاتھ، سببًا لفرض حمایة إجرائی ة مب د ثم ك، یوج ع ذل وم
دأ          ذا المب دأ ھ ث ب ي، حی انون الأورب متطور، بصورة كبیرة، للتوقعات المشروعة في الق

فقد كان واضحًا، . )٢( منذ الخمسینیات من القرن المنصرمECSCفي البزوغ في قضایا 
                                                             

(1) CE 4/5–60 Marécha Rec., p.  884; CE 11/1–63 Syndicat national des 
administrateurs, Actualité Juridique Droit Administratif,  1963, p. 289. 
P. Delvolvé, ‘Acte administratif’, in F. Gazier, R. Drago and A. Dupie 
(eds.), Encyclopédie Dalloz: Répertoire de contentieux administratif, 
(Paris, 1996), no. 364. 

(2) Notably Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v Common Assembly [1957] ECR 
39. See Ch. 3.2.C.  
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وعیة   دائمً ات الموض ي، أن التوقع انون الأورب ي الق وعیًا وأن   -ا، ف ذھا موض تم تنفی  ی
ولذلك، فإن محكمة العدل الأوربیة تبني . التوقعات الإجرائیة یتم تنفیذھا بطریقة إجرائیة     

ل               أثر بالفع شخص المت ھ ال ا توقع ع م سق م م تت . محكمًا منطقًا مؤداه أن الحمایة یجب أن
س     لان موضوعي     ومن ثم، إذا صدر عن ال ة إع ة الأوربی  substantativeلطات الإداری

صورة موضوعیة    )بشأن النتائج ( لان ب  .)١(، فإن بمقدور الشخص المتأثر تنفیذ ھذا الإع

ا     ا إجرائیً سلطات إعلانً ب  – procedural representationأما إذا قدمت ھذه ال  ترت
  .الموعود بھ فیجب، في ھذه الحالة، منح ھذا الإجراء -علیھ توقع مشروع

ھ                 ا تناول ذا م ا؟ ھ ا أنفً ة المشار إلیھ سبة للمواقف الثلاث ك بالن ي ذل   ولكن ماذا یعن
  :فیما یلي

لا یوجد واجب یقع على عاتق الإدارة بأن تمنح الشخص فرصة  فمن جهة أولى،
ھ   تماع إلی ة      a hearingللاس ة معین ردي بنتیج د ف ن وع ا ع ل تراجعھ ف ( قب الموق

ى      ومن ثم، فإ  ). الثاني ن عل ن وسیلة الإنصاف الوحیدة المتاحة أمام ذي الشأن ھي الطع
وعیة      شروعة الموض ھ الم یط توقعات د أح رار ق اس أن الق ى أس ھ عل رار أو منازعت الق

substantative legitimate expectations  .        ھ ال أن بیل المث ى س ك، عل ن ذل م
ضیة  د Pauvertق د وع دعي ق ان الم یمنح  بأin unequivocal terms -، ك ھ س ن

ن   Court of Auditorsبید أن محكمة المراقبین . وظیفة سائق ك، ع  تراجعت، بعد ذل
ة    Pauvertوعدھا، عندما أدركت أن السید    شغل الوظیف ا ل ذه   .  غیر مؤھل تمامً ي ھ وف

ة      دل الأوربی ة الع ضت محكم ان   ECJالقضیة، ق ا ك ھ بینم ة    - بأن ى اللجن ب عل  the یج
commission سید ار ال إن    Pauvert إخط دھا، ف ن وع ع ع ى التراج ا إل دما نیتھ  عن

ذه   . )٢(فشلھا في القیام بھذا الإخطار لا یشكل، بذاتھ، انتھاكًا لمبدأ الدفاع   لى أن نتیجة ھ

                                                             
. انظر تفصیل ذلك في الفصل الرابع)١(  

(2) Case 228/84 Pauvert v Court of Auditors [1985] ECR 1969 para 16; 
Cases T-46/90 Devillez v EP [1993] ECR II-699 para 38; T-493/93 
Hansa-Fisch v Commission [1995] ECR II-575 para 44–50.  
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تمنحھ فرصة         ا س دعي بأنھ دت الم القضیة كانت ستصبح مختلفة إذا كانت اللجنة قد وع
ھ   ة أخرى   a hearingالاستماع إلی زة إجرائی ى  .  أو أي می ام     وعل درة أحك ن ن رغم م ال

ات      )المسألة(القضاء بشأن ھذه     ي للتوقع ، فلیس ھناك مسوغ للشك في أن المبدأ الأورب
  .)١(المشروعة یمكن التمسك بھ لتنفیذ التوقع الإجرائي في سیاق معین

ات  فإن التمییز بین  ومن جهة ثانية، ات الموضوعیة    الإعلان ة والإعلان  الإجرائی
وم      دما تق ضًا، عن م، أی ة      مھ ن سیاس دول ع ة بالع ة الأوربی سلطات الإداری ال

ة  practice أو ممارسة  a general policyعامة ة فردی ة    .  في حال ضت محكم د ق وق
ة   دل الأوربی ام  ECJالع ي ع ضیة  -١٩٧٤ ف ي ق لإدارة   -louwage ف وز ل ھ لا یج  أن

ة، لأن      - دون سبب معقول   -الأوربیة ة فردی ي حال   العدول عن سیاسة عامة أو ممارسة ف
ساویة         ة المت شروعة والمعامل ات الم دأي التوقع ا لمب شكل انتھاكً ك ی ف  (ذل   الموق

ث ة    .)٢ ()الثال ة مفاھیمی ة رابط یس ثم ضاء  conceptual link ول ام الق ي أحك ، ف
ة   صة وأمین ة مخل سیاسة، بطریق ق ال ب تطبی ین واج ي، ب  duty to applyالأورب

policy loyally  ة أخرى     ، وحق الشخص في الاستماع إلیھ ن ناحی  right to beم
heard .  ة ن سیاس دول ع درس الع ي ت ة الت ة الأوربی سلطة الإداری ك، أن ال ؤدى ذل وم

دول      - ذات طبیعة موضوعیة   -عامة ذا الع  قائمة، لیست ملتزمة بمنح الشخص المتأثر بھ
ة      باب الوجیھ شأن الأس ھ ب وى     good reasonsفرصة للاستماع إلی ا تن ن أجلھ ي م  الت

ومع . یقة مختلفة عن الآخرین الذین یخضعون بھذه السیاسة العامة القائمةمعاملتھ بطر
دت        د وع ت ق ة كان ة الأوربی ذلك، فإن الموقف كان سیصبح مختلفًا لو أن السلطة الإداری

الات      ن الح ة م واع معین ي أن ا ف تتبع إجراء معینً ا س دأ . بأنھ إن المب ذا، ف م  -وھك ذي ت  ال
 generalلى مثل ھذه الوعود الإجرائیة العامة  ینطبق ع-louwageإرساؤه في قضیة 

procedural representations      الات ي الح ا ف دول عنھ وز الع ث لا یج    ، حی
 .الفردیة

                                                             
(1) Case T-353/94 Postbank v Commission, [1996], ECR II-921 para 73.  
(2) Case 148/73 Louwage v. Commission, [1974], ECR 81 para 12.  
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ضیة    إن ق ذلك، ف ة  Hercules chemicalsول ررت اللجن ة(، ق ي ) الأوربی ف
ا   ر لھ دة الرسمیة    -تقری ي الجری شر ف ي       - ن ة ف ائق معین ى وث الاطلاع عل سمح ب ا ست  أنھ

دة  -ق إجراءات المنافسة  سیا سنوات ع م،   .  وبالفعل اتبعت اللجنة ھذه الممارسة ل ن ث وم
ة  ى الأوربی ة الأول ة الدرج ضت محكم ى  CFIق ة عل دة ملزم ت قاع د فرض ة ق  أن اللجن

ة         . نفسھا ون ملزم ة تك إن اللجن الي، ف شروعة       -وبالت ات الم دأي التوقع ي مب ى أساس  عل
ساواة ل   -والم ى ك لاع إل ة الإط ة فرص ض    بإتاح ي بع ؤلاء، ف ب ھ و طل شأن، ول ذي ال

  .)١(الحالات، الاطلاع على عدد ضخم من الوثائق

اد                 سیاسة الاتح ي ال ة ف رات العام شأن التغی شارة ب تم الاست ا ت وفي النھایة، بینم
اس    ى أس ي عل شارة أو    . )٢( ad ho basisالأورب انوني بالاست ب ق د واج لا یوج ف

سبیب  ع(الت ف الراب ث إن المعاھ). الموق شأن  حی صوصًا ب ضمن ن ة لا تت دة الأوربی
ذین      الاستشارة عامة التطبیق، كما أن مبدأ حقوق الدفاع یُطبق، فقط، على الأشخاص ال

ردي    إجراء ف رة، ب صورة مباش أثرون، ب ذا . )٣( an individual measureیت وھ
راءات  سیاسات والإج ي، أن ال ة-یعن وعیة أم إجرائی ت موض واء كان ا، - س ن، قانونً  یمك

ر لا    تغی ا دام أن التغیی ة، م كلیات إجرائی ستقبلي، دون ش أثر م ا ب ات   یرھ س الطلب یم
  . )٤(المقدمة، بالفعل

                                                             
(1) Case T-7/89 Hercules Chemicals v Commission [1991] ECR II-1711 

confirmed by Case T-9/89 Huls v Commission [1992] ECR II-499 para 
48–19, staff Cases 80–83/81 and 182–185/81 Adam v. Commission, 
[1984], ECR 3411; 129 and 274/81 Lux v Court of Auditors, [1984] ECR 
4127 para 20–23; T-45/90 Speybrouck v EP [1992] ECR II-33 para 57–
80; T-33/91 Willams v.Court of Auditors,[1992], ECR II-2499 para 66–
71.  

(2) AG Leger, [1995], ECR I-888.  
(3) The Commission publishes a number of Green and White books every 

year calling for comments on EC policy and legislation.  
(4) Cases 37/81 Seton v Commission [1983] ECR 1789 (staff); C-49/88 Al-

Jubail Fertilizer v Commission [1991] ECR I-3187 para 15 (anti-
dumping); C-170/89 BEUC v Commission [1991] ECR I-5709 para 19–
21 (consumer groups); C-104/99P Atlanta AG v Council and 
Commission, 14/10–99 para 36–38 (CAP). 
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لان     ة إع ى أن ثم ارة إل در الإش ي  -وتج ادر ف شأن   -١٩٩٣ ص سات ب ین المؤس  ب
، اقترحت فیھ المؤسسات تبتي إجراء إخطار    (subsidiarity)الدیمقراطیة والشفافیة و  

ة وم اللجن ھ تق مي بموجب دة  رس ي الجری ة ف ة المقترح راءات العام شر الإج ة بن  الأوربی
ي      الرسمیة مع تحدید سقف زمني معین یمكن للأطراف المعنیة، في إطار ھذا الحد الزمن

ستقبل        . تقدیم ملاحظاتھم  ي الم ھ ف ذ ب بید أن ھذا المقترح الشائق لیس من المحتمل الأخ
 .)١(القریب

ق   ویبین، من المسح المقارن للقوانین الإن      جلیزیة والفرنسیة والأوربیة فیما یتعل
د             ي ق رًا بالدرجة الت یس كبی ا ل تلاف بینھ ات، أن الاخ ة للتوقع ة الفعلی ة الإجرائی بالحمای

اب   . تُتصور نتیجة استخدام مفاھیم مختلفة بصورة واضحة     ن غی ومن ثم، فعلى الرغم م
سي والأور   انونین الفرن ي الق ة ف شروعة الإجرائی ات الم وم للتوقع ض  مفھ إن بع ي، ف ب

انونین   امین الق لا النظ ي ك ات ف ل، للتوقع ة، بالفع ة متاح ة الإجرائی ذه . الحمای ل ھ وتكف
  :الحمایة، في الحقیقة، بطریقتین

ة        فمن ناحيـة أولى، سلطة العام ى ال ب عل رار      -یج دیل ق اء أو تع وم بإلغ ي تق  الت
ھا یمس مصالح  أن تحترم، بصورة نموذجیة، الضمانات الإجرائیة، وذلك لأن قرار-نافع

سمعة    یش، ال باب الع ل أس ا، مث ا قانونً ا بھ ف الأول(معترفً د ). الموق تثناء الوحی والاس
ق بمفھوم       ك المتعل المھم الذي یرد على ھذه القاعدة الھامة في القانون الفرنسي ھو ذل

ضبط  راءات ال نح     . إج ى دون م ن أن تُلغ راخیص یمك ى أن الت تثناء ف ذا الاس ر ھ ویظھ
  .ستماع إلیھ أو لإبداء وجھة نظرهالشخص فرصة للا

دم        ومن ناحية ثانية، ي تق ة الت ا  فإن السلطة العام شأن    إعلانً ا ب ا أو عامً  خاصً
ي،        زي والأورب انونین الإنجلی ل الق ي ظ ة، ف ون ملتزم ھ تك وي إتباع ذي تن راء ال الإج

ن إ  )الموقف الثالث(بمراعاة ھذا الإجراء في الحالات الفردیة   دول ع اع  ، وذلك لأن الع تب
 equalمثل ھذا الإجراء یشكل انتھاكًا لمبدأي التوقعات المشروعة والمعاملة المتماثلة 

                                                             
(1) To apply a new policy to an already lodged application should, and is 

likely to be, considered a departure from existing policy 
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treatment .   ة ات الإجرائی ول إن التوقع ن الق ذلك، یمك ات   -ول ن إعلان ئة ع  الناش
ة سلطات العام انونین -ال امین الق لا النظ ي ك ة ف ى بالحمای ى الآن، .  تحظ د، حت ولا توج

 .ن الفرنسيحمایة مشابھة في القانو

شروعة        وعلى الرغم من أوجھ الشبھ ھذه، فإن غیاب مفھوم متمیز للتوقعات الم
من ذلك، أن التوقعات . الإجرائیة قد أدى إلى نتائج مختلفة في عدد من المواقف الأخرى     

وعیة  ة  – substantative expectationsالموض ود الفردی ى الوع ة عل  المترتب
individualized promisesات ، المم ة  practicesارس سیاسة العام ات ال ، إعلان

general policy representation    انونین ي الق ة ف ة الإجرائی ى بالحمای  لا تحظ
ي   سي والأورب ى،      . الفرن ة أعل دم حمای زي یق انون الإنجلی إن الق صوص، ف ذا الخ ي ھ وف

ل     ضایا مث ك ق ن ذل . )١( Costain Homes ،Priolet: بصورة واضحة، كما تكشف ع
ین ق،  ویب سھم بح ة ی شروعة الإجرائی ات الم صریح بالتوقع راف ال ك، أن الاعت ن ذل ، م

ي الإدارة         ة ف ب    . بصورة واضحة، في تحقیق العدالة والأمن القانونى والثق م، یج ن ث وم
ي               ة ف ة الإجرائی ي العدال ة ف ب المھم د الجوان أن تبقى التوقعات المشروعة الإجرائیة أح

زي انون الإنجلی وم  . الق ذا المفھ اكم    وھ ب المح ن جان ر م ا أكب ال اھتمامً ستحق أن ین ی
  .الفرنسیة والأوربیة

ى    سین عل ض التح ال بع الاً لإدخ ة مج ھ ثم ى أن ھ إل ض الفق شیر بع ك، ی ع ذل وم
  :القانون الإنجلیزي في ھذه الجوانب

ق   فمــن جهــة أولى، صد تطبی ضاء بق ام الق ي أحك رح ف ة مقت د، ثم ن رص  یمك
تي یؤثر فیھا القرار على مصالح الشخص بصورة كبیرة   العدالة الإجرائیة على الحالة ال    

gravely . على أن ھذا المقترح یبدو غیر ملائم، لأنھ یجب الاعتراف بالعدالة الإجرائیة
شخص    صالح ال ى م رار عل ؤثر الق دما ی ق عن ث تنطب ام، بحی دأ ع سألة مب ا م باعتبارھ

ة    whenever a decision affects a person’s interestsبصورة سلبیة ومھم

                                                             
(1) See text at footnotes 193, 203, 209.  
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adversely and significantly)  ف الأول ي      .)١ ()الموق ھ ف شار إلی ار یُ ذا الاختی وھ
ي   ضاء الأورب ام الق ة      . )٢(أحك ف المتعلق ي المواق ة ف وق الإجرائی ة الحق ا أن مقارن كم

انون        ام الق ن أحك بالإلغاء تكشف أن أحكام القضاء الإنجلیزي لا تختلف، في جوھرھا، ع
دأ              ). لاإلا قلی (الأوربي   ة للمب صیاغة الإنجلیزی ي ال رًا ف ھ تغیی رح بعض الفق ذلك، یقت . ول

أثرة      صلحة المت سبیة للم ة الن  the degreeبحیث إن درجة خطورة أثر القرار والأھمی
of seriousness of the decision’s impact and the relative 

importance of the affected interest   ا، ول أخوذًا بھ تبقى م ي أن   ، س ن ینبغ ك
  .تنعكس في مضمون الإجراء الممنوح، ولیس في مجال مبدأ العدالة في ذاتھ

إن      ة، ف ة ثانی ن جھ ة وم سیاسة     المقارب ي ال رات ف ة للتغی  changes of الحالی
policy    ن      .  لیست مرضیة بصورة كاملة ت یمك بعض الوق ذلك أن السیاسة التي طُبقت ل

لاف  أن تُولد توقعًا معقولاً وموضوعیًا باس     تمرارھا على الأقل إلى حین صدور إخطار بخ
ك ا        . ذل كل م ي ش ا ف د حقً ن أن یول ع یمك ذا التوق ل ھ ول أم مث ب قب م، یج ن ث ن  وم م

 -ومن المتصور أن ینطبق ذلك، بصفة خاصة ولكن لیس بصورة حصریة    . )٣(الاستشارة
دي         ر ج سیاسة أث ي ال ر ف ون للتغی ث یك وق    serious impactحی صالح أو حق ى م  عل

رد ال ھ(ف ن توقعات ر ع ض النظ ك بغ ضیة  ). وذل ي ق ھ ف ال، أن بیل المث ى س ك، عل ن ذل م
Hargraves        سجناء صول ال شأن ح سیاسة ب  وجدت محكمة الاستئناف أن التغیر في ال

رة     home leaveعلى  صورة خطی ار ب ر ض  a severely traumatizing كان لھ أث
effect    اء  -حكمةومن ثم، كان یجب على الم.  على عدد من السجناء بعض الفقھ  - وفقًا ل

سح    د أف ر ق ل التغیی شارة قب ة للاست ة الحكوم ان ممارس ا إذا ك ا م ي اعتبارھ ذ ف أن تأخ
  ).٤(المجال للسجناء لإبداء وجھة نظرھم

                                                             
(1) Board of Education v. Rice, [1911], AC, pp. 179, 182.  
(2) Haoucher v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs (1990) 169 

CLR 648, 653.  
(3) R v.  London Borough of Camden, ex p Hughes, [1994], Crown Office 

Digest, pp. 253, 255.  
(4) R v. Home Secretary, ex p Hargreaves, [1997], 1 Weekly Law Reports, 

p. 906 
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  الفصل الثالث
  إلغاء القرارات: الحماية الموضوعية للتوقعات المشروعة 

  

اتھم   یط حی ادة، بتخط ون، ع راد یقوم وم أن الأف ن المعل ى  م ا عل اد مالیً  والاعتم
دم             . القرارات الإداریة  ن ع ة م سبب حال ن أن ی ة یمك رارات الإداری اء الق إن إلغ ولذلك، ف

انوني    ن الق ا  legal certaintyالیقین القانوني أو بالأحرى مساسًا بمبدأ الأم ، وإحباطً
ة    سارة مالی شروعة، وخ ات الم انونین      . للتوقع ي الق ھ ف سلم ب ن الم سبب، م ذا ال ولھ

لطة            الإ ى س ا عل ب إیرادھ ودًا یج ة قی ي، أن ثم انون الأورب نجلیزي والفرنسي وكذلك الق
  .الإدارة في إلغاء قراراتھا

ى     توریة، أو حت صوص دس ا بن یس منظمً اء ل ى أن الإلغ ارة، إل در الإش وتج
ة          ة الثلاث ة القانونی ذه الأنظم ن ھ اكم    . )١(بنصوص تشریعیة في أي م ت المح ذلك، كان ول

ذا الموضوع     ھي القوة الداف   زي،    . )٢(عة لتطویر المبادئ الحاكمة لھ انون الإنجلی ي الق فف

                                                             
(1)  M. Letemendia, Retrait et abrogation des actes administratifs 

individuels en droit communautaire et droit anglais, (Brussels, 1987), 
pp. 159–60 

(2) e.g. in EC law Art 8(3) Regulation 17/62 (competition law exemptions); 
Staff Regulations Art 85, Art 41 Annex VIII (recovery of salary pay 
ments); Art 8 Regulation 4255/88, Art 24 Regulation 4253/88 (structural 
fund grants); Arts 50–51, 54 Regulation 40/94 (trade marks); in English 
law the Licensing Act 1964, s 20A (public houses); Social Security 
Administration Act 1992, s 25–26, 35, 71, 75 (welfare benefits); Taxes 
Management Act 1970, s 29 (tax assessments); Town and Country 
Planning Act 1990, s 97, 100 (planning per missions); Prosecution of 
Offences Act 1985, s 25 (prosecution); and in French law the provisions 
cited in footnote 162.  
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اء الإداري       ة بالإلغ ضایا المتعلق ي الق ا ف ارة إلیھ ن الإش ة یمك ادئ ثلاث ة مب ثم
administrative revocation .وتتمثل ھذه المبادئ فیما یلي:  

 .)١(مبدأ نھائیة القرارات أو التقدیرات الإداریة -

 .)٣()٢( estoppel by recordتدوینى أو الكتابى مبدأ الإغلاق ال -

 .)٤(   functus officio مبدأ نھائیة القرارات الإداریة -

ى     ق ف ولیس من غرض ھذا البحث تتبع الجذور التاریخیة لھذه المبادئ التي تتف
ومن ثم، یُشار إلى ھذه المبادئ، في . )٥(فرض ذات القیود على الإلغاء الإداري للقرارات

 the principleذا البحث، ببساطة، باعتبارھا تعكس مبدأ عدم القابلیة للإلغاء إطار ھ
of irrevocability .      انونین ي الق ستخدمة ف صطلحات الم ا أن الم ظ ھن ا یلاح ومم

ساقًا         ر ات شكلات      . الفرنسي والأوربي في ھذا السیاق أكث سیة م اكم الفرن ث تحل المح حی
دأ ا   ى المب ارة إل لال الإش ن خ اء م ة   الإلغ دم قابلی و ع ساعًا، وھ ر ات ة أكث دد بطریق لمح

شئة   رارات المن اء     الق وق للإلغ  intangibilité des décisions créatricesللحق
de droits )٦(.  

                                                             
(1) Re 56 Denton Rd., Twickenham, Middlesex, [1953], 1 Ch 51.  
(2) Thrasyvoulou v. Secretary of State for the Environment [1990] 2 AC 

273.  
اقض ) "٣( دم التن دأ ع ة   "مب ة المغلق ي أو الحج الإغلاق الحكم سیره ب ن تف ق دون  ، ، ویمك ا تغل لأنھ

  . مقصورة علیھالشخص باب الرجوع فیما قال أو فعل، وتجعل من قولھ أو فعلھ حجة
(4) Barons v. Luscombe, (1835), 3 Ad and E 589.  

سم        ) ٥( ى الق ب   ] D[ومع ذلك، یمكن النظر إل شأن متطل اد  "ب ة أو الاعتم ة    " الثق سبق لنھائی شرط م ك
  .القرارات الإداریة

نما ، بی"الحقوق المكتسبة"وتجدر الإشارة إلى أن بعض الكتاب یشیرون إلى ھذا المبدأ باصطلاح        ) ٦(
  ":بمبدأ عدم الرجعیة"یشیر إلیھ آخرون 

- P. Auvret, ‘La notion de droit acquis en droit administratif francais’, 
Revue du droit public,   1985, pp. 53, 56; C. Yannakopoulos, La notion 
de droits acquis en droit administratif français (Paris, 1997),  p. 58.  
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ة       دل الأوربی ة الع ورت محكم د ط ل، فق اد     -ECJوبالمث انون الاتح ل ق ي ظ  ف
نح حقوقً   -الأوربي شئ أو تم سبة   مبدأ یفید عدم قابلیة القرارات، التي تن  vestedا مكت
rights للإلغاء ،principle of irrevocability of decisions )١(.  

ف،        ة تختل سیة والأوربی ة والفرن وفي مواجھة ذلك، یلاحظ أن القوانین الانجلیزی
ي            ضمون الفعل بصورة واضحة، في المصطلحات القانونیة المستخدمة، والمفاھیم، والم

ضایا     ومع ذلك، سیظھ  . للمبادئ ذات الصلة   ل الق ن تحلی ر، بعد مقارنة النتائج الناشئة ع
ة (المعروضة في ھذا الفصل، أن الاختلافات      وانین    ) الموضوعیة / الجوھری ذه الق ین ھ ب

یما         . )٢(أقل مما قد یبدو لأول وھلة   صفة خاصة، لاس ة تظھر، ب ا مھم ة فروقً ى أن ثم عل
شروعة     ر الم رارات غی اء الق ق بإلغ ا یتعل  revocation of unlawfulفیم

decisions (utra vires decisions) .       ة ة أوجھ ثلاث ة، ثم ذه المقارن ولأغراض ھ
  : وتتمثل ھذه الأوجھ من التمییز فیما یلي. من التمییز یجب أن تبقى ماثلة في الأذھان

ا          فمن ناحية أولى، ب بھ ان المخاط ا إذا ك دد م ي تح رارات الت  یتم التمییز بین الق
ابق ا    انوني س ق ق ي   a pre- existing legal rightلوجود  یتمتع بح رارات الت ، والق

ة   نح منفع ق أخر  a benefitتم د بطری ت لتوج ا كان رارات .  م ن الق وع الأول م ا الن أم
انوني  ب ق صل بواج اتق الإدارةa legal duty فیت ى ع ع عل ذه . )٣( واق رض ھ ولف

                                                             
(1) Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v. Common Assembly, [1957] ECR, p. 39.  

سبة          - وق المكت دأ الحق دأ مب ذا المب ى ھ ون عل ین یطلق ض المعلق ى أن بع ارة إل در الإش  the وتج
principle of a quired rights (droit a quis)       ة دم القابلی سیر ع رون تف اول آخ ا یح ، بینم

اء  ة  irrevocabilityللإلغ دم الرجعی وء ع ي ض  -non (non- rétroactivité) ف
retroactivity.  

والي             )٢( ى ح دت عل د اعتم ذا الفصل ق ي ھ ة ف ى أن الدراس ن    ٢٠٠ وتجدر الإشارة إل م قضائي م  حك
  . الأنظمة القانونیة الثلاثة

و یصدر لصالحھ وتفسیر ذلك، أن التشریع ذا الصلة یقرر أن للشخص حقًا في قرار معین نافع لھ أ) ٣(
some favourable decision   ة ددھا بدق ة یح ة،    .  إذا ما تم استیفاء شروط معین ذه الحال ي ھ وف

ت الإدارة             ذلك، كان ت ك إن كان وافرة، ف شروط مت ذه ال ت ھ یقتصر دور الإدارة على تحدید ما إذا كان
  .ملزمة بإصدار القرار المذكور
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ارات لا تنشئ، من المقارنة، یمكن أن یطلق على ھذا القرار تقریري، وذلك لأن ھذه القر
أما النوع الثاني من القرارات . )١(حیث المبدأ، مركزًا قانونیًا جدیدًا بالنسبة للمخاطب بھا

ن أن     . )٢(فیتصل بالسلطة التقدیریة المخولة لمتخذ القرار   ة، یمك ذه المقارن ولأغراض ھ
شئة   رارات المن رارات، الق ن الق وع م ذا الن ى ھ ق عل ك لأنconstitutiveیُطل ا ، وذل ھ

  .)٣(تحدث تغییرًا حقیقیًا في المركز القانوني للمخاطب

ي       ومـن ناحيــة ثانيــة، أثر رجع اء ب ستقبلي والإلغ اء الم ین الإلغ ز ب ن التمیی یمك
prospective and retroactive) د  . )٤ نح أح ال، أن یُم بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

ذ   . الزمن لمدة غیر محدودة من ١٩٩٧المحالین إلى التعاقد معاشًا في عام    وم متخ ثم یق
اء       . ١٩٩٩القرار بإلغاء ھذا المعاش في عام    صادر بإلغ رار ال ذا الق ن الملاحظ أن ھ وم

ستقبل    سبة للم ره بالن تج أث ن أن ین اش یمك تج prospectivelyالمع ن أن ین ا یمك ، كم
ام    ي   (١٩٧٧أثره منذ الیوم الذي تقرر فیھ منح المعاش لأول مرة في ع أثر رجع ). أي ب

ا   أثر           فبینم اء ب إن الإلغ ستقبلیة، ف ة م ن منفع اش م ي المع ستقبلي متلق اء الم یحرم الإلغ
ي دُ   retroactive revocationرجعي  الغ الت تعادة المب ھ    سیتطلب، منطقیًا، اس ت ل فع
 . من قبل

                                                             
انون الف      ) ١( ي الق رارات، ف ذه الق ى ھ ق عل رارات   ویطل سي، الق ، décisions récognitivesرن

  :interprétatives، التقریریة interprétatives، والتفسیریة confirmativesوالتأكیدیة 
- C. Yannakopoulos, La notion de droits acquis en droit administratif 

français, pp. 7, 78–9.  
 یُلاحظ أن التشریع لا یحدد بدقة، في ھذه الحالة، الشروط التي إذا تم استیفاؤھا یكون للشخص حق )٢(

 للإدارة سلطة تقدیریة في تحدید ھذه الشروط في كل حالة على  لھ، ولكن یتركنافعفي صدور قرار 
  .حدة

  .attributives القراراتویطلق على ھذه القرارات، في القانون الفرنسي، ) ٣(
اء        ) ٤( ین الإلغ سي، ب انون الفرن ي الق شابھ، ف ز م د تمیی ھ یوج ظ أن ن الملاح سبةوم ستقبلبالن    للم

a abrogationجعي  والسحب الذي یكون بأثر رretrait.  
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ي         ومــن ناحيــة ثالثــة، د زمن ا بع ي لھ رارات الت ین الق ز ب م التمیی ن المھ  م
رخیص       (a continuous temporal dimensionمستمر نح ت صادرة بم ك ال ل تل مث

ا   ل زمنیً ر الكام رارات ذات الأث اش، والق  temporal complete decisionsأو مع
ن   ). مثل القرار الصادر بمنح تعویض (التي تستنفد أثارھا في وقت إصدارھا       ا یمك فبینم

ا                ن إلغ ي ألا یمك ن المنطق ي، فم أثر رجع ستقبل أو ب سبة للم ستمر بالن رار الم ء إلغاء الق
 .)١(القرار الكامل زمنیًا إلا بأثر رجعي

وانین         ي الق یة ف ادئ الأساس صل، المب ذا الف ي ھ ة، ف تتناول الدراس م، س ن ث وم
  :ثم سیتم تناول أسئلة ثلاثة محددة. الإنجلیزیة والفرنسیة والأوربیة

ة،      -١ ى  ما ھي الشروط الواجب توافرھا، في الأنظمة القانونیة الثلاث رار   حت ون الق  یك
  روع غیر قابل للإلغاء؟المش

ر          ظروف  في ظل أي   -٢ ة، غی دو، لأول وھل ي تب رارات الت اء الق ك، إلغ ع ذل ن، م  یمك
  قابلة للإلغاء؟

رًا             أي إلى   -٣ اء؟ وأخی ة للإلغ ر قابل شروعة غی ر الم رارات غی ون الق ن أن تك  حد یمك
ة   -سیتم تقدیم بعض الحجج  سحیة مقارن دأ   - استنادًا إلى دراسة م ین أن مب ي تب   الت

ا    واء فیم لاح س ى الإص ة إل ي حاج زي ف انون الإنجلی ي الق اء ف ة للإلغ دم القابلی ع
 .یتعلق بالقرارات المشروعة أم غیر المشروعة

                                                             
(1) J. Carbajo, L'application dans le temps des décisions administrates 

exécutoires, Paris, 1980, p. 131 
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  :ومن ثم، ستقسم الدراسة، في ھذا الفصل، تبعًا للخطة التالیة

سي   :المبحـــث الأول زي والفرن انونین الإنجلی ي الق اء ف ة للإلغ رة مقارن  نظ
  والقانون الأوربي

  . مدى مبادئ عدم القابلیة للإلغاء:المبحث الثاني

   حالات جواز إلغاء القرارات الإداریة:المبحث الثالث

   إلغاء القرارات غیر المشروعة:المبحث الرابع

س    :المبحث الخامس  ضاء مجل  الحمایة الموضوعیة للتوقعات المشروعة فى ق
  الدولة المصرى
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  المبحث الأول
   القانونين الإنجليزي والفرنسينظرة مقارنة للإلغاء في

  والقانون الأوربي
  

  :ستأتي الدراسة، في ھذا المبحث، وفقًا للخطة التالیة

  القرارات التي تؤثر في الحقوق:  القانون الإنجلیزي:المطلب الأول

  القرارات المنشئة للحقوق: القانون الفرنسي :المطلب الثاني

  ت النافعة والحقوق المكتسبةالقرارا:  القانون الأوربي:المطلب الثالث
  

  المطلب الأول
  القرارات التي تؤثر في الحقوق: القانون الإنجليزي

  

القوة،       زي ب انون الإنجلی ي الق تكرس مبدأ عدم قابلیة القرارات الإداریة للإلغاء ف
ة  . )١(Re 56 Denton Rdفي قضیة  وكانت ھذه القضیة تتعلق بقرارین اتخذتھما لجن

رب    ضات الح نفت   . War Damage Commissionتعوی رار الأول، ص ي الق فف
اء الحرب            ١٩٤٥اللجنة، في عام     دو أثن شاط الع ازل نتیجة ن د المن ، الضرر اللاحق بأح

                                                             
(1) Re 56 Denton Rd., Twickenham, Middlesex, [1953], 1 Ch. 51. 

  :ة لسحب القرارات الإداریة ویلاحظ أن الأحكام القدیمة لا تقدم دعمًا قویًا لوجود مبدأ عام لعدم القابلی-
- Barons v. Luscombe, (1835), 3 Ad and E 589; R v. Fordham (1839) 11 Ad 

and E 73; Cook v Ipswich Local Board (1871) 6 LRQB 451; Gould v. 
Bacup Local Board, (1881), 50 LJMC 44; Livingstone v. Westminster Co 
[1904], 2 KB 109.  
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ي    . a non-totalالعالمیة الثانیة على أنھ خسارة غیر كاملة  ة ف ادت اللجن ومع ذلك، ع
ن    -١٩٤٦عام   ة، وم ك     لتبین أن القرار السابق أرسى سابقة غیر دقیق م أخطرت المال ث

، مما یستتبع تخفیض )a total lossخسارة كاملة (بأن المنزل یُصنف، الآن، باعتباره 
دفوع غ الم دئي    . المبل ا المب اء قرارھ ة بإلغ ت اللجن رى، قام ارة أخ ا (وبعب ل زمنیً الكام

temporally complete (  ي أثر رجع تاذ      . ب شیر الأس صدد، ی ذا ال ي ھ  Naisey Jوف
  )١(:اليإلى المبدأ الت

اذ                " ي أو اتخ ت ف ب الب ة الحرب، واج ل لجن ا، مث ة م ان ھیئ نح البرلم حین یم
القرار في أي مسألة على نحو یؤثر في حقوق الخاضع لھا، فإن ھذا القرار المتخذ     
ون        شروطة صراحة، یك ة أو م ست مبدئی أو المبلغ إلى علم المخاطب بھ بطریقة لی

ائزً     . نھائیًا وحاسمًا  ون ج رار،       ومن ثم، لا یك ذا الق دیل أو سحب ھ ة تع ذه الھیئ ا لھ
وذلك ما لم یكن القانون یخول ھذه الھیئة صراحة سلطة تعدیل القرار أو سحبھ أو       

  ".موافقة الشخص المتأثر

ة   ر حداث ضیة الأكث ي الق ورد Thrasyvoulouوف د الل دأ Bridge، أك  ذات المب
  :)٢(بما یلي

ي رأي،   فیما یتعلق بالمنازعات الخاضعة لتقنین تشر     " ة، ف یعي شامل فإن القرین
ي        : یجب أن تتمثل فیما یلي     ت ف شأن الب دًا ب صاصًا مقی عندما یكون التشریع قد منح اخت

دأ         إن مب انوني، ف ق ق شئ وجود ح ي   res judicataأي مسألة تكرس أو تن ق، ف  ینطب
 المبدأ ھذه الحالة، لیعطي نھائیة لھذا البت أو التحدید، ما لم تكن ھناك نیة لاستبعاد ھذا     

  .)٣("یمكن استخلاصھا، بطریقة مسوغة من نصوص التشریع ذي الصلة
                                                             

(1) Ibid. 56–7.  
(2) Thrasyvoulou v. Secretary of State for the Environment, [1990], 2 AC 

273, p. 289. 
  :ویلاحظ أن محاولة التمسك بھذا المبدأ لم تنجح في القضایا الضریبیة وقضایا الصحة العقلیة ) ٣(

- Society of Medical Officers of Health v Hope [1960] AC 551; Caffoor v 
Commissioner of Income Tax [1961] AC 584, 597–9; R v South-West 
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یط،           لطة التخط ب س ن جان ررة، م اولات المتك سابقة بالمح ضیة ال ت الق د تعلق وق
سید   ى ال ر إل ھ أم تخدام  Thrasyvoulouلتوجی ن اس ف ع ادق، للتوق د الفن ك أح ، مال

د      ففي المناسبة . الأرض التابعة للفندق كامتداد للفندق     ى أح دق إل ك الفن أ مال الأولى، لج
ة       ذه الأرض الملحق تخدام لھ ة، اس ي الحقیق د، ف ھ لا یوج رر أن ذي ق یط ال ي التخط محقق

  . كامتداد للفندق، ومن ثم لا توجد مخالفة لتشریع التخطیط

ة         ھ وجود مخالف دعى فی رارًا ت وبعد مرور عدة سنوات، اتخذت سلطة التخطیط ق
یس      وفي ھذه ال . لقواعد التخطیط  ذكورة ل سلطة الم أن ال وردات ب قضیة، قضى مجس الل

ى أن         بمقدورھا، في ظل غیاب تغیر في الوقائع ذات الصلة، إصدار قرار جدید استنادًا إل
یط        ي التخط ن محقق الفندق قد استُخدم كنزل للشباب، كما أنھ لیس بمقدور محقق آخر م

 .إصدار مثل ھذا القرار

 affectارات الإداریة التي تؤثر على الحقوق وھذه القرارات ترسى مبدأ أن القر
rights    ا ا قانونیً شئ حقً ر  establish the existence of a legal right أو تن  غی

اء   ة للإلغ و  . irrevocableقابل ا ھ سؤال ھن ى     : وال ؤثر عل رارات ی ن الق وع م أي ن
ور ع        ن العث سؤال لا یمك ذا ال ى ھ ي   الحقوق؟ یمكن القول إن الإجابة الواضحة عل ا ف لیھ

ضاء   ام الق ضیة      . أحك ي ق صادرة ف رارات ال د أن الق  .Parker and Rootkin vبی
Kent CCومن ثم، یقول اللورد .  تقدم بعض الإرشاد في ھذا الخصوصGoddard  

ا أن           " ة مؤداھ ى حقیق منًا، عل وي، ض خاص ینط د الأش رخیص لأح نح ت رد م إن مج
ضیة   . )١("غیھالشخص الذي یمنح الترخیص بمقدوره، أیضًا، أن یل  ي ق م  Rookinوف  ت

                                                   
= 

Thames Mental Health Review Tribunal, ex p Demetri, [1997], Crown 
Office Digest, p. 44. 

(1) R v. Metropolitan Police Commissioner, ex p Parker, [1953], 1 Weekly 
Law Reports, pp. 1150, 1154. 
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، وھي فتاة تحضر إلى المدرسة  Rootkinومن ثم، مُنحت الآنسة  . )١(تطویر ھذا المبدأ  
صل بواسطة     دة ف ان      . Kent CCتذكرة أتوبیس لم س ك ى أن المجل ارة إل در الإش وتج

اوز            زل تج ین المدرسة والمن سافة ب ت الم ذكرة إذا كان ذه الت ة ھ ملزمًا قانونًا بتحمل نفق
الات       ن الح ك م ر ذل د   . ثلاثة أمیال، بینما یتمتع المجلس بسلطة تقدیریة في غی د اعتق وق

وعندما تبین المجلس خطأ ھذا . المجلس، في بدایة الأمر، أن المسافة تجاوز ثلاثة أمیال
اة             ال للفت ذاكر انتق صدر ت ن ی ھ ل ذكورة، أن الاعتقاد المبدئي، قام بإخطار والدة الفتاة الم

ا    -ومعنى ذلك، أن القرار النافع للفتاة. ول التالیة بالنسبة للفص  ال لھ ذكرة انتق دار ت  - إص
ستمر     ي الم د الزمن اؤه    a continuous temporal dimensionذي البع م إلغ د ت  ق

ستقبل   سبة للم ة   . revoked with prospective effectبالن دت محكم د أی وق
ا دام أن     . الاستئناف موقف المجلس  ھ م ضت بأن م، ق ي     ومن ث ل، ف ذكورة تق سافة الم الم

ة           سلطة تقدیری یس     . الحقیقة، عن ثلاثة أمیال، فإن المجلس یتمتع ب ك، فل ى ذل اء عل وبن
سة  ذكرة   Rootkinللآن ذه الت اء ھ إن إلغ ذلك ف وبیس، ول ذكرة أت ي ت ق ف سبة - ح  بالن

  .)٢ (statutory rights لا یؤثر على حقوقھا القانونیة -للمستقبل

ك، أن الو      ي         ویبین، من ذل ا یل ل فیم زي، یتمث انون الإنجلی ي الق ا لا  : ضع، ف بینم
فیھا، فإنھا " تؤثر"الحقوق أو " تنشئ"یجوز للسلطات، عادة، أن تلغي القرارات التي 

                                                             
(1) Rootkin v. Kent CC, [1981], 1, Weekly Law Reports, p. 1186. See D. G. 

T. Williams, ‘Discretion and Estoppel’, (1981), The Cambridge Law 
Journal, p. 198.  

وقد حاول اللورد بردج إقامة تمییز بین . ویلاحظ أن ھذا الرأي قد تم دعمھ ضمنًا في بعض القضایا) ٢(
ق   ي تتعل یط الت رارات التخط سیاسة"ق سائل ال دى م رة الإدا " بإح یاق مباش ي س ذ ف ي تُتخ رة والت

ي         رارات الت ة، والق ن ناحی ة م لسلطتھا التقدیریة والتي لا یُثار فیھا أي مسائل تتعلق بحقوق قانونی
ة  الحقوق القانونی ق ب سائل تتعل سم م رارات    . تح ي الق ر ف ادة النظ ن إع الات، یمك ض الح ى بع وف

  :التقدیریة المتعلقة بالتمویل في ضوء المشكلات المالیة التي تواجھھا الإدارة 
- R v. Secretary of State for Social Security, ex p S, 22/8–97 (an ex gratia 

payment may ‘always be reconsidered’); R v. London Borough of 
Lambeth, ex p Stockwell Law Centre, 22/5–98.  
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یلة   ة أص سلطة تقدیری ع ب اء an inherent discretionary powerتتمت ي إلغ  ف
رى الخ      ا الأخ ن المزای ك م ر ذل راخیص أو غی نح الت ي تم رارات الت سلطة  الق عة لل اض

لإدارة   ة ل رارات   . )١( discretionary benefitsالتقدیری إن الق رى، ف ارة أخ وبعب
شروعة    ة الم ا      lawful declaratory decisionsالتقدیری اء، بینم ة للإلغ ر قابل  غی

  . الإلغاءconstitutive decisionsتقبل القرارات المنشئة 

. )٢(بارات عملیة أم من حیث المبدأوالحقیقة أن ھذا المبدأ محل للنقد، سواء لاعت
وق        ین الحق د الفاصل ب سم الح ة، لا یت ا   rightsفمن الناحیة العملی  benefits والمزای

ق                ة تطبی سلطات الإداری ى ال سیر عل ن الع ون م د یك بدرجة كافیة من الوضوح، ولذلك ق
ي    ع العمل ي الواق دأ ف ذا المب ارات الع    . ھ ول إن اعتب ن الق دأ، یمك ث المب ن حی ة وم دال

fairness   انوني ن الق ى      legal certainty والأم ادرین عل راد ق ون الأف ب أن یك  تتطل
ب   . تخطیط حیاتھم والاعتماد على القرارات الإداریة النافعة   ة یج ومن ثم، فالقاعدة العام

ي  -یكون القرار النافع: أن تتمثل فیما یلي    تبعًا للشروط التي تتسم مناقشتھا فیما یلي وف
ومعنى . irrevocable غیر قابل للإلغاء -ي تغیر لاحق في الوقائع المادیة   حالة غیاب أ  

ر            د أو تقری ى مجرد تحدی رار الأول ون الق ین أن یك ارق ب ذلك، أنھ یجب ألا یكون ھناك ف
انوني    ق ق رار     determination of a statutory rightلح ذا الق ون ھ  أو أن یك

ة      سلطة تقدیری ل     . exercise of a discretionمجرد ممارسة ل إن تخوی ل، ف وبالفع
ن  -السلطات العامة سلطة تقدیریة واسعة یبدو متطلبًا لمزید من    ل م ة  - ولیس قلی  الحمای

ة               رارات الإداری اء الق ة لإلغ سلطة التقدیری ذه ال تخدام ھ ة اس . للأمن القانوني في مواجھ
القرار      ق ب ا یتعل انوني فیم ن الق ة للأم ة الممنوح ذه الأھمی ة أن ھ ذة والحقیق ات المتخ

                                                             
(1) M. Akehurst, ‘Revocation of Administrative Decisions’, op. Cit., p. 617; 

G. Aldous and J. Alder, Applications for Judicial Review: Law and 
Practice of the Crown Office, 2nd edn. (London, 1993), p. 43–7.  

(2) P. Cane, An Introduction to Administrative Law, 3rd edn. (Oxford, 
1996), p. 228 
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ة   سلطة التقدیری ى ال تنادًا إل ا،  discretionary decisionsاس راف بھ م الاعت د ت  ق
ي     سي والأورب انونین الفرن رح      . بصورة واضحة، في الق سلطة تقت ة لل ة خطوط ثلاث وثم

  .)١(تعزیز الاعتراف بھذه الوجھة من النظر في القانون الإنجلیزي أیضًا

ة        قرر اثنان من أع    فمن ناحية أولي، ضیة الحدیث ي الق وردات، ف س الل ضاء مجل
pierson       ضیھا ، أن قرار وزیر الداخلیة بشأن تحدید الحد الأدنى للمدة التي یجب أن یق

ا دام أن                سجین، م ذا ال ضرر بھ ق ال السجین لمدى الحیاة، لا یمكن إلغاؤه على نحو یُلح
ي ی       الات الت ا، للح ا، ربم ك خلافً رار، وذل ذا الق غ بھ د أُبل سجین ق رف   ال ا ظ وافر فیھ ت

ضلیلھ   رارات      . استثنائي أو یكون متخذ القرار قد تم ت ذه الق ل ھ ن أن مث رغم م ى ال . وعل
Terrif decisions    شئة رارات مُن ي ق ، تعد قرارات مستندة إلى السلطة التقدیریة، وھ

constitutive decisions   ورد ب الل ى أن  Hope، فقد ذھ ة لا    " إل ى للعدال د الأدن الح
سوة   یسمح بأن یُف   رض على الشخص، بعد أن یكون قد أُبلغ بعقوبة معینة، عقوبة أشد ق

ق       . )٢("من تلك التي أُبلغ بھا من قبل       ابلاً للتطبی ا ق دأ عامً ول مب ذا الق وبینما لا یُرسى ھ
ون              ن أن یك شئ یمك رار المن اء الق أن إلغ ا ب على القرارات الإداریة، فإنھ یتضمن اعترافً

 . ع، عندما تكون حریة الشخص المتأثر على المحكغیر عادل، وبالفعل غیر مشرو

ث  . Watsonویمكن الإشارة إلى اعتراف مشابھ ضمني في القضیة الحدیثة          حی
تنادًا      Parole Boardقامت لجنة  سیة اس داءات الجن ي الاعت د مرتكب  بإطلاق سراح أح

ة    شروط معین تجابة ل ى الاس ھ عل ى موافقت ت  . on paroleإل ة، تم ة لاحق ي مرحل وف
د             إ دة تفی ة جدی شف أدل ي ضوء تك لاق سراحھ ف رار إط ى ق عادتھ إلى السجن، حیث أُلغ

                                                             
(1) Dean v. District Auditor for Ashton-In-Makerfield, [1960] 1 QB 149; R 

v. Cripps, ex p Muldoon, [1984], 1 QB 686.  
(2) Pierson v Home Secretary [1997] 3, Weekly Law Reports, pp. 492, 533; 

R v. Home Secretary, ex p Hindley, [1999], 2, Weekly Law Reports, p. 
1253, 1270–1. Compare R v. Home Secretary, ex p Stafford, [1998], 3, 
Weekly Law Reports, 372.  
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وفي ھذه القضیة، قالت محكمة . )١("ضرورة حبسھ لاعتبارات تتعلق بحمایة الجمھور  "
ھ             رج عن ادة المف الاستئناف إنھ سیكون من غیر المعقول، ومن ثم من غیر المشروع إع

د ت   "إلى السجن  يء ق ر إذا لم یكن ثمة ش ومؤدى   . if nothing had changed" غی
تجابة              ده بالاس ى وع تنادًا عل ذلك، أنھ على الرغم من أن قرار إطلاق سراح سجین، اس

ة   شروط معین دیري  on paroleل رار تق ع  discretionary، ق وزیر لا یتمت إن ال ، ف
 .)٢(بحریة كاملة في إلغائھ

دة،     ومن ناحية ثانية، بات عدی ي مناس یط     قضت المحاكم، ف صاریح التخط أن ت ب
planning permissions  ى  غیر قابلة للإلغاء، وأنھ لا یجوز فرض شروط جدیدة عل

سق  . )٣(التصاریح التي منحت، من قبل، طبقًا للقانون       ومن الواضح أن ھذا القضاء لا یت
رارات      Rootkinمع الحكم الصادر في قضیة     ن الق د م یط تع صاریح التخط ، وذلك لأن ت

شئة  ة  constitutive decisionsالمن لطة تقدیری ى س تنادًا إل نح اس ي تُم رة .  الت وم
أخرى، یمكن القول أن الأمن القانوني والاقتصادي لمالكي العقارات سیتعرض للتفویض 
اء        ي إلغ ة ف ة كامل ع بحری ت الإدارة تتمت ة إذا كان ر مقبول ة وغی ر عادل ة غی ى درج إل

 .تصاریح التخطیط

ة    ومن ناحيـة ثالثـة، ت طائف ي معارضة           ذھب ة، ف ضائیة الحدیث ام الق ن الأحك  م
ضیة     ي ق صادر ف م ال رة للحك ى    Rootkinمباش اعى الت اه الاجتم ا الرف ى أن مزای ، إل
                                                             

(1) Criminal Justice Act 1991, s 34(4)b.  
(2) R v. Parole Board, ex p Watson, [1996], All England Law Reports, p. 

641; Patel v. Spencer, [1976], 1 Weekly Law Reports, p. 1268; R v. 
Bloomfield, [1997] 1 Cr App Rep 135. See on immigrants' liberty R v. 
Home Secretary, ex p Ram, [1979], 1, Weekly Law Reports, p. 148; 
compare R v. Home Secretary, ex p Choudary [1978], 1 Weekly Law 
Reports, p. 1177.  

(3) Heron Co v. Manchester CC (1977) 33 P and CR 268; Hove BC v. 
Secretary of State for the Environment, 19/2–90; London Borough of 
Havering v. Secretary of State for the Environment, 14/5–97.  
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ة   سلطتھا التقدیری ا ل صة وفقً ا الإدارة المخت  discretionary welfareمنحتھ
benefits  ض     .  لا یمكن إلغاؤھا ي ق صادر ف م ال ك الحك یة ومن أكثر ھذه الأحكام أھمیة ذل

Dennis Rye Pension Fund التي كانت تتعلق بمنح تحسین المسكن ،housing 
improvement grants)ى  . )١ وتجدر الإشارة إلى أن القانون ذا الصلة كان ینص عل

ة      نح إلزامی ن م ل م ة    (-mandatory grantsك رارات تقریری  dectaratoryأي ق
decisions ( ة نح تقدیری شئة  (– discretionary grants، وم رارات من أي ق

constitutive .(          ذه ل ھ دفع مث وم ب ومن ثم، بمقدور السلطات الإداریة المختصة أن تق
ة     . المنح شریطة إكمال الأعمال طبقًا لمعاییر فنیة معینة   ت محكم ضیة، ذھب ذه الق وفي ھ

دفوعات    -الاستئناف ا أو الم ستحق    - متحدثة عن كلا النوعین من المزای ي م ذا یعط  أن ھ
ل   "ة المنح ي ظ ھ ف رى، فإن ارة أخ شروط، وبعب ھ لل ریطة امتثال دفوعات ش ي الم ا ف حقً

ة             ون ملتزم إن الإدارة تك ة، ف نح التقدیری اء الم لطة إلغ لإدارة س شرع ل غیاب تخویل الم
 .)٢(بالمحافظة علیھا

ن                ة م ت الحاضر، بمرحل ي الوق ر، ف زي یم انون الإنجلی ك، أن الق ن ذل ویبین، م
ا الفرصة،        ومن ثم، فمن ال   . التحول ت لھ ا أقیم ة إذا م اكم الإنجلیزی ل المح محتمل أن تقب

اب  - الصادرة استنادًا إلى سلطة تقدیریة  -عدم قابلیة القرارات النافعة     للإلغاء في ظل غی
شئ               ي تن رارات الت سبة للق ر بالن ا الأم ي علیھ إرادة مخالفة للمشروع، بذات الدرجة الت

  .حقوقًا أو تؤثر فیھا

                                                             
(1) Trustees of the Dennis Rye Pension Fund v. Sheffield CC, (1998), 10, 

Administrative Law Reports, p. 112.  
(2) R v. Secretary of State for Education and Science, ex p Hardy, 27/7–88; 

R v. Salisbury DC, ex p Helyer, 4/5–89.  
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  المطلب الثاني
  القرارات المنشئة للحقوق: لقانون الفرنسيا

  

اء    ة للإلغ رارات الإداری ة الق دم قابلی دأ ع رس مب القرارات  -تك ساس ب دم الم  ع
وق    شئة للحق ي  intangibilité des décisions créatrices de droitsالمن ، ف

ي  . )١(١٩٢٢ سنة Cachetالقانون الفرنسي، في قضیة   وتتلخص وقائع ھذه القضیة ف
ار،         ١٩١٨ونًا صادرًا في عام     أن قان  ع الإیج ن دف ستأجرین م ف الم تثنى بعض طوائ  اس

انون           ذا الق ن ھ ضررین م لاك المت د  . وفي المقابل ألزم السلطات المحلیة بتعویض الم وق
سة  دمت الآن ب     Cachetتق ن جان ا م ل إلا جزئیً م یُقب شریع، ل ذا الت ل ھ ي ظ ب، ف  بطل

ة Cachetة وعلى إثر ذلك تقدمت الآنس . Rhoneمقاطعة   إلا .  بشكوى إلى وزیر المالی
ة               اء المنحة المبدئی ام بإلغ ل ق أن الوزیر لم یقتصر على رفض منحھا تعویضًا إضافیًا، ب

ادئ       . أیضًا د المب وفي ھذه القضیة، قام مجلس الدولة بإلغاء قرار الوزیر استنادًا إلى أح
ی    سلطة أص ع الإدارة ب ھ لا تتمت ا ل ذي طبقً انون، ال ة للق شئ  العام رار المن اء الق لة لإلغ

ل       ). droits acquisالحقوق المكتسبة (للحقوق  ر قاب د غی رار یع ذا الق ل ھ ذلك، أن مث
انوي،                سي أو ث شریع رئی ي ت صوص، ف د ن م توج ا ل للإلغاء أو غیر قابل للمساس بھ، م

رار        . تمنح الإدارة، صراحة، سلطة إلغاء ھذا القرار       ي ق ب أن یلب ك، یج ن ذل ر م بل وأكث
شار     – acte contraire العمل المخالف -اءالإلغ ة الم شروط الموضوعیة والإجرائی  ال

  .)٢(إلیھا في النص ذي الصلة

                                                             
(1) CE 3/11–22 Cachet Rec., p. 790 ; CE 26/12–1891 Sohier Rec., p. 787; CE 

1/7–1898 Brincart Rec., p. 515; CE 16/2–12 Abbé Blanc Rec., p. 224; G. 
Jèze, ‘Du retrait des actes juridiques’, Revue du droit public., 1913, p. 
225; T.-X. Girardot and E Raynaud, ‘Chronique générale de 
jurisprudence administrative française’, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1997, pp. 936, 940–1.  

وعیة      - أى العمل المضاد – السحب   ویلاحظ أن قرار  ) ٢( ة والموض شروط الإجرائی ستوفى ال ب أن ی  یج
  :المقررة فى النص ذى الصلة 

- C. Yannakopoulos, La notion de droits acquis el1 droit administratif 
français, op. Cit., pp. 440–5.  



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

سید     ة ال ي الحكوم ول مفوض م، یق ن ث ھ   : "Henryوم سلم ب دأ الم ل المب یتمث
ة            رارات الفردی ة للق ار القانونی ة الآث دم قابلی ي ع ضاء ف ب الق ن جان واترة م صورة مت ب

  .)١ ("ساس بھاالمنشئة للحقوق للم

وتجدر الإشارة إلى أن مدى مبدأ تحصن القرار أو عدم قابلیة القرار للمساس بھ 
intangibilité وبالفعل لم تتبنى المحاكم الفرنسیة أبدًا وجھة النظر.   یتسم بالاتساع- 

 والتي مؤداھا تمتع الإدارة بسلطة أصیلة في -التي مازالت سائدة في القانون الإنجلیزي    
  . )٢ ()القرارات المنشئة (discretionary benefits المزایا التقدیریة إلغاء

وق     شاء الحق ى إن  creating rightsومن المعلوم أن معظم القرارات قادرة عل
وظفین      . )٣( ة الم ین أو ترقی صادرة بتعی رارات ال ال، الق بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

ومیین دة غی )٤(العم واء لم د س خاص بعق ف الأش ددة، أو بتوظی ددة أو مح ، )٥(ر مح
، أو )٨(أو الأنشطة التجاریة.)٧(، تراخیص ممارسة إحدى المھن)٦(تصاریح البناء والھدم

، أو القرارات )١٠( procurementوكذلك أیضًا قرارات الدخول في عقود      . )٩(فتح محل 
                                                             

(1) Henry conclusions CE 1/4–60 Quériad Rec., pp. 245, 247.   
(2) On the contrary, constitutive decisions are in some respects subject to 

greater protection in French law than declaratory decisions. See section 
5.C.  

(3) Bacquet conclusions CE 1/2–80 Rigal, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1981, p. 44; JC Fasc 108–30 no 64.  

(4) CE 24/2–67 De Maistre Rec., p. 91; CE 22/2–89 Fontenille, Rec., p. 444.  
(5) CE 25/1–89 Dumas no 66.207; TA Nice 17/10–86 Jaubert JCP II 20869. 

Compare CE 15/2–63 Turin, Rec., p. 91.  
(6) CE 20/1–60 Zagame Rec., p. 35; CE 1/6–73 Roulin Rec., p. 390; CE 

6/10–82 Crédit Lyonnais DA 1982 no 372.  
(7) CE 26/10–88 Jagord no 79.185.  
(8) CE 3/12–82 Société continentale de promotion immobilière Rec., p. 409.  
(9) CE 12/6–95 Scremin no 117.244.  
(10) CE 16/12–88 SCI Paule, Revue du droit public, 1989, p. 1796.  
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ن    الصادرة بمنح مساعدة مالیة للسلطات المحلیة أو الأشخاص سواء بصورة مباشرة م
، أو منح )٢(أم بصورة غیر مباشرة من خلال جدولیة دین أو تقدیم ضمان  . )١(لمالخلال ا 

سي        یم الفرن ي الإقل اج         ، أو)٣(إذن للإقامة ف صص إنت ل ح تم نق ا ی ا لھ ي طبق رارات الت الق
  .)٤( من مزارع لأخر- في ظل قواعد الاتحاد الأوربي-اللبن

ا           دًا تعریفً ي     ومع ذلك، فإن المحاكم الإداریة لم تقدم أب رارات الت دد مفھوم الق  یح
ي            ". منشئة للحقوق "تعد   دًا ف سائل تعقی ر الم ن أكث دًا م سؤال واح ذا ال ومن ثم، یبقى ھ

والراجح أن ھذا المفھوم لا یمكن تفسیره، بصورة كافیة، من      . )٥(الفرنسيالقانون العام   
د    ذا المفھوم ھو،     . )٦(خلال الإشارة إلى اختبار أو معیار منطقي واح ك أن ھ ساطة،  ذل بب

اء                 ل للإلغ ر قاب ا غی رارًا معینً ي أن ق ل ف مجرد عنوان یُطلق لوصف نتیجة قانونیة؛ تتمث
ھ     -محض ( ساس ب ل للم ر قاب رارات       . )٧ ()intangible غی ي الق ا ھ د م م، لتحدی ن ث وم

ون        "تنشئ حقوقً"التي   ى تك رارات حت ي الق ا ف ب توافرھ شروط الواج ، یجب دراسة ال
اء              irrevocableغیر قابلة للإلغاء     ك، إلغ ع ذل ا، م ن فیھ ي یمك ي الظروف الت ا ھ ، وم

  .ھذه القرارات
                                                             

(1) CE 3/11–22 Cachet Rec., p. 790; CE 1/12–50 EDF Rec., p. 595; CE 25/7–
86 Société Grandes Distilleries les fils d'Auguste Ferreux, Revue 
Française De Droit Administratif, 1987, p. 454; CE 25/4–90 Figueréo, 
Actualité Juridique Droit Administratif, 1990, p. 641.   

(2) TA Nantes 29/1–92 Association Chant La Vie, D., 1993, p. 238; CE 
28/7–93 Association ‘Chant' la Vie’ Rec., p. 658.  

(3) CE 23/6–95 Neves Rec., p. 644; CAA Paris 30/1–97 Fung, Actualité 
Juridique Droit Administratif, 1997, p. 275.  

(4) C E 3/7–98 SARL Matrey DA, 1998, no 269.  
(5) C. Yannakopoulos, La notion de droits acquis el1 droit administratif 

français, pp. 70–92. 
(6) P. Delvolve, Acte administratif, in F. Gazier, R. Drago, and A. Dupie 

(eds.), Encyclopédie Dalloz: Répertoire de contentieux administratif, 
(Paris, 1996), no 591 

(7) See Bacquet conclusions CE 1/2–80 Rigal, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1981, pp. 44, 45.  
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  المطلب الثالث
  القرارات النافعة والحقوق المكتسبة: قانون الاتحاد الأوربي

  

دل           ة الع ام محكم رة، أم ارت، لأول م اء ث شكلة الإلغ ى أن م ارة إل در الإش تج
ام   Algera، في قضیة   ECJالأوربیة   ى ع ث . )٢)(١(١٩٥٧ ف دأ    حی ة مب  طورت المحكم

عامًا لعدم الإلغاء مستمد من تحلیل مقارن للقانون الإداري في الدول الست الأعضاء في 
  . الاتحاد الأوربي آنذاك

سي           وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد اعتمدت، بصفة خاصة، على المبدأ الفرن
وق      شئة للحق رارات المن صین الق  intangibilité des décisions créatricesلتح

de droitsشروعة   و ات الم انوني والتوقع ن الق انیین الأم دأین الألم ل (المب المقاب
اني سة  . )٣ ()الألم ى أن الآن ضیة إل ذه الق ائع ھ ع وق ة Algeraوترج ت موظف ي كان  الت

شترك      س الم ي المجل ة ف ة      -، Common Assemblyمؤقت ى وظیف ا عل م تعیینھ د ت  ق
بعة  .  المسئولة عن شئون الموظفین دائمة بواسطة قرار صادر من اللجنة      وبعد مرور س

ذكورة         أشھر، غیر المجلس المذكور رأیھ، في ضوء نزاع صناعي، لعبت فیھ الآنسة الم
سة      . دورًا صل الآن ى ف س إل م، سعى المجل ن ث س    . Algeraوم ك، أن المجل ى ذل ومعن

ستقبل         سبة للم ا بالن رار توظیفھ اء ق ى إلغ عى إل شترك س  to revoke herالم
employment with prospective effect .   ة ضت محكم ضیة، ق ذه الق ي ھ وف

  : العدل الأوربیة بأنھ مما یعد أحد المبادئ العامة للقانون أن

ث  - الذي یمنح حقوقًا فردیة للشخص المعني -الإجراء الإداري "  لا یمكن، من حی
صبح       ردي ی ق الف سبًا المبدأ، سحبھ، إذا كان الإجراء مشروعًا، وذلك لأن الح ن  .  مكت وم

                                                             
(1) Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v Common Assembly, [1957], ECR 39. 

The ECJ had previously touched upon the issue (in Case 1/55 Kergall v. 
Common Assembly, [1955–56] ECR 1).  

(2) R. W. Lauwaars, Lawfulness and Legal Force of Community Decisions, 
(Leiden, 1973), pp. 309–29. 

(3) Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v.Common Assembly,[1957] ECR 56. AG. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

رجح                    ذا النحو ت ى ھ شاؤه عل م إن ذي ت ز ال ي المرك تقرار ف ة الاس ثم، فإن الحاجة لحمای
  .)١("مصالح الإدارة الراغبة في التراجع قرارھا

ة                ر دق صورة أكث ضیة، ب ذه الق ي ھ ین، ف ي    ومن الملاحظ أن المحكمة لم تب ا ھ م
وق فر    ة لحق ة مانح رارات الإداری ا الق د فیھ ي تع روف الت ذه  الظ صبح ھ ى ت ة أو مت دی

سبة وق مكت ادئ  . الحق ع المب ة أن تتب ى المحكم ب عل ھ یج ین بأن ض المعلق اجج بع ویح
وفي ظل ھذا الرأي، یكون على المحكمة النظر في . retraitالفرنسیة الخاصة بالسحب 

لإدارة       ا ل ة قانونً سلطة المخول ة ال  the rapture of the statutory powerطبیع
ة    . irrevocableن القرار قابلاً للإلغاء  لتحدید ما إذا كا    رارات التقدیری فبینما تكون الق

شئة( اء        ) المن ة للإلغ تكون قابل ة س رارات الفردی إن الق اء، ف ة للإلغ ر قابل غی
revocable)اني،       . )٢ وذج الألم ع النم ب أن تتب ة یج أن المحكم رون ب اج آخ ا یح بینم

ذه الق      )٤(،الإسكندنافي)٣(الھولندي یس         ، حیث تنظر ھ رار، ول ار الق ى أث ا إل وانین جمیعھ
ومن ثم، فإن القرار سیكون غیر قابل للإلغاء .  )٥(إلى طبیعة السلطة المخولة إلى الإدارة

شخص        ة لل ة أو منفع نح مزی ضمن م ان یت صي   (a benefitإذا ك ق شخ  a droit)) ح
subjectif)         بء ضمن فرض ع ان یت اء إذا ك ابلاً للإلغ ى أ . )٦(، بینما سیكون ق ھ إذا  عل ن

وض          ذا الغم تجلاء ھ ي اس دة ف سنوات عدی شلت ل د ف ة ق دل الأوربی ة الع ت محكم كان
ة    ضیة المھم إن الق اھیمي، ف ذا     De Compteالمف ي ھ دًا ف یحًا مفی دمت توض د ق  ق

  .)٧(الخصوص

                                                             
(1) [1957] ECR 55., Rec. (1957) 81, 154 (emphasis added).  
(2) Case 14/61 Hoogovens v. High Authority, [1962], ECR, p. 253.  
(3) R. W. Lauwaars, Lawfulness and Legal Force of Community Decisions, 

op. Cit., pp. 313–14, 324.  
(4) K. Loiborg, in W. E. von Eyben (ed.), Juridisk Grundbog 4 

(Copenhagen, 1989), pp. 187–8.  
   :یة، یتم التمییز بین القرارات النافعة والقرارات الضارة وفى ھذه الأنظمة القانون) ٥(

(6) R. W. Lauwaars, Lawfulness and Legal Force of Community Decisions, 
op. Cit., pp. 311, 324.  

(7) Case C-90/95P Henri de Compte v. EP, [1997], ECR I–1999.  



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

ضیة   سبة لق ال بالن و الح ا ھ ضیة Algeraوكم إن ق ت De Compte، ف  تعلق
ذه    . وأحد الموظفین المدنیین بالعلاقة الوظیفیة بین البرلمان الأوربى       ائع ھ تلخص وق وت

ر          ان    طبقً -القضیة في أن الطاعن كان قد تعرض لمرض عقلي خطیر اعتب رار البرلم ا لق
ة  .  متعلقًا بالعمل، ومن ثم تقرر منحھ تعویضًا كبیرًا–الأوربى   ومع ذلك، فبعد مرور ثلاث

رار      اء الق م إلغ ل، ت ضت     . أشھر، وقبل دفع التعویض المذكور بالفع ضیة، ق ذه الق ي ھ وف
ة          -محكمة العدل الأوربیة   ى الأوربی ة الدرجة الأول م محكم ا لحك ق     - خلافً ن ح ان م ھ ك  أن

  .)١( أن یعول على استقرار القرارDe Compteالسید 

وق  "على أن المحكمة لم تستخدم المصطلح الفرنسي  شاء الحق  creating" إن
rights .  ة لا ة، بطریق ررت المحكم ك، ق ن ذل دلاً، م م   وب ذي ت دأ ال ا، أن المب بس فیھ  ل

 the revocation ینطبق على إلغاء القرار الإداري النافع Algeraإرساؤه في قضیة 
of a favourable administrative act  )ھ، الآن، أن     . )٢ سلم ب ن الم ذلك، م ول

. سیةمحكمة العدل الأوربیة تتبنى المقاربة الألمانیة والاسكندنافیة، ولیس المقاربة الفرن
ن           ا، لا یمك اطبین بھ ة للمخ ون نافع ي تك شروعة الت  -ومن ثم، فإن القرارات الإداریة الم

رر  . )٣( إلغاؤھا-في ظل غیاب نص قانوني   ولا یكون مھمًا، بعد ذلك، ما إذا كان القرار یق
  .)٤(a discretionary benefit حقًا قانونیًا للشخص أم یمنحھ مزیة تقدیریة 

                                                             
(1) Case C-90/95 P De Compte v Parliament [1997] ECR I-1999.  
(2) Cases 42 and 49/59 SNUPAT v. High Authority. [1961], ECR, p. 53 

(‘created a right or a similar advantage’); 111/63 Lemmerz-Werke v. 
High Authority, [1965], ECR 677 (a decision ‘by which a benefit is 
conferred’); 159/82 Verli-Wallace v. Commission [1983] ECR 2711 (‘an 
individual right or similar benefits’); T-227/95 Kraft v Commission 
[1997] ECR II–1185 (‘a decision granting a benefit to its addressee’).  

  :وبعبارة أخرى، فإن القرار النافع ھو ذلك القرار الذي یخلق حقًا مكتسبًا ) ٣(
- T. Tridimas, The General Principles of EC Law (Oxford, 1999), p. 194.  
(4) AG Roemer, [1961], ECR 129–30.  
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  المبحث الثاني
  مبادئ عدم القابلية للإلغاءمدى 

  

اء       رار الإداري للإلغ ة الق دم قابلی ضع  irrevocable -یمكن القول إن مبدأ ع  یخ
شروط  ن ال دد م ا -لع شابھة تمامً ددة، والمت سي  - المح زي والفرن انونین الإنجلی ي الق  ف

ي اد الأورب انون الاتح ا   . وق رار نافعً ون الق ب أن یك شروط، یج ذه ال ا لھ ب (ووفقً المطل
سي    -، كما یجب أن القرار)المطلب الثاني(، غیر مشروط    )ولالأ انون الفرن تثناء الق  باس

ھ         ث  (قد أبلغ إلى علم الشخص المتأثر ب ب الثال ة      ). المطل د ثم ك، یوج ى ذل افة إل وبالإض
د عول    ) أحكام القضاء الإنجلیزي(اقتراح، في القانون الإنجلیزي،      شخص ق بأن یكون ال

to his detriment –المطلب الرابع(قرار  على ال.(  
  

  المطلب الأول
  القرارات النافعة

  

اء             ة للإلغ دم القابلی دأ ع ي، أن مب اد الأورب انون الاتح ي ق ھ، ف سلم ب بینما من الم
irrevocability        ة ة النافع رارات الإداری اء الق ى إلغ ط، عل ق، فق  favourable ینطب

administrative decisions  ى أن الق اب إل ض الكت ذھب بع ضارة  ، ی رارات ال
unfavourable decisions      انونین ي الق اء ف ة للإلغ ر قابل ون غی ن أن تك  یمك

ن        . )٢()١(الإنجلیزي والفرنسي  دة م ة، ولا جی ست دقیق ن النظر لی على أن ھذه الوجھة م
                                                             

(1) D. Foulkes, Administrative Law, 8th edn. (London, 1995), p. 231. 
ا لا ت      ) ٢( رارات   ویلاحظ أغلب الكتاب الفرنسیین أن القرارات النافعة تنشىء عادة حقوقًا، بینم ب الق رت

  :الضارة ذات الأثر 
- G. Vlachos, Les principes généraux du droit administratif, (Paris, 

1993), p. 158.   



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

دأ  ث المب زي أو     . )١(حی ضاء الإنجلی ام الق ي أحك ریحة، ف رارات ص د ق ا لا توج وبینم
ون الق  ب أن یك سي، تتطل سح  الفرن إن م شئھا، ف وق أو ین ي الحق ؤثر ف ي ی ا لك رار نافعً

ة،    ي الحقیق ق، ف ب یطب ذا المتطل ن أن ھ شف ع صوص، یك ذا الخ ي ھ دة، ف ام عدی أحك
سقة  منیة ومت صورة ض ضار . ب رار ال ك أن الق ى -ذل صول عل ب الح ض طل ل رف  مث

ة الأ       -ترخیص سلطات الإداری ب وال خرى   یعد قاطعًا وملزمًا، بمعنى أن كلا من مقدم الطل
ن   -ومع ذلك، فإن متخذ القرار یجب أن   . تكون ملتزمة باحترامھ   ل، م  بل ویعد ذلك، بالفع

ب       - یكون بمقدوره اتخاذ قرار جدید في مرحلة تالیة        -حقھ دیم طل دم تق ة ع ي حال ى ف  حت
ب          -جدید إلیھ  دم الطل ا لمق دًا أو نافعً د مفی رار الجدی ك، أن   . )٢( إذا كان ھذا الق ومؤدى ذل

ادة     مبدأ عدم الق   ابلیة للإلغاء ینطبق، فقط، حیث تقوم السلطة الإداریة باتخاذ قرار أقل إف
ة  . a less favourable decision أو نفعَا  وبالتالي، یعد على درجة كبیرة من الأھمی

  .تحدید ما الذي یشكل قرارًا نافعًا في المقام الأول

شا فمــن ناحيــة أولى،  ة الن ي مواجھ رار ف ار الق یم أث ب أن تق ذه یج ذي تتخ ط ال
ا  ضیة   . الإدارة لاحقً دة،   )٣( Gould v Bacup local Boardوتظھر ق صورة جی ، ب

ع    . مثل ھذا التقییم   شأن دف وقد تعلقت ھذه القضیة بالقرار الذي اتخذه المجلس المحلي ب
ھ  ات فی ب بالوع شارع وتركی د ال ة تمھی ارات  . تكلف س، خی ام المجل ا، أم ان متاحً د ك وق

ة،         فقد كان بمق  . ثلاثة ي المائ بعین ف سة وس ة أو خم ل التكلف دور المجلس أن یفرض كام
اني    . أو لا یفرض شیئًا على الإطلاق      ار الث ر، الخی إلا . وقد اختار المجلس، في بادئ الأم

                                                             
(1) A. Rubinstein, Jurisdiction and Illegality, (Oxford, 1965), p. 30.  
(2) R v. Hambledon DC, ex p Geohan, [1985], Journal of Planning and 

Environmental Law, p. 394, 395–6; Cheung v. Hertfordshire CC The 
Times 15/7–85; Thrasyvoulou v. Secretary of State for the Environment 
[1990] 2 AC 273; Porter v. Secretary of State for Transport, [1996], 3, 
All England Law Reports, p. 693.  

(3) Gould v. Bacup Local Board, (1881), 50 LJMC 44.  
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ضت     . أن المجلس اتجھ، في مرحلة لاحقة، إلى فرض كامل التكلفة         ضیة، ق ذه الق ي ھ وف
  ".حب المیزة المقدمةلم یكن من حق المجلس المحلي س"المحكمة بأنھ 

ي           ضًا، ف ول، أی ر مقب افع أم رار الن وم الق سبیة مفھ ى أن ن ارة إل در الإش وتج
ي  سي والأورب انونین الفرن بیل، أن   . الق ى س ك، عل ن ذل افظ(م لطتھ  ) المح تخدام س اس

ام     (a bar)لإغلاق أحد المشارب  ام الع د للنظ ن تھدی شكلھ م ر،    .  ، لما ی ادئ الأم ي ب فف
دة شھرین       تضمن قرار المحافظ   شرب لم ي        .  إغلاق الم ا، ف م زیادتھ دة ت ذه الم د أن ھ بی

ضیة،  . مرحلة لاحقة، إلى أربعة أشھر بعد طلب غیر رسمي قدم إلى الوزیر      وفي ھذه الق
 الذي زاد مدة الإغلاق من شھرین إلى أربعة -ألغى مجلس الدولة الفرنسي القرار الثاني

ھر ا ل  -أش شأ حقوقً رار الأول أن ك لأن الق اعن وذل دل   . )١(لط ة الع ضت محكم ل ق وبالمث
 ، أن قرار اللجنة بفرض حصة إنتاجیة ربع سنویة Al Pha steelالأوربیة، في قضیة 

صة أصغر           على إحدى شركات إنتاج الحدید لا یمكن إلغاؤه، بعد عدة أسابیع، وفرض ح
ة أولاً     صة المفروض ك لأن الح ة أولاً، وذل صة المفروض ن الح صة  -م ة بالح  مقارن

ضًا، أن  . )٢( conferred benefit تمثل میزة ممنوحة -خصصة ثانیًاالم وھذه تبرز، أی
سلبیة    the sum of itsطبیعة القرار تتوقف على مدى أو مبلغ أثاره النافعة وأثاره ال

favourable and adverse effects .   رار ول إن ق ن الق ضیة، یمك ذه الق ي ھ وف
الي،          یؤث – الثاني   -تحدید الحصة الإنتاجیة   ت الح ي الوق ة ف اح المحقق ى الأرب لبًا عل ر س

ة        ار نافع د أث اع الحدی ة قط ادة ھیكل ة لإع ة الأوربی ود اللجن ون لجھ ن أن یك ا یمك بینم
دى  دة الم ة بعی ة . محتمل ت المحكم ذلك، أعط ق-ول ي  - بح ة ف ار الفوری ر للآث ا أكب  وزنً

ة الن      د الطبیع دى تحدی رار    مواجھة الآثار بعیدة المدى غیر المؤكدة ل ضارة للق ة أو ال افع
  . المذكور

                                                             
(1) CE 27/1–71 Hurtaud Rec. p. 68; CE 23/7–74 Gay Rec. p. 441.  
(2) Cases 108/63 Merlini v. Commission, [1965], ECR 1; 2/70 Riva v. 

Commission, [1971], ECR, p. 97. 
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ب       ومن ناحية ثانية، رار یج ة للق  من المسلم بھ، بصفة عامة، أن الطبیعة النافع
القرار    ب ب ر المخاط ة نظ ن وجھ یم م ذي  . )١(addresseeأن تُق رار ال إن الق ذلك، ف ول

ارًا    ون ض ھ  unfavourable یك ب ب ر    - للمخاط افع للغی ھ ن ث  ( ولكن د  -)طرف ثال  لا یع
ا     " امؤثرً" شئًا لھ وق أو من ادة        "في الحق ي إع ة ف رار الحری ذ الق ون لمتخ الي یك ، وبالت

سیة      ضیة الفرن دم الق ب وتق دم الطل صلحة مق وء م ي ض سألة ف ث الم الاً Fengبح  مث
صوص    ذا الخ سید        . توضیحیًا في ھ ب ال ي أن طل ضیة ف ذه الق ائع ھ تلخص وق  Fengوت

ر، إلا أن     ادئ الأم ي ب ض ف د رف یدلیة ق اح ص سید   لافتت دور ال ین أن بمق رفض ب رار ال ق
Feng     اح  - إعادة تقدیم طلب افتتاح صیدلیة، وأنھ قد یكون من الأفضل إیجاد مكان  لافتت

  .  مترًا٢٥٠صیدلیة قائمة بمسافة تجاوز ) أي( ببعد عن -ھذه الصیدلیة

ة        صیدلیة القائم إن   . من الملاحظ أن ھذا القرار لم ینشئ حقوقًا لمالك ال ذلك، ف ول
دور ق  وى       ص د س یدلیة لا تبع اح ص رخیص افتت نح ت ق بم ن   ) ١٣٧(رار لاح رًا ع مت

  .)٢(الصیدلیة القائمة یعد قرارًا مشروعًا

سین        ران والمتناف سیة أن الجی اكم الفرن دت المح شابھ، وج ة م ق منطق وبتطبی
نح            رارات رفض م ن ق وق م تنباط حق دورھم اس یس بمق والي  –الاقتصادیین ل ى الت  - عل

  .)٤( وتصریح استخدام لقب مھندس معماري.)٣(تصاریح التخطیط

                                                             
(1) C. Yannakopoulos, La notion de droits acquis en droit administratif 

français, op. Cit., pp. 75–6, 100–3. 
(2) CE 11/1–84 Feng no 34.617; CE 27/6–47 Société Duchet Rec., p. 283; CE 

8/11–91 Coquide Rec., p. 690.  
(3) CE 12/1–62 Canton Rec. P. 23; CE 25/2–83 UCAIP Rec., p. 80; CE 

9/10–89 Steiner no 83.958.  
(4) CE 28/5–86 Conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre des architectes 

Rec., p. 385. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

صوص            ذا الخ ي ھ . وتجدر الإشارة إلى أن القانون الانجلیزي أقل ثراء بالأمثلة ف
ة   د أن محكم ضت Divisional Courtبی ة - ق ضیة الحدیث ي الق أن -Helyer ف  ب

ة        شكلیات الإجرائی بعض ال ة ل نح بالمخالف ذي مُ رارًا   -ترخیص إحدى الصیدلیات ال د ق  یع
اؤه    نافعً م لا یجوز إلغ ن أن     Could not be revokedا، ومن ث رغم م ى ال ك عل ، وذل

  .)١(ھذا القرار قد أثر على ملاك الصیدلیات الموجودة في المنطقة

ضیة           ي ق ي، ف انون الأورب ي الق شابھ، ف ث  Kraftویمكن العثور على مبدأ م  حی
ة     فیما یتتعلق بالغرامة- CFIقالت محكمة الدرجة الأولى الأوربیة       تھا اللجن ي فرض  الت

اء    "-الأوربیة بسبب مخالفة قانون المنافسة الأوربي  أن القرار الذي یفرض مجرد  أعب
رار            ا سحب الق یس محظوراً علیھ ة ل إن اللجن یما  (أو عقوبات على الفرد المعني، ف لاس

سبب سبة   ) ب وق المكت شروع والحق ع الم دأي التوق یاغة . ()٢("مب ادة ص ارة ). إع وبعب
سي  أخرى، على   ، Kraftالرغم من أن الغرامة كانت نافعة، بطریقة غیر مباشرة، لمناف

  .فإنھا كانت ضارة بالشخص ذي الشأن

ن              ددة م ا وجود مجموعة مح صور فیھ ف یُت ة مواق ومع ذلك، یمكن أن توجد ثم
ي          الغیر المتأثرین، بطریقة مباشرة، إلى الحد الذي لا یجوز معھ أن تكون الإدارة حرة ف

ھ           سحب القرار    ب ب ارًا بالمخاط ان ض ھ ك ى أن ي      . )٣(استنادًا إل ھ ف رف ب دأ معت ذا المب وھ
ة         ة الإداری رار     . قانون التوظیف الفرنسي الذي یخضع لنظام من الرقاب إن الق م، ف ن ث وم

ومیین     وظفین العم ى الم ؤثر عل ذي ی ین  أو-ال ا    -الخاص شئ حقوقً ن أن ین لبًا، یمك  س
ذي ی    )٤(لموظفین آخرین  رار ال اص    ، كما أن الق ستخدم خ سماح لم دد   (رفض ال ادة ع بزی

                                                             
(1) R v. Salisbury DC, ex p Helyer, 4/5–89.  
(2) Case T-227/95 Kraft v. Commission [1997] ECR II–1185 para 91.  
(3) CE 4/5–84 Poissonier Rec 162; TA Châlons-sur-Marne 1/2–94 Société 

réparation wagons foudres de Touraine DA 1995 no 271; Cheung v. 
Hertfordshire CC The Times 15/7–85.  

(4) CE 4/2–55 Rodde Rec., p. 72; CE 12/6–59 Syndicat chrétien du 
ministère de l'industrie et du commerce Rec., p. 360; CE 4/5–84 
Poissonier Rec., p. 162.  



 

 

 

 

 

 ٦١٠

ا للموظفین  )  to make employees redundantالموظفین ن  . )١(ینشئ حقوقً ویمك
تفسیر ھذا القضاء بأن الموظفین یشكلون طائفة مغلقة محددة من الغیر الذین یتأثرون،      

  .)٢(بقوة، بالقرارات التي تخاطب، عادة، أحد الموظفین

  

  المطلب الثاني
  ت المشروطةالقرارا

  

شاط   ھ لن اطر ب اذ المخ رط اتخ ى ش راحة، عل ن، ص رار المعل ول إن الق ن الق یمك
شرط       معینةمعین أو حدوث واقعة      ذا ال اء بھ م الوف .  لا یصبح محصنًا من الإلغاء إلا إذا ت

ي    ر  provisionalوینظر إلى ھذا القرار، في القانون الإنجلیزي، على أنھ قرار وقت  أكث
 . finalمنھ نھائي 

نح  یط مُ رخیص تخط ال، أن ت بیل المث ى س ك، عل ن ذل ضیة -م ي ق  Pearce ف
Homes-    ى     - بواسطة إحدى السلطات المحلیة ة المطور عل  مقرونًا بشرط مؤداه موافق

ر        ن العم نة م تین س اوزن س ذین یتج ان   . قصر استخدام المبنى على الأشخاص ال ا ك ولم
رخی              إن ت شرط، ف ذا ال ى ھ ق عل م یواف ابلاً     القائم بالتطویر ل ى ق ذكور بق یط الم ص التخط

  .)٣(للإلغاء دن تفویض في ظل القانون ذي الصلة

                                                             
(1) CE 29/3–68 Michelin Rec., p. 217.  
(2) Mayras conclusions CE 12/6–59 Syndicat chrétien du ministère de 

l'industrie et du Commerce, Actualité Juridique Droit Administratif, 
1960, p. 63. 

(3) R v. West Oxfordshire DC, ex p Pearce Homes Ltd, [1986], Journal of 
Planning and Environmental Law, p. 223; R v. London Borough of 
Lambeth, ex p Stockwell Law Centre, 22/5–98.  



 

 

 

 

 

 ٦١١

ن    ن م رة، ولك ة مباش ى نتیج صل إل سي ی انون الفرن ى أن الق ارة إل در الإش وتج
ف وم مختل ي مفھ لال تبن ا  . خ ق علیھ اء یُطل شروط للإلغ رار الم ة الق دم قابلی ك أن ع ذل

ادة  – Pabion في القضیة الشھیرة -رتومن ثم، كانت الإدارة قد قر . )١("الإرجاء"  إع
ة             ة الثانی ى الحرب العالمی سابقة عل رة ال ي الفت . الطاعن إلى وظیفتھ التي كان یشغلھا ف

سید    دم ال ؤداه أن یتق شرطًا م ا ب سابق مقرونً رار الإدارة ال اء ق ك، ج ع ذل  Pabionوم
اریخ       ر   ١بطلب للتعاقد من ت سید    . )٢(١٩٤٥ فبرای شل ال دما ف اء   Pabionوعن ي الوف  ف

ن  شرط، أمك ذا ال اء(بھ ھر) إلغ دة أش د ع رار بع شروطة أو . )٣(الق رارات الم رة الق وفك
سا    ي فرن ا ف ارمة تمامً صورة ص ا، ب ق، أحیانً ة تُطب د  . المرجئ ة، وج ضیة حدیث ي ق وف

ناعي  ) لإقامة(مجلس الدولة الفرنسي أن المنحة المقدمة بغرض إجراء دراسة      مبنى ص
ا،       على موقع مملوك لإحدى      شركة، لاحقً رر ال دما تق السلطات المحلیة، یمكن سحبھا عن

ومن ثم، قضت المحكمة بأنھ لما كان القائم بالبناء قد قدم . إقامة البناء في موقع مختلف  
اء  - ضمنًا -خططًا تفصیلیة للمصنع، فإن المنحة تكون معلقة        على شرط تنفیذ أعمال البن

  .)٤(فعلاً

ي      ومرة ثانیة، لا یختلف القانون    سي ف زي والفرن انونین الإنجلی ن الق الأوربي ع
صوص ذا الخ ضیة . ھ دم ق صوص  CNTAوتق ذا الخ ي ھ یحیًا ف الاً توض ث )٥( مث ، حی

 the) إعادة التمویل(قضت المحكمة أن منح رخصة استیراد مع التحدید المسبق لمبلغ 

                                                             
(1) The decision is said to be subject to a condition suspensive; C. 

Yannakopoulos, La notion de droits acquis el1 droit administratif 
français, op. Cit., pp. 89–91.  

  .ویلاحظ أن الھدف من ھذا الترتیب ھو تأمین حق الطاعن فى المعاش) ٢(
(3) CE 1/6–56 Pabion Rec., p. 218.  
(4) CE 26/11–93 Société industrielle française du tout terrain Rec 594; CE 

25/7–86 Société Grandes Distilleries les fils d'Auguste Perreux, Revue 
Française De Droit Administratif, 1987, p. 454.  

(5) Case 74/74 CNTA v. Commission, [1975], ECR, p. 533.  



 

 

 

 

 

 ٦١٢

amount of monetary refund         ي ظل ھ ف صول علی ضرور الح ق الم ن ح ذي م  ال
ق   .  لا تنشئ حقوقًا مكتسبة متى یتم التصدیر بالفعل   -قانون الأوربي لوائح ال  ى یتحق وحت

  .)١( قابلاً للإلغاءprima-facie یعد القرار - إتمام التصدیر-ذلك

  
  المطلب الثالث

القرارات المعلنة أو الموقعة
َ

  
  

مي   رار الرس دخل الق ة   a formal decisionی ي اللحظ ود ف ز الوج ى حی    إل
ائي     التي تنتھي فیھ  نص النھ ع ال تم توقی ا إجراءات اتخاذ القرار، وبصفة خاصة عندما ی

ة       تم الموافق دما ت من جانب الشخص المختص في الجھة المنوط بھا اتخاذ القرار، أو عن
ي         س الأورب ة أو المجل ة الأوربی ب اللجن ن جان ي، م اد الأورب یاق الاتح ي س ھ، ف . )٢(علی

 في القانونین الإنجلیزي والأوربي، إلا -لإلغاءومع ذلك، فإن القرار لا یصبح محضًا من ا
ھ      ب ب م المخاط ى عل ھ إل ضًا، إبلاغ م، أی  communicated to the (be)إذا ت

addressee )اط      . )٣ ن إحب ورة م ة خط یس ثم ھ ل ادة، بأن ك، ع سر ذل   ویف
م         ى عل صل إل م ی رار ل اء ق ة بإلغ ي الحكوم ة ف ویض الثق شروعة أو تف ات الم    التوقع

  .المعنى بھ

                                                             
(1) Case 276/82 De Beste Booter v. Produktschap voor Zuivel, [1983], ECR 

3321.  
(2) Case 3/58 Erzbergbau v High Authority [1960] ECR 173, 188.  
(3) R v. Greater Manchester Valuation Panel, ex p Shell [1982] QB 255, 

264; Case C-90/95P Henri de Compte v. EP, [1997], ECR I–1999; 
Pierson v. Home Secretary [1997] 3, Weekly Law Reports, p. 492; R v. 
Home Secretary, ex p Hindley [1999] 2, Weekly Law Reports, pp. 1253, 
1273, 1276.  



 

 

 

 

 

 ٦١٣

و و صوص، ھ ذا الخ ي ھ ور، ف ذي یث سؤال ال لان  : ال م أو الإع كل العل و ش ا ھ م
communication اك شكل       .  المتطلب في ھذه الحالة ون ھن دما یك ھ عن ول أن یمكن الق

وب  registrationمعین من العلم مثل التسجیل  ، written notice ، أوالإخطار المكت
دة الرسمیة    ي الجری شر ف ھ publication in an official journalأو الن  یتطلب

شریع م    )١(الت اء إلا إذا ت ن الإلغ صنًا م ا أو مح رار ملزمً ار الق ن اعتب ن الممك یس م ، فل
ي  -أما القرارات الأخرى، فیمكن إبلاغھا إلى علم المخاطب بھا  . )٢(الامتثال لھذا الشكل    ف

ممارسة،  ، وذلك على الرغم من وجود   )٣( بمجرد خطاب  -القانونین الإنجلیزي والأوربي  
ار          ى الإخط د اللجوء إل ي، تفی اد الأورب ي  notificationفي ھیئات ومؤسسات الاتح ، ف

سجل   ھ     . )٤(registered mailالمسائل المھمة، من خلال البرید الم دو أن ك، یب ع ذل وم
اء      ة للإلغ من غیر الجائز، بالنسبة للمخاطب بالقرار، أن یتمسك أو یثیر مبدأ عدم القابلی

the principle of irrevocability      صي أو شفھي أو الشخ ار ال ى الإخط تنادًا إل  اس
ضیة          . من خلال التلیفون   ي ق ة ف ي وزارة التربی ف ف ام موظ ار  Hardyولذلك، ق ، بإخط

ى خطة            ت عل د وافق إحدى السلطات التعلیمیة المحلیة، من خلال التلیفون، أن الوزارة ق
ذ  وقد قا. ھذه السلطة المحلیة بإغلاق إحدى المدارس      م الدلیل على أن ھذا القرار قد اتخ

م              ى عل رار إل ذا الق ل ھ لاغ مث ا لإب كلاً معینً ب ش م یتطل شریع ل ل، وأن الت   بالفع

                                                             
(1) Art 21 Regulation 17/62, OJ.  
(2) R v. West Oxfordshire DC, ex p Pearce Homes Ltd, [1986], Journal of 

Planning and Environmental Law, p. 223; Norsk Hydro v Plastics 
Processing Industry Training Board, 29/1–87; Calder Gravel Ltd v 
Kirklees MBC, (1990), 2, Admin LR 327; R v. Home Secretary, ex p 
Patel, [1992] 1, Weekly Law Reports, pp. 70, 87.  

(3) Re 56 Denton Rd., Twickenham, Middlesex, [1953], 1 Ch. 51; Case 
108/79 Belfiore v Commission [1980] ECR 1781 para 7.  

(4) Case 42/85 Cockerill-Samhre v. Commission, [1985], ECR 3749, 3756.  



 

 

 

 

 

 ٦١٤

ب اك    . المخاط ون ھن ب أن یك ان یج ھ ك ة بأن ضت المحكم ك، ق ع ذل مي، "وم رار رس ق
  .)١("محدد، ومنشور

ذا   ویختلف القانون الفرنسي عن القانونین الإنجلیزي والأوربي إلى حد     ي ھ ما ف
صوص ب       . الخ ن جان ا م ع فیھ ي یُوق ة الت ذ اللحظ ا من انون حقوقً شئ الق م، ین ن ث وم

انون شكلاً     . )٢(الشخص المختص داخل الإدارة    وینطبق ھذا المبدأ حتى عندما یتطلب الق
شر    ار أو الن ن الإخط ا م ضیة        . معینً ي ق سي، ف ة الفرن س الدول ضى مجل م، ق ن ث وم

Delville     تم         ، أن القرار الذي یت ا ی ا حالم شئ حقوقً ي الإدارة ین ة ف ضمن عرض وظیف
وائح                  ب ل ا تتطل ا لم شر طبقً د ن رار ق ذا الق ن ھ م یك و ل ى ول وزیر، حت توقیعھ بواسطة ال

ذي            . )٣(الموظفین ت ال شأن الوق ین ب دم الیق ب ع ومن الواضح أن ھذه القاعدة تتفیا تجن
اء       ة الإلغ ي مواجھ ضة ف رارات مح ھ الق صبح فی ك، أن  و. irrevocableت سیر ذل تف
شك     - تقریبًا-ترتیب نتائج قانونیة على التوقیع، الذي یكون دائما         إن ال اریخ، ف دد الت  مح

وھري         ر ج ھ غی ب ب ى المخاط ل إل د وص ار ق اب الإخط ان خط ا إذا ك ت وم شأن وق . ب
 یبدو غیر - في الواقع العملي-والحقیقة أن الاختلاف بین القانونین الإنجلیزي والفرنسي

ك لأ م، وذل انون مھ و ١٧ن ق سي (١٩٧٨ یولی م  ) الفرن سبة لمعظ ار بالن رض الإخط یف
  .)٤(القرارات

                                                             
(1) R v. Secretary of State for Education and Science, ex p Hardy, 27/7–88. 

Compare M. Akehurst, ‘Revocation of Administrative Decisions’, 
(1982), Public law, op. Cit., p. 615; Wade 262, 264 (citing Lamont v Fry 
Metals, [1985], ICR 566, 567 though in this case the court assumed, 
without deciding the point, that an orally communicated decision would 
‘not normally’ be binding).  

(2) CE 19/12–52 Mattéi Rec., p. 594; Pécresse conclusions CE 24/10–97 
Lauhier, Revue Française De Droit Administratif, 1998, p. 528.  

(3) CE 10/1–58 Delville Rec., p. 27.  
(4) Art. 8, Law of 17/7–78.  



 

 

 

 

 

 ٦١٥

ودة        رارات الموج زي، أن الق انون الإنجلی ي الق ا، ف ال، أحیانً  existingویُق
decisions –  د ا بع م بھ ا أو العل تم إبلاغھ م ی ي ل  not get communicated والت

اء       ن الإلغ ضة م ة ومح ى      . )١(یمكن أن تكون، أیضًا نھائی ستند عل رأي ی ذا ال دو أن ھ ویب
ھ    . finalityخلط بین مفھومین للنھائیة      ب ب  -فالقرار الذي لم یصل بعد إلى علم المخاط

رار    اذ الق -completed decisionوالذي جاء تتویجًا لعملیة مكتملة من إجراءات اتخ
making process –  ة ال دور ورث ب   یمكن أن یكون نھائیًا، بمعنى أنھ یكون بمق مخاط

ال            رار لمورثھم ح ا الق ن أن یمنحھ بھذا القرار التمسك بالمزایا أو المنافع التي كان یمك
صبح          . )٢(عدم وفاتھ  رار ی إن الق ك، ف ع ذل ا "وم ط      " نھائیً اء، فق ن الإلغ ضھ م ى تح بمعن

  . حالما یتم إیصالھ إلى علم المخاطب بھ
  

  المطلب الرابع
  الثقة في القرار

  

ص   راد ب ون الأف ب أن یك شروعة   یج رارات الم أن الق ة ب ى ثق ة، عل ي -فة عام  الت
م     ا لھ م إبلاغھ شروطة، وت اء     -تكون نافعة، غیر م ة الإلغ ي مواجھ ضة ف  will not مح

be revoked . اه د اتج ن رص ك، یمك ع ذل زي-وم ضاء الإنجلی ام الق ض أحك ي بع  - ف
رار قد عول یذھب إلى أن عدم قابلیة القرارات للإلغاء یفترض أن یكون المستفید من الق  

ھ    رارًا ب رار إض ذا الق اء ھ ن إلغ ل م و یجع ى نح ا، عل ھ مالیً ق فی رار أو وث ى الق . )٣(عل
                                                             

(1) G. Aldous and J. Alder, Applications for Judicial Review: Law and 
Practice of the Crown Office, op. Cit., p. 44.  

(2) R v. Criminal Injuries Compensation Board, ex p Tong, [1976], 1, 
Weekly Law Reports, p. 1237.  

(3) porter v. Secretary of State for Transport, [1996], 3, All England Law 
Reports, p. 693; Cheung v. Hertfordshire CC The Times 15/7–85; R v. 
Sandwell Family Practitioner Committee, ex p Lloyds Chemists, 19/12–
88.  



 

 

 

 

 

 ٦١٦

دي  ضیة    -والحقیقة أن مثل ھذا الاتجاه یتناقض مع المبدأ التقلی ي ق رر، ف  Re 56  المق
Denton Road –  ؤداه ذي م ھ    " ال ل علی رار أو التعوی ي الق ة ف ا (أن الثق یس ) مالیً ل

 . )١("لقرارشرطًا لنھائیة ا

ویبدو أن ھذا الاتجاه مستلھم من تطلب الثقة الضارة أو الاعتماد الذي ینشأ عنھ 
اص  estoppel وفقًا لمبدأ dectrimental relianceضرر  انون الخ ى  . )٢( في الق عل

اء بغض               ن الإلغ ضة م ى مح أنھ من المسلم بھ أن القرارات الإداریة النافعة یجب أن تبق
ا     ة فیھ ن الثق ا  النظر ع اد علیھ دأ . )٣( أو الاعتم ذا المب ة   -وھ ب الثق دم تطل ي  - ع رر ف  مق

ي    ى          . القانونین الفرنسي والأورب راد عل ستحث الأف ن أن ی ة یمك ب الثق ة أن تطل والحقیق
عت    ا س ل إذا م ى ح ول إل سیر الوص ن الع ل م د یجع ا ق ة، مم ات مالی د نفق ل أو تكب تحم

ب      . ء الأطرافالإدارة إلى إلغاء أو تعدیل قرار غیر ملائم برضا     دم تطل إن ع ك، ف ع ذل وم
ك أن  . الثقة على ھذا النحو لا یعني أن الثقة لیس لھا أي صلة بمسألة إلغاء القرارات    ذل

ي        - أو یجب أن تكون-الثقة تعد  ة ف سلطات العام ذھا ال ي تأخ ة الت ارات المھم  أحد الاعتب
ا    ة لھ اء المخول لطات الإلغ تمارس س ت س ا إذا كان د م دى تحدی سبانھا ل  ح

  . على نحو یمس الأفراد سلبًاstatutory revocation powersقانونًا

                                                             
(1) Re 56 Denton Rd., Twickenham, Middlesex, [1953], 1 Ch. 51, 56.  
(2) S. Wilken and T. Villiers, Waiver, Variation and Estoppel, (Chichester, 

1998), pp. 154–65 
(3) Similarly De Smith 564.  
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  المبحث الثالث
  حالات جواز إلغاء القرارات الإدارية

  

ا -یمكن أن ترغب السلطات الإداریة في إلغاء القرارات المشروعة      - كلیًا أو جزئیً
ستند  كما أن الإدارة یمكن أن تكتشف أن قرارھا كان غیر مشروع  . لأسباب متنوعة   أو م

ر      . incorrect factsإلى وقائع غیر صحیحة  یل أكب شكلة بتفاص ذه الم اول ھ وسیتم تن
ائق       . )١(فیما یلي  ائع أو الحق ر الوق ن أن تتغی ا   factsوبالإضافة إلى ذلك، یمك ا، كم  لاحقً

اء      ة لإلغ باب قوی دیھا أس وافر ل ن أن یت الي یمك تھا، وبالت ر الإدارة سیاس ن أن تغی یمك
ن        . بققرارھا السا  ھل یعد ذلك مسموحًا بھ؟ وبعبارة أخرى ما ھي الاستثناءات التي یمك

اء   ة للإلغ دم القابلی ة لع ادئ العام ى المب رد عل ساؤلات irrevocabilityأن ت ذه ت ؟ وھ
  .)٢(معقدة لا تقدم أحكام القضاء بشأنھا إجابات محددة دائمًا

  : وعلى ذلك، سیتم تقسیم ھذا المبحث وفقًا للخطة التالیة

   الاستثناءات التقلیدیة:المطلب الأول

  مسألة معقدة :  تغیر الحقائق والسیاسات:المطلب الثاني

  

                                                             
(1) See section 5.  
(2) M. Akehurst, ‘Revocation of Administrative Decisions’, (1982), Public 

law, op. Cit., pp. 624–5. 
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  المطلب الأول
  الاستثناءات التقليدية

  

ا      حان تمامً تثناءان واض د اس ھ یوج ول أن ن الق زي   -یمك انونین الإنجلی ي الق  ف
ي    انون الأورب ذلك الق سي وك ة ل     -والفرن دم القابلی دأ ع ى مب ردان عل اء   ی  theلإلغ
principle of irrevocability .    ة ا بموافق ن إلغاؤھ رارات یمك إن الق م، ف ن ث وم

تثناء لا  . )١(صریحة من جانب كل الأطراف المتأثرة بھذه القرارات   والحقیقة أن ھذا الاس
شروعة         ات الم انوني والتوقع ن الق ة الأم  -یبدو مفاجئًا أو مثیرًا للدھشة، وذلك لأن حمای

 لا تتطلب الإبقاء على القرارات ضد رغبات -اسًا لمبدأ عدم القابلیة للإلغاءالتي تشكل أس
ادة النظر    . المتأثرین بھا  شخص إع ب ال سیره     -ومع ذلك، فإن طل رار لا یجوز تف ي الق  ف

   . implicit consentعلى أنھ موافقة ضمنیة 

ضیة              ى ق ارة إل ن الإش سیاق، یمك ذا ال دل     Rivaوفي ھ ة الع ضت محكم ث ق ، حی
ة الأ یص   ECJوربی ث والتمح ن البح دًا م ت مزی ي طلب شركة الت  further أن ال

examination              ذا دي نتیجة ھ انوني لتح ن الق دأ الأم ارة مب دورھا إث  للقرار، لیس بمق
ومع ذلك، تلزم الإشارة إلى أن ھذا الحكم كان یتعلق بقرار . البحث الأقل نفعًا بالنسبة لھا

 .)٢(قھ على القرارات المشروعةغیر مشروع، وبالتالي لا یجوز تطبی

                                                             
(1) R v. The justices of Norfolk, (1822) 5 B&A 484, 487; Re 56 Denton Rd., 

Twickenham, Middlesex, [1953] 1 Ch. 51, 56–7; R v. Hambledon DC, ex 
p Geohan, [1985], Journal of Planning and Environmental Law, p. 394, 
395–6. CE 9/1–53 Desfour Rec., p. 5; CE 23/7–74 Gay Rec 441; CE 9/4–
99 Saunter DA 1999 no 244. Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v. Common 
Assembly [1957] ECR 39.  

(2) Case 2/70 Riva v Commission [1971] ECR 97 para 9. Compare Case T-
73/95 Oliveira SA v. Commission, [1991], ECR II–381 mentioning the 
principle of reformatio in pejus.  
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 بھ أن القرارات التي یتم الحصول علیھا عن طریق الغش أو الخداع المسلمومن 
ا  ضًا إلغاؤھ ن أی ة     .)١(یمك ة القانونی ن الأنظم ي أي م ش ف ق للغ ف دقی د تعری  ولا یوج

ة سیة والأوربی ة والفرن دما  . الإنجلیزی ش عن ود الغ ة وج اكم الإنجلیزی ستخلص المح وت
م       یقوم ا  ھ ل لشخص بتقدیم وثائق غیر صحیحة بصورة واضحة، وذلك على الرغم من أن

ش،     .)٢(یقدم أي إقرارات غیر صحیحة من جانبھ  سیین، یعرف الغ ین الفرن  وطبقًا للمعلق
ف     بطریقة موسعة، في القانون الإداري الفرنسي، ومع ذلك، ثمة من یرى أن ھذا التعری

ي ال           ره ف ن نظی یلاً م زي  ربما یكون أوسع قل انون الإنجلی اكم     .)٣(ق ي المح م، تنتھ ن ث  وم
ر صحیحة أو                    ات غی دموا معلوم د ق اعنین وق أن الط الات، ب ن الح ر م الفرنسیة، في كثی

ش    -غیر مكتملة، فإنھم یكونون   ى الغ ة تنطوي عل ى    .)٤( قد تصرفوا بطریق ك، عل ن ذل  م

                                                             
(1) Lazarus Estates v Beasley, [1956], 1 QB, p. 702; R v Dacorum BC, ex p 

Walsh (1992) 24 HLR 401. CE 17/3–76 Todeschini Rec. P. 157; CAA 
Marseille Morisson, Actualité Juridique Droit Administratif, 1999, p. 
942. Cases 42 and 49/59 SNUPAT v. High Authority, [1961], ECR 53; C-
96/89 Commission v. Netherlands, [1991], ECR I–2461; C-90/95P Henri 
de Compte v. EP [1997] ECR I–1999 (stating that the applicant had not 
‘provoked’ the unlawful decision).  

(2) R v. Home Secretary, ex p Huasain [1978] 1, Weekly Law Reports, p. 
700; I. Glidewell, ‘Immigration Law and Practice in the United 
Kingdom’, in Bridging the Channel: The Clifford Chance Lectures, vol. 
I, (Oxford, 1996), pp.193, 206 

(3) M. Lombard, ‘Recherches sur le role de la bonne et mauvaise foi en 
droit administratif français’, Doctoral thesis (Univerity of Strasbourg 
III, 1978), 45–6; M. Azibert and M. de Boisdeffre, ‘Chronique générale 
de jurisprudence administrative française’, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1987, pp, 86, 88.  

 ویلاحظ أن الوعد الخاطىء البرىء یمكن أن یمثل خطأ فى الواقع یجعل القرار غیر مشروع، ومع      )٤(
  :ذلك لا یكون ممكنًا سحبھ إلا خلال مدة ستین یومًا

- CE 7/2–73 Van Lang, Actualité Juridique Droit Administratif, 1975, p. 
248.  
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ضیة    ي ق ال، ف بیل المث ل ق     vettardس ركات النق دى ش ضاء أن إح د الق ث وج د ، حی
ت          د قام تصرفت بطریقة تنطوي على الغش، وذلك نتیجة فشلھا في إبلاغ الإدارة بأنھا ق

ب        دم لطل د التق ا     -بتخفیض طاقتھا بع تم منحھ ل أن ی ن قب ي ظل     - ولك ل، ف راخیص للنق  ت
ة       شركات النامی ساعدة ال شجیع أو م ستھدف ت  .)١( growing enterprisesقواعد، ت

ساعًا وفي القانون الأوربي، یبدو أن مدى   ة،     .  الغش أكثر ات دل الأوربی ة الع ضت محكم ق
ضیة  ي ق ا   SNUPATف صول علیھ م الح د ت ان ق ا إذا ك ن إلغاؤھ رارات یمك أن الق  ، ب

ى    ستند عل رارات ت ذه الق ت ھ ش، أو كان ق الغ ة "بطری ر مكتمل ة أو غی ات خاطئ معلوم
ة ( ین    ) مقدم ب الأشخاص المعنی ن جان ا أ     .)٢("م ین منھ ي یب ارة، الت ذه العب ى   وھ ھ حت ن

ة  صحیحة البریئ ر ال ات غی ة-المعلوم سن نی ة بح ش - المقدم ع الغ اون م ة )٣( تتع ، بالغ
شروعة  ات الم ة للتوقع ة ملائم ضمان حمای ساع ل ة لا  . الات وء النی ان س م، إذا ك ن ث وم

  .یمكن استخلاصھ ضمنًا، فإن سلطة الإدارة، في إلغاء النافع، یجب تقییدھا

ع سوى       وثمة من یذھب، من الكتاب الإنجلی       ة لا تتمت ى أن الإدارة البریطانی ز، إل
ب  .)٤ (بسلطة محدودة لتعدیل أو تصحیح النقاط الغامضة أو الأخطاء الكتابیة      وما من ری

                                                             
(1) CE 21/1–91 Vettard no 64.563; CE 19/1–83 Dalanson no 21.554; CE 

20/5–94 Masméjean, Revue du droit public, 1996, p. 596.  
(2) Cases 42 and 49/59 SNUPAT v. High Authority, [1961], ECR, p. 53. 

Case C-96/89 Commission v Netherlands, [1991], ECR I–2461 para 30; 
C-90/95P Henri de Compte v. EP, [1997], ECR I-1999 (stating that the 
applicant had not ‘provoked’ the unlawful decision).  

ذه     " الغش"ویلاحظ أن القرارات اللاحقة لا توضح مجال   ) ٣( ب ھ ى، لأن أغل اد الأورب فى قانون الاتح
  :ن فى إبلاغ اللجنة الأوربیة بما یطرأ من تغیرات على ظروفھم القرارات یتعلق بفشل الموظفی

- Cases 6/72 Meganck v. Commission, [1973], ECR 527, 534; 71/71 Kuhl 
v. Council [1973], ECR 705, 712–3. Compare the strict attitude in the 
analogous Cases 230/83 Van Gend en Loos v. Commission, [1984], 
ECR 3763; C-384/89 Behn v. Hauptzollamt Itzehoe, [1990], ECR I–
2659. 

(4) This is known as the ‘slip-rule’. See Wade 262.  
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ات          رم التوقع ة تحت ق بطریق ة إذا طُب ة ومعقول دة عملی یمثل قاع رأي س ذا ال ي أن ھ ف
شریعیًا     . المشروعة ا ت ب أساسً ة تتطل  a statutory basisومع ذلك، ثمة سابقة حدیث

سلطة    ذه ال ل ھ رة مث ان مباش ة   .)١(لإمك اء الكتابی إن الأخط سي، ف انون الفرن ي الق ا ف  أم
اس  ذا الأس ب ھ صحیحھا دون تطل ن ت سیطة یمك ي .)٢(الب ضمون الفعل ة أن الم  والحقیق

صیاغة          اظ أو ال ین الألف سجام ب ق الان ن تحقی م   -للقرار لا یمكن تغییره، ولكن یمك ي ت  الت
ا بالف شأن  إقرارھ م ذي ال ى عل صالھ إل م إی ذي ت رار ال یاغة الق ي ص ل أو ف ى .)٣(ع  ویبق

 .)٤(معرفة ما إذا كانت محكمة العدل الأوربیة تقبل تصحیح الأخطاء الكتابیة
  

  المطلب الثاني
  مسألة معقدة: تغير الحقائق والسياسة

  

سابقة  ة ال تثناءات الثلاث ت الاس رارات  -إذا كان صانة الق دأ ح ى مب رد عل ي ت   الت
ا    -الإداریة من الإلغاء   ر خلافً  والمتمثلة في الرضا، الغش، الخطأ الكتابي واضحة ولا تثی

ھ الإدارة            سعى فی ذي ت ي الغرض ال دًا ف ر تعقی صبح أكث ذا شأن في التطبیق، فإن الأمر ی
ر الإدارة             سبب تغیی رار أو ب ا الق ستند علیھ ي ی ائق الت ر الحق إلى إلغاء القرار بسبب تغی

ى            -حقیقة أنھ یلزم  وال. لسیاستھا ة موضوعیًا عل ا وعادل ة واضحة مفاھیمیً دیم إجاب  لتق
                                                             

(1) Hove BC v. Secretary of State for the Environment, 19/2–90; R v. 
Cripps, ex p Muldoon, [1984], QB 68; Preston BC v Secretary of State 
for the Environment and ELS Wholesale, [1978], Journal of Planning 
and Environmental Law, p. 548.  

(2) CE 9/7–52 Lipsky Rec., p. 236.  
(3) CE 5/5–86 Tissier Rec., p. 128; J.-J. Israel, La régularisation en droit 

administratif français, (Paris, 1981), pp. 212–14; J. Petit, ‘Contribution 
à l'étude des conflits de lois dans le temps en droit public interne’, 
Doctoral thesis, (Paris II 1993), pp. 613–17.  

(4) See in favour of this possibility, Ragnemalm, above n. 56, 512.  
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سؤال  ذا ال ستقبل     -ھ ي الم ر الرجع اء ذي الأث ین الإلغ ز ب  prospective التمیی
revocation ي ر الرجع اء ذي الأث ذا . )١(retroactive revocation والإلغ ي ھ وف

سوغ،    یصح القول أنھ إذا كان التغیر اللاحق في الحقا ،الصدد ن أن ی ئق أو السیاسة یمك
ستقبل     سبة للم افع بالن رار الن اء الق روف، إلغ ض الظ ي بع  prospectiveف

revocation of a favourable decision   ر اء ذا الأث ، فإنھ لا یمكن أن یسوغ الإلغ
ي  ر  . )٢(retroactive revocationالرجع ال، أن تغیی بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

ستقبل           استخدام ترخیص تاجر جو    سبة للم رخیص بالن ذا الت اء ھ سوغ إلغ ن أن ی ال، یمك
revocation with effect for the future)ي     . )٣ ر الرجع اء ذا الأث د أن الإلغ بی

سحب( شروع دون   ) ال ر الم ار غی سبب الاتج ة ب ة أو جنائی زاءات إداری وع بج المتب
ول ر مقب یكون غی رخیص س و. ت ا ھ ور ھن ذي یث سؤال ال روف ی: وال ي أي ظ ن أن ف مك

  .تكون التغیرات اللاحقة في الحقائق أو السیاسة مسوِغة للإلغاء بالنسبة للمستقبل

ك -یاسة لا یجعلسإن التغیر في الحقائق أو ال   رار  - ولا ینبغي أن یؤدي إلى ذل  الق
ي      سبة للماض ع بالن أمر واق ل      . ex post factoغیر مشروع ك ب أن تتمث م، یج ن ث وم

 أي أن یكون نافعًا، -القرار الذي استوفى الشروط ذات الصلةنقطة البدء النظریة في أن 
أثر    -غیر مشروط، مبلغًا إلى المخاطب بھ   اء، ب ل للإلغ  في الوقت الذي اتخذ فیھ، غیر قاب

سیاسة             ي ال ر ف دة أو تغی دأ   . رجعي ولا بأثر مستقبلي، استنادًا إلى حقائق جدی ذا المب وھ
سي     انون الفرن ي الق ھ ف سلم ب ى  . م ك، عل ن ذل ضیة     م ي ق ھ ف ال، أن بیل المث  س

Kässbohrer   ن الإدارة صریحًا م شركات ت دى ال ت إح ل  -، طلب ب العم  مراق
inspecteur de travail –   دیر المحل صل م ب، إلا     .  لف ذا الطل ضت الإدارة ھ د رف وق

                                                             
(1) M. Letemendia, Retrait et abrogation des actes administratifs 

individuels en droit communautaire et droit anglais, op. Cit., pp. 87–8.  
(2) M. Akehurst, ‘Revocation of Administrative Decisions’, op. Cit., pp. 

621, 625.  
(3) Alternatively, if the licence is of fixed duration its renewal may be 

refused.  
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ب               ن جان شروعة م ر الم شطة غی ى بعض الأن تنادًا إل ا اس أن الوزیر منح التصریح لاحقً
ر          الاتحاد والتي اشترك    ادئ الأم ي ب صریح ف نح الت د رفض م ل، بع ذا العام ا ھ د  . فیھ وق

شئ           ذي ین شروع ال رار الم ى أن الق تنادًا إل ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار الوزیر اس
ائق          ي الحق ق ف ر لاح ى تغی تنادًا إل ن     .)١(حقوقًا لا یمكن إلغاؤه اس شابھ یمك دأ م ة مب  وثم

 ولذلك، قضت .)٢(، في القانون الأوربي بصورة ضمنیة، أكثر منھا صریحة    -العثور علیھ 
د     Boizard، في قضیة    ECJمحكمة العدل الأوربیة     ة أح نح لعائل ، بأن المعاش الذي م

الموظفین المتوفین لا یمكن تخفیضھ، عندما قررت إحدى المحاكم الوطنیة لاحقًا، فرض      
  .)٣(تعویض على الشخص الذي تسبب في ھذا الموظف

ائق         ومع ذلك، یمكن القول إن م  ي ضوء الحق اء ف رارات للإلغ ة الق دم قابلی دأ ع ب
ذلك،  . الجدیدة قد تعرض للتعدیل، بصورة واضحة في القانونین الإنجلیزي والفرنسي    ول

سبة       تسمح المحاكم، في ھذین النظامین القانونین، بمرونة كبیرة في إلغاء القرارات بالن
ستقبل  ذه المرون   .)٤( prospectivelyللم ق ھ ا تتحق ى    وبینم تنادًا إل رق أو اس ة بط

ب       ي الغال ة ف ون متماثل ائج تك إن النت ة، ف اھیم مختلف ین    . مف ز ب زم التمیی ك، یل م ذل ولفھ
  :فروض ثلاثة على النحو التالي

                                                             
(1) CE 29/4–87 Société Kässbohrer-France Rec., 156, CE 11/1–35 Touzet 

Rec., p. 43; CE 6/7–90 Mattél Rec 205; CE 12/10–94 Visconti Rec 442; 
CE 10/5–95 Front Calédonien no 104.378. Compare CE 8/1–71 URSSAF 
des Alpes-Maritimes Rec 11; TA Nice 27/4–82 Syndicat intercommunal 
de la Marana JCP 1983 II 19930 (decisions can be revoked prospectively 
in the light of subsequent developments).  

(2) AG Lenz, [1984], ECR 3911.  
(3) Cases 63–64/79 Boizard v Commission, [1980], ECR, p. 2975.  
(4) Constantin Yannakopoulos, La notion de droits acquis el1 droit 

administratif français, op. Cit., 90 
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  . القرارات الممنوحة في ظل شروط مفروضة من جانب الإدارة:تغيرات الواقع) ١(

ي ظل ش               صورة صریحة، ف رار، ب نح الق ي م ر،  یتمثل الفرض الأول ف رط أو أكث
شروط      ذه ال م    . بحیث تستند المشروعیة المستمرة للقرار على ھذا الشرط أو ھ ا ت إذا م ف

سبة        اء بالن ابلاً للإلغ صبح ق رار ی إن الق ستوفاة، ف د م م تع شروط أو ل ذه ال لال بھ الإخ
ستقبل  صف    . للم ث ی سألة، حی ذه الم حة لھ ة واض رة مفاھیمی سي نظ ھ الفرن دم الفق ویق

إذا  Conditions résolutives في ھذه الحالة، لشروط حاسمة القرار بأنھ خاضع، ، ف
ستوفاة    ر م صبح غی شروط ت ذه ال إن ھ ة، ف ائع المادی رت الوق ا تغی صبح . م الي، ی وبالت

  .)١(القرار قابلاً للإلغاء

ادة إدارة تم ع ك-وی ب ذل ل ویج ذیر  - ب رار، لتح ص الق ي ن شروط ف ذه ال ل ھ  مث
من . لغاء ھذا الأخیر إذا لم تعد ھذه الشروط مستوفاةالمخاطب بالقرار بأن ثمة احتمال لإ

 منح تصریح لإقامة معرض  Société A ferذلك، على سبیل المثال، أنھ تم، في قضیة 
بید أنھ یلاحظ أن التصریح قد مُنح مقرونًا بشرط  . سنوي إلى جوار طریق سریع مزدحم     

صرح   . ارصریح مؤداه أن یكفل المصرح لھ مدخلاً آمنًا لمنطقة الانتظ  ف الم وعندما لم ی
  .)٢(لھ بھذا الشرط، كان بالإمكان إلغاء التصریح

من ذلك، على سبیل المثال، . ویمكن العثور على مبدأ مشابھ في القانون الأوربي  
ي    سكر الأورب ي ال ائض ف ة الف أة معالج أن مكاف ضت ب ة ق دل الأوربی ة الع أن محكم

                                                             
(1) J. Carbajo, L'application dans le temps des decisions administratives 

exécutoires, op. Cit., p. 207 ff.  
(2) CE 5/11–84 Société Afer no. 36.043; CE 19/6–64 Société des pétroles 

Shell-Berre Rec., p. 344; CE 3/3–65 Coudert Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1965, p. 487; CE 7/3–69 Association touristique des 
cheminots Rec 141; CE 18/3–83 Siefert, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1983, p. 437; CE 7/12–84 Fons-Sicart no 20.047; CE 
26/11–93 Société industrielle française du tout terrain Rec 593; CE 
22/3–96 Société NRJSA, Revue du droit public, 1996, p.1768.  



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

premium   ي أثر رجع ا ب تعادتھاأى إلغاؤھ ن اس ر    یمك ین أن الغی دما یتب ذي -، عن  ال
 لم یستخدمھ كطعام للحیوانات كما تطلب ذلك قرار تقدیم ھذه -اشترى السكر من الطاعن  

  .)١(المنحة 

دمھا           ي ق ات الت ن المعلوم شروط، ضمنًا، م تخلاص ال وفي بعض القضایا یتم اس
سیة   في القضیة -من ذلك، على سبیل المثال، أن الطاعن قرر     . )٢(المخاطب بالقرار  الفرن

Achace-        ق ي الطری وائم ف ع ق صریح لوض ى ت صول عل ھ للح ذي قدم ب ال ي الطل  ف
شاة      تخدام الم ة لاس فة خالی اء الأرص سمح ببق و ی ى نح سریع عل ین أن  . ال دما تب وعن

صریح         اء الت ان إلغ ان بالإمك ا، ك ة    . )٣(الأرصفة تم إغلاقھ ضیة الإنجلیزی دم الق ) Oxوتق
ذ    . مثالاً مشابھًا  ي ھ مح، ف صیص       حیث سُ اء تخ وم بإلغ وزیر الزراعة أن یق ضیة، ل ه الق

ة  -أنصبة إنتاج اللبن   د الأوربی ال       - في ظل القواع ي الامتث ستفید ف شل الم دما ف ك عن  وذل
ة الأرض ذات  - المحددة في طلب التخصیص -لأحد المتطلبات   والمتمثل في استخدام قطع

 .)٤(الصلة في الرعي

                                                             
(1) Case 121/83 Zuckerfabrik Franken v. Hauptzollamt Wurzburg, [1984], 

ECR, p. 2039; Cases 124/83 Direktoratet for Markedsordningerne v. 
Nicolas Corman [1985] ECR 3777; 316/86 Hauptzollamt Hamburg-
Jonas v. Krücken [1988] ECR 2213; T-451/93 San Marco Impex Italiana 
v. Commission, [1994], ECR II–1061; T-73/95 Oliveira SA v. 
Commission, [1997], ECR II–381; T-331/94 IPK-Müncben v. 
Commission [1997] ECR II–1665; T-194/97 and 83/98 Branco v. 
Commission, 20/1–2000 para 94.  

(2) Cases T-46/98 and T-151/98 CEMR v Commission, 3/2–2000 para 68–
69.  

(3) CE 16/6–95 Achache D 1995, 179.  
(4) R v. Ministry of Agriculture fisheries and Food, ex p Cox, [1993], 

CMLR 917. Note, however, that the power to attach conditions is not 
unlimited. See Cbertsey UDC v Mixnam Properties Ltd [1965] AC 735; 
R v Edmonton Licensing Justices, ex p Baker [1983] 1, Weekly Law 
Reports, p. 1000. 
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ة ف   :تغــيرات الواقــع) ٢( رارات الممنوح ن      الق منًا م صة ض روط مستخل ل ش ي ظ
  المتطلبات التشریعیة

رار       نح الق دما یُم اني عن رض الث ر الف صورة    -یظھ شروطًا ب ون م ذي لا یك  ال
فإذا ما تغیر الواقع على نحو یبین .  في ظل متطلبات أو شروط تشریعیة محددة   -صریحة

ون        ن أن یك باب  لإل معھ أن ھذه المتطلبات أو الشروط لم تعد مستوفاة، فإنھ یمك دارة أس
وتجدر الإشارة إلى أن السماح للإدارة بذلك لا یثیر مشكلة . قویة تدفعھا إلى إلغاء القرار

ع         دوره أن یتوق یس بمق رد ل ك لأن الف انوني، وذل ن الق سبة للأم رة بالن صورة  -كبی  ب
  . بقاء القرار المفید أو النافع محضًا من التغییر دائمًا، إذا كان موقفھ قد تغیر-معقولة

ذا            و ي ھ سلكھا ف دة م ف ح ب الإدارة بتخفی ة تطال ج قوی ة حج د ثم ك، توج ع ذل م
ن       ھ م ة تمكن رة انتقالی الخصوص بقدر ما یكون ذلك ممكنًا، وذلك من خلال منح الفرد فت

  .التكیف مع الموقف القانوني الجدید

مة      شروط الحاس وم ال سیة مفھ اكم الفرن ستخدم المح   conditionsوت
résolutives   سماح با ستقبلي    لل ر الم اء ذي الأث   prospective revocationلإلغ

ف    ذا الموق ي ھ شرط ضمني      . ف ة ب ر مقرون رارات تعتب إن الق م، ف ن ث  implicitlyوم
conditional       صلة انون ذو ال ن  .  مؤداه الالتزام المستمر بالشروط التي یتطلبھا الق وم

ضیة            ي ق ادة، ف یم القی دارس تعل دى م ك إح صھ   ، لإRichouxثم، تعرض مال اء ترخی لغ
ى    . بسبب استخدامھ لمدرسین غیر مؤھلین     صول عل وبینما لم یتضمن الطلب المقدم للح

شریع ذا     الترخیص ولا الترخیص ذاتھ ذكرًا لواجب استخدام مدرسین مؤھلین، إلا أن الت
أن     . الصلة كان یتضمن إشارة إلى ھذا الواجب       سي ب ة الفرن ومن ثم، قضى مجلس الدول

  .)١(ط ضمني مؤداه الامتثال لھذه القواعدالترخیص مقرون بشر
                                                             

(1) CE 15/7–75 Richoux Rec., p. 429; CE 10/3–67 Cottore Rec., p. 111; CE 
30/3–79 Université de Bordeaux II Rec 141; CE 18/6–82 Barbe, Revue 
du droit public,  1983, p. 520; CE 9/12–83 Ville d'Hendaye Rec., p. 506; 
CE 1/2–95 Delprat Rec., p. 61.  
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ة   دل الأوربی ة الع ى أن محكم ارة إل در الإش ن  ECJوتج شكلة م ذه الم الج ھ  تع
ي             اة ف ك المتبن شابھة لتل ى نتیجة م صل إل ت ت ف، وإن كان اھیمي مختل لال منظور مف خ

سي انون الفرن ة . الق دل الأوربی ة الع ر محكم م، تعتب ن ث شروع ECJوم ر م رار غی  الق
أمر ع ك ستقبل ex post facto واق سبة للم اءه بالن ان إلغ ي إمك ا یعن ضیة .  ، بم والق

ي     صوص ھ سید       . Herpelsالرائدة في ھذا الخ ي أن ال ضیة ف ذه الق ائع ھ تلخص وق وت
Herpels –    ي اد الأورب وظفي الاتح د م ان أح ذي ك نة   - ال ذ س ى من ان یتلق  ١٩٦١ ك

صال" صص انف النظseparation allowance" مخ ك ب ي  ، وذل یش ف ھ یع ى أن ر إل
سل   . بروكسل، ولكن یعمل في لوكسمبورج     ي بروك وعندما نقل ھذا الموظف إلى العمل ف

نة    نة          ١٩٦٨في س ي س أ ف شف الخط ى أن ك صات إل ذه المخص ع ھ تمر دف . ١٩٧٦، اس
ة       Herpelsوقد ادعى السید   د أن محكم دفوعات، بی ذه الم تمرار ھ ي اس  بأن لھ الحق ف

شھدت ب     شروعة           العدل الأوربیة است ر الم رارات غی اء الق أن إلغ ي ش ستقر ف ضائھا الم ق
  "  یكون دائمًا ممكنًا-إلغاء مثل ھذا القرار فیما یتعلق بالمستقبل"الذي مؤداه أن 

“the revocation of such a decision as regards the future is 
always possible” ) ١(  

رًا    أما الموقف في القانون الإنجلیزي فیبدو أقل وضوحً      ف كثی ان لا یختل ا، وإن ك
ي     زي        . )٢(عن القانونین الفرنسي والأورب انون الإنجلی ف الق صوران موق الان ی ة مث وثم

صوص  ذه الخ ي ھ ورد . ف ضى الل م، ق ن ث ضیة Bridgeوم ي ق ، Thrasyvoulou، ف
شأن              یط ب ود التخط اعن لقی بأن قرار مراقب التخطیط في خصوص المخالفة المدعاة للط

                                                             
(1) Case 54/77 Herpels v Commission, [1978], ECR 585, 598; Case 15/60 

Simon v ECJ, [1961], ECR, p. 115.  
(2) There is little general case law on this question due to the fact that 

revocation of temporally continued decisions, such as licences and social 
benefits, is normally subject to statutory provisions. See footnote 2. 
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تخدام       "رار غیر قابل للطعن  ھذا الق-فندقھ ي الاس ق ف ر لاح دع تغی م ی ھ ل  no“. )١("لأن
subsequent change use (was) alleged” 

لطات                  إن س ل، ف رت، بالفع د تغی صلة ق ائع ذات ال ت الوق ھ إذا كان ك، أن ومعنى ذل
ضیة   . الترخیص لن تكون ملتزمة بالقرار الأول   ي ق ع  Wattsویتسق الحكم الصادر ف  م

ضاء     شریع ذا             ھذا الق ان الت ام، وك دة ع شارع لم ي ال ع ف اجر یبی صة لت ت رخ ث منح حی
دما       صیًا، وعن الصلة ینص على أن الأكشاك یجب أن تخضع لإشراف المرخص لھم شخ

اء           Wattsتوقف السید    ا إلغ ون ممكنً ھ یك ام، فإن ذا الع اء ھ ب أثن ذا الواج ام بھ  عن القی
  .)٢(الترخیص

 تغيرات السياسة) ٣(

ي        یظھر الفرض الثا   ر ف ي ضوء التغی رار ف اء الق لث عندما ترغب الإدارة في إلغ
ة   سیاسة الإداری ة       (ال شروط القانونی لة بال ا ص یس لھ ي ل ة الت روف العام ي الظ أن ف

وح    ). الخاصة التي اتخذ القرار في ظلھا      من ذلك، على سبیل المثال، أن الترخیص الممن
ي          ب الإدارة ف ن أن ترغ ام، یمك دة ع شارع لم ي ضوء      لأحد تجار ال ام ف اء الع ھ أثن  إلغائ

ذین         ار ال دد التج یض ع لال تخف ن خ وار م ف الج ستھدف تنظی دة ت ة جدی ي سیاس تبن
ومثل ھذا النوع من النشاط الإداري یمكن أن یكون مثیرًا . یباشرون نشاطھم في الشارع

شروعة           ات الم انوني والتوقع ن الق دأي الأم ن منظور مب یما م ن    . للجدل، لاس ھ م ك أن ذل
ز              المسلم   ي حی تظل، ف رارات س أن الق ة ب ى ثق ادة، عل وا، ع ب أن یبق راد یج ھ، أن الأف ب

ر            ا أي تغیی م یلحقھ ي  . النفاذ، ما دام أن موقفھم الشخصي والوقائع المادیة الأخرى ل وف

                                                             
(1) Thrasyvoulou v. Secretary of State for the Environment, [1990], 2 AC., 

p. 273; R v. Home Secretary, ex p Hindley, [1999] 2, Weekly Law 
Reports, pp. 1253, 1273.  

(2) R v. Southwark Crown Court, ex p Watts. (1992). 156 JP, p. 154. The 
Court of Appeal cited a statutory revocation provision, but the result 
would probably have been identical on general principle. 
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د        ة ق المقابل، یجب أن تكون الإدارة، بالطبع، قادرة على تغییر سیاستھا، وفي ھذه الحال
اكم أن  . ارات لتنفیذ ھذه السیاسةیكون من الضروري إلغاء القر  ومع ذلك، لا یجوز للمح

  .  للإدارة باعتبارھا مبدأ عامًا-تمنح ھذه السلطة إعادة النظر في القرارات المتخذة سابقًًا

ي          شریعیة تبن ات الت اتق الھیئ ى ع ع عل روریًا، یق اء ض ر الإلغ ا یعتب در م وبق
  .نصوص خاصة ملائمة تتعلق بإلغاء ھذه القرارات

ق      ولم ذا المنط ة لھ ھ   .  ترتب المحاكم الإنجلیزیة، حتى الآن، النتائج الكامل ك أن ذل
ة  رارات التقدیری ھ أن الق سلم ب ن الم ى  declaratory decisionsم ؤثر عل ي ت  الت

سیاسة     -effect rightsالحقوق  ي ال ر ف ى تغی تنادًا إل م،   . )١( لا یمكن إلغاؤھا اس ن ث وم
ضات الحرب      ة تعوی ت لجن ضیة   War Damages Commissionحاول ي ق  Re، ف

56 Denton Road       ر ابقة غی شكل س ھ ی ى أن تنادًا إل ، إلغاء تقدیر سابق للتعویض اس
ادة      . ملائمة ي إع ب ف ومعنى ذلك، أن اللجنة المذكورة قد غیرت سیاستھا، وبالتالي ترغ

دأ تحض              . تقییم المسألة  شروعة لمب ر م ة غی شكل مخالف ة ت ذه المحاول وقد قضى بأن ھ
را  ا      الق ساس بھ دم جواز الم ة أو ع  the principle of irrevocabilityرات الإداری

ضیة  Hopeوبالمثل، قال اللورد . )٢(  لا life prisoner’s tariff أن Pierson، في ق
لفھ      ) الوزیر(ببساطة لمجرد أن  "یمكن زیادتھا    ا س ي كونھ ة النظر الت لم یتفق مع وجھ

رارات     و. )٣("بشأن المستوى الملائم للعقوبة    مع ذلك، فإن الأفراد الذین یستفیدون من ق
شئة  ة      – constitutive decisionsمن ا تقدیری نح مزای ي تم ك الت  أي تل

discretionary benefitsول،  .  لا یتمتعون بذات المستوى من الحمایة وكما تقدم الق
                                                             

(1) M. Letemendia, Retrait et abrogation des actes administratifs 
individuels en droit communautaire et droit anglais, op. Cit., pp., 91–3.  

(2) Re 56 Denton Rd., Twickenham, Middlesex, [1953], 1 Ch. 51.  
(3) Pierson v Home Secretary, [1997], 3, Weekly Law Reports, pp. 492, 

533–4; R v Dacorum BC, ex p Walsh, (1992), 24 HLR, p. 401; 
Thrasyvoulou, judgment in the Court of Appeal, cited by C. Crawford, 
(1990), MLR, pp. 814, 818.  
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ضیة   إن ق ة   Rootkinف دأ النھائی دت مب د قی م  -principle of finality ق ذي ت  ال
ضیة  إرس ي ق رارات   Re 56 Denton Roadاؤه ف تبعاد الق لال اس ن خ ك م ، وذل

ر  - من حیث المبدأ -ولذلك، فإن القرارات المنشئة یمكن    . المنشئة  إلغاؤھا في ضوء التغی
  .)١(a change in policyفي السیاسة 

اء      سلطة إلغ ع ب ة تتمت ة أن الإدارة الإنجلیزی إن حقیق ك، ف ع ذل   وم
سیاسة        است -القرارات المنشئة  ي ال ر ف سلطة    -نادًا إلى اعتبارات التغی ذه ال ي أن ھ  لا یعن

وم             . مطلقة ب أن تق ا، فیج ن قراراتھ اء أي م ة إلغ سلطة الإداری رر ال دما تق م، عن ن ث وم
ع  سق م ة تت ذلك بطریق ة(ب دأ المعقولی مً ) مب روف باس  Wednesburyالمع

unreasonableness)ة أن تأ       . )٢ سلطة الإداری ى ال ب عل ا   ولذلك، یج ي اعتبارھ ذ ف  -خ
وزن     ن           -وأن تعطي بعض ال ر م ل أكث القرار، ب ب ب ق المخاط ن أن یلح ذي یمك ضرر ال  لل

أتي  . )٣(proper purposesذلك، یجب على الإدارة أن تعمل لأغراض صحیحة    وأن ی
ول    ت المعق دود الوق ي ح ا، ف صرفھا، دائمً زام )٤(reasonable timeت ك لأن الت ، وذل

ا   الإدارة بالسلبیة لفترة     . )٥(طویلة یمكن أن یؤدي إلى توقعات مشروعة لا یجوز إحباطھ

                                                             
(1) M. Akehurst, ‘Revocation of Administrative Decisions’, op. Cit., pp. 

624–5.  
(2) Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corporation, 

[1948], 1 KB 223. See Craig 581–5.  
(3)  Padfield v Minister of Agriculture [1968] AC 997.  
(4) Re 56 Denton Rd., Twickenham, Middlesex, [1953], 1 Ch. 51, 56. In 

Rootkin v Kent CC [1981] 1, Weekly Law Reports, p. 1186 revocation 
was decided within a few months and the court did not consider the 
question of delay.  

(5) Khan v. Home Secretary, [1987], Immigration Appeal Reports, p. 543; 
R v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex p 
Samuel The Times 17/8–89; Musah v Home Secretary [1995] Imm AR 
236. Moreover, if the revocation of a decision leads to a criminal 
prosecution, delay may cause the prosecution to be struck out as an 
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ضیة         ي ق حة، ف صورة واض اط، ب ذه النق ة ھ ى أھمی   Wheeler andوتتجل
Skytrain )١(.  

ضیة   ت ق ي      Wheelerوكان ة الرجب د أندی وح لأح رخیص ممن اء ت ق بإلغ  تتعل
ضة   حیث كانت ھذه الأخیرة تبني سی. لاستخدام أرض مملوكة للسلطة المحلیة     اسة مناھ

ة           . للتمییز العنصري  سلطة المحلی ذه ال ت ھ م، قام ن ث ضاء      -وم ام بعض أع ر قی ى إث  عل
ادي   -النادي المذكور برحلة إلى جنوب أفریقیا     وح للن رخیص الممن ذه   .  بإلغاء الت ي ھ وف

دیري            رخیص التق ؤداه أن الت ذي م ام ال رار  -القضیة، قبل مجلس اللوردات المبدأ الع  الق
دة           یمكن، في  -المنشئ ي سیاسة جدی ي ضوء تبن اؤه ف ع  .  ظل الظروف الملائمة، إلغ وم

ت        ذي تم ادي ال ا أن الن ن بینھ ذلك، فإن المجلس لم یقر إلغاء الترخیص لأسباب عدة، م
  .معاقبتھ بإلغاء الترخیص لم یرتكب أي خطأ

ضیة   ي ق ق       Skytrainوف ن طری ن م شابھة، ولك ة م ى نتیج ول إل م الوص ، ت
ت         وتتلخص وقائع ھذ  . مختلف د منح ة ق دي شركات الخطوط الجوی ي أن اح ضیة ف ه الق

ورك      دن ونیوی ین لن ت      . ترخیصًا لتسییر خط جوي ب ة، قام ة الجوی ذه الخدم داد لھ وللإع
ین   الشركة، بناءً  ك،   ). $( على تشجیع من الحكومة الإنجلیزیة، بإنفاق ستة ملای ع ذل وم

ى س             م تبن شركة، ت ذه ال ى ھ ة عل سلطات الأمریكی ة ال ستھدف    قبل موافق دة ت یاسة الجدی
رخیص      اء الت م إلغ م، ت ن ث ة وم ة البریطانی وط الجوی ة الخط دخلت  . حمای ة، ت رة ثانی وم

دأ       -المحاكم ى مب تنادًا إل ة      – Wednesburry اس ة الخطوط الجوی ى أن حمای صل إل  لت

                                                   
= 

abuse of process. See R v. Telford justices, ex p Badhan, [1991], 2, 
Weekly Law Reports, p. 866; R v. Norwich Crown Court, ex p Belsham 
[1992] 1, Weekly Law Reports, p. 54; A-G's Reference (No 1 of 1990) 
[1992] QB 630; J. F. Archbold, Criminal Pleading, Evidence and 
Practice (London, 1998), pp. 289–302 

(1) Wheeler v. Leicester City Council, [1985], AC., p. 1054; Laker Airways 
Ltd v. Department of Trade, [1977], QB 643.  
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انون    not a lawful purpose underالبریطانیة لا یعد غرضًا مشروعًا في ظل الق
the statute )١(.  

ات   - إلى حد ما-أما القانون الفرنسي فیكفل حمایة أكبر      انوني والتوقع  للأمن الق
رارات           . المشروعة اء الق لطة إلغ ا س یس لھ ي أن الإدارة ل ام ف دأ الع ل المب ومن ثم، یتمث

اة  سیاسة المتبن ي ال ر ف وء التغی ي ض ة ف د . النافع ل، لا یوج ي suggestionوبالفع  ، ف
د وق  سي، یفی انون الفرن ة الق ا التقدیری ارج discretionary benefitsوع المزای  خ

اء     ة للإلغ دم القابلی ررت   the principle of irrevocabilityنطاق مبدأ ع ذلك، ق  ول
ضیة   ي ق ة، ف سلطات المحلی دى ال دى  Chant la Nieإح ن إح ة ع ضمن نیاب ، أن ت

سنین     ن الم د أن  . الشركات الخاصة، قرضًا مخصصًا لبناء منزل لأصحاب المعاشات م بی
م،        ن ث سابق، وم دھا ال ن تعھ السلطة المحلیة المذكورة غیرت رأیھا، بعد وقت قصیر، م

صلة              ائع ذات ال ي الوق ر ف دوث تغی اء ح ضمان القرض دون ادع ا ب د أن  . ألغت قرارھ بی
د سي وج ة الفرن س الدول ھ  -مجل دت فی ذي تعھ اع ال ر الاجتم صھ لمحاض لال فح ن خ  م

ضمان     السلطة المحلیة بضمان القرض، و     ذا ال ل ھ  -الخطاب الذي تضمن الاستعداد لتحم
ة      . أن قرار السلطة المحلیة لم یكن مشروطًا ضمنً         ون ملزم سلطة تك ذه ال إن ھ ولذلك، ف

  .)٢(بقرارھا الأول

اء   دورھا إلغ یس بمق ي أن الإدارة ل ل ف دأ المتمث ول إن المب ن الق ك، یمك ع ذل وم
فكثیر من . ناة یخضع لاستثناء بالغ الأھمیةقراراتھا استنادًا إلى التغیر في السیاسة المتب

ضع   شطة یخ دول      -الأن ن ال ا م ي غیرھ سا أم ف ي فرن واء ف رخیص  - س ات الت  لمتطلب
                                                             

(1) R v. Barnsley MBC, ex p Hook, [1976], 1, Weekly Law Reports, p. 1052; 
Congreve v. Home Office, [1976], QB 629; R v. Secretary of State for 
Transport, ex p Pegasus Holidays, [1988], 1, Weekly Law Reports, p. 
990; R v. London Borough of Lambeth, ex p Stockwell Law Centre, 
22/5–98.  

(2) CE 28/7–93 Association ‘Chant’ la Vie' Rec., p. 658. Compare CE 8/2–
85 Marana Rec., p. 28.  
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requirements of licensing .   ة فإذا كان القانون المنظم للترخیص یستھدف حمای
ام  ام الع لاق  -النظ ة، الأخ سكینة، النظاف ة، وال صحة العام ام، وال ن الع إن .. ... أي الأم ف

ضبط          رخیص ال ة، ت ذه الحال ي ھ ا، ف ق علیھ رخیص یُطل  autorisation deالت
police)یلة  . )١ ة أص سلطة تقدیری ع الإدارة ب رض، تتمت ذا الف ي ھ  inherentوف

discretionary power     ستقبل سبة للم راخیص بالن ذه الت ل ھ اء مث  with لإنھ
prospective effect )ة وقد تكرس ھذا المبدأ في قضی. )٢Constantin .  وتتلخص

شارب                د الم سمح لأح ذي ی دة ال ن العم وقائع ھذه القضیة بالإذن أو الترخیص الصادر م
والحقیقة أن . بأن یبقى مفتوحًا لمدة نصف ساعة بعد أن تغلق السینما المجاورة أبوابھا

اء   . مثل ھذا الإذن ما كان لھ أن یمنح لمخالفتھ أحد المراسیم العامة   م إلغ م، ت ذا  ومن ث  ھ
دأ       . الإذن لاحقًا  دیًا    -وفي ھذه القضیة أرسى مجلس الدولة الفرنسي مب دأ تقلی  أضحى مب
  .)٣("أنھ لیس لأحد حق في استمرار التمتع بأحد تراخیص الضبط "-في السیاق

رة  . وتجدر الإشارة إلى أن مدى سلطة إلغاء التراخیص یتسم بالاتساع    كما أن فك
ضبط    راخیص ال ساع   (autorisations de policeت سم بالات  ، wide- ragingتت

ن الوضوح      ون ع ا تك رخیص       . كما أن حدودھا أبعد م ال، ت بیل المث ى س شمل، عل ي ت فھ
ة   سدسات الیدوی ة، الم ل الطبی واء handgunsالمعام ول الھ ة، حق وت العام . )٤( ، البی

ا            یلة لإلغ لطة أص ك س سیة تمل ى أن الإدارة الفرن ارة إل زم الإش ء وفي ھذا الخصوص، تل

                                                             
(1) Étienne Picard, La notion de police administrative, (Paris, LGDJ, 1984). 
(2) JC Fasc 108–30 no 166–7; Constantin Yannakopoulos, La notion de 

droits acquis el1 droit administratif français, op. Cit., p. 91.  
(3) CE 17/7–53 Constantin Rec., p. 381; CE 2/2–57 Dupé, Rec., p. 77; CE 

4/7–58 Graff, Rec., p. 414; CE 21/5–82 Conseil régional d'Ile de France 
de l'Ordre national des pharmaciens, Rec., p. 523; CE 11/3–87 
Weisbach D. 1988, 55; CE 20/1-89 Syndicat nationale des pilotes 
professionnelles, Rec., p. 449.  

(4) Ibid.  
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ى    ة وعل ي العام ى الأراض ة عل شطة المھنی ن الأن ا م ارة وغیرھ ة التج راخیص مزاول ت
ام   (جانبى الطرق العامة  ك الع  autorisations d’occupationsتراخیص شغل المل

du domaine public)ضیة   . )١ ي ق سي، ف ة الفرن س الدول ضى مجل ذلك، ق ول
Nicconti   رو م المف ر الرس دورھا تغیی أن الإدارة بمق ى ، ب اء  –ض عل ى الإلغ  أو حت

ـ ل ل زل  -الكام ة من ى ھیئ ارب عل اء ق رخیص إرس واني a houseboat ت د الم ي أح  ف
ي الظروف               ة، ف ر عمومی ر أكث ھ أو إذا طرأ تغی ز المرخص ل ر مرك ة تغی ي حال العامة ف

  .)٢(المجتمعیة، أدى إلى تغیر سیاسة الترخیص المتبعة في ھذا الخصوص

ددً     بق، أن ع ا س ى م ب عل ة     ویترت ن الناحی ون، م راخیص یك ن الت دًا م رًا ج ا كبی
سا            ي فرن ت ف ك، یُلاحظ أن    . النظریة على الأقل، عرضة لخطر الإلغاء في أي وق ع ذل وم

م      انوني للمرخص لھ ن الق ي   the legal certainty of licenseesالأم أثر، ف  لا یت
شریعات المن  . الواقع العملي، إلى حد بعید   راخیص   ویرجع ذلك، إلى أن معظم الت ة للت ظم

ن           ضیق م ى نحو ی راخیص، عل اء الت ة بإلغ صوصًا متعلق تتضمن، في الوقت الحاضر، ن
ا    ن فیھ ي یمك راخیص  -الظروف الت ذه الت اء ھ ة   . )٣( إلغ ق النظری در أن تطب م، ین ن ث وم

                                                             
ة      علیھاومثل ھذه التراخیص یُطلق     ) ١( دة المحلی دة الوح ا عم رق، ویمنحھ راخیص الط ل  .  أیضًا ت ومث

ادة             ى تتضمن ع ام، وھ ال الع ى الم رق أو عل انبى الط ھذه التراخیص تسمح بإجراء أعمال على ج
ش      ومن ثم،  . شروط مباشرة ھذه الأعمال    سماح لل راخیص ال ذه الت د تتضمن ھ ھ   ق رخص ل خص الم

ات،          بكات التلیفون یل ش ام، كتوص ال الع ن الم ة م ة معین ي منطق ر ف اء والحف ال البن إجراء أعم ب
وق أو              ة ف سكك الحدیدی د قضبان ال ة، أو م شوارع العام ت أرضیة ال والكھرباء، وأنابیب المیاه تح

  :تحت الأرض، أو إنشاء الإنفاق، أو الكباري، وغیر ذلك من الصور الأخرى 
- R. Chapus, Droit administratif general, vol ii, 11th edn., (Paris, 1998), 

pp. 482–6.  
ب     ) ٢( ضاء مطال د الق د أی ة، فق ة الماثل ى الحال ة ف روف الواقعی ى الظ ر ف اب أى تغی ى غی النظر إل وب

  :المدعى
- CE 12/10–94 Visconti Rec., p. 442; CE 21/2–34 Soustre Rec., p. 257; CE 

27/4–87 Berder, DA 1987, no. 326. 
(3) CE 25/4–58 Société Laboratoires Geigy Rec., p. 236 (medical product's 

marketing licence); CE 1/2–80, Rigal Rec., p. 64, (Art L634 Code de la 
santé); CE 21/5–82 Conseil régional d'Ile de France de l'ordre national 
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بل أكثر من ذلك، یمكن القول أنھ إذا كانت . )١(العامة لتراخیص الضبط في الواقع العملي  
اخیص تخضع لسلطة تقدیریة من جانب الإدارة، فإن ھذه السلطة لیست سلطة إلغاء التر 

ة  اذ          . مطلق ى اتخ رد عل ي ت ادة الت ود المعت ل للقی ى الإدارة أن تمتث ب عل ذلك، یج ا ل وتبعً
  . )٢(discretionary dicision-makingالقرارات التقدیریة 

ى الإدارة أن تأ     ب عل ا یوج سي م ضاء الفرن ام الق ي أحك ن ف م یك ي  وإذا ل ذ ف خ
ھ، أو أن     ھ أو توقعات المرخص ل ق ب ن أن یلح ذي یمك ضرر ال ضرورة، ال ا، بال اعتبارھ

ول   ت المعق ار الوق ي إط ل ف اء    )٣(تعم رار إلغ س ق ل، أن تؤس ى الأق ا، عل ب علیھ ، فیج
ق       شروعًا یتعل ا م رار غرضً ستھدف الق ب أن  ی حیحة، ویج ائع ص ى وق رخیص عل الت

 . )٤(بالمصلحة العامة

                                                   
= 

des pharmaciens Rec., p. 523 (Art L594 Code de la santé); CE 10/6–88 
Ministre du redéploiement industriel Rec., p. 571 (Art 84 Code minier); 
CE 13/6–90 Pentsch Rec., p. 161 (Art L62 Code des débits de boisson); 
CE 4/3–91 Ville de Tourcoing Rec., p. 74 (Art 123–52 Code de la 
construction et d'habitation); CE 18/12–91 Pelardy Rec., p. 1083 (Art 
L.18 et seq Code de la route); CE 25/2–94 Laboratoires d'Artois, 
Actualité Juridique Droit Administratif, 1994, p. 394 (Art 24 Décret of 
4/11–76 implementing the Code de la santé); CE 16/12–94 SA La 
Médicale Equipex no 131.774, (Art 598 Code de la santé).  

(1) A Lexis search of cases referring to autorisation de police and other 
related terms did not reveal any recent decisions which allowed the 
revocation of a favourable decision without a specific statutory basis. 
See : Étienne Picard, La notion de police administrative, op. Cit., p. 754.  

:ومع ذلك، یبدو أنھ من النادر تطبیق ھذه المتطلبات لإلغاء قرارات السحب فى الممارسة العملیة ) ٢(  
- Constantin Yannakopoulos, La notion de droits acquis el1 droit 

administratif français, op. Cit., p. 107–8.  
(3) G. Vedel and P. Delvolvé, Droit Administratif, 12th edn., (Paris, 1992), 

p. 315 
ویلاحظ أن سلطة سحب تراخیص شغل الملك العام لا یمكن ممارستھا إلا لمصلحة الملك العام الذي ) ٤(

   :مُنح الترخیص لشغلھ
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 -حیث تعلق الأمر في بترخیص . Heitzة واضحة، في قضیة ویبدو ذلك، بصور  
دة     -لنقل عیادة أسنان من إحدى الوحدات المحلیة الأخرى          ي الوح ادة ف ذه العی  وإرادة ھ

دة  ة الجدی ع    . المحلی د م ام واح دة ع رخیص لم ذا الت نح ھ د م ي أي  "وق لاق ف ان إغ إمك
ى ممارسة ال       ". وقت ود عل ذه القی ق بھ د    وفي ضوء التأثیر العمی ال، وج شاط أو الأعم ن

ل           شریع المتمث ن الت مجلس الدولة الفرنسي أن مثل ھذه القیود لا تتماشى مع الغرض م
وأخیرًا، فإن الشخص المستفید . )١(في تنظیم المھنة مع ضمان التوزیع الرشید للعیادات    

ام         ال الع غل المج رخیص ش م ت روف باس رخیص المع ن الت وع م ك الن ن ذل م
autorisation d’occupation du dommine   روف، أن ي بعض الظ یمكن، ف  ی

  .)٢(یكون لھ حق في التعویض المالي في حالة إلغاء الترخیص

ر                  ن، غی افع، المعل رار الن ول إن الق یمكن الق ي، ف انون الأورب أما فیما یتعلق بالق
سیاسة         ي ال المشروط، لا یمكن، في ظل غیاب نص تشریعي، إلغاؤه استنادًا إلى التغیر ف

ة         الذي   ة مختلف ة بطریق ائع الأولی یم الوق ة    . )٣(دفع متخذ القرار إلى تقی ذه الزاوی ن ھ وم
شروعة       ات الم بالغة الأھمیة، یتبین أن القانون الأوربي أكثر بساطة وأكثر حمایة للتوقع

سي   زي والفرن انونین الإنجلی ة بالق انوني مقارن نھم الق راد وأم دأ . للأف رس المب د تك وق
ضی   ي ق رًا ف ي مبك ن     . )٤( Algeraة الأورب ك م ر ذل ا یظھ ھ، كم ة علی ت المحافظ وتم

ة       . Interhotelالقضیة الحدیثة    ى الأوربی ففي ھذه القضیة قضت محكمة الدرجة الأول
                                                   

= 
- CE 13/3–03 Cie d'Orléans Rec., p. 243; Constantin Yannakopoulos, La 

notion de droits acquis el1 droit administratif français, op. Cit., 
pp.107–13.  

(1) CE 27/5–60 Heitz Rec., p. 370 ; CE 7/1–20 Cael Rec 5 and compare CE 
13/11–29 Cie des produits chimiques Rec 981; CE 6/5–36 Ministre du 
Commerce Rec 497; CE 8/2–57 Augier Rec., p. 96.  

(2) CE 29/3–68 Michelin Rec., p. 217.  
(3) See Schwarze 1023–1.  
(4) Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v Common Assembly, [1957], ECR 39, 55.  
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CFI   ي  بأن اللجنة الأوربیة قد انتھكت مبدأ التوقعات المشروعة من خلال الإلغاء الجزئ
اعي الأ   ل الاجتم ي ظل التموی ة ف ة المقدم ي للمنحة المالی  European Socialورب

Fund .           ستفید ا الم ي تحملھ ات الت أن بعض النفق وقد حاولت اللجنة الأوربیة الحجاج ب
ة   . تقع خارج إطار سیاستھا في إعادة الدفع   ى الأوربی  CFIبین أن محكمة الدرجة الأول

ن   م یك اعن ل ى الط ن إل ة المعل ة المالی دیم المنح رار تق ادام أن ق ھ م دت أن صورة -وج  ب
دة        صریحة ون مقی ة تك إن اللجن ات، ف ، مشروطًا ولا مقصورًا على أنواع معینة من النفق

  .)١(باحترامھ بغض النظر عما تكون علیھ سیاستھا السابقة أو اللاحقة

                                                             
(1) Case T-81/95 Interhotel v. Commission, [1997], ECR II–1265; Cases T-

46/98 and T-151/98 CEMR v. Commission, 3/2–2000 para 72; T. 
Tridimas, The General Principles of EC Law, op. Cit., p. 194.  
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  المبحث الرابع
  إلغاء القرارات غير المشروعة

  

شروعة         ر الم رارات غی اء الق شكلة إلغ سنحاول، في ھذا المبحث، تناول طبیعة م
دأ  : ، ثم یلي ذلك الحدیث عن القانون الإنجلیزي  )لب أول مط(في   ة  Estoppelمب  وطبیع

ي      )مطلب ثان(عدم المشروعیة في     سي ف انون الفرن ن الق دیث ع ب  (، ثم نتبعھ بالح مطل
  ).مطلب رابع(الموازنة فى : ، وأخیرًا نعرض للقانون الأوربي)ثالث

  
  المطلب الأول

  طبيعة المشكلة
  

ة  م الأنظم ي معظ سود ف ةت دیًا-القانونی رار- تقلی اء الق ا أن إلغ رة مؤداھ    فك
شروع  ر الم يan unlawful decisionغی ر منطق رًا غی د أم ك.  یع ع ذل   ویرج

اطلاً     د ب شروع یع ر الم رار غی أن الق اد ب ى الاعتق ة  Void. )١(إل ن لحظ ھ م ر ل   ، ولا أث
   . ex tuncاتخاذه 

ھ          ا أن ة نتیجة مؤداھ ذه المقدم دما لا "ویترتب على ھ لا     عن ل، ف اك عم ون ھن  یك
ھ         ا لا وجود ل ر م ان تغیی دم إمك ك لع ". مجال للتساؤل بشأن سلطة إلغائھ أو إبطالھ، وذل

ان            و ك ا ل ة، كم ذه الحال ي ھ شاطھا، ف ي ن ستمر ف ولذلك، قیل بأن الإدارة بمقدورھا أن ت
  .)٢(القرار الأول غیر موجود

                                                             
(1) On the terminology of void and voidable, see Wade 344.  
(2) M. Akehurst, ‘Revocation of Administrative Decisions’, op. Cit.,, p., 

619.  
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ي  بید أن ثمة نظریة أكثر حداثة تذھب إلى أن المنطق الساب    ل منطق . ق یعتریھ خل
-nonذلك، أنھ یستند على مقدمة خاطئة تتمثل في أن القرار غیر المشروع لا وجود لھ 

existent .        اؤه تم إلغ ى أن ی ارًا إل تج أث شروع ین ر الم رار غی إن الق ة، ف ي الحقیق وف
بواسطة محكمة یُطلب منھا رقابة أو مراجعة القرار من جانب الشخص الذي لھ مصلحة     

كما یُثار التساؤل بشأن الظروف التي یكون للإدارة فیھا اتخاذ قرار جدید حالما . في ذلك 
  .تكتشف أن قرارھا السابق كان غیر مشروع

ي      ة ف دأ العدال ارض مب ك لتع رة، وذل عوبة كبی ر ص سابق یثی ساؤل ال د أن الت بی
رد    ة الف ة      fairness to the individualمواجھ ة القانونی دأ الحكوم ع مب  the م

principle of lawful government)   شروعیة دأ الم  -ultra viresأو مب
légalité .(      سلطات ل ال ب أن تعم ة یتطل ة القانونی دأ الحكوم ى، إن مب ة أول ن ناحی فم

ار      - بصورة محددة-العامة، فقط عندما تكون مخولة   ي إط ل، وف ذا العم  سلطة مباشرة ھ
انون  ا الق ي یبینھ دود الت سل . الح ح أن الت ن الواض ر   وم ود غی رارات والوع أن الق یم ب

ات    unlawful decisions and representationsالمشروعة  د توقع ن أن تول  یمك
ا   ة باحترامھ ة ملتزم سلطة العام ون ال سابق  -تك دأ ال ع المب افى م ذه  .  یتن ك، لأن ھ وذل

ال -السلطة العامة یمكن   أن - من خلال تقدیم وعود غیر مشروعة سواء عن عمد أو إھم
لطا   ا    توسع س دودة قانونً ر المح اوز الأط ى نحو یتج یس   . )١(تھا عل ة، ل ة ثانی ن ناحی وم

راد دور الأف ر-بمق انون الإداري المعاص د الق ع تعق یما م د - لاس ان أح ا إذا ك شاف م  اكت
شروع   ر م ة غی ود الإداری رارات أو الوع وم   . الق ب أن یق واقعي تطل ر ال ن غی دو م ویب

صیحة القانو    رارات         الأفراد بطلب المشورة أو الن ى الق ا عل دوا فیھ رة یعتم ل م ي ك ة ف نی
  .)٢(الإداریة

                                                             
(1) Minister of Agriculture and Fisheries v. Hulkin, unreported but cited in 

Minister of Agriculture and Fisheries v. Mathews, [1950], 1 KB, 148.  
(2) A. W Bradley, ‘Administrative Justice and the Binding Effect of Official 

Acts’, op. Cit., p. 3.  
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سبب      ن أن ی شروعات یمك ات الم ة للتوقع اب أي حمای ك، أن غی ن ذل ضح، م ویت
راد                  وم الأف دما یق یما عن ة، لاس سلطات العام ي ال ة ف رة، ویقوض الثق عبئًا أو مشقة كبی

  .)١(بتخطیط حیاتھم والاعتماد، مالیًا، على القرارات غیر المشروعة
  

  المطلب الثاني
   Estoppelمبدأ عدم التناقض : القانون الإنجليزي

  وطبيعة عدم المشروعية
  

ة            ین العدال ار ب ت ضرورة الاختی ا واجھ ة لم اكم الإنجلیزی ول إن المح ن الق یمك
از            ة، الانحی صفة عام ضلت، ب الفردیة من ناحیة، ومبدأ المشروعیة من ناحیة أخرى، ف

ر   ومن ث . لھذا المبدأ الأخیر   م تستطیع الإدارة، من حیث المبدأ، أن تقوم بإلغاء القرار غی
شروع  ي    -الم سبة للماض ستقبل أم بالن سبة للم  revoke an unlawful سواء بالن

decision prospectively as well as retroactively  -    د أي قی د ب  دون التقی
ین   ي مع ضیة       . )٢(زمن ي ق شركات، ف دى ال ت إح ذلك، منح فھیًا   ، ترخHowellول صًا ش ی

oral licenseرارًا .  لتنفیذ بعض أعمال إصلاحات السعي  -وكان ھذا الترخیص یشكل ق
ر     .  صحیحًا من الناحیة الموضوعیة    -اتخذه الموظف المختص   رار غی ان الق ك، ك ومع ذل

صلة      شریع ذي ال صوص الت ا لن ة وفقً رار كتاب ذا الق رورة ھ ى ض النظر إل شروع، ب   . م
ورد   س الل ضى مجل م، ق ن ث شكل  وم رخیص لا ی ذا الت أن ھ ر  -ات ب لاً غی اره عم  باعتب

                                                             
(1) See A-G for Ceylon v Silva, [1953], AC, pp. 461,480–1. 
(2) Re 56 Denton Rd., Twickenham, Middlesex, [1953], 1; M. Akehurst, 

‘Revocation of Administrative Decisions’, op. Cit., pp. 619; M. 
Letemendia, Retrait et abrogation des actes administratifs individuels 
en droit communautaire et droit anglais, op. Cit., pp., 114, 188–90.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

شئ      as no unlawfull actمشروع  ھ لا ین ا أن ا، كم دًا ملزمً  estoppel قرارًا أو وع
by representation )١(.  

بء أو             شكل الع ت، أن ی ي بعض الوق ن، ف ھ یمك سلیم بأن ة ت د ثم ك، یوج ع ذل وم
د       سویغًا لتقیی الفرد ت ق ب ت اللاح شقة أو العن شروعیة الم دأ الم نفت   . مب ذلك، صُ ا ل وتبعً

ا           ن غیرھ . بعض أشكال عدم المشروعیة، في القانون الإنجلیزي على أنھا أقل خطورة م
ن     - أو الأخطاء-ومن ثم، فإن القرارات المشوبة بھذه الأشكال    شروعیة یمك دم الم ن ع  م

اء       ن الإلغ ضة م ة ومح ون ملزم ة    binding and irrevocableأن تك ن الناحی  وم
ي      ا ز ف دأ متمی ن مب ع م رارات لا یتب ذه الق زم لھ ر المل ول إن الأث ن الق ة، یمك لمفاھیمی

ع،       ھ ینب شروعة، ولكن ات الم دأ التوقع ة، ولا مب رارات الإداری صن الق ام لتح انون الع الق
اقض        دم جواز التن دأ ع ن مب الأحرى، م  المعروف  estoppel by representationب

  .)٢(في ظل القانون الخاص

لذلك، فإن السلطة العامة تكون مقیدة بالقرار غیر المشروع، إذا كانت عدم وتبعًا 
د عول            المشروعیة تندرج في إطار أي من الطائفتین الآتیتین، وكان المخاطب بالقرار ق

                                                             
(1) Howell v. Falmouth Boat Construction Co, [1951], AC., pp. 837, 845, 

849; Cook v Ipswich Local Board, (1871), 6, LRQB, pp. 451, 462; R v 
Oxford Regional Mental Health Review Tribunal, ex p Home Secretary, 
[1988], AC, pp. 120, 126; Thrasyvoulou v. Secretary of State for the 
Environment, [1990], 2 AC, pp. 273, 289; R v. Greater Manchester 
Police Authority, ex p Cushion, [1991], Crown Office Digest, p. 327; R v. 
Arun District Council, ex p Fowler, [1997], EGCS 139.  

(2) S. Wilken and T. Villiers, Waiver, Variation and Estoppel, op. Cit., pp. 
103–99. Farrer, ‘A Prerogative Fallacy—That the Crown is not Bound 
by Estoppel’, (1933), Law Quarterly Review, p. 511; G. Treitel, ‘Crown 
Proceedings: Some Recent Developments’, (1957), Public Law, 321, 335–
9; P.P. Craig, ‘Representations by Public Bodies’, (1977), Law 
Quarterly Review, p. 398 



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

رار   ى الق شروعیتھ -عل ا م ھ     - مفترضً ق ب رار یُلح اء الق ل إلغ ا یجع ة، مم ة معقول  بطریق
  .ضررًا مالیًا

ف   یمك فمن ناحية أولى، ن لأحد الموظفین أن یلزم السلطات، إذا عمل ھذا الموظ
 أن تفوضي - في حالة وجود بناء صحیح للإطار القانوني-داخل حدود سلطات كان یمكن

ل     ول     . )١(إلیھ، وذلك على الرغم من أنھ لم یتم تفویض رسمي بالفع ن الق ك، یمك ع ذل وم
ي      . إن ھذا الاستثناء محدود بصورة صارمة      ھ لا یكف ك أن ف للملاحظ    ذل ر الموظ أن یظھ

ھ          - بصورة معقولة  -المدقق ال، لأن بیل المث ى س سلطة، عل  أن الموظف یعمل نیابة عن ال
 ممارسة مستقرة، منذ - على سبیل المثال- مثل-فیجب أن یقوم دلیل. یشغل وظیفة كبیرة

ل  )غیر المشروع(فترة طویلة، للتفویض   ع بالفع ة،    . ، یمكن أن تق ضت المحكم ذلك، ق ول
ع       Carnerضیة  في ق  ن یتمت م یك ي، ل ي الح اھرة  " ، أن ماسح الأراضي، ف سلطة ظ " ب

ostensible authority    ق سألة تتعل شأن م س ب زم المجل ي یل ة، لك صورة كافی  ، ب
ساعدة       . )٢(بالتخطیط والحقیقة أن ھذا الاستثناء المتعلق بحالة التفویض لا یقدم سوى م

رد ذلك، أن الفرد لیس، في الغالب، في وم. محدودة، بصورة واضحة، في الواقع العملي   
م            د ت سلطة ق ت ال ا إذا كان صًا أم لا، أو م ف مخت ان الموظ ا إذا ك وضع یسمح لھ یتبین م

كما أن ھذا الاستثناء لا ینطبق عندما یقع القرار خارج سلطة     . تفویضھا بصورة رسمیة  
  .الھیئة المتخذة للقرار ذاتھا

شكلیات        یمكن تقید السلطة إ    ومن ناحية ثانية، ن ال ت ع ي تنازل ي الت ت ھ ذا كان
د      . procedural formalitiesالإجرائیة  سألة تحدی ى أن م شار إل وفي ھذا الصدد، ی

                                                             
(1) Western Fish Products v. Penwith DC, [1981], 2 All England Law 

Reports, p. 204 (approving to this extent Lever Finance v. Westminster 
City LBC, [1971], 1 QB 222); Camden LBC v. Secretary of State for the 
Environment, (1993), 67 P and CR 59.  

(2) Garner v. Secretary of State for the Environment, (1998), p. 75 P and 
CR 273.  
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ة          صورة كامل ست واضحة ب ا لی ازل عنھ ن التن ك،   . الشكلیات الإجرائیة التي یمك ع ذل وم
شریعي      سن الت ي ال ا ف ى أھمیتھ د عل ة تعتم شكلیات الإجرائی ذه ال ول إن ھ ن الق ذي یمك

ضیة           . الصلة ي ق ضى، ف وردات ق س الل ال، أن مجل  ، Howellمن ذلك، على سبیل المث
صورة        م ب ذي ت الترخیص ال ة ب ست ملتزم راخیص لی نح الت ى م ة عل ة القائم أن الھیئ

ا               ویض مكتوبً ون التف صلة یفرض، صراحة، أن یك شریع ذا ال ك لأن الت . )١(شفھیة، وذل
ضیة        ع ق ي       l’scaseوھذه النتیجة تبدو متناقضة م ذ، ف أن تأخ سلطة ب ت ال ث ألزم  ، حی

د         شأن المواعی حیحة ب ر ص صیحة غی سبب ن اد، ب د المیع دم بع ب المق ا، الطل اعتبارھ
ا  ددة قانونً سبة   . )٢(المح ال، بالن ذلك الح أن    Western Fishوك ا ب ضى فیھ ي ق  الت

م             ب ل دم الطل ن أن مق رغم م ى ال ك عل ترخیص التخطیط یعد ملزمًا حالما یتم منحھ، وذل
بی صحیح للطل شكل ال ق  . )٣(ستخدم ال تثناء المتعل ول إن الاس ن الق ك، یمك ع ذل وم

كما أن ھذا الاستثناء لا یغطي . )٤(بالشكلیات الإجرائیة لا یطیق، دائمًا، في الواقع العملي
رارات       رارات أو إق ى ق راد عل ا الأف ول فیھ ي یع ف الت ود (المواق أو وع

representations (أ أو ع شوبة بخط ون م وعي تك ب موض  a substentativeی
error       صلة ت ال ار المثب ال، الاعتب بیل المث ى س ك عل ن ذل  an irrelevant ، م

consideration الخطأ في القانون ، an error law الخطأ في الواقع ، an error 
of fact )٥(. 

                                                             
(1) Howell v. Falmouth Boat Construction Co [1951] AC 837; R v. Home 

Secretary, ex p Mowla [1992] 1, Weekly Law Reports, pp. 70, 87.  
(2) Re L [1971], 3, All England Law Reports, p. 743.  
(3) Western Fish Products v. Penwith DC, [1981], 2, All England Law 

Reports, pp. 204 (approving to this extent Wells v. Minister of Housing 
and Local Government, [1967] 1, Weekly Law Reports, pp. 1000, 1007.  

(4) Graham v. Secretary of State for the Environment, [1993], Journal of 
Planning and Environmental Law, p. 353.  

(5) Rootkin v. Kent CC [1981] 1, Weekly Law Reports, p. 1186.  
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ة        دة العام ى القاع وارد عل تثناء ال ى أن الاس ارة إل در الإش ي أن  -وتج ة ف  المتمثل
تخدام   -رارات والوعود غیر المشروعة   الق اءة اس  یمكن إلغاؤھا ینبع، أیضًا، من مبدأ إس

 the principle of abuse of the criminal court’sإجراءات المحاكم الجنائیة 
process .  ولذلك، قضت محكمة الاستئناف، في قضیةBloomfield   دعي  أن قرار م

ي    ن ف ائي المعل اء الجن ف الإدع اج بوق ا الت د ملزمً ة یع ن  . المحكم ع م ھ لا یتوق ك أن ذل
ھ    دعي علی ة ولا الم سلطة إدارة     "المحكم ع ب اء یتمت شار الإدع ان مست ا إذا ك ث م بح

القضیة في المحكمة بأي طریقة معینة، وبالتالي یكون من حقھما، في الظروف العادیة،         
  . )١("افتراض أن ھذا المستشار یملك مثل ھذه السلطة

ذ  ح أن ھ ن الواض ویض    وم تثناء التف ع اس شبھ م ھ ال ض أوج ل بع م یحم ا الحك
ھ لا                  راد، لأن شروعة للأف ات الم ة التوقع د نحو حمای دًى أبع المذكور أنفًا، ولكنھ یذھب م

ب  د تطل افیة"یوج ل إض ف " لعوام ة الموظ و درج ل عل ة seniorityمث  أو ممارس
ب أن ی   . a practice of delegationالتفویض  أة والحقیقة أن ھذا لا یج . شكل مفاج

راد      وق الأف إن   . ومرد ذلك أن الملاحقات الجنائیة تؤثر، بقوة على مصالح وحق ذلك، ف ول
دأ               ات لمب ول الانتھاك شددة ولقب ة م المحاكم تكون أكثر استعداداً لإخضاع القرارات لرقاب

شروعیة   ة  . the ultravires principleالم إن الأھمی ك، ف ع ذل دأ -وم ة لمب  العملی
 . مقصورة على سیاق القانون الجنائيthe abuse principleالإساءة 

ر              رارات غی دأ أن الق ى مب وإجمالاً، یمكن القول إن ھذه الاستثناءات التي ترد عل
ا   ا، إلغاؤھ ن، دائمً شروعة یمك ة– revokedالم ة المحدودی ذه  .  بالغ ت ھ ا طبق إذا م ف

یتم، ف      رد، س ة للف ات المعقول إن التوقع ا، ف تثناءات بحرفیتھ ا الاس ب، إحباطھ . ي الغال

                                                             
(1) R v. Bloomfield [1997] 1 Cr App Rep 135; R v. Croydon Justices, ex p 

Dean, [1993], QB, pp. 769, 777 approved in R v. Horseferry Road 
Magistrates' Court, ex p Bennett, [1994], 1,  All England Law Reports, 
pp. 289, 124.  
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وم  . ولتجنب ھذه النتیجة، تلجأ المحاكم إلى تنویع مبدأ الشرعیة ذاتھ      وفي ھذه الحالة تق
 .)١(المحكمة التي تباشر الرقابة بتأیید المبدأ مع ضمان العدالة للفرد

ضیة   ي ق ي ف ل العمل ذا الح ر ھ ورد  .Lever Financeویظھ ضى الل ث ق حی
Denning   شھ ضیة الم ذه الق ي ھ یط   ، ف ف التخط رار موظ أن ق ة  -ورة، ب أن موافق  ب

ق      -التخطیط لیست متطلبة لإدخال تعدیل على التطویر  تثناء المتعل ي ظل اس ا ف  یعد ملزمً
ومع ذلك، فقد كان تشریع التخطیط لا یجیز، في . delegation exceptionبالتفویض 

ى  -ولم یكن الأمر یتعلق. ذلك الوقت، تفویض قرارات التخطیط على الإطلاق     كما ذھب إل
 Completely بفقدان التفویض الرسمي، ولكن بقرار غیر مشروع كلیة -ذلك القاضي

unlawful decision )٢(.  

لاً                دم ح شروعیة لا یق دأ الم ع لمب ذا التنوی وثمة من یذھب من المعلقین إلى أن ھ
ى إر     . مرضیًا تمامً لمشكلة القرارات غیر المشروعة  ذا الحل إل ؤدي ھ ن أن ی اك  بل یمك ب

ر            رارات غی احترام الق ة ب ھ ملتزم ون فی ذي تك دعي ال السلطات الإداریة بشأن تحدید الم
ضائیة              . المشروعة ة الق ى الرقاب ى اللجوء إل ات عل دمي الطلب ر مق أي أن ھذا الحل یجب

امي  - من باب خلفي   -للحصول اب الأم افة  .  على مالا یسمح القانون بمنعھ من الب وبالإض
ل  ذا الح سھم ھ ك، ی ى ذل صارم   إل سك ال ن التم ئة ع ة الناش دم العدال اء ع ي إخف  ف

ي             ة ف ة المتمثل ر عمومی شكلة الأكث ار الم ین الاعتب بالمشروعیة، وإن كان یمنع الأخذ بع
  .التوفیق بین المشروعیة والأمن القانوني

                                                             
(1) See Craig 646. 
(2) Lever Finance v Westminster City LBC [1971] 1 QB 222. For a more 

recent example of manipulation of legality, see Ejaz v Home Secretary, 
[1995], Crown Office Digest, p. 72.  
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  المطلب الثالث
  قيد زمني معين: القانون الفرنسي 

  

  :نحو التالىسنقسم الدراسة فى ھذا المطلب إلى فرعین على ال

  .المبدأ العام :الفرع الأول

 .القرارات المالیة التقریریة:  الاستثناءات:الفرع الثاني

  الفرع الأول
 المبدأ العام

ة           -تسلم المحاكم الفرنسیة   ة والأوربی اكم الإنجلیزی سبة للمح ال بالن ا ھو الح  - كم
شروعیة       دأ الم دعم مب زم، ل ھ یل ون الإ ultra vires légalitéبأن ة   ،أن تك دارة متمتع

شروعیتھ    دم م شفت ع رار إذا اكت اء الق لیة لإلغ ة أص سلطة تقدیری ضى  . ب ك، ق ع ذل وم
سي    ة الفرن ضیة   ،مجلس الدول ي ق دة       Cachet ف ون مقی ب أن تك سلطة یج ذه ال أن ھ ، ب

دأ   . )١(بحمایة الأمن القانوني والتوقعات المشروعة  ت أن مب ومعنى ذلك، أن المحكمة قبل
 مبدًأ مطلقًا، بل یجب موازنتھ في مواجھة العدالة الفردیة والثقة الحكومة القانونیة لیس

  .)٢("في الحكومة

ا  ار ھن ذى یُث سؤال ال ر   : وال رارات غی حب الق لطة س ضع، إذن، س ف تخ كی
ذه         أن ھ واترة، ب صورة مت سي، ب ة الفرن س الدول ضى مجل د ق د؟ لق شروعة للتقیی الم

ي إل  ي الإداري ف سلطة القاض ا ل د انعكاسً سلطة تع شروعة ال ر الم رارات غی اء الق . )٣(غ
                                                             

(1) Pécresse conclusions CE 24/10–97 Laubier, Revue Française De Droit 
Administratif, 1998, p. 528.  

(2) See Girardot and Raynaud, above n. 36, 937.  
(3) CE 3/11–22 Cachet Rec 790.  
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 یكون ممكنًا فقط في إطار المدة التي یجوز   - الذي أنشأ حقوقًا   -ولذلك، فإن سحب القرار   
ان            ك إذا ك ائي، وذل م نھ دور حك ى ص ضاء، أو حت ام الق رار أم ى الق ن عل ا الطع فیھ

ر  ن الغی د م القرار أو أح ب ب دعوى -المخاط ع ال ي رف صلحة ف ھ م ن ل ى - مم أ إل د لج  ق
ضاءال د،   . )١(ق ى الأب ى، إل اد، تبق ذا المیع دة أو ھ ذه الم ضت ھ ھ إذا انق ك، أن ى ذل ومعن

ة  صنة finalنھائی سیاق،      . irrevocable ومح ذا ال ي ھ م، ف ن المھ یس م ذلك، ل ول
  .)٢(معرفة ما إذا كان القرار غیر مشروع لأسباب إجرائیة أم لأسباب موضوعیة

رارا         ى الق ن عل اد الطع سا،      ومن المعلوم أن میع ي فرن ضاء ف ام الق ة أم ت الإداری
دًا  صیر ج ي شھرین . ق اد ف ذا المیع ل ھ لان . )٣(ویتمث ة إع ن لحظ دة م ذه الم سب ھ وتح

ن         . )٤(إلى الشخص ذي الصلة   ) الأولى(القرار   ا م انون شكلاً معنیً ب الق وذلك ما لم یتطل
شر  انوني   . )٥(الن ن الق ك، أن الأم ن ذل ین، م راد أن ی  . ویب دور الأف ذلك، بمق وا أن ول توقع

                                                             
(1) CE 12/6–33 Kremer Rec 638; CE 10/2–82 Angeletti Rec 62 (review); CE 

12/1–77 Dalbos Rec 19 (appeal). In EC law, a decision is revocable if 
challenged by the affected person, but it is unclear whether this extends 
to third-party challenges. See Case 14/81 Alpha Steel v Commission 
[1982] ECR 749 para 10.  

(2) CE 15/5–81 Maurice Rec., p. 221; CE 31/5–57 Girard Rec., p. 355; CE 
3/2–56 De Fontbonne Rec 45; J.-M. Auby, L'inexistence des actes 
administratifs: étude de contentieux administratifs, (Paris, 1951). 

(3) This time limit is based on a general principle, now codified by the 
Decree of 11 January 1965.  

(4) CE 18/2–94 Wrobel DA 1994 no 180.  
(5) A case law (CE 6/5–66 Ville de Bagneux Rec 303; CE 14/11–69 Eve 

Rec., p. 498) ; CE 24/10–97 Laubier, Revue Française De Droit 
Administratif, 1998, p. 527; CAA Bordeaux 8/3–99 Centre Sanitaire de 
Saint-Clar DA 1999 no 187;The overruling may be codified shortly, see 
Art. 21 of Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, available at 
http://www.legifrance.gouv.fr.scihub.bz/citoyen/actualite/preparation 
/citoyen.htm.  
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ھ إذا    .  بعد انقضاء تشریعي خاص  -القرارات النافعة لا یمكن سحبھا     ك، یُلاحظ أن ومع ذل
ا     ) القانوني(ما طُعن على القرار أمام القضاء، فإن الأمن   ك لم یقل بدرجة ملحوظة، وذل

ة           : یلي ن ناحی دًا م ة ج ون طویل ن أن تك د   )١(لأن الإجراءات القضائیة یمك ھ لا یوج ، ولأن
ھ    -ن إعلان الشخص المخاطب بالقرار النافع    نظام یضم  ن علی م الطع  بأن ھذا القرار قد ت

  .)٢(أمام القضاء من جانب الغیر

ین      ویتضح مما سبق، أن مبدأ حصانة القرارات الإداریة یسھم في إقامة توازن ب
ة  شروعیة fairnessالعدال ن   legality والم ة یمك ة معین رة زمنی د فت لال تحدی ن خ  م

ومن الملاحظ أن نظریة الموظف الفعلي تنھض . لقرارات غیر المشروعة  خلالھا سحب ا  
ا    fonctionnaire de faitبدور مشابھ في ھذا الخصوص  ن أنھ رغم م ، وذلك على ال

 وإن كانت - من بعض الجوانب مشابھة-وھذه النظریة تعد . )٣(أقل أھمیة في ھذا السیاق    
زي المعروف باسم     -أضیق دأ الإنجلی ك  . )٤( estoppel by representation للمب ذل

ع                 رد أن یمن دور الف ان بمق ا إذا ك سأل م رد، وی ن الف ا م دأ منطقیً أن ھذا المبدأ الأخیر یب
estop  ا  .  الإدارة من اتخاذ مجرى مختلف لنشاطھا عن ذلك الذي قررتھ أو وعدت بھ أم

                                                             
(1) Based on 1997 figures, a decision will on average remain revocable for 

just under two years if challenged before a first instance administrative 
court (Tribunal Administratif). Appeal to a Courd'Appel Administratif 
takes on average another fourteen months and a further appeal to the 
CE an additional two to three years. See Brown and Bell Appendix E.  

(2)) Études du Conseil d'État: Urbanisme- pour un droit plus efficace, 
(Paris, 1992), pp. 98–9 

(3) L. Ledoux, ‘Essai d'une théorie sur la fonction de fait’, Revue générale 
d'administration 1912 II 397, III 22; G. Jèze, ‘Essai d'une théorie 
générale des fonctionnaires de fait’, Revue du droit public,   1914, p. 48; 
M. M. Moustakas, ‘La confiance de l'administré et son influence sur le 
régime juridique des actes administratifs unilatéraux’, Doctoral thesis 
(Paris II, 1993), p. 18.  

(4) The seminal French studies appear to have been inspired partly by 
English law. See Jèze, above n. 204, 51.  
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ا إذا                  سأل م د، وت دم الوع ذي ق شخص ال ن ال دأ م ي، فتب ان نظریة الموظف الفعل ب  یج  ك
اره سة  -اعتب روف الملاب ل الظ ي ظ رار - ف ا للق ذًا فعلیً -de-fact decision متخ
maker صنة ة ومح م ملزم ن ث شروعة، وم ھ م ون قرارات ب  . ، تك د كُت ھ ق ة أن والحقیق

ح           ر واض د  -الكثیر بشأن نظریة الموظف الفعلى، إلا أنھ یبقى غی ى أي ح ذه   - إل ق ھ  تطب
ي  ع العمل ي الواق ة ف دث . )١(النظری م یح ذه   ول ى ھ ة إل اكم الإداری ارت المح دًا أن أش  أب

ریحة صورة ص ة ب صورة   . النظری ا ب ست علیھ د أُس ام ق ض الأحك دو أن بع ان یب وإن ك
ن                . ضمنیة وعین م ي ن ق ف ن أن تنطب ة یمك ذه النظری ول إن ھ ن الق ال، یمك وعلى أي ح

  :المواقف

ین أو ین            فمن ناحية أولى، م یع ب شخص ل ن جان ذ، م ذي یُتخ ب   یعد القرار ال تخ
ا دأ-قانونً ث المب ن حی شروع م ر م دم  .  غی ى أن ع دة إل ام ع ت أحك ك ذھب ع ذل وم

أثیر       لا ت ون ب ھ  )٢(المشروعیة من ھذا النوع ربما یك ن إثارت اء   . )٣(، أو لا یمك سبب لإلغ ك
revoke رار ي       .  الق ضي، ف سي ق ة الفرن س الدول ال، أن مجل بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

سلط Commune de Moulesقضیة  ة  ، أن ال دورھا   Communeة المحلی یس بمق  ل
ن    " قرار استخدام موظف مدني،      revokeإلغاء   رغم م ر  (وذلك على ال ذا الأم د  ) أن ھ ق

  .)٤("بُت فیھ من جانب عمدة غیر منتخب قانونًا

سلطات           ومن ناحية ثانية، زم ال ن أن یل ف یمك ى أن الموظ  ذھب بعض الكتاب إل
ھ        ت ل ي فُوض سلطات الت دود ال شروعة    إذا عمل داخل ح ر م ة غی  unlawfullyبطریق

delegated to him .  ریص شخص الح ان ال ة(وك صورة معقول رض، أن ) ب د افت ق

                                                             
(1) e.g. Chapus, p. 946.  
(2) CE 24/6–53 Perchel Rec., p. 312.  
(3) CE 2/11–23 Bosquié Rec., p. 699. Similarly CE 21/11–34 Nicod Rec., 

p. 1087; CE 20/2–57 Zahoual Rec., p. 831; CE 2/12–83 Charbonnel Rec., 
p. 474.  

(4) CE 27/10–61 Commune de Moules Rec., p. 920.  
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د      . )١(الموظف یعمل في حدود صلاحیاتھ المعتادة والقانونیة  ھ لا یوج ھ أن ف ل ا یُوس ومم
سي            ضاء الفرن ة للق ام الحدیث ي الأحك ن   . تأیید لھذه الوجھة من النظر ف الي، لا یمك وبالت

اوزًا  الجز  ذ متج رارًا اتخ ي، ق ع العمل ي الواق یؤید، ف سي س ضاء الفرن ان الق ا إذا ك م بم
 .)٢(للتفویض القانوني

  الفرع الثاني
  القرارات المالية التقريرية: الاستثناءات

لال      ط خ سبقت الإشارة إلى أن مبدأ أن القرارات غیر المشروعة یمكن سحبھا فق
ھ       وھذا المبدأ یمكن أن یُخلف أثارً    . شھرین ة، لأن سلطات العام سبة لل رة بالن ة خطی ا مالی

شروعة      ر م دة    . یستبعد استعادة المبالغ المالیة التي دفعت بطریقة غی ن ح یض م وللتخف
 .)٣( بصورة ملحوظةCachetھذه المشكلة، تم تقیید المبدأ الذي تكرس في قضیة 

نذ سنة  على الأقل م-وبناءً على ذلك، تواتر مجلس الدولة الفرنسي على القضاء  
شروعة     . )٤(١٩٧٢ ر الم ة غی رارات التقدیری أن الق  unlawful décisionsب

déclaratifs- declaratory décisions –     ي ة الت ذات الطریق ضة ب ست مح  لی
شئة    رارات المن ا الق صن بھ  constitutive decisions décisionsتتح

attributives )لط . )٥ ى س سًا عل ان مؤس شئًا إذا ك رار من ون الق واء ویك ة س ة تقدیری
                                                             

(1) A. de Laubadère, J. C. Venezia and Y. Gaudemet, Traité de droit 
administratif, vol. i, 14th edn. (Paris, 1996), p. 672. 

(2) Cass Civ 7/8–1883 “Les Manages de Montrouges” D 1883 II 49); 
Compare CE 18/5–45 Société auxiliaire de Gestion et d'Avances Rec., p. 
99; CE 13/5–49 Couvrat D 1950, p. 77.  

(3) Conclusions of Labetoulle in CE 15/10–76 Buissière Rec., p. 428.  
(4) CE 11/3–27 Lehoux Rec., p. 322.  
(5) See Prétot conclusions CE 25/4–90 Figuereo, Actualité Juridique Droit 

Administratif, 1990, p. 641; M. Nauwelaers and L. Fabius, ‘Chronique 
générale de jurisprudence administrative française’, Actualité Juridique 
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ا   ة قانونً ت مخول یلة   statutoryكان ك، . )١ (inherent أم أص ن ذل یض م ى النق وعل
ة      declaratoryیكون القرار تقریریًا      إذا كان القرار متخذًا استنادًا إلى نصوص قانونی

ط      . محددة وع الأول فق ى أن الن ستقرة عل شئة  -والمحاكم الفرنسیة م رارات المن  ھو  - الق
اني   . ر على إنشاء مركز جدید بالنسبة للمخاطب بھا    وحده القاد  وع الث ا الن رارات  -أم  الق
ة  ا          -التقریری ا قانونیً ل حقً د، بالفع ا بع ر م ى مجرد تقری صر دوره عل  statutory فیقت

right   ق سحب اللاح ة ال ي مواجھ ة ف ا محمی شئ حقوقً الي لا ین . revocation، وبالت
ز،         دًا التمیی سیر ج بق بی     -ومن الع ا س صورة       كم زي، ب انون الإنجلی سبة للق ك بالن ان ذل

شئة           رارات المن ة والق رارات التقریری ین الق صبًا      . واضحة، ب الاً خ ز مج ذا التمیی د ھ ویع
  .)٢(لكثیر من أحكام القضاء في فرنسا

رارات         .وثمة مثالان یمكن أن یوضحًا كیف تمیز المحاكم بین كلا النوعین من الق
ى      ،Buissièreففي القضیة الرائدة     ذي تلق لاح ال أن الف  قضي مجلس الدولة الفرنسي ب

ع             شھرین لمن اد ال سك بمیع دوره التم یس بمق ا ل معاشًا أكبر من ذلك الذي یستحقھ قانونً
د          صورة تزی ل، ب ن قب الغ المدفوعة، م الإدارة من إنھاء دفع المبلغ الزائد واستعادة المب

د . على المستحق قانونًا  اش     وكان التشریع ذو الصلة یعطي مق ي المع ا ف ات حقً مي الطلب
ة        ددة بدق شروط مح ن ال ة م رار أي      . في حال استیفاء طائف ذ الق رك لمتخ ى نحو لا یت عل

سألة     ذه الم نح      . )٣(ھامش لممارسة سلطتھ التقدیریة بشأن ھ رار م ر ق ذلك، اعتب ا ل وتبعً
سحب          ابلاً لل م ق ن ث ا، وم لاح   . revocableالمعاش قرارًا تقریریً ة أن الف ى أن حقیق  عل

                                                   
= 

Droit Administratif, 1976, p. 557; M. Lefondre, ‘Le retrait des aides 
financières publiques aux enterprises privées’, (1993), Revue 
Administratif, p. 131.  

(1) The French administration has considerable inherent powers under Art 
34 of the Constitution.  

(2) See Labetoulle conclusions CE 15/10–76 Buissière Rec., p. 428. 
(3) The relevant land sizes were determined by implementing regulations, 

see Rec. p. 420.  
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ویض          رار منحھ التع ي ق اش   -كان قد توقف عن الإنتاج معولاً على وواثقًا ف ھ المع  وتلقی
ة        -بالفعل، بحسن نیة، لمدة تقرب من عام     ي وجھ سي لتبن ة الفرن س الدول دفع مجل م ت  ل

  .)١(نظر مختلفة

 فكانت تتعلق بمنحھ تأسیس قدمت – Consorts Machet -أما القضیة الثانیة
غار ال  ن ص ین م ى اثن ینإل شریعیة    . فلاح شروط ت ضًا، ل ضع، أی نح تخ ذه الم ت ھ وكان

نھ، وخططھ لتطویر    - اشتراطا أن یكون مواطنًا-خاصة، تتعلق بجنسیة مقدم الطلب      وس
رء   ). لبلوغ حجم أدنى معین(المزرعة   ع الم د یتوق صادر      -وق م ال ي ضوء الحك یما ف  لاس
ومع . ذه القواعد، تقریریة أن المنح المقدمة استنادًا إلى مثل ھ– Buissièreفي قضیة 

من ھذه المنح " یستفید"أو " یجب أن"ذلك، یُلاحظ أن القواعد لا تقرر أن مقدم الطلب 
ستفید " یمكن"إذا تم استیفاء الشروط ولكنھا، فقط، تقرر أنھ   ك،    . أن ی ى ذل ب عل ویترت

شروط          ون ال دما تك ى عن ات حت رفض الطلب ة ل سلطة تقدیری ع ب رار یتمت ذ الق أن متخ
، ومن ثم "منشئة"وتبعًا لذلك، قضى مجلس الدولة بأن المنحة تعد   . اسیة مستوفاة الأس

سحب    ن ال ضة م دمي      irrevocableمح ین أن مق د تب ھ ق ن أن رغم م ى ال ك عل ، وذل
  .)٢(الطلبات لم یستوفیا كل الشروط  ذات الصلة

                                                             
(1) CE 15/10–76 Buissière Rec., p. 428; CE 5/5–50 Clemencelle Rec., p. 265 

(a decision fixing the amount of interest to be paid on a compensation 
claim); CE 14/4–61 Cazes Rec., p. 232; CE 15/10–69 Forasetto Rec., p. 
437; CE 29/5–96 Secrétaire d'État à la Mer Petites Affiches 1996 no 127 
(building improvement grants); CE 2/10–81 Vipal Rec 347 EU export 
restitution); CE 5/12–94 Pétition Rec 774 (cessation of milk production 
grant); CE 16/10–96 Vuillecard no 116.867. 

(2) CE 16/3–90 Consorts Machet Rec., p. 69; CE 31/1–36 Bouzy Rec., p. 142 
(discretionary social benefit); CE 27/4–15 Brousser Rec 82; CE 10/3–67 
Société Samat et Cie Rec 112 (discretionary tax concession); CE 12/1–
77 Dalbos Rec., p. 19 (housing improvement grants); CE 30/3–79 
Université de Bordeaux II Rec., p. 141 (ministerial funding of 
university teaching); CE 8/2–85 Marana Rec., p. 28 (water works 
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ي             دأ المكرس ف ق المب اق تطبی ن نط ة م رارات التقریری تبعاد الق والحقیقة أن اس
انوني         Cachetیة  قض ن الق ن منظور الأم ھ م ب ب ك أن  .  یبدو غیر مفید أو غیر مرح ذل

ا             راد تمامً دى الأف شروعة ل ات م القرارات التقریریة غیر المشروعة یمكن أن تولد توقع
ن أن     . كما ھو الحال بالنسبة للقرارات المنشئة      رًا یمك ولذلك، فإن ثمة مشقة أو عبئًا كبی

ذه   ن ھ ع ع ى التراج ب عل ي  یترت أثر رجع رارات ب حبھا( الق  retroactive) س
revocation )ي   - وبالتالي، یجب الاعتراف .)١ ك القاض  – labetoulle كما یقترح ذل

دأ  favourable pecuniary decisionsبأن كل القرارات المالیة النافعة   تخضع لمب
  .)٢( the principle of irrevocabilityحصانة القرارات الإداریة 

  

  ب الرابعالمطل
  الموازنة في كل حالة على حدة: القانون الأوربي

  

ن            دیث ع صھ للح تم تخصی رع الأول ف تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، أما الف
وذلك على النحو . قریریة المالیةتالمبدأ العام، ثم في الفرع الثانى تحدثنا عن القرارات ال

 .التالى

                                                   
= 

grants to companies); CE 25/7–86 Société Grandes Distilleries les fils 
d'Auguste Perreux, Revue Française De Droit Administratif, 1987, p. 
454 (production restructuring grant); CE 8/3–93 Morange Rec., p. 594 
(professor's discretionary supervision allowance).  

(1) See Le Mire, above n. 35, 210–11; Auvret, above n. 7, 76–7.  
(2) Conclusions CE 15/10–76 Buissière Rec 428; D. Labetoulle, ‘Principe de 

légalité et principe de sécurité’, in Mélanges Guy Braibant (Paris, 
1996), pp. 403, 409–10 
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  الفرع الأول
  المبدأ العام

ة ال ت محكم ة قام دل الأوربی ي   -ECJع ي ف النھج المتبن ك ب ي ذل أثرة ف  مت
 بتطویر أحد مبادئ القانون العامة، ویستھدف ھذا المبدأ    -القضاءین الفرنسي والألماني  

ذین            راد ال ة الأف ي مواجھ ا ف ب كفالتھ ة الواج شروعیة والعدال ین الم وازن ب ة ت إقام
ش          ر الم رارات غی ى الق ك، عل ذا   . روعةیخططون لحیاتھم معولین، في ذل ة أن ھ والحقیق

دأ    ال لمب سح المج ن أن تف ي یمك شروعیة الت دم الم ن ع ة م كالاً معین دد أش دأ لا یح المب
esstoppel)            ددًا ا مح دًا زمنیً زي، ولا یفرض قی انون الإنجلی ي الق ال ف ا ھو الح  aكم

fixed time limit دو  . )١ ()كما ھو الحال في القانون الفرنسي( على سحب القرار وتب
ذه ر   ھ ي أكث ضاء الأورب ب الق ن جان اة م ة المتبن ةsubtle المقارب ر مرون ة .  وأكث وثم

ي       أثر رجع ي أو ب سبة للماض رار بالن ي الق وع ف ین الرج ھ ب تم إقامت م ت ز مھ تمیی
retroactive revocation       ستقبل سبة للم رار بالن اء الق ین إلغ سحب، وب  ، أي ال
prospective revocation.   

وفمــن ناحيــة أولى، سبة    یك اء بالن ا، للإلغ ابلاً، دائمً شروع ق ر الم رار غی ن الق
من ذلك، على سبیل المثال، أن قام، في . )٢(always prospectively (be)للمستقبل 

دد              Algeraالقضیة الرائدة    ة یتح ا درجة معین رر لھ ة، وق ة دائم ة وظیف نح الطاعن ، بم
ا  ھا راتبھ ى أساس شروعًا، و   . عل ھ م ین ذات ان التعی ا ك صنًا   وبینم م مح ن ث م

irrevocable     ،ف وائح التوظی ة لل اء بالمخالف ا ج ة علیھ ة المعین د الدرج إن تحدی ، ف
ھ    ك، أن   . Could be revokedوبالتالي یكون ھذا التحدید قابلاً للرجوع فی ى ذل ومعن

                                                             
(1) AG Lagrange urged the ECJ to adopt a similar principle, but the Court 

did not follow his advice; Case 14/61 Hoogovens v. High Authority, 
[1962], ECR 253.  

(2) T. Hartley, The Foundations of European Community Law, op. Cit., p. 
435.  
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سھ    ع الآن ق بوض رار اللاح ستقبل    Algeraالق سبة للم ى بالن ة أدن ة أو درج ي طائف    ف
ي    لا ینطوي على انتھاكا  انون الأورب ة للق ادئ العام دأ    . )١( لأي من المب ذا المب ى أن ھ عل

ر          . لیس فوق النقد   رارات غی ى الق راد عل ذلك أنھ تلوح ثمة خطورة تتمثل في تعویل الأف
 على نحو یجعل من غیر الممكن التراجع عن ھذه القرارات - مثل التراخیص -المشروعة

ة     ة معین رة انتقالی نح فت اء    . transitional periodدون م ح أن الإلغ ن الواض وم
ستقبل    سبة للم رار بالن وري   -الق أثر ف شكل   – with immediate effect ب ن أن ی  یمك

اء        شقة أو الأعب ض الم سبب بع ن أن ی ا یمك شروعة، كم ات الم ا للتوقع ذا  . إحباطً وھ
رارات    صبح الق ث ت سي، حی انون الفرن ي الق ھ، ف رف ب ي أم  -معت سبة للماض  سواء بالن

ضاء شھرین   (مستقبل بالنسبة لل د انق دل      .)٢(قابلة للرجوع عنھا  بع ة الع د محكم م تب ول
  .)٣( أذنًا صاغیة لھذا المنطق حتى الآنECJالأوربیة 

ا          ومن ناحية ثانية، ة للتراجع عنھ شروعة قابل ر الم  لا تعد القرارات النافعة غی
ي  أثر رجع سحب(ب ة) لل صورة دائم ع . ب ة تتمت سلطات الأوربی إن ال م، ف ن ث سلطة وم  ب

ي         سحبھا (أصیلة للتراجع عن القرارات بأثر رجع ن الظروف، أن       ) ل ین م دما یب ط عن فق
ك       رار، وذل د الق ي تأیی ة ف صلحة الخاص ع الم رار ترج حب الق ي س ة ف صلحة العام الم

ة   دة معقول ي م سحب ف ذ ال تم تنفی ھ ی ریطة أن ت a reasonable periodش ن وق  م

                                                             
(1) Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v. Common Assembly, [1957], ECR 39; 

Case 159/82 Verli-Wallace v. Commission, [1983], ECR 2711 para 8–11 
(unlawful decisions ‘can always be revoked as regards the future’); and 
similarly Cases 15/60 Simon v. ECJ, [1961], ECR 115; 54/77 Herpels v 
Commission [1978] ECR 585; T-498/93 Dornonville v. Commission, 
[1994], ECR-SC 11–813 para 48.  

ي    )٢( وع ف رارات  وتجدر الإشارة إلى أن الرج ي        ،الق ستقبل، ف سبة للم ي أم بالن أثر رجع ان ب واء أك  س
ن              القانون الأل  ارات الأم ة، واعتب ن ناحی شروعیة م ارات الم ین اعتب ة ب راء موازن ب إج اني، یتطل م

  :القانوني من ناحیة أخرى
- See Schwarze 886 ff.  
(3) Case 127/80 Grogan v Commission [1982] ECR 869.  



 

 

 

 

 

 ٦٥٧

ا    وبعبارة أخرى، عندما تستھدف ال    . إعلانھ ب علیھ سلطة سحب قرار غیر مشروع، فیج
الذي (، ومبدأ الأمن القانوني )الذي یتطلب سحب القرار(تجري موازنة بین المشروعیة 

  .)١()یتطلب الإبقاء على القرار ساریًا

ة     دأ الموازن اء مب م إرس د ت ضیتي  The balancing principleوق ي ق  ف
SNUPAT  و Hoogorens .ن بین قضایا عدیدة تعلقت حیث كانت ھاتان القضیتان م

ھ   ق علی ا یُطل ة . )٢( metal scrap equalization schemeبم ذه الخط ت ھ وكان
تتعلق بفرض ضریبة على الحدید الخردة، مع تقریر استثناء للخردة الناشئة عن الإنتاج 

شكر اص بال ي  . الخ ي تلق ضیة ف ذه الق ائع ھ تلخص وق دى -Hoogovensوت ي إح  وھ
ال الخاصة             خرد  -SNUPATمنافسات   ة لمجموعة الأعم شركات التابع دى ال ن إح ة م

ـ           . بھا ا ب ا خاصً ة، إنتاجً ذه الحال ي ھ ومن ثم، قررت اللجنة الأوربیة أن الخردة تعتبر، ف
Hoogovens .  وعندما فشلت شركةSNUPAT      ن ل م اء مماث ى إعف صول عل  في الح

صنیع          ركة ت ن ش ا م صلت علیھ ي ح ردة الت سبة للخ ة بالن ة الأوربی سیارات اللجن  ال
Renault      شركة وح ل اء الممن اء الإعف ة إلغ ة الأوربی ن اللجن ب م ررت أن تطل ، ق

Hoogovens    ذا     .  بأثر رجعي، أي بسحبھ تجابة لھ وعندما رفضت اللجنة الأوربیة الاس
ركة   ررت ش ب، ق ضاء SNUPATالمطل ى الق وء إل دل  .  اللج ة الع صت محكم د خل وق

شركة   ، بالفعل إلى أن الإعفاء ا    ECJالأوربیة،   وح ل شروع  Hoogovensلممن ر م .  غی
و         ة ھ ى المحكم سؤال المطروح عل دم       : وبالتالي، كان ال اء لع ذه الإعف اء ھ ب إلغ ھل یج

  مشروعیتھ؟

                                                             
(1) Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v Common Assembly [1957] ECR 39; 

15/85 Consorzio Cooperative d'Abruzzo v Commission. [1987] ECR 
1005 para 10–11.  

(2) Cases 42 and 49/59 SNUPAT v High Authority [1961] ECR 53; 14/61 
Hoogovens v High Authority [1962] ECR 253; 111/63 Lemmerz-Werke 
v High Authority [1965] ECR 677; 14/81 Alpha Steel v Commission 
[1982] ECR 749. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٨

  :ECJوفي ھذه القضیة، قررت محكمة العدل الأوربیة 

شروعیة    " دأ الم ن   . أن مبدأ الأمن القانوني یجب أن یتضافر مع مب د أي م وتحدی
ین    ھذین المبدأین تكون ل    ة ب ھ السیادة یعتمد، في كل قضیة على حدة، على إجراء مقارن

ة   ة الماثل ي الحال ة ف صالح الخاص ة والم صلحة العام ین  . الم تم ب ة ت أي أن المقارن
ن           ) من حیث (المستفیدین   ي م اد الأورب صلحة الاتح ة، وم ن ناحی تھم م تھم وثق سن نی ح
  .)١(..."ناحیة أخرى

ة     ة الأوربی ررت اللجن ذلك، ق ا ل شركة     وتبعً وح ل اء الممن اء الإعف ا، إلغ ، لاحقً
Hoogovens حبھ ي، أي س أثر رجع ركة  .  ب ت ش دما طعن دورھا Hoogovensوعن  ب

ة   دل الأوربی ة الع ازت محكم اء، انح سحب الإعف رار ال ى ق ة ECJعل ف اللجن ى موق  إل
ي  . الأوربیة أي  (retroactive revocationحیث أكدت المحكمة أن الإلغاء بأثر رجع
سحب ون) ال ذلك -یك ون ك ب أن یك ل ویج ا   - ب ون فیھ ي یك ف الت ى المواق صورًا عل  مق

 :  بلا أثر حقیقيprospective effectالإلغاء بالنسبة للمستقبل 

سبة   "   اء بالن ین الإلغ ار ب إن الاختی ة، ف صالح المتعارض ین الم ة ب د الموازن عن
ي    أثر رجع سحب (للمستقل، والإلغاء ب رار غ ex tunc revocation) ال شروع    لق ر م ی

 على الموقف - ومن المھم بالنسبة للجنة الأوربیة أن تأن تأخذ ذلك في اعتبارھا  -یتوقف
  .)٢("الفعلي للأطراف ذات الصلة

ا    ة بكاملھ ة المعادل ضیة، أن خط ذه الق ي ھ ظ، ف ك، یُلاح ع ذل  wholeوم
equalizationا ا لاحقً م إنھاؤھ د ت ة  .  ق ھ نتیج ر تحقق ا ینتظ ة م یس ثم ذلك، ل   ول

را ستقبل  ق سبة للم ضریبة بالن رض ال ادة ف ي   . ر بإع أثر رجع اء ب ون الإلغ الي، یك وبالت
  .مشروعًا

                                                             
(1) SNUPAT, 87.  
(2) Case 14/61 Hoogovens v High Authority [1962] ECR 253 para. 5.  



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

ة،           ن ناحی شروعیة م وكما تبین ھذه القضایا بجلاء، فإن إجراء الموازنة بین الم
اتق الإدارة، وإن            ى ع ى، عل ع، بالدرجة الأول والتوقعات المشروعة من ناحیة أخرى یق

ة    . )١(وربيكانت تخضع لرقابة القضاء الأ    ذه الرقاب ة ھ وقد وصفت محكمة العدل الأوربی
ا  ارمة"بأنھ ذا   . )٢( strict" ص ي ھ ي، ف ضاء الأورب ام الق ا لأحك سحًا تحلیلیً د أن م بی

شروعیة، وأن         الخصوص، یبین أن المحاكم الأوربیة تُولى الاھتمام الأكبر لاعتبارات الم
 serious lack ofي في التناسب ھذه المحاكم لا تتدخل إلا عندما یكون ھناك نقص جد

proportion٣( بین المصالح العامة والمصالح الخاصة الماثلة أمامھا(.  

ن أن          رار یُمك ویمكن الإشارة إلى اعتبارات خمسة مھمة في تحدید ما إذا كان الق
ي    أثر رجع ى ب سحب (be revoked retroactivelyیُلغ ذه  )أي ی ل ھ ؛ وتتمث
  :الاعتبارات فیما یلي

ــة أولى،فمــن ن ون احي سحب لا یك ذ   ال ذي اتُخ شخص ال ان ال ورًا إلا إذا ك  محظ
ة             صورة نھائی سألة ب سم الم د ح رار ق أن الق شروعًا ب  .)٤(القرار لمصلحتھ یحمل توقعًا م

و      ا ھ ور ھن ذي یث ساؤل ال إن الت الي، ف شخص  : وبالت دور ال ل بمق رة  -ھ ائز للخب  الح
صو   ) -(والمعرفة العامة لمقدم الطلب      اءً أو      أن یتوقع، ب رار إنھ ل الق ة، أن یمث رة معقول

سألة    سمًا للم  applicant’s general). )٥(expertise finalize the matterح

                                                             
(1) Case 111/63 Lemmerz-Werke v. High Authority, [1965], ECR 677.  
(2) Case C-90/95P Henri de Compte v. EP, [1997], ECR I–1999, para. 35.  
(3) Retroactive revocation has been held unlawful only on two occasions; 

Cases 15/85 Consorzio Cooperative d'Abruzzo v. Commission, [1987], 
ECR 1005 only; C-90/95P Henri de Compte v. EP, [1997], ECR I–
1999.  

  .)الرابعالفصل ( في بالتفصیل وسیتم دراسة مفھوم التوقعات المشروعة )٤(
(5) Case 74/74 CNTA v Commission [1975] ECR 533; E. Sharpston, 

‘Legitimate Expectations and Economic Reality’, (1990), European 
Law Review, p. 103.  
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knowledge and)       ن ان م سرًا، إذا ك ر ی شروع أكث ومن ثم، فسیكون قبول التوقع الم
ا            شكل انتھاكً رار ی ان الق و ك ا ل ة بم شروع، مقارن الصعب اكتشاف أن القرار كان غیر م

ة أو موضوعیة             ل یة إجرائی ادئ أساس ددة أو مب دما   . )١(نصوص تشریعیة مح ذلك، عن ول
صل          ا ت قامت اللجنة الأوربیة بإخطار إحدى المنظمات الخاصة بأنھ قد تم تقدیم منحة لھ

ا      - ولیس ثلاثة–إلى أربعة بلایین   د م ارق بع تعادة الف ان اس  بلایین لیرة، فلم یكن بالإمك
ا     ذ. یقارب السنتین والنصف   شاف خطئھ ة اكت لك أنھ بینما لم یكن بمقدور اللجنة الأوربی

أ        ع  . )٢(خلال عدة أیام، فلم یكن ھناك ثمة وسیلة، أمام متلقي المنحة، لتبین ھذا الخط وم
ا،      ذلك، حتى لو كان الشخص بمقدوره أن یتوقع، بصورة معقولة، أن یكون القرار نھائیً

د ل         م یتول ھ ل ن أن ة     فإن سلوكھ یمكن أن یفصح ع ع حقیق ذا التوق ل ھ ھ مق ذلك، إذا  . دی ول
ن             ة یمك إن المحكم ضائیة، ف ة الق لال الرقاب تحدى الشخص القرار غیر المشروع، من خ

ان      رار     . )٣(أن تخلص إلى أنھ جاملاً لأي توقع معقول من أیًا ك ك، أن الق ى ذل ب عل ویترت
سي    -یمكن أن یبقى لفترة طویلة   انون الفرن ي الق ال ف ابلاً - كما ھو الح ا    ق سحب، إذا م  لل

 .لجأ إلى الرقابة القضائیة

شروعًا، أضحى           ومن ناحية ثانية، ا م ل توقعً ان یحم شخص ك د أن ال ا تأك  إذا م
رار   -واجبًا على السلطة الإداریة أن تأخذ في اعتبارھا مصلحة الشخص   ي الق أثر ف .  المت

د      القرار ق ا   ومن المھم ھنا، بصفة خاصة، تحدید ما إذا كان الشخص المتأثر ب عول مالیً
relied financially)والحقیقة أنھ لا توجد سوى قضیة واحدة حققت ھدفھا، رغم  . )٤

                                                             
(1) See Case 112/77 Töpfer v. Commission, [1978], ECR 1019 and AG 

Lagrange citing German law for this view in the Hoogovens case, [1962] 
ECR 277.  

(2) Case 15/85 Consorzio Cooperative d'Abruzzo v Commission. [1987] 
ECR 1005.  

(3) Case 14/81 Alpha Steel v Commission [1982] ECR 749 para. 10.  
(4) See Lord Mackenzie Stuart, ‘Legitimate Expectations and Estoppel in 

Community Law and English Administrative Law’ (1983) LIEI 53, 60. 
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 ٦٦١

ل   ة أو التعوی ذه الثق اب ھ ل     . )١(غی اد أو التعوی ذا الاعتم ول إن ھ ن الق ك، یمك ع ذل وم
الي ا  financial relianceالم روریًا ولا كافیً یس لا ض سؤال    . )٢( ل إن ال م، ف ن ث وم

ي ا    : الحقیقي ھو  ا ھ ائج م ة   -لنت المعني الواسع للكلم ة      - ب ي حال ب ف ن أن تترت ي یمك  الت
ضیة      ي ق ة، ف ة الأوربی ت اللجن ذلك، قام رار؟ ول اء الق صة Alfa Steelإلغ سحب ح ، ب

نویة   ع س ھ      a quarterly production quotaإنتاجیة رب ن أن رغم م ى ال ك عل ، وذل
دة             ذه الم ن ھ ل م ابیع بالفع بعة أس م،  . )٣(كانت قد انقضت س ن ث دل    وم ة الع دت محكم  أك

ن أن شركة           رغم م ى ال ھ عل ضیة، أن ذه الق ي ھ ة، ف ي   Alfa Steelالأوربی دأت ف د ب  ق
دما           ط عن ة فق الإنتاج طبقًَا لھذه الحصة، فإنھا لم تكن قد استنفدت سوى عشرة في المائ

وبعبارة أخرى، على الرغم من أن الشركة كانت قد عولت مالیًا على القرار،    . تم إلغاؤھا 
 . ان مازال بوسعھا تكییف إنتاجھا مع القرار الجدیدفقد ك

ار      ومن ناحية ثالثة، ي الاعتب شروعیة ف دأ الم .  یجب أن تؤخذ أھمیة أو وزن مب
 .)٤(ومن ثم، كلما زادت خطورة عدم المشروعیة، كلما زاد احتمال إلغاء القرار

وق             ا للحق شكل انتھاكً ذي ی رار ال اء الق ال إلغ إن احتم ذلك، ف یة  وتطبیقًا ل الأساس
ا      ا إجرائیً ون معیبً ذي یك القرار ال د       یكون أكبر مقرنة ب اطئ لأح سیر خ ى تف ستند عل أو ی

ضة  شریعیة الغام صوص الت ة   . الن دل الأوربی ة الع صت محكم م، خل ن ث ي ECJوم ، ف
اطئ لمفھوم      De Compteقضیة  سیر خ ى تف تندت عل  إلى أن منحة التعویض التي اس

                                                   
= 

Reliance was mentioned explicitly in Cases 42 and 49/59 SNUPAT v 
High Authority [1961] ECR 53; 14/81 Alpha Steel v Commission [1982] 
ECR 749; 15/85 Consorzio Cooperative d'Abruzzo v Commission 
[1987] ECR 1005.  

(1) Case C-90/95P Henri de Compte v EP [1997] ECR I–1999.  
(2) Ragnemalm, above n. 56, p. 521.  
(3) Case 14/81 Alpha Steel v Commission [1982] ECR 749.  
(4) Case C-90/95P Henri de Compte v EP [1997] ECR I–1999.  



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

سیر   . لغاؤھالا یمكن إ  " المرض المتصل بالعمل  " ذا التف ویبدو أن المحكمة قد اعتبرت ھ
شخص     ضرر ب ق ال و یلح ى نح رار عل اء الق سوغ إلغ غیرًا لا ی ا ص أ قانونیً اطئ خط الخ

  .)١(عانى، بالفعل، بما فیھ الكفایة

مح   :ومــن ناحيــة رابعــة ر إذا س یتأثر الغی ف س ار كی ي الاعتب ذ ف ب أن یؤخ  یج
شروع  ر الم رار غی تمرار الق ى . باس ن، عل ة   م دل الأوربی ة الع ال، أن محكم بیل المث س

ضیة    ي ق ضت، ف د       Hoogovensق ى الحدی ة عل ضریبة المفروض ن ال اء م  أن الإعف
دفع    الخردة یمكن إلغاؤه لأسباب عدة، من بینھا أن كل منتجي الحدید الآخرین قد قاموا ب

ضریبة  ذه ال شوه       . ھ ارًا ت یخلف أث اریًا س اء س ذا الإعف اء ھ سماح ببق إن ال ذلك، ف  ول
سة سید     .)٣(.)٢(المناف نح ال ة م رر نتیج ھ ض ن أن یلحق ذي یمك ن ال  De Compte م

ھ  ن مرض ضًا ع ر(تعوی دد  ) غی وع ع ة، أي مجم ة الأوربی ط الخزان ل؟ فق صل بالعم المت
ولم یكن ھناك زملاء، في الظروف المماثلة، یمكن أن یلحقھم     . واقعي الضرائب الأوربیة  

  .)٤(جھتھم نتیجة المنحة غیر المشروعةضرر مباشر أو یكون ھناك تمییز في موا

وأخــيرا،
ً

ي       ھ ف ین إلغائ رار وب اذ الق ین اتخ ض ب ذي انق ت ال ذ الوق ب أن یؤخ  یج
ار  ي   . الاعتب أثر رجع اء ب ك أن الإلغ سحب  (Retroactive revocationذل ب) ال  -یج

ذه  . ”a reasonable period“ أن یتم في حدود المدة المعقولة -دائمًا ویعتمد طول ھ
د ي    الم ا یل ى م ة، عل صفة خاص صعوبة : ة، ب دى ال ن الإدارة    -م لاً م ت ك ي واجھ  الت

لاغ        -والشخص المتأثر بالقرار  ي إب سرعة ف دة ال رار، م شروعیة الق دم م  في اكتشاف ع

                                                             
(1) Case C-90/95P Henri de Compte v EP [1997] ECR I–1999.  
(2) Case 14/61 Hoogovens v High Authority. [1962], ECR 253, 269–70.  

 حتى یكون لھ fairly direct ومع ذلك، فإن الضرر الذي یلحق الغیر یجب أن یكون مباشرًا تمامًا )٣(
   De Compteوفي ھذا السیاق یمكن الإشارة إلى السید . وزن في عملیة الموازنة

 Case C-90/95P Henri de Compte v EP [1991] ECR I–1999.  
(4) Case 15/85 Consorzio Cooperative d'Abruzzo v. Commission, [1987], 

ECR 1005.  
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شریعیة   ة الت ة الخط ھ، طبیع وم بإلغائ ن أن تق أن الإدارة یمك القرار ب أثر ب شخص المت ال
statutory Scheme . صح محكم ا تف ادرًا م اییر  ون ذه المع ن ھ ة ع دل الأوربی ة الع

حة صورة واض صورة   . ب ة ب رة معقول د فت ا یع د م ا تحدی ون ممكنً د لا یك ذلك، ق ا ل   وتبعً
ة ب،    .  دقیق ي الغال تكون، ف ابیع س دة أس ة إن ع صفة عام ول ب ن الق ان یمك وإن ك
ي ف     . )١(مقبولة ضاء الأورب ا الق ي وثمة أمقلة قلیلة یمكن أن توضح المقاربة التي یتبناھ

 : ھذا السیاق

ضیة   ي ق ة     lemmerz-werkeفف رار اللجن ة ق دل الأوربی ة الع ت محكم  ، قبل
املاً   ا ك ضاه دفعً ب بمقت ذي تتطل ة ال ي-الأوربی أثر رجع ي   - ب شلت ف د ف ة ق ت اللجن  كان

ن      رة م ي الفت ھا ف ى  ١٩٥٦فرض ام     . ١٩٦٣ إل امي الع دم المح ضیة ق ذه الق ي ھ وف
Roemer    ضوعھم      تفسیرًا مؤداه أن الناس لیس ب دم خ ع ع ة توق مقدورھم، بصفة عام

ى                   سیر عل ن الع ان م ھ ك ا أن ضریبیة، كم ة ال د التنظیمی لمطالب متأخرة في مجال القواع
دًا،  . اللجنة أن تكتشف عدم المشروعیة  ومع ذلك، فقد انتھى إلى أن التأخر كان طویلاً ج

بب  على أن المحكمة لم تبد موافقتھا، كم  . بحیث لا یمكن اعتباره معقولاً     ا أنھا لم تبین س
ون     . )٢(ذلك وھذه القضیة، وغیرھا من القضایا ذات الصلة، تظھر أن التأخر یمكن أن یك

الح الإدارة       ي ص اییر ف ل المع ت ك ة     . )٣(بالغ الخطورة إذا كان ك، یلاحظ أن محكم ع ذل وم
ة         ضایا الحدیث ي الق ضیة   . العدل الأوربیة قد مالت إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ف ي ق فف

Consorzio d’Abruzz       ة ر معقول دة غی صف م نتین ون دة س أخر لم ي  .  اعتبر الت وف
ب               دم الطل صالح مق ل ل اییر تمی ل المع ة أن     : ھذا المثال، كانت ك دور اللجن ان بمق ث ك حی

ام              راض ع ة اقت ن ثم تكتشف الخطأ بسھولة، بینما لم یكن ذلك في وسع الطاعن، ولم یك
ذات الطری  ة ب ة للمراجع نح المالی ضوع الم ضریبیة  بخ د ال ا القواع ضع لھ ي تخ ة الت . ق

                                                             
(1) Case T-336/94 Efisol v. Commission [1996] ECR II–1343 Para 34.  
(2) Case 111/63 Lemmerz-Werke v High Authority [1965] ECR 677.  
(3) Cases 54/65 Châtillon v. High Authority, [1966], ECR 185; T-73/95 

Oliveira SA v. Commission, [1997], ECR II–381.  
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ضیة      ي ق ة ف دت المحكم ل، وج سة   De Compteوبالمث دة شھرین وخم أخر لم  أن الت
ول        . وعشرین یومًا یعد غیر معقول     أخر المعق لاء، أن مفھوم الت ین، بج ام تب وھذه الأحك

reasonable delayات     - برباط وثیق- یرتبط ین التوقع ا ب تم إجراؤھ  بالموازنة التي ی
شروعیة شروعة والم سید  . الم ضیة ال إن ق ول، ف بق الق ا س ت De Compteوكم  كان

ضعف حجم المشروعیة، عدم وجود خطر   : تنطوي على مصالح قویة في جانب الطاعن      
الغیر رر ب وق ض ة. لح دل الأوربی ة الع ت محكم ذلك، قام ا ل وغ -وتبعً ى بل عیھا إل ي س  ف
 .)١(ورة ملحوظة بتقصیر المدة المعقولة بص-نتیجة إجمالیة عادلة

  الفرع الثاني
  القرارات التقريرية المالية

ضع   ة یخ رارات الإداری صانة الق ي ح ل ف سي المتمث دأ الفرن ول أن المب بق الق س
ا       ا دائمً ن إلغاؤھ ة یمك ة المالی  may always beلقاعدة مؤداھا أن القرارات التقریری

revoked .      ة دل الأوربی ة الع ت محكم د ذھب ضیة  ECJوق ي ق   ، Hoogovens ، وف
ي        -إلى أن المبدأ   انون الأورب ي الق ي ف ل    - المتبن تثناء مماث ضع لاس ضت    .  یخ م، ق ن ث وم

اء           اء الإعف ة بإلغ ة الأوربی ام اللجن ار قی ي الاعتب ي  -المحكمة بأنھ مع الأخذ ف أثر رجع    - ب
صانة       ة  (من دفع الضریبة المفروضة على الحدید الخردة، فإن مبدأ ح رارات الإداری ) الق

ون  ا     أق"یك ا بحتً رار تقریریً ون الق دما یك ة عن شئ    " ل أھمی ي ین ة الت ة بالحال   مقارن
ا   ي حقوقً رار الملغ ا الق ین أن   . فیھ ضیة، یب ذه الق ي ھ وح "وف اء الممن    -الإعف

شركة   ا– Hoogovensل سلطة العلی ا أن ال ا، كم شئ حقوقً م ین ة - ل    اللجن
ن        -الأوربیة اءات، ولك تثناءات أو إلغ نح اس لطة م ك س زام      لا تمل ر الالت لطة تقری ط س فق

  .)٢("بالدفع

                                                             
(1) Case C-248/89 Cargill v. Commission, [1991], ECR I–2987 para 22–3. 
(2) Case 14/61 Hoogovens v High Authority [1962] ECR 253 para 6.  



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

ف       ذا الموق دأي        -ومن الملاحظ أن ھ صورة واضحة، لمب ر داعم، ب د غی ذي یع  ال
. الأمن القانوني، والتوقعات المشروعة لم یتكرر، أبدًا، من جانب محاكم الاتحاد الأوربي      

ة      دل الأوربی ة الع ب محكم م، تجن ن ث ضرائ     -وم ة بال ة المتعلق ا اللاحق ي قراراتھ ب  ف
ردة ى الخ ة عل ة  -المفروض رارات التقریری صطلح الق تخدام م  declaratory اس

decisions)بل أكثر من ذلك، أكدت محكمة العدل الأوربیة، في القضیة الحدیثة . )١De 
Compte         ا راءً نافعً د إج ل یع صل بالعم رض مت ن ف ویض ع نح تع رار م  a ، أن ق

favourable decisionورد  ومن المھ. یجوز إلغاؤه  لا م الإشارة إلى أن المحكمة لم ت
صوص         ى ن ستند عل ان ی نح التعویض ك ع أن م ة، م رارات التقریری ر لمفھوم الق أي ذك

. )٢(تشریعیة محددة، وبالتالي كان یمكن النظر إلیھ باعتباره من قبیل القرارات التقریریة
ت             ي الوق د، ف ة تع ة المالی رارات التقریری ول إن الق ن الق ك یمك اع ذل ن جم الحاضر،  وم

رى   ة الأخ رارات النافع ھ الق صن ب ذي تتح در ال ذات الق صنة ب  favourableمح
decisions )٣(.  

  

                                                             
(1) This is significant in view of the fact that the AGs' opinions continued to 

use the terminology. Compare the judgment and AG Roemer's opinion 
in Case 111/63 Lemmerz-Werke v High Authority [1965] ECR 677.  

(2) Case C-90/95P Henri de Compte v. EP, [1997], ECR I–1999; Case T-
142/97 Branco v. Commission, 15/8–98 para 103–7.  

(3) R. W. Lauwaars, Lawfulness and Legal Force of Community Decisions, 
op. Cit., pp. 311, 324. 
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 ٦٦٧

  المبحث الخامس
  الحماية الموضوعية للتوقعات المشروعة

  

  فى القانون الإدارى المصرى
انون       ى الق یمكن القول إن فكرة التوقعات المشروعة للأفراد لیست غریبة تمامًا عل

رة باسم       . صرىالإدارى الم  ذه الفك ى ھ شار إل شروعة  "وقد یُ ة الم ات  "أو " الثق التوقع
  ".المشروعة

  :وعلى ذلك، ستقسم خطة ھذا المبحث على النحو التالى

ا       :المطلب الأول توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ي ق شروعة ف  حمایة التوقعات الم
  المصریة

ـــاني ـــب الث س    :المطل ضاء مجل ي ق شروعة ف ات الم ة التوقع ة  حمای   الدول
  .المصرى

  
  المطلب الأول

  حماية التوقعات المشروعة في
  قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية

  

ى وجوب               ستقرًا عل ضاءً م صریة ق یمكن القول إن للمحكمة الدستوریة العلیا الم
وقد . التزام السلطة التشریعیة دستوریًا بمراعاة فكرة التوقع المشروع من جانب الأفراد    

لمحكمة إلي ھذه الفكرة باعتبارھا أساسًا لتقیید الأثر الرجعي لبعض النصوص   استندت ا 
درت أن        . التشریعیة في غیر المجال الجنائي     ة ق أن المحكم ضاء ب ذا الق سیر ھ ن تف ویمك

اوز       شكل یتج ة ب تطبیق بعض النصوص بأثر رجعي من شأنھ المساس بالمراكز القانونی



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

وعلى الرغم من أن الدستور یخول للمشرع . یةالحدود التي تسمح بھا المبادئ الدستور    
ى         ستقرة عل ا م توریة العلی ة الدس تقریر أثر رجعي للنصوص غیر الجنائیة، فإن المحكم
صوص          بعض ن تقیید الأثر الرجعي لھذه النصوص، مستندة في ذلك على تفسیر واسع ل

  .الدستور

ة أن           ھ المحكم سلطة  :" ومن ذلك القضاء الدستوري ما استقرت علی ة  ال التنفیذی
دوده،    تتقید دومًا في مجال ممارستھا لاختصاص فُوض إلیھا، بشروط ھذا التفویض وح
سلطة        ره ال ا تق ك م ي ذل واء ف ا، س ة جمیعھ د القانونی ى للقواع ر رجع ر أث ان تقری وك
ى           النظر إل ة، لا یجوز أن یُفترض ب سلطة التنفیذی ن ال صدر ع ا ی ا، أو م شریعیة منھ الت

د ي تح ار الت ورة الآث سھا  خط ا یلاب ة، وم ق القانونی یط العلائ ي مح ة ف ي -ثھا الرجعی    ف
وال ن الأح م م ل   -الأع ؤداه أن ك ك م ان ذل ل، وك تقرار التعام الحقوق وباس لال ب ن إخ  م

یم موضوع       ضیھا تنظ تفویض یخول السلطة التنفیذیة إصدار القواعد القانونیة التي یقت
صاص       ا الاخت و یمنحھ ى نح سر عل وز أن یُف ین، لا یج ند   مع ا دون س ر رجعیتھ   بتقری

ة    صوص قانونی ى لن ر الرجع ال الأث ا إبط ار لازمً د ص ا، فق ویض ذاتھ صوص التف ن ن م
ذا              ضمنھا ھ ي ت صوص الت ا بالن ویض لا یخولھ ى تف اءً عل أصدرتھا السلطة التنفیذیة بن

  .الاختصاص

ضریبة    انوني لل یم الق ان التنظ ا ك ھ كلم ى أن رى عل د ج ة ق ذه المحكم ضاء ھ وق
سحبًا ب  ان         من ھ، وك ل ب ل العم ا قب ل تكوینھ ل اكتم ن التعام ور م ى ص ى إل أثره الرجع

المكلفون بأدائھا قد تعذر علیھم توقعھا قبل نفاذ تصرفاتھم ھذه فیما بین أطرافھا، وإنما      
دالتھا         ا لع ون منافیً نھم یك ضاءھا م إن اقت تھا، ف ي فرض سلطة الت ا ال اغتتھم بھ ب

ل  . من الدستور) ٣٨(ص المادة الاجتماعیة، وھى أساس نظامھا وفقًا لن  ذلك أن بنیان ك
د    ي تعھ شریعیة، أو الت سلطة الت د ال ا بی ون زمامھ ي یك ك الت ك تل ي ذل واء ف ریبة س ض
درج    دونھا، وین وم ب ي لا تق رھا الت اول عناص ا یتن ة، إنم سلطة التنفیذی ى ال ھا إل بفرض

سئولون  تحتھا على الأخص أسس تقدیر وعائھا ومبلغھا والمكلفون أصلاً بأدائھ        ا، والم
ال      ان إعم ا، وك عن توریدھا، وقواعد ربطھا وتحصیلھا، وغیر ذلك مما یتصل بمقوماتھ
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أن             ي ش ؤداه سریانھا ف دورھا، م النصوص القانونیة التي تنظمھا اعتبارًا من تاریخ ص
ھا          س فرض اطتھم بأس ل إح ا قب داھمتھم بھ م، وم صالھا بعلمھ ل ات ا قب اطبین بھ المخ

داول         ونطاقھا، وذلك بالرغم   ال ت ي مج ى الأخص ف  من خطورة الآثار التي تقارنھا، وعل
ا       الأموال وتنظیم حركتھا، فقد غدا لازمًا أن یكون العمل بالضریبة مرتبطًا بذیوع أحكامھ
ا    ارًا كافیً ضمنًا إخط ل مت د، ب ى أح ا عل لاً خافیً ا مجھ ون أمرھ لا یك شرھا، ف لال ن ن خ م

  .)١("ره على مقتضاھابحقیقتھا وأبعادھا، لیتم التعامل بكل صو

ي       ضریبیة عل صوص ال ال الن ي مج ا ف توریة العلی ة الدس تقرت المحكم ا اس كم
رین    :" أنھ ین أم ا  : وحیث إن المشرع في النص الطعین لم یحقق التوازن المطلوب ب ھم

اء         ة نحو وف حق الدولة في استئداء الضریبة المستحقة قانونًا، لما تمثلھ من أھمیة بالغ
راد الدولة بالتزامات  ررة      ، ھا العامة تجاه الأف ة المق توریة والقانونی ضمانات الدس ین ال وب

ضریبة         اء ال د وع ث تحدی ن حی في مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع، لا سیما م
دالتھا     دم             . تحدیدًا حقیقیًا كشرط لع لطة ع ضرائب س صلحة ال نح م د م شرع ق ك أن الم ذل

راره    الاعتداد بالإقرار المقدم من الممول غیر ال    اد إق ة، واعتم ملتزم بإمساك دفاتر تجاری
ق          ، من أحد المحاسبین المعتمدین    ضریبة بطری د أرباحھ الخاضعة لل ى تحدی واللجوء إل

اء                ى انتف ؤدى إل د ی ا ق رائن، وھو م ن الأوراق أو الق التقدیر الجزافي دون سند لدیھا م
ضریبة المفروضة           اء ال ي لوع دیر الحقیق صول ا   ، تحقق التق ة ح ذا    وإمكانی ي ھ شطط ف ل

ـة    ول الفعلی اح المم اوز أرب دیر لیج یما   ، التق دمره، س ال فت ل رأس الم ى أص داھا إل ویتع
صناعي           اري وال شاط التج ولین أصحاب الن ن صغار المم ، والمفروض أن ھذا الممول م

صلحة      ھ الم ذي تفرض ي ال دیر الجزاف ك التق ن أن ذل ضلاً ع ر   ، ف ل وبغی ى دلی دون أدن
دی   ة لتق ون كافل مانات تك ع    ض صادم توق اً، ی دیراً حقیقی ولین تق ة للمم درة الكیفی ر المق

شروع ولین الم لا    ، المم راراتھم ف ذب إق اً لك دراتھم، حاكم فاً بمق اتھم عاص ت حی ویباغ

                                                             
م   .د) ١( ضیة رق ي الق سنة ٤٠ع ف سة ١٥ ل ي  ٧/٢/١٩٩٨ ق، بجل ب فن زء الأول، ص  ٨، مكت  الج

١١٨٩.  
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ي    ، یكون مقدار الضریبة الملزمین بأدائھا معروفاً لھم قبل استحقاقھا      اثلاً ف ا م ولا عبؤھ
ؤدى      ذي ی ر ال املاتھم الأم ابق تع د س انھم عن ة     أذھ د العدال س وقواع دار أس ى إھ  إل

  . )١(" من الدستور٣٨الاجتماعیة على نحو یخالف حكم المادة 
  

  المطلب الثاني
  حماية التوقعات المشروعة في قضاء مجلس الدولة المصري

 

ات         رة التوقع رف بفك حى یعت صریة أض ة الم س الدول ول إن مجل ن الق یمك
ددة    یاقات متع ن       .المشروعة للأفراد، ویطبقھا في س د م ي العدی سیاقات تظھر ف ذه ال  وھ

ضاء الإداري   ویُلاحظ أن  . فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع وأحكام الق
د        ا أح صري باعتبارھ ة الم س الدول ضاء مجل ي ق ر ف شروعة تظھ ات الم رة التوقع فك

ى بقی    . عناصر أو نتائج مبدأ الأمن القانوني   دأ أضحى یحظ ذه المب ة  ومن المعلوم أن ھ م
ا       أن        . دستوریة في قضاء المحكمة الدستوریة العلی ول ب ر الق ن المبك ون م د یك ذلك، ق ول

ادئ        د المب ا أح شروعة باعتبارھ ات الم رة التوقع ق فك صري یطب ي الإداري الم القاض
  .)٢(العامة للقانون الإداري

                                                             
م    .د) ١( ي القضیة رق سنة  ١٢٥ع ف سة  ١٨ ل ي   ، ١١/١٢/٢٠٠٥ ق بجل ب فن اني،   ١١مكت زء الث  الج

  . ٢٠٥٢ص
انون    ) ٢( ة للق ادئ العام د   les principes généraux du droitیُقصد بتعبیر المب ة القواع  مجموع

ام          شریع الع ن روح الت القانونیة غیر المقننة، التي یستلھمھا القضاء، ویكشف عنھا في أحكامھ، م
رو  سب الظ ة، بح انوني للجماع ضمیر الق ة، وال ي الدول صادیة ف سیاسیة والاقت ل ال ف والعوام

صبیح مسكوني، الشركة العامة للنشر . [والاجتماعیة، والقیم الدینیة والثقافیة السائدة في المجتمع     
تؤدى ھذه المبادئ دورًا مؤثرًا وحیویًا ] ١٩٧٨والتوزیع والإعلان، مبادئ القانون الإداري اللیبي، 

مة البارزة التي یتصف بھا ھذا القانون، وھو أنھ قانون في القانون الإداري بصفة خاصة، نظرًا للس
قضائي غیر مقنن في معظم جوانبھ، ولھذا یقوم فیھ القضاء بدور إنشائي خلاق، عن طریق ابتداع        
الحلول المناسبة للروابط التي تنشأ بین الإدارة والأفراد ، حین لا تسعفھ النصوص في حسم النزاع     

ھ   روح علی ت . د[المط د رفع ي  محم شروعیة ف صدر للم انون كم ة للق ادئ العام اب، المب د الوھ عب
  ].١٥، ص١٩٩٢القانون الإداري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 
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رة       ا فك وسنحاول فیما یلي الإشارة إلى أبرز الحالات أو السیاقات التي طُبقت فیھ
  :توقعات المشروعةال

 التجاوز عن استرداد ما صرف بدون وجه حق للموظف العام حسن النية-١
ُ

 : 

تم            اص یح انون الخ اق الق ي نط من المعلوم أن مبدأ الإثراء بلا سبب المعروف ف
انون        ن الق ند م ق، أي دون س ر أن  . استرداد ما صرفتھ الجھة الإداریة بدون وجھ ح غی

تلا د لا ی دأ ق ق ذات المب ام تطبی انون الع ط الق صوصیة رواب ع خ ا، م ك، أن . ءم، تمامً ذل
ة   ة تنظیمی ة علاق ة الإداری ھ بالجھ ام تربط ف الع وانین  )١(الموظ ضع للق ة تخ ، أي علاق

ي         . واللوائح ة، ھ والجھة الإداریة، باعتبارھا صاحبة الید العلیا في ھذه العلاقة التنظیمی
ن      ومن ثم، لیس مطلوبًا. التي تحدد مستحقات الموظف    ق م ام أن یتحق ف الع ن الموظ  م

ى    ستند إل انون أو ت ن الق ا م ندًا لھ د س ة تج ة الإداری ھ الجھ صرفھا ل ي ت الغ الت أن المب
انون  حیح للق سیر ص شریع  . تف وى والت سمي الفت ة لق ة العمومی ذلك، رأت الجمعی ول

ذه          ي ھ ق ف دون وجھ ح ھ ب بمجلس الدولة المصري أن مطالبة الموظف برد ما صُرف ل
ا          الحالة   الغ متوقعً ذه المب اق ھ یشكل إخلالاً بتوقعاتھ المشروعة، خاصة وأنھ قد قام بإنف

                                                             
یُلاحظ أن الفقھ والقضاء مستقران على تكییف العلاقة بین الموظف العام والدولة باعتبارھا علاقة ) ١(

وائح ا وانین ول ا ق ة تحكمھ ة أو لائحی ةتنظیمی ة العام ذه  . لوظیف ع ھ ة بوض ستقل الدول م، ت ن ث وم
صالح        القوانین واللوائح وتفرضھا على موظفیھا، الذین یلتزمون بقبولھا واحترامھا حرصًا على ال

انون الإداري،      . د. [العام وحمایة للمرافق العامة من التوقف     ول الق سناري، أص ال ال د الع محمد عب
صر،   وان، م ة حل ة جامع دھا ٦٣، ص٢٠٠٢مطبع ا بع ا  ]. وم ة العلی ة الإداری ت المحكم د ذھب وق

وائح     : "المصریة إلى القول  وانین والل ا الق ة تحكمھ إن علاقة الموظف بالحكومة ھي علاقة تنظیمی
التي تصدر في ھذا الشأن، ومركز الموظف مركز قانوني عام یخضع في تنظیمھ لما تقرره القوانین 

ادة    ویتفرع عن ذلك أنھ  . واللوائح من أحكام   رطت للإف ة وش إذا تضمنت نظم التوظیف مزایا للوظیف
منھا شروطًا وإجراءات یجب أن تُتخذ في مواعید معینة وإلا سقط الحق فیھا، فإن حق الموظف في 
ك     الإفادة منھا یكون منوطًا بتوافر تلك الشروط واستیفاء ھذه الإجراءات في مواعیدھا المقررة، ذل

رض ھ   ستھدف بف ا ی شارع إنم ة   أن ال اع الإداری ة استقرارًا للأوض صلحة العام ھ الم ود وج ذه القی
ة            و مزی سفر ھ دل ال ب ب ة ورات وإحكامًا للرقابة على التصرفات التي ترتب أعباءً مالیة على الخزان
من مزایا الوظیفة العامة یخضع في أحكامھ وشروط استحقاقھ لما تقرره القوانین واللوائح في ھذا   

صوص  ة الإدا " [الخ ا المحكم ة العلی م  | ری ن رق سنة١١: الطع اریخ ١:  ل ضائیة بت -١٢-٣١:  ق
١٩٥٥.[  



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

ى          . مشروعیتھا ولا شك أن إلزامھ بردھا قد یوقعھ في عنت شدید مما قد یمس قدرتھ عل
ام           ق الع ى،   . أداء وظیفتھ، الأمر الذي قد ینعكس سلبًا على حسن سیر المرف ذا المعن وبھ

رام الإدارة للتوقع  إن احت ق    ف یر المراف سن س دم ح ن أن یخ راد یمك شروعة للأف ات الم
انون الإداري         ة للق ادئ العام د المب د أح ة     . العامة الذي یع صت الجمعی ذلك، خل ا ل وتطبیقً

  :العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع إلى أن 

افتراض          " ھ ب دم أن ا تق ى م دلاً -ویضاف إل تخدام      - ج ة واس ة تنمی اع ھیئ دم إتب  ع
دة وال  ة الجدی ددة الطاق ا    )١(متج ا قانونً ا إتباعھ ب علیھ ن الواج ان م ي ك راءات الت   للإج

ن    لتقریر حافز التقدیر أو بافتراض عدم الحصول على الموافقة المسبقة على تقریرھا م
دة        وزارة المالیة، وھو فرض یناقضھ استمرار الصرف بموافقة وزارة المالیة طوال الم

ات ا  ي موازن افز ف ا وإدراج الح شار إلیھ ة،  الم ة وزارة المالی سابقة بموافق ة ال لھیئ
ادة                 ي الم واردة ف ة ال وائح المالی ارة الل صحیح لعب ضًا المفھوم ال ن  ) ٣٢(ویناقضھ أی م

دم    افز بع ذا الح ف ھ ى وص ك إل ؤدى ذل لا ی ھ، ف شار إلی ة الم بة الحكومی انون المحاس ق
لاً، ف        ا فع افتراض تخلفھ ات ب ك الموافق ذه الإجراءات وتل شروعیة؛ لأن ھ د  الم ا لا تع إنھ

) الحافز(ركنًا في صحة ھذا القرار، ولا یؤثر ذلك كلھ على أصل الاستحقاق المقرر لھذا         
ولا على مقداره ولا على مشروعیة صرف العاملین لھ ولا سیما وأن العاملین بالھیئة لا  
ستحقاتھم    رف م ل ص روا قب لاً أن یتح یھم عق رض ف راءات ولا یُفت ذه الإج م بھ أن لھ ش

ررة قا سألة    المق ة لم راءات المتمم ع الإج ة لجمی س إدارة الھیئ تكمال مجل ن اس ا ع نونً
ل أي                      ك مث ي ذل ثلھم ف ھ، م ة حدوث ي حال ك ف نھم ذل ل م ان لیقب ا ك تقریر ھذا الحافز، وم
ا،             لطتھا المنوطة بھ ضى س ة الإدارة بمقت صة بجھ سلطة المخت مستحق لمقابل قررتھ ال

                                                             
ام   ) ٦(المؤرخ في ) ٥٢٨(وكانت الھیئة المذكورة قد أرسلت كتابھا رقم     ) ١( ل ع ى  ٢٠١٥من إبری  إل

دیر                   افز تق رف ح ن ص ة م ھ الھیئ ا اتخذت حة م دى ص ن م ھ ع سر فی شریع تستف وى والت قسمي الفت
ارھا في صرف ھذا الحافز، وفى حالة الرأي بعدم مشروعیة الصرف لبعض العاملین لدیھا، واستمر

سیر              م والتف اس الفھ ى أس ام بالصرف عل ن ق سئولیة م دى م رفھ، وم م ص بیان كیفیة استرداد ما ت
 .اوز عن استرداد ما صرف للعاملینالخطأ وبیان مدى جواز التج



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

استنفدت جمیع الإجراءات المقررة قانونًا قبل فھو یتوقع توقعًا مشروعًا أن جھة الإدارة  
ب             ة عواق املین بالھیئ ل الع ة،  فتحمی ذه الجھ صرف مستحقاتھ بعد أن أفنى عمره في ھ

راءات     بعض الإج ة الإدارة ل تكمال جھ دم اس راءات أو   (ع ض الإج ف بع افتراض تخل ب
شروع   یجافى ا) حافز التقدیر(الواجب إتباعھا لتقریر ھذه المكافأة    ) الموافقات ع الم لتوق

ا         اوز م ا یج لھم ویؤدى إلى معاقبتھم بما لا شأن لھم بھ وبما لیس في مقدورھم دفعھ بم
     .)١("یلتزم بھ الشخص المعتاد، فلا تكلیف إلا بما ھو مستطاع

ویشترط للتجاوز عما صُرف للموظف بدون وجھ حق وفقًا للإفتاء المتقدم ثبوت         
  :عدة شروط نوردھا علي النحو التالي

ام    -١ ف الع فة الموظ وت ص رط        :  ثب ي ش ة عل ة قائم دة الاجتھادی ك القاع ك أن تل ذل
ة           ي علاق دین ھ دین بال ة والم ة الإداری ین الجھ ة ب ون العلاق و ك رض، وھ مفت

ة   ة، أي علاق ةتنظیمی ا    وظیفی ن دیونھ اوز ع رر التج ا، تب ین الإدارة وموظفیھ  ب
ذا      لدیھم للاعتبارات سالفة البیان، فلا تملك الإدارة إ       ر ھ ي غی دة ف ك القاع عمال تل

  . الفلك

ة-٢ سن النی رط ح وافر ش ش أو  :  ت ال الغ ي إدخ ھ ف اھم بعمل د س ف ق ون الموظ ألا یك ب
ضي          ي تق دة الأصولیة الت ا للقاع ھ، تطبیقً التدلیس علي جھة الإدارة فیما صُرف ل
ن                    ھ م ن عدم ة م سن النی وافر شرط ح دى ت دیر م يء، وتق ل ش سد ك بأن الغش یف

  .وضوعیة، و التي تتقرر ببحث كل حالة علي حدةالمسائل الم

ة أخرى            -٣ صالح جھ رر ل ك  :  التجاوز عن دین الجھة ذاتھا ولیس عن دین مق إذ لا تمل
الجھة الإداریة سوى إنفاذ القول على نفسھا، دون تعدیتھ  إلى غیرھا من الجھات       

رف للعامل قاعدة التجاوز عن استرداد ما صُ:" ذلك أنھ من المسلم بھ أن. الإداریة
دیھا          ل ل ة العام بدون وجھ حق رھینةُ بنزول الجھة الإداریة عن دینھا المتعلق بذم

                                                             
  . ٨٦/٤/١٨٧٥، ملف رقم الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع) ١(
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ل      أة العام دم مفاج ي ع ل ف انوني المتمث ن الق دأ الأم ا مب ة قوامھ ارات خاص لاعتب
ارات                ك أن الاعتب ھ، ولا ش بق بیان ا س شروعة كم بأعباءٍ مادیة تخالف توقعاتھ الم

ث تم    نھض إلا حی سابقة لا ت ل دون        ال ا صُرف للعام زول عم ة الن ة الإداری ك الجھ ل
دیھا،               ل ل ة العام ق بذم ا یتعل ا، لا فیم ة ضمن موازنتھ وجھ حق من أموالھا الداخل
اع      ھ إتب ویستحق وفاءً لدین جھة أخرى، ویقتضى إسقاط ھذا الدین أو التجاوز عن

  .)١("طرق وإجراءات محددة نصاً في القانون

م     : حق أن یكون الصرف بغیر وجھ   -٤ ي الأصل، ث شروعًا ف فإذا ثبت أن الصرف كان م
دة                 ن سریان قاع ا م د مانعً ك یع إن ذل ف، ف ل الموظ سبب فع أضحى غیر مشروع ب

ة     الموظفینالتجاوز، كما في حالة إیفاد أحد        الغ مالی ارج وصرف مب  للدراسة بالخ
ل                   إذا نك ك، ف د ذل ة الإدارة بع ة جھ ي وخدم ي المؤھل الدراس صولھ عل ر ح لھ نظی

  . لموظف عن تنفیذ التزاماتھ، فلا محل في ھذه الحالة لإعمال قاعدة التجاوزا

 : إلزام الإدارة باستكمال إجراءات التعيين-٢

ي                ین بعض الموظفین ف ا لتعی ن حاجتھ ة ع ة الإداری ن الجھ ا أن تعل یحدث أحیانً
راغبین  وتبدأ الإجراءات بالإعلان، ثم یتم تلقي الملفات م . الجھات الإداریة المختلفة   ن ال

ة   شغل الوظیف دمین ل صیة للمتق ابلات الشخ ض المق راء بع ك إج ي ذل ین، ویل ي التعی . ف
ر    ة الأم ي نھای ین ف رار التعی صدور ق راءات ب ذه الإج وج ھ ة  . وتُت دلت الجھ ا ع إذا م ف

دمون            ن الأشخاص المتق م یك ین، ل الإداریة عن المضي قدمًا في استكمال إجراءات التعی
ضائھ           یتمتعون بأي حمایة، خ    ي ظل ق ستقرًا، ف ان م صري ك اصة وأن مجلس الدولة الم

دم              ا للمتق زًا قانونیً د مرك ن أن یول ذي یمك ده، ال التقلیدي، على أن قرار التعیین ھو، وح
ة              ي مرحل ین ف لشغل الوظیفة، فإذا ما عدلت الجھة الإداریة عن استكمال إجراءات التعی

  .مركز قانوني جدیر بالحمایةسابقة على صدور مثل ھذا القرار، لا یكون ھناك 

                                                             
  .٨٦/٤/١٨١٨، ملف رقم ١٨/٥/٢٠١٦ع بجلسة .ج) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

بید أنھ بمقدورنا أن نرصد ثمة تطورًا ملحوظًا في قضاء مجلس الدولة المصري  
دول              . في ھذه الحالة   ون ع شترط أن ألا یك بح ی س أص ي أن المجل ذا التطور ف ل ھ ویتمث

ة      . الجھة الإداریة مشوبًا بإساءة استعمال السلطة  صلحة عام اك م ت ھن م، إذا كان ومن ث
سوغ ع ذا    ت رر ھ ا یب اك م ن ھن م یك ا إذا ل لیمًا، أم ون س سلكھا یك ا م دول الإدارة، فإنھ

ق   . العدول، فإن مسلكھا یشكل إخلالاً بمبدأ التوقعات المشروعة للأفراد   ومن نتیجة تطبی
ى         ین حت مبدأ التوقعات المشروعة في ھذا السیاق إلزام الإدارة باستكمال إجراءات التعی

  :وتطبیقًا لذلك، قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنھ . یینمنتھاھا بإصدار قرار التع

د     " ف ق ون الموظ ومن حیث إن الأصل في كافة صور شغل الوظیفة العامة أن یك
صلاحیة     باب ال ام أس شروط وقی ذه ال تیفاء ھ ض اس غلھا وأن مح تراطات ش توفى اش اس

شأ      ین لا ین ذا التعی ا، إذ أن ھ ح معینً ار المرش ي لاعتب ین لا یكف القرار الإداري للتعی  إلا ب
ذه     ضاء ھ ان ق داره، وإذا ك ك إص ي تمل صة الت سلطة المخت ن ال ھ م صدر بتعیین ذي ی ال
م       المحكمة قد جرى على أن الجامعة تتمتع بسلطة تقدیریة كاملة في اختیار الوقت الملائ
ا             دیھا، كم ة المتاحة ل درجات المالی ا وال ا لاحتیاجاتھ ة طبقً للتعیین في الوظائف الجامعی

ة الإدارة             أ صحت جھ ھ إذا أف د أن ین، بی ت مع نھا غیر ملزمة بإصدار قرار التعیین في وق
ن       ت ع أن أعلن ا ب ین فیھ راءات التعی اذ إج ي اتخ دأت ف ة وب ي شغل الوظیف ا ف ن نیتھ ع
حاجتھا إلى شغلھا، فمن ثم لا یسوغ لھا من بعد أن تتوقف عن استكمال ھذه الإجراءات      

ي    إلا لأسباب موضوعیة طرأت لدیھ     ا تبرر ذلك، بحسبان أن إفصاحھا عن نیتھا ابتداءً ف
ك       ن ذل شغل الوظیفة جاء بركیزة من أسباب موضوعیة لدیھا، وبالتالي یكون عدولھا ع
ي          تھم ف دًا لثق واطنین، وتأكی دى الم أیضًا مستندًا لأسباب موضوعیة حفظًا لمصداقیتھا ل

أى ع       صرفات تن راءات وت ن إج ة الإدارة م ذه جھ ا تتخ ة م شطط  جدی واء وال ن الأھ
  .باعتبارھا القوامة على إدارة المرافق العامة على نحو یحقق المصلحة العامة

شغل          ا ل ن حاجتھ ومن حیث إن الثابت من الأوراق أن جامعة أسیوط قد أعلنت ع
ك           ن ذل ت ع ا، وأعلن ة لھ د التابع الوادي الجدی وظیفة مدرس لغة فرنسیة بكلیة التربیة ب

اریخ     ة بت ار    "٢٨/١٢/٢٠٠٠ بالصحف القومی دة الأخب شغل        "جری اعن ل دم الط ث تق حی
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یس             ن رئ ھ وتأشر م ى تعیین الوظیفة المعلن عنھا، ووافقت لجنة الفحص والاستماع عل
اریخ      یحھ بت ب ترش ى طل دھا عل ون ض ة المطع اقي  ٢٤/٣/٢٠٠١الجامع اذ ب  باتخ

ا   تكمال ب ي اس سیر ف ن ال ف ع ك أن تتوق د ذل ن بع ا م یس لھ م فل ن ث راءات، فم قي الإج
ا             باب موضوعیة، وھو م ة إلا لأس س الجامع ى مجل ین عل ر التعی الإجراءات وعرض أم
ا،                  ة لھ لطة تقدیری ین س ر التعی أن أم دائھا سوى ب امتنعت الجھة المطعون ضدھا عن إب
وھو ما لا یقوم بھ سبب موضوعي یبرر لھا النكول عن استكمال ما ناط بھا القانون من    

سلطة الم       ى ال لبیًا یجوز          إجراءات وعرضھا عل رارًا س شكل ق ا ی التعیین وھو م صة ب خت
  .)١("الطعن علیھ، وإذا خالف الحكم الطعین ھذا القضاء یكون حریًا بالإلغاء

صرى          ضاء الإدارى الم ف أضحى الق ومن أوضح الأحكام القضائیة التى تبین كی
ھ  یقدم حمایة موضوعیة للتوقعات المشروعة عن طریق إلزام الإدارة بتنفیذ ما وعدت     ب

ى           دیم تعویض عین ة الإدارة بتق ضاء الإدارى جھ ة الق ھ محكم الحكم التالى الذى تلزم فی
ر      ذا الأخی ض ھ د أن رف ة بع ة العام ھ للمنفع ت ملكیت شخص نُزع ھ ل دت ب د وع ت ق كان

  :التعویض النقدى 

اریخ        " وم بت افظ الفی ى مح ب إل دم بطل د تق واطن ق ان الم ا ك  ١٠/٤/٢٠١١لم
د ویض النق ھ التع رفض فی ة  ی ي قطع ل ف ي یتمث ویض عین ى تع صول عل ب الح ي، ویطل

ب،               ذا الطل ى ھ وم عل افظ الفی ق مح د واف ھ، وق ا من أرض بدیلة لتلك التي تم نُزع ملكیتھ
دأ            ا لمب رار احترامً ذا الق ذ ھ ة تنفی ة الإداری ى الجھ ا عل ھ لازمً ون مع ذي یك ر ال الأم

شروعیة ا        . الشرعیة ي م وا ف واطنین أن یثق ق الم صدر    ذلك، أنھ من ح ي ت صرفات الت لت
ذه                 ت ھ ا دام صة، م ر مخت ة الإدارة غی ت جھ و كان ى ول ة، حت ة عام ة إداری ة جھ عن أی
ع         ادي م واطن الع ھ الم و یدرك ى نح اھر وعل سب الظ ة بح ست متعارض صرفات لی الت
الدستور أو القانون، أو لم تقم على غش من جانبھم، فللمواطن الحق في إطار الشرعیة 

ي     وسیادة القانون ووفقًا   ق ف ي أن یث ة ف  لأصول الإدارة السلیمة والمنظمة لأجھزة الدول
                                                             

  .١٩/٣/٢٠١٣علیا، جلسة .  ق٥٣ لسنة ٣٣٨٩٩حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ) ١(
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ة       ھ الجھ ا أجرت ى م التصرفات التي تجریھا جھة الإدارة وأن یرتب أحوالھ وأوضاعھ عل
صرفات         ن ت ھ م ا أعملت الإداریة التنفیذیة من تعاقد أو ما أصدرتھ لھ من تخصیص، أو م

ة الإدا         ھ لجھ ن      أو توصیات في شأنھ مما لا یجوز مع ل م صرفھا للنی ن ت سلب م رة أن تت
اغتھ          تنتھ وص بق أن اس ا س ایر لم سیر آخر مغ ى تف ستندة إل واطن م ذاتي للم ز ال المرك
اھر        ذاتي والوضع الظ ز ال وأعلنت عنھ باعتباره دعوة عامة للتعاقد، وذلك حمایة للمرك

 الإدارة الذي اكتسبھ والذي یحتم احترامھ وإعمالاً للاستقرار الواجب للعلاقات مع جھات 
  .)١("العامة ولعدم زعزعة الثقة المشروعة للأفراد في تصرفاتھا

تكمال          ن اس دول ع ا الع ة العلی ة الإداری ا المحكم ر فیھ ى تعتب ام الت ن الأحك وم
اءة           ل إس ن قبی ة م صلحة العام ضیھا الم ة تقت ررات معقول ین دون مب راءات التعی إج

  :استعمال السلطة ما یلى

ة الإدارة با" ت جھ ر أو  إذا قام داث أث راءات لإح اذ إج ا باتخ ن إرادتھ صاح ع لإف
مركز قانوني معین متعلق بأشخاص أخرى ولمصلحتھم وفقًا لما لھا من سلطة تقدیریة،    
باب      ك لأس ن ذل ف ع راءات أو التوق ك الإج تكمال تل سھا باس ت نف د ألزم ون ق ا تك فإنھ

ة ا      ت جھ ا، وإلا كان ة بھ صلحة العام اء الم ت ابتغ ة یثب حیحة وقائم د  ص ذلك ق لإدارة ب
ة         صلحة العام لاف الم اء خ ة بابتغ لطتھا التقدیری ق    –أساءت استخدام س ر ینطب ذا الأم ھ

ت              ذلك اتجھ ة، وب ائف معین شغل وظ ا ل ن حاجتھ ة الإدارة ع ت جھ على حالة ما إذا أعلن
ع          یھم جمی إرادتھا إلى ھذا الأمر، فعندما یتقدم المرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر ف

ل             الشروط اللا  ن قب ابلات م ارات والمق از الاختب ا اجتی ي منھ ة الت ذه الوظیف زمة لشغل ھ
ة         ات اللازم ي والتحری شف الطب ة وإجراء الك الجھات لشغل ھذه الوظیفة بالجھة الإداری
ین         رار التعی دار ق لشغل تلك الوظائف، فإن عدم قیام جھة الإدارة باستكمال إجراءات إص

                                                             
  : متاح على الموقع التالى " غیر منشور"، ٨/١٢/٢٠١٤حكم لمحكمة القضاء الإدارى بتاریخ ) ١(

http://www.youm7.com/story/2014/12/8/%D9%86%D9%86%D8%B4%
D8%B1- 
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ا           ا منھ د امتناعً ائف یع ا         في تلك الوظ رره، خاصة إذا م بب صحیح یب ى س ائم عل ر ق غی
سابق                شغلھا ال صالحین ل ي وجود ال ائف ف شغل ذات الوظ ا ل ن حاجتھ أعادت الإعلان ع
ى أن       دل عل ر ی ذا الأم تقدمھم لشغل ھذه الوظائف عند الإعلان عنھا في أول مرة، لأن ھ

ة ال       ن غای ت ع ة، وانحرف لطتھا التقدیری تخدام س اءت اس د أس ة الإدارة ق صلحة جھ م
ة         ذه الحال ي ھ ا، ولا یجوز ف شروع قانونً ر م لبیًا غی ا س رارًا إداریً شكل ق ا ی ة، مم العام
رار        دم وجود ق القول بأن جھة الإدارة لھ سلطة تقدیریة لا رقیب علیھا في ھذا الشأن لع

  .)١("إداري سلبي

 : إلزام الجامعات بتنفيذ خطط تعيين المعيدين-٣

ص      ات الم وم أن الجامع ن المعل رن      م ن الق ر م د الأخی ة العق ذ نھای ت، من ریة دأب
دین        ین المعی یة لتعی و     . الماضي، على تبنى خطط ثلاثیة أو خماس ذه الخطط ھ ومؤدى ھ

قیام الكلیات المختلفة بتحدید حاجتھا من المعیدین في الأقسام العلمیة المختلفة للسنوات 
س    . الثلاث أو الخمس القادمة    ة الم ادى    وتجد ھذه الممارسة الإداری ي تف ا ف تحدثة مبررھ

دین            ین المعی ي تعی صریة ف ات الم ذا   . حالات الفساد التي بدأت تنتشر في الجامع ان ھ وك
الفساد یظھر في امتناع بعض الكلیات عن تعیین معیدین لسنوات عدیدة، ثم تقوم بتعیین 

ي حجز        . عدد كبیر منھم في سنة واحدة  ل ف ساد یتمث ن ف سلك م ذا الم ولا یخفى ما في ھ
                                                             

م      ) ١( ن رق ي الطع صادر ف الحكم ال ارن ب سنة  ٢٤٧٨ق رقم     .  ق٥٠ ل ة ب ذه المجموع شور بھ ا المن علی
، حیث انتھت المحكمة إلى أن التعیین في وظیفة مدرس بجامعة الأزھر ھو قرار مركب یصدر )٣٣(

س الك               ذ رأي مجل د أخ ة بع س الجامع ب مجل ى طل س    عن شیخ الأزھر بناءً عل د ومجل ة أو المعھ لی
رد       القسم المختص، وأن جمیع ھذه الإجراءات السابقة على صدور ھذا القرار لا تعدو أن تكون مج
إجراءات تحضیریة تمھیدًا لإصدار القرار عن السلطة المختصة وھو شیخ الأزھر، وھذه الإجراءات 

لغاء أمام محاكم مجلس الدولة، كما أن لا تشكل بذاتھا قرارًا نھائیًا مما یقبل الطعن فیھ استقلالاً بالإ       
ین        ن التعی ة ع اع الجامع عدول الجامعة عن الترشیح لشغل وظیفة مدرس لا یمثل قرارًا سلبیًا بامتن
ائف    في ھذه الوظیفة، لأن المستقر علیھ فقھًا وقضاءً أن جھة الإدارة تترخص في التعیین في الوظ

دھا         العامة بسلطتھا التقدیریة بما لا معقب علیھا    م یقی ا ل سلطة، م اءة استعمال ال وال إس ي أح  إلا ف
ادة تنظیم               انون إع ي ق یس ف حیحة، ول ة ص د تنظیمی سھا بقواع ي نف القانون بنص خاص أو تقید ھ
الأزھر والھیئات التي یشملھا أو لائحتھ التنفیذیة أو فیما انبثق عن ذلك من قواعد تنظیمیة صحیحة 

  . القبیلما یفرض علیھا التزاما محددا من ھذا
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ة      وظا نوات معین ة    . ئف المعیدین لأشخاص بأعینھم یتخرجون في س ورغم وضوح الغای
ات،             الس الكلی ة ومج سام العلمی الس الأق ة مج من ھذه الخطط، ورغم أنھا تتم بعد موافق
ن      تملص م ت ال ات تحاول ات، إلا أن بعض الجامع الس الجامع ن مج ا م رًا اعتمادھ وأخی

عدیدة بین الخریجین الحاصلین على المراكز وقد أدى ذلك إلى نشوء منازعات   . تنفیذھا
ي                ات الت ین الجامع ذه الخطط وب ذ ھ شروعة بتنفی ات م دیھم توقع دت ل ذین تول الأولى ال
داخلي          یم ال ن إجراءات التنظ ا م ادیة أو أنھ ة إرش ترى أن ھذه الخطط لیس لھا إلا طبیع

ا ف    دول عنھ ا الع م یمكنھ ن ث راد، وم ة للأف ز قانونی د مراك ى لا تول ا الت ت وفقً ي أي وق
ضاء الإداري       . لسلطتھا التقدیریة  احات الق ى س ات إل وقد وصلت العدید من ھذه المنازع

د       . الذي خلص إلى أن ھذه الخطط ملزمة للجامعات       ضاء یع ذه الق ول إن ھ ن الق د یمك وق
 .تطبیقًا لمبدأ التوقعات المشروعة حمایة لثقة ھؤلاء الخریجین فیما أعلنتھ الجامعات

ذ خطط          وفى المقا  زام الإدارة بتنفی أن إل ول ب صواب الق ى ال رب إل بل، قد یكون أق
ا               ا بم ا لإلزامھ شروعة، وإنم ات الم دأ التوقع ق مب ى تطبی ا إل یس راجعً تعیین المعیدین ل

ین              . نفسھاألزمت بھ    ي تعی ة ف سلطة تقدیری ع ب ات تتمت وم أن الجامع ن المعل ھ م ذلك، أن
د       المعیدین، ولكن إذا قامت ھي بوضع خطط ث         ون ق دین تك ین المعی سیة لتعی ة أو خم لاثی

وضعت معاییر أو قواعد تحكم أو تنظم ممارستھا لسلطتھا التقدیریة، ومن ثم تكون ھذه      
  .)١(القواعد ملزمة لھا

                                                             
إن مسألة إلزام الجامعات بتنفیذ خطط تعیین المعیدین تثیر مسألة دقیقة من حیث تحدید ما إذا كانت ) ١(

ق  . المخالفة تشكل مخالفة للثقة المشروعة أم لا        ذلك، أن الثقة المشروعة تعنى، وھذا أمر مھم، ح
ى  . یة القائمةالفرد في الثقة في استقرار مركزه القانوني وفقًا للقواعد القانون    وتطبیقات القضاء حت

  : الآن تنحصر في تطبیقین 
  .تعدیل النصوص القانونیة قبل الأجل المحدد لإلغائھا:  الأول-
  .إقرار قواعد جدیدة مباغتة دون فترة انتقالیة:  والثاني-

دین      الأمر ی   . والظاھر أن القضاء قد أخذ بفكرة الطبیعة الملزمة لخطط تعیین المعی م، ف ن ث ق،  وم تعل
غیر أن . في الحقیقة، بمخالفة قاعدة قانونیة ملزمة، وھى مثل أي مخالفة موضوعیة لقاعدة ملزمة

ذا     ط، لأن ھ فكرة الثقة المشروعة قد یكون لھا محل في حالة التعدیل أو الإلغاء المفاجئ لھذه الخط
  .التعدیل قد یتعارض مع توقع استمرار ھذه الخطط حتى نھایة الأجل المحدد لھا
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ات ا      وعیة للتوقع ة الموض تنا للحمای ة دراس ى نھای داء   وف ا إب شروعة، یمكنن لم
  :التالیة الملاحظات

  إلغاء القرارات غير المشروعة-أ

ي،        ذلك الأورب سي وك یمكن القول إن المسح المقارن للقانونین الإنجلیزي والفرن
اھیم      ي المف تلاف ف شف أن الاخ ة    conceptual differencesیك ذه الأنظم ین ھ  ب

. القانونیة الثلاثة لم یؤد إلى نتائج مختلفة جذریًا فیما یتعلق بإلغاء القرارات المشروعة        
شروطة،  ومن المسلم بھ، بصفة عامة، أن       القرارات یجب أن تكون نافعة، معلنة، غیر م

 the principleحتى تكون جدیرة بالحمایة التي یكفلھا مبدأ حصانة القرارات الإداریة 
of irrevocability .    ة، أن ة الثلاث ة القانونی وكذلك من المقبول أیضًا، في ھذه الأنظم

ددة،         باب متع ى أس تنادًُا إل ا اس ن إلغاؤھ رارات یمك ي  الق ل ف ا    : تتمث داع، رض ش، الخ الغ
ا   . الشخص المتأثر بالقرار، والتغیرات في الوقائع المادیة      ة اختلافً ومع ذلك، تبین أن ثم

  .مھمًا جدًا بین القانونین الإنجلیزي والأوربي

انون      ي الق یقًا ف ر ض ة أكث رارات الإداری صانة الق دأ ح ین أن مب م، تب ن ث وم
ي       الإنجلیزي مقارنة بالقانون الفرنسي    انون الأورب ة بالق . ، وأیضًا، بصفة خاصة، مقارن

رر              ي تق ة الت رارات النافع ى الق ط، عل صانة، فق ففي القانون الإنجلیزي، ینطبق مبدأ الح
declare   ا ؤثر فیھ راخیص      . affect rights الحقوق أو ت اء الت ن إلغ ذلك، یمك ا ل وتبعً

رى    ة الأخ ة التقدیری رارات النافع ن الق ا م  discretionary favourableوغیرھ
decisions- بالنسبة للمستقبل prospectively-   أ ي  intra vires في ضوء الخط  ف

دأ           دو مب سي، فیب انون الفرن ي الق ا ف ة، أم سیاسة الإداری ي ال ق ف ر اللاح ع أو التغی الواق
ة         ا التقدیری ى المزای ضًا عل حصانة القرارات الإداریة أكثر اتساعًا، حیث ینطبق المبدأ أی

discretionary benefits .        اء سلطات واسعة لإلغ ة ب ى الإدارة متمتع ك، تبق ع ذل وم
راخیص ستقبل  -الت سبة للم ضبط    prospectively بالن راخیص ال وم ت ل مفھ ي ظ  ف

autorisation de police .   دل ة الع ام محكم واتر أحك ك، تت ن ذل یض م ى النق وعل
د     ة تع رارات النافع ص prima facieالأوربیة على أن كل الق ع   . نة مح الي، لا تتمت وبالت
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یلة    سلطات أص ة ب ن    inherent powerالإدارة الأوربی ر م راخیص وغی اء الت  لإلغ
  .المزایا التقدیریة الأخرى

دي            ضائھا التقلی ي ق ومن المسلم بھ أن المحاكم الإنجلیزیة یجب أن تعید النظر ف
ي   انون الأورب وء الق ي ض رارات ا   . ف ولاً أن الق ون مقب ب أن یك م، یج ن ث میة، وم لرس

اء   - كقاعدة عامة-المعلنة، غیر المشروطة، النافعة ة للإلغ  .)١(irrevocable غیر قابل
 عدم قابلیة ھذه القرارات للرجوع -ومؤدى ذلك، أن مدى مبدأ حصانة القرارات الإداریة    

سلطة      ) أثر( یجب أن یعتمد على      -فیھا ة ال ى طبیع یس عل راد، ول ھذه القرارات على الأف
رارات   التي اتخذت في   ذه الق صانة        .  ظلھا ھ دأ ح ون مب ب أن یك ك، یج ى ذل افة إل وبالإض

ن         objective" موضوعیًا"القرارات الإداریة    ا م ون مطلوبً ، بمعنى أنھ لا یجوز أن یك
شروع               رار الم أن الق شروعًا ب ولاً أو م ا معق ل توقعً ان یحم ھ ك ات أن الشخص المتأثر إثب

ة     أو أنھ قد اعتمد علیھ كما یج      finalنھائي   تثناءات الحالی د الاس ب على المحاكم أن تقی
ة  ر دق صورة أكث ة ب رارات الإداری صانة الق دأ ح ى مب رد عل ي ت وز. الت م، لا یج ن ث  -وم

ائع       -كقاعدة عامة  ي الوق اء ف ى الأخط  أن تتمتع الإدارة بسلطة إلغاء القرارات استنادًا إل
intra vires errors  ر اطئ ب  an innocentئ  ، حتى ولو كانت ناشئة عن إقرار خ

misrepresentation          سیاسة ي ال ة ف رات اللاحق أثر أو التغی شخص المت ب ال  من جان
  .)٢(الإداریة

ن     -الأطر في ھذه -ولاشك أن الإصلاحات المقترحة  دأ الأم زز مب أنھا أن تع  من ش
واطن والإدارة         ین الم ة ب ار العلاق ي إط شروعة ف یؤدي   . القانوني والتوقعات الم ذا س وھ

دوره ا-ب ة   كم ذه الدراس ن ھ صل الأول م ي الف ك، ف ان ذل بق بی ة  - س ز العدال ى تعزی  إل
fairnessدة ؤداه أن      .  والإدارة الجی اعتراض م ات ب ذه المقترح ل ھ د تُقاب ھ ق ى أن عل

                                                             
(1) M. A. Fazal, 'Reliability of Official Acts and Advice', (1972), Public law, 

pp. 463– 4. 
(2)) Ibid. 
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ة ة  -المرون صلحة العام بیل الم ي س شاطھا ف ا بن ال قیامھ ا ح ع الإدارة بھ ب تمت    - الواج
رة     ة كبی ر بدرج رض للتغیی د تتع ذا . ق سببین    إلا أن ھ ع لل ر مقن دو غی راض یب    الاعت

  :التالیین

ة    فمن ناحية أولى، دو حقیق درة     -تب ة    الإدارة أن ق ل بمرون ى العم بیل   - عل ي س  ف
د    ضع للتقیی ة ستخ صلحة العام مة  -الم ر حاس ة غی بیل    .  حج ي س ة ف ك أن الحكوم ذل

ي  – government in the public interestالمصلحة العامة   كما سبق بیان ذلك ف
ص ن    -ل الأولالف ة، الأم ات العدال ة متطلب ي مواجھ وازن ف طة أو تُ د بواس ب أن تُقی  یج

ا  . القانوني، الإدارة الجیدة  وبالتالي، فإن السؤال الذي یثور، في ھذا الخصوص، لیس م
  إذا كانت ھذه القیود مسوغة، ولكن إلى أي حد ھي كذلك؟

ــة، ــة ثاني ــن ناحي ة   وم رارات النافع ة الق دم قابلی ول ع  prima facie إن قب
ى أن   . للإلغاء، لا یسفر عن نزع المرونة بصورة كاملة  ي عل ذلك أن لا یوجد دلیل تجریب

ة        ت للعرقل ى أي درجة   -قدرة الإدارة الأوربیة على القیام بنشاط فعال ومرن قد تعرض  إل
  . بسبب تبني مبدأ عدم قابلیة القرارات النافعة للإلغاء-مھمة

نح ا    ن أن تم ك، یمك ن ذل ر م راراتوأكث ل     -لق ستمر مث ي م د زمن ا بع ي لھ  الت
ددة              شروط المح بعض ال ا ب ع اقترانھ زمن م ن ال ددة م سمح   . التراخیص لمدة مح ذا ی وھ

أثرین      . للإدارة ببعض المرونة لتغییر سیاستھا بطریقة متوقعة من جانب الأشخاص المت
ا    ن قراراتھ دول الإدارة ع یم ع ة لتنظ شریعیة خاص صوص ت ي ن ن تبن ویمك

revocation              ا ر فیھ الات تعتب ي مج ا ف ن قراراتھ ، وذلك لتمكین الإدارة من التراجع ع
  .مثل ھذه المكنة ضروریة

ا       ن قراراتھ ع الإدارة ع ة لتراج شریعیة المنظم صوص الت ول إن الن ن الق ویمك
Revocation provisions  ام  یجب أن تتم صیاغتھا بدقة على نحو لا یخل بالمبدأ الع

وثمة أنواع ثلاثة .  والمبدأ الأساس للعدالة والیقین في الإدارةلحصانة القرارات الإداریة
  :من الاعتبارات یجب أن تمثل مرشدًا لصیاغة مثل ھذه النصوص
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ي     ،فمن ناحية أولى د الزمن ذ البع ب أن یُؤخ  the temporal dimension یج
أثر ر     . الاعتبار شروعة، ب رارات الم اء الق ي،  وبالتالي، فإن سلطة التراجع عن أو إلغ جع

تثنائیة       الات اس ر الح ي أكث ط ف نح فق دًا، أو تم نح أب ب ألا تُم اء   . یج لطة إلغ ا أن س كم
ددة       ة مح دة زمنی رارات الممنوحة لم ستقبل  (الق سبة للم  a fixed period of) بالن

time          ة دة زمنی رارات الممنوحة لم اء الق  یجب أن تخضع لقیود أكثر مقارنة بسلطة إلغ
ددة  ر مح راد،  . an indefinite period of timeغی ك، أن الأف سیر ذل وتف

  .سیتوقعون، في الغالب، بقاء القرار المحدد المدة في حیز النفاذ إلى حین انتھاء مدتھ

 یجب أن تفرض النصوص التشریعیة المنظمة لتراجع الإدارة  ومن ناحية ثانية،
ا   ن قراراتھ ذار   : ع ھ إن ن أشكل ت    granting of a warningتوجی ا م ین  ، شكلاً م مك

ة نظره      داء وجھ ھ أو إب ذلك  some form of hearingالشخص من الاستماع إلی ، وك
لاق   -أیضًا ى الإط ا عل ة    - إذا كان ذلك ممكنً دة انتقالی نح م  a transitional period م

 .یتمكن خلالھا الشخص من التكیف مع الموقف الجدید

وأخــيرا،
ً

ا تراج      ي ظلھ ن ف ي یمك روف الت ة الظ دد بدق ب أن تُح ن  یج ع الإدارة ع
ذا التراجع       دث ھ ن أن یح ى یمك ب أن   . قراراتھا على نحو یسمح للأفراد توقع مت ا یج كم

 ما إذا كان ثمة تعویض یجب أن یمنح لھؤلاء - في كل حالة على حده   -یؤخذ في الاعتبار  
ي  - كما ھو الحال بالنسبة للتراخیص-الذین تعرضوا لتراجع الإدارة عن قرار نافع لھم    ف

  .)١(لحة العامة الأوسعسبیل المص

   سحب القرارات غير المشروعة-ب
د شروعة  -توج ر الم رارات غی سحب الق ق ب ا یتعل انونین  - فیم ین الق ات ب  خلاف

ى       ة أم عل ستوى النظری ى م واء عل ي س اد الأورب انون الاتح سي وق زي والفرن الإنجلی
ق  ستوى التطبی دود . م ر مح لطة غی زي الإدارة س انون الإنجلی نح الق ا یم سحب فبینم   ة ل

                                                             
(1) See Ch. 5.3.D. 
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لال ( شروعة ) replaceأو إح ر الم رارات غی ط،  -الق ضع، فق سلطة تخ ذه ال    وھ
، فإن القانون الفرنسي یفرض estoppel by representationلتطبیق محدود لمبدأ 

ة        . قیدًا زمنیًا صارمًا یتمثل في شھرین      سحب لموازن ضع ال ي فیخ انون الأورب أما في الق
ad hocح العامة في ظل مبدأ التوقعات المشروعة والمصال- بین مصلحة الفرد.  

ة تنظر              اكم البریطانی ة أن المح س حقیق ة یعك وھذه التفاوت في المبادئ القانونی
شروعیة   ا    ultra vires (legality)إلى مبدأ الم دأ مقدسً اره مب ، sacrosanct باعتب

د             ب تقیی شروعیة یج دأ الم رة أن مب ة فك سیة والأوربی ة  بینما تقبل المحاكم الفرن ه لحمای
ي الإدارة    ة ف انوني، والثق ن الق ة، والأم ة الفردی انون   . العدال ح أن الق ن الواض وم

ي    سي والأورب ك  . الإنجلیزي في حاجة لتعلم الكثیر، في ھذا الصدد من القانونین الفرن ذل
م             ب مھ الأحرى، مجرد جان ا، ب أنھ یجب الاعتراف بأن المشروعیة لیست مطلقة، ولكنھ

  .، وأن نتائجھا تخضع لاعتبارات مقابلة مھمةمن النظام القانوني

د    ب تقیی ف یج ا كی ور ھن ذي یث سؤال ال شروعیةوال ة  الم ة الفردی ة العدال  لكفال
رارات         حب الق ى س ارم عل دد وص ي مح د زمن رض قی ك أن ف انوني؟ لاش ن الق والأم

ة سا  -الإداری ي فرن ال ف و الح ا ھ ن   - كم ن الأم ى م ة أعل حة، درج صورة واض ل، ب  یكف
ن        . للأفرادبالنسبة   د م ة ویح سم بالآلی ي یت د الزمن ذا القی ومع ذلك، ثمة من یحاج بأن ھ

ذ        . المرونة الإداریة بدرجة كبیرة   ذا النحو لا یأخ ى ھ ارم عل ي ص د زمن ذلك أن تحدید قی
ة           ار بالغ ھ أث ون ل الات، أن یك ي بعض الح في الاعتبار أن تأیید بعض القرارات یمكن، ف

ى    ذلك عل ر، وك ى الغی ضرر عل واع    ال ض أن ا أن بع ع، كم ة الأوس صلحة العام الم
ر      بعض الآخ ن ال ا م ي قبولھ عب ف شروعیة أص اكم     . الم إن المح ول، ف دم الق ا تق وكم

ف             ة لتخفی ة التقریری رارات المالی رة الق ى تطویر فك رة عل سھا مجب دت نف الفرنسیة وج
 .بعض النتائج المترتبة على القید الزمني الصارم

دأ الأو   ح أن المب ن الواض ة   وم دة المعقول ي الم ة ف رارات الإداری سحب الق ي ل رب
reasonable time – ًولا ر قب ا أكث د نموذجً شروعة یع ات الم ة التوقع ریطة حمای .  ش

راد  - مع الخضوع للرقابة القضائیة-ذلك أنھ مع فرض واجب على الإدارة      لوزن ثقة الأف
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ة  وتوقعاتھم المشروعة في مواجھة مبدأ المشروعیة، یمكن إقامة مواز  a fairنة عادل
balance      دى ى ح ة عل ل حال ي ك . )١( on a case-by-case basis تتحدد ملامحھا ف

ي              ة ف صلحة العام رد والم صلحة الف ین م ة ب ومع ذلك، یلاحظ أن الاقتراح بإجراء موازن
ا      ي بریطانی ات ف ض الاعتراض ھ بع د واج شروعة ق ات الم دأ التوقع ھ . ظل مب ة أوج وثم

  : وھذه الاعتراضات تتمثل فیما یلي. ي ھذا الخصوصثلاثة تستحق الاھتمام ف

ین        فمــن ناحيــة، ة ب ي للموازن وذج الأورب ى النم راض الأول عل دو الاعت یب
ن     دًا م یلاً   -المشروعیة والتوقعات المشروعة في أن ھذه الموازنة ستخلق مزی یس قل  ول

ن انوني    -م ن الق دم الأم ات    legal uncertainty ع وم التوقع ك لأن مفھ  ، وذل
الغموضا سم ب شروعة یت صل  . (لم ي الف ھ ف رد علی تھ، وال ت دراس راض تم ذا الاعت وھ

  .)٢ ()الأول

یتقوض          ومن ناحية ثانية، شروعیة س دأ الم ي أن مب اني ف  یتجلى الاعتراض الث
شروعة         ر الم ا غی ا وإعلاناتھ ك  . بصورة كاملة إذا قبل إمكان التزام الإدارة بقراراتھ وذل

ال    -نلأن الموظفین الرسمیین یتخذو    رارات     - سواء عمدًا أم عن إھم ن الق رًا م ددًا كبی  ع
م         ة لھ راض    . غیر المشروعة، مما یعني أن تكون ھذه القرارات ملزم ذا الاعت ى أن ھ عل

 :یبدو غیر مقنع لطائفتین من الأسباب تتمثلان فیما یلي

ر         سلطة، غی ش لل ارھم عط ومیین باعتب وظفین العم ة للم صورة التقلیدی إن ال
ا    -و حتى فاسدینموثوق بھم، أ   ر عنھ ي عب ا  Montesquieu وھي الصورة الت  وتبناھ

ضاة   ام والق انون الع اء الق ن فقھ د م ة  -العدی ة الإدارة البریطانی ع حقیق سق م  لا تت
ة رارات      . )٣(الحدیث اذ ق ة، اتخ صورة عام ستھدفون، ب ومیین ی وظفین العم ك أن الم ذل

                                                             
(1) A balancing approach was first suggested by Craig, above n. 181.  
(2) See Ch. 1.2.C.I.  
(3) D. J. Galligan, ‘Judicial Review and the Textbook Writers,’, (1982), 

Oxford Journal of Legal Studies, pp. 257, 259–60.  
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ات     شروعة ) أو وعود  (وإصدارات إعلان ا یف     . م ذا م ل ھ رارات أو   ولع شكلة الق سر أن م
م   ة الك ن ناحی دودة م دو مح شروع تب ر الم شاط غی ات  . الن ال التوقع إن احتم م، ف ن ث وم

ع       ھ لا   . المشروعة المستندة على الإعلانات غیر المشروعة لن یغیر من ھذا الواق ا أن كم
رارات       - في فرنسا والاتحاد الأوربي    -یوجد دلیل  اذ ق د اتخ ة تتعم سلطات العام  على أن ال

 .)١(غیر مشروعة لتوسیع سلطاتھا من خلال مبدأ حصانة القرارات الإداریة

سلطات    زام ال ال إل إن احتم ل، ف شروعة    -وبالفع ات الم اس التوقع ى أس  عل
ال                سلطة، ح ذه ال ب ھ ن جان ذة، م ة المتخ ادة العنای ى زی ؤدي إل ن أن ی الموضوعیة یمك

 .تبنیھا لإعلاناتھا وقراراتھا

ات       إن الاعتراف بأن القرارات    د توقع ن أن تول ات یمك  غیر المشروعة أو الإعلان
دھا       ا، تأیی یتم، دائمً ات س ذه التوقع ي أن ھ شروعة لا یعن ة   . م ورة مخالف ك أن خط ذل

انون  ي      unlawfulnessالق ا ف ب موازنتھ ي یج روف الت ن الظ زأ م زءًا لا یتج د ج  تع
ق مب    ى تطبی دار عل لال الإص ن خ راد م سبب للأف ن ی ذي یمك ضرر ال ة ال دأ مواجھ

ي   . المشروعیة بصورة صارمة   وتطبیقًا لذلك، فإن القرار المشوب بعیب شكلي أو إجرائ
formal or procedural error-      وب أو كل مكت تخدام ش ي اس شل ف ل الف  مث

صحیح   ر ال ویض غی ب       -التف شوي بعی القرار الم ة ب ر مقارن ده أكب ال تأیی ون احتم  یك
سب    substantative errorموضوعي   ي ال ذ ف ل الأخ لة أو     مث ر ذي ص ارًا غی اق اعتب

 .plainly irrational reasoningالتسبب غیر المعقول بصورة واضحة 

أما الاعتراض الثالث، الذي یُثار في وجھ إدماج النموذج الأوربي لمبدأ الموازنة    
ة        توریة القائم ات الدس ع الترتیب ك  . فیتمثل في أن ھذا المبدأ لا یتسق بصورة جیدة، م ذل

                                                             
(1) R. Berger, ‘Estoppel Against the Government’ (1954) Univ Chicago LR 

680, 684; M. Braunstein, ‘In Defense of Traditional Immunity—Toward 
an Economic Rationale for Not Estopping the Government’ (1982) 
Rutgers LJ 1, 28; E. Campbell, ‘Agreements About the Exercise of 
Statutory Powers’ (1971) ALJ 338.  
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ا لنظ ھ طبقً انون  أن م الق ة حك تاذ  Rule of Lawری ا الأس ي طورھ إن Dicey الت ، ف
ي         ل ف البرلمان یتمتع بالسیادة، وأن المسوغ للرقابة القضائیة على النشاط الإداري یتمث

دأ   . أن المحاكم تعمل على إنفاذ نوایا البرلمان      ذه ومب والتمسك بنظریة سیادة البرلمان ھ
 departتمل قبول قیام المحاكم بالعدول عن  یجعل من المح-ultra viresالمشروعیة 

from    ة ائج عادل سوغة  fair نوایا البرلمان لتحقیق نت ة    just أو م لال الموازن ن خ  م
شروعیة     ات  legalityبین الم ول إن     . expectations والتوقع ن الق رة أخرى، یمك وم

 :ھذا الاعتراض یبدو غیر معقول لسببین

ط      یوجد ثمة اعتراف مت   فمن جهة أولى، ست فق ة لی اكم البریطانی أن المح  -زاید ب
ذلك    ون ك ا أن تك ان -ولا یجوز لھ اذ إرادة البرلم ة بإنف حت إرادة  . )١( معنی الي، أض وبالت

ضائیة    ة الق ن الرقاب زءًا م ان ج سیادة       البرلم دأي ال ن مب ل م ضع ك ا خ ة، كم الحدیث
شروعیة  ( وParliamentary sovereigntyالبرلمانیة  باب  لأس -)ultra viresالم

 .)٢( للنقد-وجیھة

ة  ومــن جهــة ثانيــة، ي مواجھ شروعیة ف ة الم ة لموازن ول إن الحاج ن الق  یمك
ي      ل، ف ى الأق ة عل الات ثلاث ي مج ل، ف ا، بالفع راف بھ م الاعت د ت رى ق ارات الأخ الاعتب

زي انون الإداري الإنجلی لطة . الق اكم س ك المح ي  -فتمل ام الت ي للأحك ر الرجع د الأث  تقیی
لإداریة غیر مشروعة من خلال تصنیف ھذه القرارات إلى قرارات قابلة تعتبر القرارات ا

 .void أكثر منھا باطلة  voidableللإبطال 

                                                             
(1) A-G of Hong Kong v. Ng Yuen Shiu, [1983], 2 All England Law 

Reports, p. 311, 350; R v. Lancashire CC, ex p Huddleston, [1986], 2, All 
England Law Reports, pp. 941, 945.  

(2) D. Oliver, ‘Is the Ultra Vires Rule the Basis of Judicial Review?’, 
(1987), Public Law, p. 543; J. Laws, ‘Law and Democracy’ (1995) PL., 
pp. 72, 78–9; Lord Woolf, ‘Droit Public—English style’, (1995), Public 
Law, pp. 57, 65–7. 
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 .)١(discretionary remediesالامتناع عن منح وسائل الإنصاف التقدیریة  -

صورة          - ددة ب د مح لال مواعی رفض إجراء الرقابة القضائیة إذا لم تُقم الدعاوي خ
 .)٢(صارمة

ل حالة، یتم تقیید النتائج الكاملة لمبدأ المشروعیة لتفادي النتائج الأخرى       وفي ك 
سلطات   سبة لل ة بالن ر المقبول تم   ) أو/و(غی شروعیة ی ك، أن الم ؤدى ذل راد وم الأف

ذا     . موازنتھا، ضمنًا، في مواجھة الاعتبارات الأخرى  ین ھ د ب ي الوحی والاختلاف الحقیق
ل     النوع من الموازنة والموازنة في حا      ا تعم ھ بینم ي أن لات التوقعات المشروعة یتمثل ف

ات        ین التوقع ة ب المواعید المشار إلیھا أنفًا وغیرھا ضد الأفراد المتقاضین، فإن الموازن
  .)٣(المشروعة والمشروعیة تعمل لمصلحة ھؤلاء الأخیرین

وبالإضافة إلى ما سبق، توجد اعتراضات أخرى، في القانون الإنجلیزي تُثار في     
شروعة  مواج ر الم رارات غی حب الق د س ة لتقیی دأ الموازن ي مب ة تبن ر . ھ دو أكث د یب وق

الي           - لأسباب ستصبح ظاھرة   -ملاءمة صل الت ي الف ات ف ذه الاعتراض  معالجة ورفض ھ
ات        دھا الإعلان ي تول شروعة الت ات الم وعیة للتوقع ة الموض ة الحمای ي بدراس ذي یُعن ال

  .الإداریة غیر الرسمیة

                                                             
(1) R v. Secretary of State for Social Services, ex p AMA, [1993], Crown 

Office Digest, p. 54; Bingham LJ, ‘Should Public Law Remedies be 
Discretionary?’, (1991), Public Law, p. 64.  

(2) Supreme Court Act 1981, s 31(6); Order 53 r 4.  
(3) P. P. Craig, ‘Substantive Legitimate Expectations and the Principles of 

Judicial Review’, in M. Andenas (ed.), English Public Law and the 
Common Law of Europe, (London, 1998), p. 23 
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  الفصل الرابع
  الإعلانات : ماية الموضوعية للتوقعات المشروعةالح

  الإدارية غير الرسمية
  

ث   في -تقدم القول  دھا           - الفصل الثال م تقیی د ت ا ق اء قراراتھ لطة الإدارة لإلغ  أن س
ة   انوني   fairnessلتعزیز العدال ن الق ة   legal certainty، والأم ي الحكوم ة ف . ، والثق

ى الق ط، عل ون، فق اس لا یُعول ى أن الن میة عل ة الرس  formalرارات الإداری
administrative decisions   ر الرسمیة ات غی الوعود أو الإعلان  informal ، ف

representations   صیحة شورات      advice، مثل الن واطنین، والمن ى الم دم إل ي تُق  الت
circulars       س أو  التي تضع معاییر للسیاسة الإداریة، تعد، أیضًا، جزءًا مھمًا من الأس

اراتھم           المع ددون خی اتھم ویح اس لحی ى أساسھا یخطط الن ي عل م،   . )١(لومات الت ن ث وم
ؤلاء    ي ھ ي تَحم انون الت وعیة للق ادئ الموض یم المب ة لتقی صل لدراس ذا الف یُكرس ھ س

  .الذین یثقون في أو یعولون على التوقعات المتولَدة عن مثل ھذه الإعلانات

ادئ     . اليوستتم الدراسة، في ھذا الفصل، على النحو الت     د المب یتم تحدی أولاً، س ف
انون          ي الق ذلك ف سي، وك ذات الصلة بموضوع الدراسة، في القانونین الإنجلیزي والفرن

ي  ف،    . الأورب ة تختل ة الثلاث ة القانونی ذه الأنظم رض، أن ھ ذا الع ن ھ حًا، م دو واض ویب
ة     ود الإداری ات أو الوع ا للإعلان ا أو معالجتھ ي مقاربتھ ة، ف صورة ملحوظ ب

representations،              ق ادئ والتطبی ذه المب دى ھ ل لم دیم تحلی ضًا، تق یتم أی  وكذلك، س
ا   ي لھ ة    . العمل ة الثلاث ة القانونی ذه الأنظم ین ھ اھیم ب ي المف ات ف ى أن الاختلاف : عل

                                                             
ات   )١( ة   representations تجدر الإشارة إلى أن الوعود أو الإعلان كالاً متنوع ذ أش راض  .  تأخ ولأغ

ة أو الضمنیة، عن واقع أو قانون أو نیة، ھذا البحث یمكن تعریفھا بأنھا الإعلانات الإداریة الصریح
ة       ة نھائی رارات إداری ا ق صنیفھا باعتبارھ ن ت ي لا یمك  final decisions orالت

determinations.  
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ي        ع العمل ي الواق ائج ف تلاف النت . الإنجلیزیة والفرنسیة والأوربیة لا تقود، حتمًا، إلى اخ
ص    ل المف یتناول التحلی ا س ات      كم ود والإعلان ى الوع ة عل ات المترتب ضًا، التوقع ل، أی

ة    ة القانونی دات الفردی  individualized representations andوالتأكی
assurances  ة أو ة معین ي حال ة ف سیاسة العام ن ال رار ع ذ الق دول متخ ة ع ، أو نتیج

ة     ات عام ى إعلان ة عل تم تغییر  generalized representations  المترتب ي ی ا   الت ھ
ثالثًا، سیتم أیضًا تحلیل المبادئ التي تُطبق على التوقعات   . بالنسبة لكل من یتأثرون بھا    

ات       ض المقترح تقدم بع رًا س ة، وأخی ر القانونی ود غی ات أو الوع ن الإعلان دة ع المتولَ
  .للإصلاح في القانون الإنجلیزي

  :وعلى ذلك، ستأتي خطة ھذا الفصل على النحو التالي

  .نظرة مقارنة: الآثار الملزمة للإعلانات الإداریة :المبحث الأول

  .الموقف الثاني:  العدول عن الإعلانات أو الوعود الفردیة:المبحث الثاني

الات الخاصة         :المبحث الثالث ي الح ة ف ات أو الوعود العام ن الإعلان :  العدول ع
  .الموقف الثالث

ــع ــث الراب ة ف    :المبح ود العام ات أو الوع ن الإعلان دول ع ول   الع ة تح ي نتیج
  الموقف الرابع: السیاسة

  . التوقعات المشروعة والإعلانات أو الوعود غیر القانونیة:المبحث الخامس
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  المبحث الأول
  نظرة مقارنة: الآثار الملزمة للإعلانات الإدارية

  

سنتناول الآثار الملزمة للإعلانات أو الوعود الإداریة فى ھذا المبحث وفقًا للخطة   
  :التالیة

   القانون الإنجلیزي:طلب الأولالم

  القانون الفرنسي: المطلب الثاني

   القانون الأوربي:المطلب الثالث
  

  المطلب الأول
  الآثار الملزمة للإعلانات الإدارية فى القانون الإنجليزي

  

اء    ة بالوف سلطات الإداری زام ال سات، إل روف أو ملاب ل أي ظ ي ظ ن، وف ل یمك ھ
ر الرس  ا غی ا ووعودھ ة informal representationsمیة بإعلاناتھ ؟ إن محاول

  .الإجابة على ھذا السؤال تثیر بعض الحیرة في القانون الإنجلیزي

ى             ق عل سیاق، وتُطب ذا ال ي ھ ار ف ویرجع ذلك إلى أن ثمة مبادئ عدة متنوعة تُث
  . نماذج متشابھة من الوقائع

ي     ا یل ادئ م ذه المب ن ھ ) ١(estoppel by representation: وم

Wednesbury unreasonableness) شروعة  )١ ات الم  legitimate، والتوقع

                                                             
(1) Farrer, 'A Prerogative Fallacy That the Crown is not Bound by 

Estoppel', (1933), Law Quarterly Review, p. 511; G. Treitel, 'Crown 
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 ٦٩٢

expectations)وعیة  )٢ ة الموض اءة )٣(sustentative fairness، والعدال ، وإس
تخدام الإجراءات    ساق  )٤(abuse of processاس وللخروج  . )٥(consistency، والات

  .مبادئمن ھذه الحیرة، یجب، أولاً، تحدید المضمون الأساسي لھذه ال

زي المبادئ ھو أحد  Estoppelمن المعلوم أن     .  القدیمة للقانون الخاص الإنجلی
وع       ة التن ق بموضوع     . )٦(ویُطبق ھذا المبدأ في سیاقات وظروف بالغ ب المتعل ا الجان أم

                                                   
= 

Proceedings: Some Recent Developments', (1957), PL, pp. 321, 335-9; 
M. A. Fazal, 'Reliability of Official Acts and Advice', op. Cit., p. 43;P. P. 
Craig, 'Representations by Public Bodies', (1977), Law Quarterly 
Review, p. 398; C. Crawford and T. Reid, 'Planning Officers' Advice 
and Undertakings: Estoppel and Personal Bar in Public Law' (1982) 3 
Scottish Planning Law and Practice Occasional Papers; and case notes 
by A. W. Bradley, (1961), The Cambridge Law Journal, p. 139, (1971) 
CLJ 3; J. M. Evans (1971) MLR 335; C. Crawford (1982) MLR 87, 
(1990) MLR 814; P. Jackson, (1983), Law Quarterly Review, p. 499; H. 
W. Wilkinson (1990) NLJ 168. 

(1) J. L. Jowell and A. Lester, 'Beyond Wednesbury, Substantive Principles 
and Administrative Law', (1987), Public Law, p. 368; P. Walker, 
'What's Wrong With Irrationality?', (1995), Public law, p. 556. 

(2) R. Baldwin and D. Horne, 'Expectations in a Joyless Landscape', (1986), 
Modern Law Review, p. 685; Elias, 'Legitimate Expectations and 
Judicial Review', in J. L. Jowell and D. Oliver (eds.), New Directions in 
Judicial Review (London, 1988). 

(3) M. Poole, 'Legitimate Expectations and Substantive Fairness: Beyond 
the Limits of Procedural Propriety' (1995) NZLR 426; N. Bamforth, 
'Fairness and Legitimate Expectation in Judicial Review', (1997), 
Cambridge Law Journal, p. 1. 

(4) See J. F. Archbold et al., Criminal Pleading, Evidence and Practice 
(London, 1998), pp.4.48.9-10. 

(5) K. Steyn, Consistency-A Principle of Public Law?, (1997), JR, p. 22. 
(6) S. Wilken and T. Villiers, Waiver, Variation and Estoppel, op. Cit., pp. 

103-5. 
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ھ   ق علی دأ، فیُطل ذا المب ن ھ ث م ذا البح ذه . estoppel by representationھ وھ
ن ال   رار     القاعدة تَمنع أحد الأطراف م ة إق ي حقیق ا   a statementمنازعة ف ھ، فیم  قدم

  :وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي. سبق، إلى أخر، إذا توافرت شروط ثلاثة

ة   representor) الواعد، المقر(أن یكون أحد الأطراف  - رارًا لواقع  a قد قدم إق
statement of factواضحًا وأكیدًا، ولكنھ غیر حقیقي  . 

م الطرف الأخر    وصل الوعد قد أن یكون ھذا الإقرار أو    - ل   ( إلى عل ي، القاب المتلق
the repcient – ا دیم    - أو الطائفة التي یعد ھذا الأخیر عضوًا فیھ ب تق ا یج  كم

ث (ھذا الإقرار أو الوعد بنیة      ى       ) ح ھ أو عل ل علی اد أو التعوی ى الاعتم ل عل القاب
رار أو ال    ذا الإق ى ھ د عل ل أن یُعتم ن المحتم ھ م م بأن ل العل ب  الأق ن جان د م وع

 .القابل

رار أو  -یجب أن یقوم المتلقي أو القابل      -  مفترضًا، بطریقة معقولة، صحة ھذا الإق
ة   -الوعد رار بطریق ة   - بالاعتماد أو التعویل على ھذا الإق دم المعقولی سم بع  - لا تت

 .مما یُسفر عن لحوق بعض الأضرار المالیة بھ

ضی  ١٩٤٩ في عام Denningوقد اقترح اللورد    ي ق ان  Robertsonة ، ف ، إمك
دأ  ق مب ةestoppelتطبی سلطات العام ى ال م  . )١( عل ا ت راح، إذا م ذا الاقت أن ھ ن ش وم

ى               ل، عل ن قب ھ م رت عن ھ أو عب دت ب قبولھ، منع الإدارة من اتخاذ قرار یختلف عما وع
 planningسبیل المثال، لمالك أرض استفسر عن مدى الحاجة إلى ترخیص للتخطیط 

permissionر ھذه الأرض لتطوی .  

رَح   ذا المقت ض ھ وردات رف س الل ى أن مجل ھ، الآن، أن  . عل سلم ب ن الم وم
دأ      ضع لمب ة لا تَخ سلطات العام ى   . )٢(estoppel by representationال رد عل ولا یَ

                                                             
(1) Robertson v. Minister of Pensions, [1949] 1 KB 227. 
(2) Howell v. Falmouth Boat Construction Co [1951] AC 837. 
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دأ   ق مب رفض تطبی ي تَ دة، الت ذه القاع وى  estoppelھ ة، س سلطات العام ى ال  عل
  .تم دراستھما لاحقًااستثناءین محدودین، بصورة صارمة، سوف ت

 ، المستمد بحسب estoppel  عدم جواز التناقضوفي أعقاب رفض تطبیق مبدأ   
ورد     دأ الل ام، ب انون الع ال الق ي مج اص، ف انون الخ ن الق ل م ھ Denningالأص  توجی

شروعة    ات الم ذا    . legitimate expectationsاھتمامھ نحو مفھوم التوقع دأ ھ د ب وق
دور   نھض ب ر ی وم الأخی م  المفھ ذ حك د، من م ومتزای ضیة Lord Denningمھ ي ق  ف

Schmidt       ة ة الإجرائی ات العدال د متطلب یاق تحدی ي س . procedural fairness ، ف
ورد     رح الل م، اقت ن ث ة    Denningوم ا الإداری ا أو إعلاناتھ سلطات بوعودھ زم ال  أن تلت

لوكھا    be bound by administrative representations and conductوس
ل            ، وذ  ن قبی د م ا یع ات مم اط التوقع ى إحب یؤدى إل الف س لك لأن التصرف على نحو مخ

سلطة  تعمال ال اءة اس ال، أن: an abuse of powerإس بیل المث ى س ك، عل ن ذل  م
ورد ضیة Lord Denning الل ي ق ال، ف ، أن HTV v. Price Commission ق

ین          سیر مع ى تف اد عل ى الاعتم ار إل ت التج یس    السلطة العامة التي دفع شریعي ل نص ت  ل
ة راجحة               صلحة عام ة م ان ثم ا إلا إذا ك بمقدورھا أن تتبني، لاحقًا،  تفسیرًا أخر مختلفً

an over riding public interest      د سیر الجدی ذا التف ي ھ ى تبن ا إل د  . )١( دفعتھ وق
ول    Denningدفعت ھذه الآراء التي أبداھا اللورد   ان قب راح إمك  بعض المعلقین إلى اقت

دأ ال ا   مب ة، حقوقً روف معین وافر ظ ل ت ي ظ د، ف ن أن یول دأ یمك شروعة كمب ات الم توقع
ین       . )٢(موضوعیة وإجرائیة  لاف ب غیر أن ھذا المقترح الأخیر أثار كثیرًا من الجدل والخ

  .فقھاء القانون الإنجلیزى
                                                             

(1) HTV v. Frice Commission, [1976], ICR, pp. 170, 185; R v. Liverpool 
Corporation, ex p Liverpool Taxi Fleet Operators' Association, [1972], 2 
QB, p. 299; Laker Airways v Department of Trade, [1977], QB, pp. 643, 
707.  

(2) P. Cane, An Introduction to Administrative Law, 3rd edn. (Oxford, 
1996), pp. 144, 225–7. 
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ة الموضوعیة   )٢( والمعلقین )١(وبناءً على ذلك، رفض بعض القضاة       فكرة الحمای
ات  ك substantative protection of expectationsللتوقع ود ذل شیة أن یق  خ

 the merits ofالقرارات الإداریة ) الجوانب الواقعیة(المحاكم إلى رقابة مدى ملاءمة 
administrative- decision- making  د ، مما قد یفضى، في نھایة الأمر، إلى تقیی

و        لإدارة، تف ا ل ة قانونً سلطات المخول بح ممارسة ال شروعیة   أو ك دأ الم  ultraیض مب
viresمن خلال تأیید التوقعات المتولدة نتیجة إعلانات أو وعود إداریة غیر قانونیة .  

ضاء   تلاف الق ي اخ ھمت ف لاث أس ائل ث ى س ارة إل ن الإش صدد، یمك ذا ال ي ھ وف
  .بشأن ھذا الموضوع

ؤداه       - سؤال م ق ب ة الموضوعی     : أما المسألة الأولى فتتعل شكل مفھوم الحمای ة ھل ی
لاق؟      ى الإط زي عل انون الإداري الانجلی ن الق زءًا م شروعة ج ات الم . )٣(للتوقع

ت الحاضر           ي الوق سمھا ف م ح د دعم    . ویمكن القول إن ھذه المسألة قد ت ث یوج حی
أن   - سواء بصورة ضمنیة أم صریحة-واضح في أحكام القضاء الإنجلیزي     ول ب  للق

ل، جزءًا           د، بالفع ات تع زي   الحمایة الموضوعیة للتوقع انون الإنجلی ن الق ا  . )٤(م أم

                                                             
(1) R v. Secretary of State for the Environment, ex p Barratt The Times 

3/4–89; R v Home Secretary, ex p Mowla [1992] 1 , Weekly Law 
Reports, pp. 70, 88; Keung v Home Secretary, [1992], Immigration 
Appeal Reports, p. 201; R v. Secretary of State for Transport, ex p 
Richmond upon Thame LBC, [1994], 1. Weekly Law Reports, p. 74; R 
v. Panel on Take-overs and Mergers, ex p Fayed, [1992] BCC, pp. 524, 
530.  

(2) G. L. Peiris, ‘Wednesbury Unreasonableness: The Expanding Canvas’, 
(1987) CLJ 53, 80; S. France, ‘Legitimate Expectations in New 
Zealand’, (1990), NZULR, pp. 123, 142. 

(3) J. M. Woehrling, ‘Le principe de confiance legitime dans la 
jurisprudence des tribunaux’, General Reports to the XV International 
Congress of Comparative Law (University of Bristol, 1998), p. 3.  

(4) This author surveyed some 950 decisions (reported on Lexis) referring 
to ‘legitimate expectations’.  
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ل       ضرائب، مث ة بال ام المتعلق ن الأحك دد م ي ع د ف یمكن أن یوج ضمني ف دعم ال ال
Matrix , Securities, Unilever        ى ى إل ن أن یرق ھ یمك رة أن ت فك ي قبل ، الت

سلطة    تعمال ال لان أو     an abuse of powerمستوى إساءة اس ن إع  التراجع ع
د      ر مقی دد وغی د مح ، a praise and unqualified representation وع

ام       .)١(unfairلأن مثل ھذا التراجع یعد غیر عادل  ذه الأحك ن أن ھ رغم م ى ال وعل
 ولیس التوقعات substantiveقد تمت صیاغتھا فیما یتعلق بالعدالة الموضوعیة         

المشروعة، إلا أنھا تؤدى، بالفعل، إلى التنفیذ الموضوعي للتوقعات المترتبة على      
ذلك أن المنطق الذي تستند إلیھ ھذه الأحكام ھو أن سبب . علانات أو وعود إداریةإ

ذه          ي أن ھ ل ف ادل یتمث ر ع ا غی ا أو إعلاناتھ ن وعودھ ع الإدارة ع ار تراج اعتب
ة       ة الفردی یط والثق ي التخط رت ف ي  . )٢(الإعلانات أو الوعود قد ولدت توقعات أث وف

ي  . للحمایة الموضوعیة للتوقعات المقابل، یوجد دعم صریح، بصورة ملحوظة،        فف
ى  Denning، مستندًا إلى أقوال اللورد  Parker ذھب القاضي    Kahnقضیة   ، إل

أنھ لیس بمقدور السلطة العامة التراجع عن التوقعات المعقولة إلا بعد منح فرصة        
ة راجحة       a hearingللشخص للاستمتاع إلیھ  صلحة عام ة م ان ثم ضًا إذا ك ، وأی

  . )٣(اجعتتطلب ھذا التر

                                                             
(1) R v. IRC, ex p Preston [1985] AC 835; R v IRC, ex p MFK 

Underwriting Agencies Ltd [1990] 1 , Weekly Law Reports, p.  1545; 
Matrix Securities Ltd v IRC [1994] 1 , Weekly Law Reports, p. 334; R v. 
IRC, ex p Unilever, [1996], STC, 681.  

(2) R v Bristol City Magistrates' Court, ex p Willsman [1991] RA 292; R v 
Joint Committee on Higher Medical Training, ex p Goldstein, (1993), 11 
BMLR, p. 10; R v Funding Agency for Schools, ex p Bromley LBC, 
[1996], Crown Office Digest, p. 375; Home Secretary v Abdi, [1996], 
Immigration Appeal Reports , p.148; R v. CEC, ex p Littlewoods Ltd, 
[1991], STC 317.  

(3) R v. Home Secretary, ex p Kahn [1984] 1, Weekly Law Reports, pp.  
1337, 1344; R v Home Secretary, ex p Oloniluyi, [1989], Crown Office 
Digest, p. 275.  
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ة   ات الإجرائی ین التوقع ز ب ى أن التمیی ت إل رى ذھب ضائیة أخ ام ق ة أحك وثم
ي   . )١ (والتوقعات الموضوعیة لیس مفیدًا ولا ذا أھمیة       ومن ثم، جاء في الحكم الصادر ف

ة             Ruddockقضیة   ة الإجرائی ن مجرد الحمای ر م ا أكث ب ربم ة تتطل ونتیجة  .  أن العدال
شأن        لذلك، فقد كان من حق المدعي        ة ب سیاستھا المعلن زم ب شرطة سوف تلت توقع أن ال

ة  ات الھاتفی سجیل المكالم ة     . )٢(ت دت محكم ضائیة، أك سوابق الق ذه ال ى ھ تنادًا إل واس
  :  قائلةCoughlanالاستئناف حدیثًا مبدأ التوقعات المشروعة الموضوعیة في قضیة 

انوني  " د ق د وع ة(إذا ول زة  ) أو ممارس ي می شروعًا بتلق ا م وعیة، توقعً موض
ان         ا إذا ك ة، م ضیة الملائم ولیس فقط مجرد میزة إجرائیة، فإن المحكمة ستقرر، في الق
ى                ي إل ف یرق د ومختل ى جدی ى توجھ أو منح ى درجة أن تبن ادل إل ر ع إحباط التوقع غی

  .)٣("مرتبة إساءة استعمال السلطة

شروعة الموضوعیة          ات الم ا   باعتبار،ولیس ثمة شك في أن الاعتراف بالتوقع ھ
ة       رارات الإداری ذي الق . جزءًا من القانون الإنجلیزي، قد ترك أثارًا مباشرة بالنسبة لمتخ

ومن ثم، یقع على عاتق السلطات الإداریة، المتخذة للقرارات الإداریة، واجب التأكد مما 

                                                             
(1) R v. Secretary of State for Transport, ex p Richmond upon Thame 

LBC, [1994], 1 All England Law Reports, pp. 577, 595; R v Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Foods, ex p Hamble Fisheries, [1995], 2 All 
England Law Reports, pp. 714, 723.  

(2) R v. Home Secretary, ex p Ruddock, [1987], 1, Weekly Law Reports, p.  
1482, 1487 (approved obiter in Chundawadra v Immigration Appeal 
Tribunal, [1988], Immigration Appeal Reports, p. 161); R v. Gaming 
Board, ex p Kingsley, [1996], Crown Office Digest, p. 241, 242. For 
Divisional Court decisions upholding substantive legitimate 
expectations, see R v Brent LBC, ex p MacDonagh, [1990], Crown 
Office Digest, p. 3; R v. Northamptonshire CC, ex p Commission for the 
New Towns, [1992], Crown Office Digest, p. 123.  

(3) R v. Devon Health Authority, ex p Coughlan, [1999], Lloyd's LR 
Medical, pp. 306, 322. 
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إذا كانت وعودھا أو ممارستھا أو غیر ذلك من إعلاناتھا قد أثارت، بطریقة موضوعیة،    
ات معق رارات     توقع ذه الق یتأثرون بھ ذین س خاص ال دى الأش ة ل ت  . ول ذا، إذا كان وھك

ة   ات المعقول ك (التوقع ى المح ب      )عل ن جان ار، م ي الاعتب ات ف ذه التوقع ذ ھ إن أخ ، ف
ي      )١(الإدارة، یصبح أمرًا ضروریًا   ات ف ذه التوقع ة ھ دًا لموازن ، بحیث یُحدد وزنھا، تمھی

اط        ب إحب ي تتطل ة الت صلحة العام ة الم ات  مواجھ ذه التوقع ة     . )٢(ھ صت الجھ ا خل إذا م ف
ون                ات تك ذه التوقع إن ھ رد، ف ات الف ة توقع ان كف ى رجح ة، إل الإداریة، من ھذه الموازن

  .مشروعة، وبالتالي یجب احترامھا من جانب السلطة الإداریة المتخذة للقرار

انت  القضاء فتتمثل فیما إذا كأحكام أما المسألة الثانیة التي تسببت في اختلاف   -
ن             ف، م ضائیة یختل ة الق ستقلاً للرقاب ا م شكل أساسً شروعة الموضوعیة ت التوقعات الم

ھ     ق علی ذي یُطل دي ال اس التقلی ن الأس وم، ع ة المفھ  Wednesburyناحی
unreasonableness      ة دم المعقولی ر ع ت الحاض ي الوق ھ ف ق علی ا یُطل  أو م

irrationality)ي أن   . )٣ ة ف ر التقلیدی ة النظ ل وجھ شروعة لا  وتتمث ات الم التوقع
 Wednesburyتتضمن مفھومًا متمیزًا، ولكنھا تعد بالأحرى، اسمًا  للاختبار المسمى 

unreasonableness)ھ    . )٤ ى أن دیثًا، إل تئناف، ح ة الاس ت محكم د ذھب ك، فق ع ذل وم

                                                             
(1) D. Wright, ‘Rethinking the Doctrine of Legitimate Expectations in 

Canadian Administrative Law’, (1997), Osgoode Hall LJ 139, 184—
independent of the doctrine of legitimate expectations.  

(2) R v. Beatrix Potter School, ex p Kanner [1997] ELR 468; R v. DPP, ex p 
Burke, [1997], Crown Office Digest, p. 169; Devon Health Authority, ex 
p Coughlan [1999] Lloyd's LR Medical 306. Similarly A. W Bradley, 
‘Administrative Justice and the Binding Effect of Official Acts’, (1981), 
Current Legal Problems, 1, p. 18. 

(3) CCSU v. Minister for the Civil Service, [1985], AC., pp. 374, 410. 
(4) R v. IRC, ex p Unilever, [1996], STC, pp. 681, 695. Similarly R v. Joint 

Committee on Higher Medical Training, ex p Goldstein, (1993), 11 
BMLR 10; R v. Home Secretary, ex p Hargreaves [1997] 1 , Weekly 
Law Reports, p.  906; R v Beatrix Potter School, ex p Kanner [1997], 
ELR, 468.  



 

 

 

 

 

 ٦٩٩

ار            وء اختب ي ض شروعة ف ات الم دیث للتوقع دأ الح سیر المب ضروري تف ن ال یس م ل
Wednesburyك لأ م،  ، وذل ي الأھ ضائیة ھ ة الق ة للرقاب س التقلیدی ت الأس ھ إذا كان ن

 .)١(فإنھا لیست الأسس الوحیدة لتحدید كیفیة إساءة استعمال السلطة العامة

 وأخیرًا، تتعلق المسألة الثالثة بدور المحاكم في رقابة الموازنة التي تقوم بھا -  
ارات ال   ة، واعتب ن ناحی ات م ین التوقع ة ب سلطات الإداری ة  ال ن ناحی ة م سیاسة المقابل

ل                . أخرى ن عم ة م ك الموازن ي أن تل ب، ھ ت قری ى وق سائدة، حت وكانت وجھة النظر ال
اكم     ن المح ا م وم         . الإدارة بلا معقب علیھ ن تق اكم ل إن المح ذه، ف ة النظر ھ ا لوجھ وطبقً

ط، إذا        . بفحص الوزن المعطى للاعتبارات المختلفة     تتدخل، فق اكم س إن المح الي، ف وبالت
ت الإدارة قد تجاھلت كلیًا التوقعات المعقولة، أو إذا كان ھناك عدم توازن واضح جدًا كان

a very serious imbalanceب   ، أو دم تناس ین lack of proportionع  ب
ا   . )٢(المصالح المختلفة ذات الصلة   ي تجریھ وبعبارة أخرى، یمكن القول إن الموازنة الت

ة، وا   ن ناحی ات م ین التوقع ة    الإدارة ب ن ناحی ة م صلحة العام ة بالم ارات المتعلق لاعتب
ة       -أخرى  ن الرقاب ة م ى ذات الدرجة المخفف ضع إل  the low intensity review تخ

زي           انون الإنجلی ي الق ة ف رارات التقدیری اذ الق ى اتخ ة، عل صفة عام ق، ب ي تنطب الت
discretionary decision- making .       دي ف التقلی ذا الموق ن ھ ر ع م التعبی د ت  وق

ضیة      -فبعض الأحكام : بطریقتین ي ق صادر ف م ال سبة للحك  -Preston كما ھو الحال بالن
ذھبت إلى أن المحاكم ستتدخل، فقط، إذا كانِ إحباط التوقع قد بلغ درجة من عدم العدالة         

سلطة     تعمال ال اءة اس ى إس ى إل  the courts will interfere only ifترق
disappointing an expectation is so unfair that it amounts to an 

                                                             
(1) Devon Health Authority, ex p Coughlan, [1999], Lloyd's LR Medical, 

p. 306; R v Home Secretary, ex p Urmaza, [1996], Crown Office Digest, 
p. 479. 

  .وتجدر الإشارة إلى أنھ توجد روابط وثیقة بین مبدأى التوقعات المشروعة والتناسب) ٢(
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abuse of power )صادر  -بینما ذھبت أحكام أخرى. )١  كما ھو الحال بالنسبة للحكم ال
ضیة   ي ق ول     Hargreavesف ر معق ون غی ب أن یك رار یج ى أن الق ، irrational إل

ار       perverseمشوبًا بالانحراف    ا لاختب ول طبقً ى  . )٢(Wednesbury، أو غیر معق عل
ان استخدام تعبیرات مختلفة، في ھذا السیاق، یمكن أن یؤدي إلى بعض الخلط،    أنھ إذا ك  

فإن إجراء مسح لأحكام القضاء ذات الصلة یظھر أن الفروق العملیة بین ھذه التعبیرات     
ل     . لیست على درجة من الأھمیة     حیث تؤكد كلا الاتجاھین على المتطلب الأساسي المتمث

ر    في ضرورة توافر العدالة في العلا      ا یعب قة بین السلطات العامة والأطراف الخاصة، كم
ة      كلا الاتجاھین عن التوجھ التقلیدي والحذر للمحاكم في رقابة السلطة التقدیریة المخول

 .)٣(إلى الإدارة

                                                             
(1) R v. Home Secretary, ex p Kahn [1984] 1 , Weekly Law Reports, p.  

1337; R v IRC, ex p Preston, [1985], AC 835; R v. West Glamorgan CC, 
ex p Gheissary The Times 18/12–85; R v. Home Secretary, ex p 
Ruddock [1987] 1 , Weekly Law Reports, p.  1482; Matrix Securities Ltd 
v. IRC [1994] 1 , Weekly Law Reports, p.  334; R v. IRC, ex p Unilever, 
[1996] STC 681, 691; R v. CEC, ex p Kay, [1996], STC 1500; R v. DPP, 
ex p Burke, [1997], Crown Office Digest, p. 169.  

(2) R v. Home Secretary, ex p Hargreaves, [1997], 1 , Weekly Law Reports, 
p.  906, 924. Similarly R v. Secretary of State for Health, ex p US 
Tobacco International Inc, [1992], QB 353, 368–9; R v. Walsall MBC, ex 
p Yapp [1994] ICR 528; R v Secretary of State for Transport, ex p 
Richmond upon Thame LBC, [1994] 1 , Weekly Law Reports, p.  74, 94; 
R v IRC, ex p Unilever [1996] STC 681, 695; R v. Beatrix Potter School, 
ex p Kanner [1997] ELR 468; Boyle v. Secretary of State for the 
Environment, 31/3–99.  

عتبارھما ویلاحظ أن بعض أحكام القضاء تستخدم مصطلحى العدالة الإجرائیة ومبدأ المعقولیة با) ٣(
  :ومن الأمثلة على ذلك. مترادفین

 R v. Home Secretary, ex p Hargreaves, [1997], 1 , Weekly Law 
Reports, p. 906. 
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على أن الأحكام الحدیثة للقضاء الإنجلیزي قد تمخضت عن نظرة مختلفة في ھذا 
ة   حیث ذھبت محكمة الاستئناف، في ا    . الخصوص ة والمھم ، Coughlanلقضیة الحدیث

  : إلى أنھ

ة أي        "   ي مواجھ ة ف ات العدال ة متطلب ة موازن اكم مھم اتق المح ى ع ع عل یق
اتق    ى ع ع عل ا یق سیاسة، كم ر ال ة لتغیی سلطة العام ا ال دت علیھ ة اعتم صلحة راجح م
المحاكم عبء تحدید ما إذا كانت توجد مصالح راجحة كافیة تسوغ العدول عما تم الوعد 

  "بھ سابقًا

م           ھ حك س علی ذي تأس ضائى ال ق الق وھذه المقاربة القضائیة تعكس ذات المنط
sedly ضیة ي ق صادر ف ة  Hamble fisheries ال م أن المحكم ذا الحك ین ھ ث ب ، حی

ى   ستند إل ع ی ان التوق دخل إذا ك ب أن تت ارات  "یج ى خی سمو عل رجح أو ت شروعیة ت م
ضیة   -بید أن ھذه المقاربة." )١(السیاسة المتبناة من جانب السلطة العامة   ي ق  المتبناة ف

Hamble-  ة ا بدع ضت باعتبارھ د رُف ب    heresy ق ن جان دأ، م ث المب ن حی أ م  وخط
ى سیاسة        . )٢(Hargreavesمحكمة الاستئناف، في قضیة      ة عل ات مبنی المتعلقة بتوقع

ا  ا لاحقً م تغییرھ ة ث ضیة . )٣(عام ا ق دود  Coughlanأم إعلان مح ق ب ت تتعل  a فكان
specific representation٤( موجھ إلى طائفة محددة من الأشخاص(.  

                                                             
(1) R v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Foods, ex p Hamble 

Fisheries, [1995] 2 All England Law Reports, pp. 714, 731 also cited 
with approval in R v. Gaming Board, ex p Kingsley, [1996], Crown 
Office Digest, pp. 241, 242.  

(2) R v. Home Secretary, ex p Hargreaves, [1997], 1 , Weekly Law Reports, 
pp. 906, 921.  

(3) This is what was called ‘Situation 4’ in Ch. 1 of this book. See further 
section 5.  

(4) This is what was called ‘Situation 2’ in Ch. 1 of this book. See further 
section 3. It was also said that Hargreaves is confined to the context of 
prison policy, see [1999], Lloyds LR Medical, p. 326.  
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دأ   -ویوجد اختلاف مھم   ث المب ن حی ة  - م ین المقارب ة   deferential  ب المعروف
م  ل    Wednesburyباس ضایا مث ي ق ة ف ة Hargreaves المطبق ار الرقاب  - ومعی

ة    ضیة           -المستند على العدال ي ق ق ف ر صرامة المطب ع ذل  . Coughlan الأكث إن  وم ك، ف
ار     ي لاختب ق الفعل الات، لأن التطبی ض الح ي بع یص ف ن تقل تلاف یمك ذا الاخ ھ

Wednesbury     رار ضمن الق ث یت رامة حی ر ص ھ أكث شدیده أو جعل یتم ت دي س  التقلی
ول      -تأثیرًا ات المعق ي التوقع ا     - وذلك بالإضافة إلى كونھ یؤثر ف سان كم وق الإن ى حق  عل

ر ا     ي غی انون العرف ل الق ي ظ ة ف ي مكرم وب ھ دة Common Lawلمكت  أو المعاھ
  .)١( ECHRالأوربیة لحقوق الإنسان 

شروعة            ات الم دأ التوقع تنتاج أن مب ن اس سلطات، یمك ذه ال ى ھ تنادًا إل واس
زي            انون الإنجلی ي الق ك،   . )٢(الموضوعیة أضحى، في الوقت الحاضر، راسخًا ف ع ذل وم

ر     شروعة وغی ات الم ین التوقع ة ب ة الدقیق ظ أن العلاق ة  یُلاح س الرقاب ن أس ك م  ذل
ى  judicial scrutinyأو الرقابة القضائیة  القضائیة الأخرى، ومدى شدة التدقیق  تبق

ون        . مسائل مثیرة للخلاف بدرجة كبیرة  صوص، یك ذا الخ ي ھ یحًا، ف إن توض م، ف ومن ث
وردات            س الل ب مجل ن جان ة م ى      . مطلوبًا، بصورة عاجل ادات إل ترد الإرش ي س ا یل وفیم

  .)٣( بشأن كیفیة التعامل مع ھذه المسألةبعض المقترحات

ست            ات لی ة الموضوعیة للتوقع ول إن الحمای وبالإضافة إلى ما سبق، یمكن الق
شروعة   ات الم دأ التوقع لال مب ن خ ط، م ة، فق تعمال  . متاح اءة اس دأ إس ك أن مب ذل

                                                             
(1) R v. Ministry of Defence, ex p Smith, [1996], QB 517, 554; F. Klug and 

E Starmer, ‘Incorporation through the Back Door?’ , (1997), Public law, 
pp. 223, 228–32; Lord Woolf, ‘Judicial Review—The Tensions Between 
the Executive and the Judiciary’, (1998), Law Quarterly Review, pp. 
579, 590–1.  

(2) R v. Shropshire CC, ex p Jones, (1997), 9 Admin LR, pp. 625, 633.  
(3) See section 7.A 
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شابھة    abuse of processالإجراءات   ائج م ى نت ؤدي إل اء     . )١( ی إن الإدع م، ف ن ث وم
تعمال   criminal prosecutionئي الجنا اءة اس  یمكن أن یواجھ بالرفض باعتباره إس

ضائیة    صورة    abuse of the court’s processللإجراءات الق ین، ب ك إذا تب  ، وذل
ذه الإجراءات         ي ھ تمرار ف ادل الاس ر الع ن أن یرجع    . )٢(واضحة، أنھ من غی ن الممك وم

 وھذا یبدو أكثر أھمیة لأغراض  - ربما أوunjustifiableذلك إلى التأخر غیر المسوغ    
ث  ذا البح لاً      -ھ ون مح ن یك ھ ل تھم أن ار الم ام بإخط د ق اء ق شرطة أو الإدع ق ال  لأن مرف

ة ضائیة الجنائی ة الق ذا  . للملاحق ل ھ ن مث دة ع ات المتول إن التوقع سیاق، ف ذا ال ي ھ وف
ب ار یج ا -الإخط ل نظ دعیم تكام د أو ت ي تأیی ة ف صلحة العام ع الم ضافر م ة  بالت م العدال

شفة           -الجنائیة ة الجرائم المكت ي رؤی ة ف ة المتمثل صلحة العام ة الم ي مواجھ  موازنتھا ف
ذه        . )٣(محلاً للملاحقة  إن ھ ة، ف ذه الحال ي ھ ك ف ى المح ونظرًا لأن حریة المتھم تكون عل

دم           الموازنة تخضع لتدقیق قضائي أكثر صرامة مقارنة بالرقابة العادیة التي ترد على ع
ة  ة باسم   المعقولی ذه    . Wednessbury unreasonableness المعروف ن ھ ین م ویب

سیاسة     ة لل ارات المتقابل ین الاعتب ة ب ة policyالموازن ة justice والعدال  ، أن مھم
ي            اتق القاض ى ع ع عل تعمال للإجراءات أم لا تق اءة اس د إس ت توج ا إذا كان . )٤(تحدید م

اب   تھم ش ة م مت ملاحق ذلك، وُص ضیة -ول ي ق اءة    – Dean ف ى إس وي عل ا تنط بأنھ
ابیع   سة أس دة خم شاب، لم ذا ال ت ھ شرطة عامل ك لأن ال راءات، وذل تعمال للإج اس

                                                             
(1) See footnote 6. 
(2) R v. Croydon justices, ex p Dean, [1993], QB, pp. 769, 777 (approved in 

R v. Horse ferry Road Magistrates' Court, ex p Bennett, [1994], Cr App 
R 114, 124); R v. Bloomfield, [1997], 1 Cr App Rep 135; R v. Bretscher 
and Townsend, [1997], 2 Cr App Rep 540; R v. Liverpool Stipendiary 
Magistrate, ex p Slade [1998] 1 , Weekly Law Reports, p.  531. Compare 
Doyle v. Leroux, [1981], RTR, p. 438.  

(3) R v. Latif, [1996], 1 All England Law Reports, pp. 353, 361.  
(4) Ibid. 360 (emphasis added).  
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كما أن ھذا الشاب قدم مساعدة كبیرة للشرطة بعد أن قُدمت لھ تأكیدات    . باعتباره شاھدًا 
  .)١(بأنھ لن تتم ملاحقتھ

  
  المطلب الثاني

   الفرنسيالآثار الملزمة للإعلانات الإدارية فى القانون
  

ة     ن ناحی ة م رارات الإداری ین الق ارمًا ب زًا ص سي تمیی ام الفرن انون الع یم الق یق
میة      ر الرس ات غی ن الإعلان ا م ة   informal representationsوغیرھ ن ناحی  م

ة   . أخرى الاً قانونی د    actes administratifsذلك أن القرارات تعتبر أعم م تع ن ث ، وم
ائز   ر ج ة وغی ض -ملزم ا تخ ا       باعتبارھ ساس بھ واز الم دم ج صانة أو ع دأ الح ع لمب

intangibilité- ا ع عنھ ات  . )٢( irrevocable التراج ك أن الإعلان سیر ذل وتف
representations تعتبر وقائع ذات صلة من الناحیة القانونیة legally relevant 

facts أي أنھا تعد وقائع قانونیة ، faits juridiques . مكن أن وھذا یعني أنھ بینما ی
ي           ة ف ى أو الثق تكون الإدارة واقعة تحت التزام بتعویض الضرر الناشئ عن الاعتماد عل

ر الرسمیة   ل     informal representationsالإعلانات غی ة بالعم ست ملتزم ا لی ، فإنھ
  .)٣(طبقًا لما أعلنتھ سابقًا

                                                             
(1) Ibid. Compare R v. Horse ferry Road Magistrates' Court, ex p DPP, 

[1999], Crown Office Digest, p. 441.  
(2) See Ch. 3.2.B.  
(3) J.-M. André, ‘La responsabilité de la puissance publique du fait des 

diverses formes d'engagements non contractuels de l'administration’, 
Actualité Juridique Droit Administratif, 1976, p. 20; L. Tallineau, ‘Les 
tolérances administratives’, Actualité Juridique Droit Administratif , 
1978, p. 3, and Ch. 6 of this book.  
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ي           ج الت د الحج د بعی ى ح شبھ إل  والحقیقة أن المنطق الكامن وراء ھذا التمییز ی
زي         انون الإنجلی ن  . ساقھا معارضو الحمایة الموضوعیة للتوقعات المشروعة في الق وم

ة    دة    – Romieuثم، ذھب مفوض الحكوم ضیة الرائ ي الق -Compagnie franco ف
algérienne –           ك  إلى أنھ لا یجوز، أبدًا، إلزام الإدارة بإعلاناتھا غیر الرسمیة، لأن ذل

سلطاتھا      تھا ل د ممارس ن تقیی سر ع ھ     سیف ك أن شروعیة، ذل دأ الم ة ویقوض مب  التقدیری
ر رسمیة     -یجب أن یكون بمقدور السلطات العامة    ات غی ا لإعلان ل  .  في ظل تبینھ أن تفع

  .)١(ما لم یكن بمقدورھا فعلھ، بطریقة قانونیة، بواسطة قرار رسمي

یط       المحاكموقد طبقت      ل تخط یاقات متنوعة مث ي س  الفرنسیة المنطق السابق ف
ام )٥(، الرفاه الاجتماعي)٤(، التعلیم)٣(، الترخیص )٢(الأراضي ك،   . )٦(، التوظیف الع ن ذل م

ضیة         نح    Bouvertعلى سبیل المثال، أنھ في ق د مُ اعن ق ان الط سابقة    - ك اب م ي أعق  ف
ة   ة معین ي وظیف ف ف دن      -للتوظ دى الم دة إح ن عم ع م اب موق لال خط ن خ ة م  وظیف

تقالتھ          . الفرنسیة اعن اس دم الط ذلك، ق ان         وتبعًا ل ي مك شغلھا ف ان ی ة أخرى ك ن وظیف م
وعندما رفض ھذا العمدة لاحقًا تأكید التعیین المشار إلیھ أنفًا، قضى مجلس الدولة . أخر

                                                             
(1) Romieu conclusions CE 20/1–1899 Compagnie franco-algérienne, D., 

1899, III 41; confirmed by Teissier conclusions CE 15/5–07 Le Bigot 
Rec., p. 460.  

(2) CE 27/2–63 Société Paramount Rec., p. 689; CE 26/10–73 SCI 
Résidence Arcole Rec., p. 601; CE 16/3–77 SA de construction Rec., p. 
958; CAA Paris 13/6–89 Commune de Bois d'Arcy Rec., p. 318.  

(3) CE 11/5–56 Société Lesieur-Afrique Rec., p. 184; TA Paris 24/5–60 
Etablissement Millo-Frolich, Actualité Juridique Droit Administratif,  
1961, p. 218; CE 17/12–86 Syndicat de l'Armagnac no 76.115.  

(4) CE 27/1–88 Cadoret no 64.941.  
(5) CE 6/5–66 Feutren no 65.301; CE 27/5–88 Brenac no 90.896.  
(6) CE 18/10–57 Bouveret Rec., p. 542. See similarly CE 1/12–72 Texierp 

Rec., p. 1222; CE 29/12–95 Hurey no 122.188.  
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د خلص    . الفرنسي بأن ھذه السلطة المحلیة مسئولة عن تعویض الأضرار         ك، فق ومع ذل
 .)١(مجلس الدولة لیس بمقدوره أن یطلب توظیفھ، ولا أن یتحدى توظیف شخص أخر

م         ر الرسمیة ل ا غی ة بإعلاناتھ سلطات الإداری ومؤدى ذلك، أن مبدأ عدم التزام ال
ار  ة أفك دل نتیج راءات estoppelیتع تخدام الإج اءة اس شروعة، وإس ات الم . ، والتوقع

دأ            و مب روف، ھ ض الظ ي بع أثیر، ف ھ ت ون ل ن أن یك ذي یمك د ال دأ الوحی   والمب
ساویة   ة المت انون    . )٢( égalité de traitementالمعامل ن أن الق رغم م ى ال وعل

ة   سن النی اھرة وح سلطة الظ ادئ ال ضمن مب سي یت اص الفرن   ، )٣(bonne foiالخ
رة     ة مباش واء بطریق دًا، س ادئ، أب ذه المب ق ھ م تطب سیة ل ة الفرن اكم الإداری إن المح   ف

میة   ر الرس ة غی ات الإداری ى الإعلان اس، عل ق القی ن طری س . )٤(أم ع ا أن مجل   كم
ة   انون  الدول ن الق زء م شروعة كج ات الم وم التوقع دأ أو مفھ ل مب م یقب سي ل الفرن

                                                             
(1) Ibid. 
(2) See section 4 and G. Pélissier, Le principe d'égalité en droit public 

(Paris, 1996) 
(3) J.-M. Auby, L'inexistence des actes administratifs: étude de 

contentieux administratifs, (Paris, 1951), pp. 234–9 
ستلھم ذات        ) ٤( ویلاحظ أن نظریة الموظف الفعلى المعروفة فى القانون الإدارى الفرنسى والمصرى ت

ا         یمكن تعریف    و .المفاھیم والأفكار  ین تعیینً ذي عُ شخص ال ك ال ھ ذل الموظف الفعلي أو الواقعي بأن
ن      وتقضى المبادئ القانونیة ب. معیبًا أو لم یصدر بتعیینھ قرار على الإطلاق        ا یصدر ع ل م ار ك اعتب

ان   . مثل ھذا الموظف قرارات باطلة لصدورھا من غیر مختص أو من مغتصب للسلطة     ذا، ف ومع ھ
حیحة    القضاء الإداري قد اعتبر بعض الأعمال الصادرة عن مثل ھؤلاء الموظفین أعمالاً قانونیة ص

س الدولة المصري نظریة وقد أقر مجل. إذا ما تعلقت بضرورة سیر المرفق العام بانتظام واستمرار     
 ٧:  لسنة١٧١٣: الطعن رقم | المحكمة الإداریة العلیا[الموظف الفعلي إذا ما توافرت شروط معینة 

روف       ویلاحظ أن  ]. ١٩٦٤-٦-٢٨: قضائیة بتاریخ  ى الظ لیمة ف ر س ي تعتب ف الفعل تصرفات الموظ
املین   الاستثنائیة على أساس فكرة الضرورة، لا على أساس نظریة الأوضاع الظ     ة المتع اھرة أو ثق

ا،            ا عامً یس موظفً ھ ل ون أن ي، ویعلم ف الفعل مع الإدارة، حیث یتعامل الجمھور أو الغیر مع الموظ
اء      ولیس لھ أي مظھر من مظاھر الموظف الحقیقي، وأن مایقوم بھ من أعمال وظیفیة نتیجة لاختف

اھر  ما. د[الموظف القانوني فى أداء مھامھ بسبب الظروف الاستثنائیة   جد راغب الحلو، نظریة الظ
  ]. وما بعدھا٤٦، ص١٩٨٠فى القانون الإداري، مجلة الحقوق والشریعة بالكویت، العدد الأول، 
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سي دأ  . )١(الفرن ت مب بورج، طبق ي ستراس ة، ف ة الإداری ى أن المحكم ارة إل در الإش وتج
شروعة  ات الم شروعة (التوقع ة الم سم  )confiance légitimeأو الثق م یت ي حك ، ف

، )٢(اسًا للمسئولیة الإداریة دون خطأ، باعتبارھا ھذا المبدأ یمثل أس١٩٩٤بالإبداع سنة 
تئناف      اوز الاس ي تج نجح ف م ی م ل ذا الحك د أن ھ ا،   . )٣(بی اعنون، لاحقً اول الط د ح   وق

سیة،            ة الفرن اكم الإداری ام المح ضایا أم ن الق دد م ي ع شروعة ف ات الم ارة التوقع   إث
یدیة التي یطبقھا بید أن ھذه القضایا جمیعھا قد تم الفصل فیھا استنادًا إلى المبادئ التقل     

ضائھ    ي ق سي ف ة الفرن س الدول دیثًا،     )٤(مجل د ح سي أك ة الفرن س الدول ا أن مجل   ، كم
اعن لا         Rouquetteفي قضیة    داه الط ذكي تح انوني ال ، أنھ إذا كان القرار أو النص الق

س          أن مجل اعن ب اء الط إن ادع ي، ف انون الأورب ة للق ذة أو مطبق صوصًا منف شكل ن   ی
صوص   الدولة یجب أن یلغي    ذه الن رار ( ھ تنادًا ) أو الق دأ      ) اس ة لمب ل مخالف ا تمث ى أنھ   إل

  

                                                             
(1) The EC law principle of legitimate expectations has been mentioned 

briefly, but never applied in favour of an applicant, in cases concerning 
French administrative measures which implement EC legislation. See 
e.g. CE 19/6–92 FDSEA des Côtes-du-Nord Rec., p. 783; CE 30/11–94 
SCI Résidence Dauphine RJF 1995 no 132; CAA Bordeaux 15/6–97 
ONIL no 94BX01801 CE 30/11–99 SA Chagnaud, Actualité Juridique 
Droit Administratif, 1999, p. 96.  

(2) TA Strasbourg 8/12–94 Freymuth, Actualité Juridique Droit 
Administratif,  1995, p. 555. See M. Heers, ‘La sécurité juridique en 
droit administratif français: Vers une consécration du principe de 
confiance légitime?’, Revue Française De Droit Administratif, 1995, p. 
963.  

(3)CAA Nancy 17/6–99 Freymuth, Actualité Juridique Droit Administratif, 
1999, p. 950.  

(4) CE 16/3–96 Association des Sieves DA 1998 no 11; CE 30/12–96 Brockly 
Rec., p. 526; CE 17/10–97 Doujon DA 1998 no 19; TA Paris 14/10–97 
Société Batignolle DA 1998 no 118.  
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ة    . ()١(التوقعات المشروعة لا یستوي على أساس صحیح      س الدول وم أن مجل   ومن المعل
تور              ن الدس ل جزءًا م شروعة لا یتمث ات الم دأ التوقع أن مب الفرنسي قد قضي، بدوره، ب

  ).الفرنسي

تخدام   مبدأ فرنسي میوجدوفي النھایة، لا    ماثل للمبدأ الإنجلیزي بشأن إساءة اس
ة،   ن  . )٢( abuse of the criminal court’s processإجراءات المحاكم الجنائی وم

سي       اء الفرن ق الإدع إن مرف م، ف راره  Procureur de la Républiqueeث ذ ق  - یتخ
شرطة       وم     -استنادًا إلى المعلومات التي تقدمھا ال شخص أم لا، ویق ة ال شأن ملاحق ذا   ب  ھ

ا  -ومثل ھذا القرار یمكن. )٣(المرفق بإخطار الشخص المشكوك فیھ بھذا القرار   تمامًا كم
ة         -ھو الحال بالنسبة للتأكیدات غیر الرسمیة      سلطة التقدیری ى ال تنادًا إل ھ اس  الرجوع فی

ى         . لمرفق الإدعاء  ارة إل وھذا المرفق لیس في حاجة لتقدیم أسباب ھذا التراجع أو الإش
  .)٤(ةوقائع جدید

سي     : والسؤال الذي یثور، في ھذا الصدد، ھو  ة الفرن س الدول اذا رفض مجل  -لم
وقین           سیین المرم ین الفرن ن المعلق ة م اه طائف ذي یتبن ذلك التوجھ ال اق  -معارضًا ب  اعتن

ة                   ي إجاب س لا تعط ام المجل ھ أن أحك ف ل ا یؤس ھ مم ر أن شروعة؟ غی ات الم مبدأ التوقع

                                                             
(1) CE 5/3–99 Rouquette, Revue Française De Droit Administratif, 1999, p. 

370. The Conseil Constitutionnel has also ruled that the principle of 
legitimate expectations is not part of the French constitution, see CC 
30/12–96, no 96–385, Receuil CC 141; CC 7/11–97, no 97–391, JO 11/11–
97, 16390.  

(2) See JC Procédure Pénale, Art 31–14, no 278–304.  
(3) Art 40, Code de procédure pénale. 
(4) Cass Crim 6/6–52 Bull Crim no 142; Cass Crim 5/12–72 Bull Crim no 

375. The power to revoke a prosecution decision is, however, subject to a 
time limit.  
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سؤال   ذا ال ى ھ حة عل ك .واض ع ذل ن    ؟ وم ة یمك ارات أربع ة اعتب ول، إن ثم ن الق ، یمك
  :الإشارة إلیھا في ھذا السیاق؛ وتتمثل ھذه الاعتبارات فیما یلي

انون        فمن جهة أولى،   ي الق دیًا، ف ذرة، تقلی من المسلم بھ أن أحد المبادئ المتع
ى    ة حت ود القانونی ن القی رر م سحة للتح نح ف ب أن تم سي، أن الإدارة یج الإداري الفرن

ة  تكون ة      .  قادرة على العمل بفعالیة في سبیل المصلحة العام ذه الغای وغ ھ بیل بل ي س وف
ة       ا حمای ا بھ تتمتع الإدارة بامتیازات معینة مثل سلطتھا الأصیلة في اتخاذ إجراءات تنفی

ویقع على عاتق المحاكم حمایة تمنح الإدارة بھذه الامتیازات بذات    . وصون النظام العام  
ي ب   ي تعن ة الت ة   الطریق وق الفردی ة الحق ا بحمای د     . )١(ھ ذه التقالی یادة ھ ل س ي ظ وف

ن           الفرنسیة، ربما یبدو مبدأ التوقعات المشروعة باعتباره مثیرًا للمشكلات، وذلك لأن م
  .)٢(شأن تبنیھ تقیید حریة الإدارة في تطویر سیاستھا إلى حد ما

 حل مسائل  یلاحظ أن رجال القانون العام الفرنسیین یفضلون     ومن جهة ثانية،  
ر  -العدالة من خلال اللجوء إلى المبادئ القانونیة أو القواعد التشریعیة التي تعد   أو تظھ

سي    . كذلك واضحة ومحددة بصورة موضوعیة     ة الفرن س الدول  -وتطبیقًا لذلك، مال مجل
ن    -كما تبین ذلك أنفًا في الفصل الثالث  ي شھرین یمك  إلى وضع قید زمني محدد یتمثل ف

حب  ا س د  خلالھ ا یع ى م ستند عل ة ت دة مرن ي م ن تبن دلاً م شروعة ب ر الم رارات غی الق
ولاً  ادلاً reasonableمعق روف  fair وع ل الظ ي ظ د    .  ف ذا القی أن ھ ن ش ان م وإذا ك

ع   ان التوق زز إمك دد أن یع ي المح ي  predictabilityالزمن ھولة ف ى س ؤدي إل  وی
ساب ا        ى ح ع، عل ي بعض     التطبیق، فإن ھذه المزایا تتحقق، في الواق ة ف ة والعدال لمرون

دى           . الحالات دد م د ح سي ق ة الفرن س الدول وكما تقدم القول في الفصل الثاني، فإن مجل
ة وإجراءات                   ین الجزاءات الإداری ى الازدواج ب ارة إل لال الإش ن خ دفاع م مبدأ حقوق ال

                                                             
(1) See Brown and Bell 221–2 and Ch. 2 at footnote 74.  
(2) C. Naômé, ‘La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la 

Cour de Justice et du Tribunal de Première Instance des Communautés 
Européennes’, RDPE,1993, p. 223.  
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ى  ensure d’ordre publicالنظام العام   ، ولیس من خلال التساؤل، في كل حالة عل
 .ما الذي تتطلبھ العدالة الإجرائیةحدة، 

سي             ة الفرن س الدول إن مجل وفي ضوء ھذا التفضیل للوضوح والموضوعیة، ف
ع                ى م م لا یتماش ن ث د، وم د بعی ى ح دد إل ر مح یعتبر أن مفھوم التوقعات المشروعة غی

  .)١(الھیكل المفاھیمي للقانون الإداري الفرنسي

ى      من المسلم بھ أن مجلس اومن جهة ثالثة،   دعوة إل سي رفض ال لدولة الفرن
ن         تبني مبدأ التوقعات المشروعة، لأن حاجة القانون الفرنسي إلى ھذا المبدأ تبدو أقل م

د         . حاجة نظیره الفرنسي   ھ یوج ة بأن ن ناحی ك، م ا   -ویمكن تفسیر ذل ضح لاحقً ا سیت  - كم
ولاً  عدد من النصوص التشریعیة، لاسیما في مجالات الضرائب والتخطیط، التي تقدم ح      ل

انونین            ي الق شروعة الموضوعیة ف ات الم دأ التوقع لبعض المسائل التي یتعامل معھا مب
 -ومن ناحیة ثانیة، فإن المبادئ الفرنسیة للمسئولیة الإداریة تبدو      . الإنجلیزي والأوربي 

ي        -كما سیظھر في الفصلین الخامس والسادس      اظرة ف ادئ المن ة بالمب ا مقارن  أكثر كرمً
ى         . زيالقانون الإنجلی  ویلھم عل فالأفراد الذین یتعرضون لخسارة، نتیجة ثقتھم في أو تع

ومن ثم، فإن الحاجة إلى مبدأ مصمم . السلوك الإداري یوجد ثمة احتمال أكبر لتعویضھم  
  .)٢(خصیصًا لحمایة التوقعات المشروعة من الناحیة الموضوعیة تبدو أقل إلحاحًا

وأخيرا،  
ً

سي    ثمة من یذھب إلى القول بأن ال     ة الفرن موقف الحالي لمجلس الدول
انون         ة للق ادئ الحالی رًا بالمب س فخ ا یعك شروعة ربم ات الم دأ التوقع ي مب رافض لتبن ال

زمن      ن ال ة م رة طویل ر فت ى م داعي عل ضائھ الإب رة ق د ثم ي تع سي الت . الإداري الفرن

                                                             
(1) J.-P. Puissochet,Vous avez dit confiance légitime?, in Mélanges Guy 

Braibant (Paris, 1996), p. 581. 
ومع ذلك، یمكن ملاحظة أن سخاء مبادئ القانون الإداري الفرنسي بشأن المسؤولیة الإداریة لیس ) ٢(

ا           . بلا حدود  ن أن یغطیھ ي یمك ف الت ع المواق ى جمی حیث یرى بعض الكتاب أن ھذه المبادئ لا تغط
  :ة في القانون الأوربي مبدأ التوقعات المشروع

- P. Vincent, ‘Chronique de jurisprudence’, op. cit., p. 880, 882.  
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ب    ى الجوان ة عل د، للمحافظ سعى، بج سي ی ة الفرن س الدول دو أن مجل الي، یب وبالت
ي              الج الات الأخرى، ف ن المج دد م ي ع دة، ف ضغوط المتزای انون، رغم ال وھریة لھذا الق

  . والجماعات الأوربیةECHRمواجھة قانون الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 

  
  المطلب الثالث

  الآثار الملزمة للإعلانات الإدارية فى القانون الأوربي
  

ات الإدار   ي للإعلان انون الأورب ة الق سم مقارب ةتت  administrativeی
representations  ساطة ر ب ا أكث ة - بأنھ ة المفاھیمی ن الناحی انون  - م ة بالق  مقارن

ي        . الإنجلیزي اد الأورب ومن ثم، فإن محكمة العدل الأوربیة تلزم ھیئات ومؤسسات الاتح
ة    ،) ١(بإعلاناتھا من خلال المبدأ المكرس للتوقعات المشروعة     دأ المعامل والذي یكملھ مب

  .)٢(equal treatmentاثلة المتم

ات  مبدأویمكن القول، إن       اني       - التوقع انون الألم ن الق ا م ستمد أساسً د  . )٣( الم ق
 revocation ofتطور، في بادئ الأمر، في القضایا المتعلقة بإلغاء القرارات الإداریة 

                                                             
(1) Mackenzie Stuart, ‘Legitimate Expectations and Estoppel in 

Community Law and English Administrative Law’ (1983) LIEI, p. 53; 
M.-H. Planchon, ‘Le principe de la confiance légitime devant la Cour de 
Justice des Communatés Européennes’, Revue de la Recherche 
Juridique—Droit Prospectif 1994, 447; T. Tridimas, The General 
Principles of EC Law, (Oxford, 1999), pp. 169–201 

(2) H. G. Schermers and D. Waelbroeck, Judicial Protection in the EC, 5th 
edn. (Deventer, 1992), pp.  69–76. 

(3) J. Usher, ‘The Influence of National Concepts on Decisions of the 
European Court’ (1976) ELR, p. 359; G. Nolte, ‘General Principles of 
German and European Administrative Law—A Comparison in a 
Historical Perspective’, (1994), Modern Law Review, p.191.  
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administrative decisions)ھ    . )١ ت فی ف تراجع وقد طُبق المبدأ لأول مرة، في موق
د  ا       إح ر رسمي لھ لان غی ن إع ات ع  went back upon an informalى الھیئ

“statement”    مي رار رس ن ق یس ع ضیة  a formal decision، ول ي ق ، ف
Châtillon          نة ى س ا إل ة      . ١٩٦٦ التي ترجع وقائعھ ضت محكم بة، ق ذه المناس ي ھ وف

ة  دل الأوربی ا ECJالع سلطة العلی أن ال دول عHigh Authority ب دورھا الع ن  بمق
دئي شریطة      ا المب ا أو بیانھ شروعة   "إعلانھ ات الم ة التوقع  subject to“. )٢("حمای

the protection of legitimate expectations” .     ب الموظفین ضیة روات ي ق وف
Staff Salaries أكدت محكمة العدل الأوربیة ،ECJ ق،  " المجلس" أن تعھد بأن یطب

دیل      ي    ر" لمدة ثلاث سنوات، نظامًا خاصًا لتع اد الأورب ب موظفي الاتح د   -وات ذه التعھ  ھ
دة     "  یعد، في ظل غیاب الظروف الكافیة لتسویغ التراجع    " ب قاع س بموج ا للمجل ملزمً

دھا           تحترم تعھ سلطات س أن ال دى الموظفین ب ا  . )٣(حمایة الثقة التي یمكن أن تتولد ل كم
لمشروعة یمكن أن قضت محكمة العدل الأوربیة، لاحقًا، بأن مخالفة أو إحباط التوقعات ا   

 أساسًا للإلغاء، وذلك لأن المبدأ –) ٤(من المعاھدة الأوربیة) ٢٣٠( في ظل المادة -یشكل
ي            ون ف رد یك دأ أي ف د المب ن أن یفی الي یمك یعد ملزمًا لكل ھیئات الاتحاد الأوربي، وبالت
ون    ف، یك ي موق ون ف رد یك دأ أي ف د المب ن أن یفی الي یمك حًا وبالت ون واض ف، یك موق

  .)٥("ضحًا فیھ، أن الإدارة الأوربیة قد دفعتھ إلى تبني توقع معقولوا

                                                             
(1) See Ch. 3.2.C.  
(2) Case 54/65 Châtillon v. High Authority, [1966], ECR 185, 196. 
(3) Case 81/72 Commission v. Council, [1973], ECR 575, 584–5. The term 

‘expectations’ has been preferred to ‘confidence’ in the translation of 
later case law. See AG Warner, [1973], ECR 729–30.  

(4) Case 112/77 Töpfer v. Commission, [1978], ECR 1019.  
(5) Cases 289/81 Mavridis v EP [1983] ECR 1731; T-534/93 Grynberg v. 

Commission [1994] ECR-SC II-595 para 51. 
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ن          ات یمك دأ التوقع ضمون مب ى أن م سبة     -وتجدر الإشارة إل ال بالن ا ھو الح  كم
  :  أن یتحلل إلى مقترحات ثلاثة-لنظیره الإنجلیزي

ت       فمــن ناحيــة أولى،   ا إذا كان د م ة أن تؤك اتق الإدارة الأوربی ى ع ع عل  یق
ا شروعة      representations إعلاناتھ ات م وعیة، توقع صورة موض دت، ب د ول  ق

reasonable expectations القرار یتأثروا ب ذین س خاص ال دى الأش  persons ل
who will be affected by the decision  .      ى ب عل ة، یج ذه المھم ام بھ وللقی

لان         ة الإع صفة خاصة، طبیع ا، ب ي اعتبارھ ذ ف  the nature of theالإدارة أن تأخ
representationمعرفة أو خبرة ھؤلاء الأشخاص، ولسیاقھ التنظیمي ، .  

ــة   ــة ثاني ــن ناحي و     ،وم ى النح دت عل د تول شروعة ق ات الم ت التوقع  إذا كان
سیاسة    باب ال  policy reasonsالسابق، فیجب على الإدارة أن توازن اعتبارات أو أس

ي م      سابقة، ف ا ال ن إعلاناتھ دولھا ع ى ع دعو إل ي ت یلحق   الت ذي س ضرر ال ة ال واجھ
رد،       . بالشخص نتیجة ھذا العدول  صلحة الف ان م ن رجح ة ع ذه الموازن فإذا ما أسفرت ھ
 .)١( یجب على الإدارة احترامھ-، وبالتاليlegitimateفإن التوقع یكون مشروعًا 

ا          ومن ناحية ثالثة،   ار وموازنتھ ي الاعتب ات ف ذ التوقع ب أخ ى أن واج  یشار إل
ك، یلاحظ أن   . حة العامة یخضع لرقابة محاكم الاتحاد الأوربيفي مواجھة المصل  ومع ذل

ة      ذه الرقاب دة أو صرامة ھ دى ش صورة صریحة، م دًا، ب دد أب م تح ة ل اكم الأوربی . المح
ولذلك، لیس واضحًا بصورة مباشرة ما إذا كانت ھذه المحاكم ستحل تقدیرھا محل تقدیر 

دي  الإدارة، أو ما إذا كانت ستتدخل، فقط، في        حالة ما إذا كان ھناك عدم توازن مھم وج
رط    ى مف ین significant, serious, or even extreme imbalanceأو حت  ب

ة   عة للموازن ة الخاض ة والخاص صالح العام اكم   . الم ا، أن المح ضح، لاحقً ھ سیت د أن بی
شروعة        ات الم ا  ك. الأوربیة لا تُحل تقدیرھا محل ذلك الخاص بالإدارة في قضایا التوقع م

ى             ستندة عل اءات الم ي، الإدع ع العمل ي الواق اكم، ف د المح ا تؤی دًا م ادرًا ج ھ ن یبین أن س
 .)٢(التوقعات المشروعة

                                                             
(1) e.g. Case 81/72 Commission v. Council [1973] ECR 575, 585.  
(2) In a total of over 750 cases referring to ‘legitimate expectations’, sixteen 

claims have been upheld (of which eleven were separate instances). 
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  المبحث الثاني
  الموقف الثاني: العدول عن الإعلانات الفردية

  

ا    a representationیمكن القول إن السلطة العامة التي تصدر وعدًا أو إعلانً
د الأ    ف أح ق بموق ذا          یتعل ن ھ ادة، التراجع ع دورھا، ع ون بمق ة، یك ة معین راد أو طائف ف

ذه  . الوعد أو الإعلان، ومن ثم تبني قرار یختلف عما وعدت بھ أو أعلنت عنھ سابقًا       وھ
ي                 اد الأورب انون الاتح ي ق ذلك ف سي، ك زي والفرن انونین الإنجلی . ھي نقطة البدء في الق

انونین الإ   ي الق ن، ف سلطة یمك إن ال ك، ف ع ذل ة  وم ون ملتزم ي، أن تك زي والأورب نجلی
ولاً          ا معق دَّ توقعً ار أو ول د أث لان ق ذا الإع ب الأول (بإعلانھا إذا كان ھ ن   )المطل ون م ، یك

اني (غیر العادل إحباطھ     صوص       )المطلب الث سي، تفرض بعض الن انون الفرن ي الق ، وف
ة م         ات فردی احترام إعلان ضرائب ب یط وال لطات التخط ى س ا عل شریعیة واجبً ة  الت عین

  ).المطلب الثالث(

  

  المطلب الأول
  مفهوم ضيق: التوقعات المعقولة في القانونين الإنجليزي والأوربي

  

ا    ة بإعلانھ ون الإدارة ملتزم دت  a statementلا تك د ول ت ق    - إلا إذا كان
لان    ذا الإع ولاً   -بواسطة ھ ا معق دوث نتیجة   a reasonable expectation توقعً  بح

ة ق. معین ر یتعل وعي  والأم ار موض ار أو معی ا باختب    . an objective test ھن
اد       شخص المعت ع ال اذا یتوق سؤال بم ق ال زي، یتعل انون الإنجلی ي الق    )١(وف

                                                             
(1) R v. Home Secretary, ex p Hargreaves [1997] 1, Weekly Law Reports, 

p.  906, 922.  



 

 

 

 

 

 ٧١٦

ذر،    .  في كل الظروف)١(أو المعقول  شخص الح ھ ال وتشیر المحاكم الأوربیة إلى ما یتوقع
شخ  (bonus pater familias أو (diligent , a prudent)الحریص   ص أي ال

ة     ي           . )٢()الذي یتصرف بعنایة وحكم ود، ف صیاغات المتنوعة لا تق ذه ال ة، أن ھ والحقیق
ي    ق ف ة تتف ة والأوربی اكم الإنجلیزی ك لأن المح ة، وذل ائج مختلف ى نت ي، إل ع العمل الواق

ن (تبنیھا وجھة نظر صارمة بشأن ما     سلطات      ) یمك ن ال ة، م اس، بمعقولی ھ الن أن یتوقع
ة  ضاء. )٣(العام ب الق ي - إنویتطل زي والأورب شروط  - الإنجلی ن ال ائفتین م وافر ط  ت

ول  ع معق د توق راف بتول لان   . للاعت ة الإع شروط بطبیع ذه ال صل ھ رع الأول(وتت ، )الف
ھ           ب ب لان أو المخاط ي الإع اني  (وموقف متلق رع الث رعین      )الف ي الف صلھ ف ا نف ، وھو م

  :التالیین

  الفرع الأول
  طبيعة الإعلان

ت الإدارة      لا تتولد أو تنشأ التوقع     زي إلا إذا كان انون الإنجلی ي الق ة، ف ات المعقول
صلة      "قد أصدرت إعلانًا یتسم      اف ذات ال بالوضوح، وعدم الغموض، والخلو من الأوص

clear, unambiguous, and devoid of relevant qualifications)ي  . )٤ وف
درت   ا   "القانون الأوربي، یجب أن تكون الإدارة قد أص دًا دقیقً ددًا تأكی  precise" ومح

                                                             
(1) R v. CEC, ex p Kay [1996] STC 1500, 1527; R v. Home Secretary, ex p 

Behluli, [1998], Crown Office Digest, pp. 328, 329.  
(2) Cases 78/77 Lührs v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas [1978] ECR 169 

para 6; 265/85 Van den Bergb en Jurgens v Commission [1987] ECR 
1155 para 44; AG Van Gerven, [1994], ECR I-5757 para 11.  

(3) R.-C. Papadopoulou, Principes généraux du droit et droit 
Communautaire, (Brussels, 1996), pp. 233, 236–7 

(4) R v IRC, ex p MFK Underwriting Agencies Ltd [1990] 1 , Weekly Law 
Reports, p.  1545, 1569; R v Home Secretary, ex p Hargreaves [1997] 1 , 
Weekly Law Reports, p.  906, 922; R v. Newport CBC, ex p Avery, 
[1999], Journal of Planning and Environmental Law, pp. 452, 453.  
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and specific assurance)زي   . )١ ضاءین الإنجلی ویكشف المسح المقارن لأحكام الق
ع              ي الواق دة ف ة واح ارین بطریق ارین أو المعی ذین الاختب ان ھ ا یطبق ن أنھم والأوربي ع

  .العملي

ي              دى ف شریعي ص سیاق الت یاغتھ وال لان وص وتجدر الإشارة إلى أن شكل الإع
  .)٢(معاییر ذات صلة في ھذا الخصوصظلھ تعد جمیعھا 

لان             شكل الإع ق ب ا یتعل ارمة فیم ات     . ولیس ثمة قواعد ص إن التوقع م، ف ن ث وم
ن   ي  -یمك زي والأورب انونین الإنجلی ي الق ات   -ف كال الإعلان ل أش ا ك ى تقریبً ستند إل  أن ت

صریحة ات   . ال ال، الخطاب بیل المث ى س ك، عل ن ذل سات )٣(lettersم ، )٤(faxes، الفاك
ات الا شورات )٥( agreementsتفاق اریر )٦(circulars، المن . )٧(reports، التق

                                                             
(1) Cases T-123/89 Chomel v. Commission, [1990], ECR II-131 para 26; T-

465/93 Murgia Messapica v. Commission [1994] ECR II-361 para 67; T-
571/93 Lefebvre v. Commission [1995] ECR II-2379 para 72–74; T-
521/93 Atlanta v Council [1996] ECR II-1707 para 57.  

(2) The importance of the statutory context may be greater in English law 
than in EC law. See R v. Home Secretary, ex p Behluli, [1998], Crown 
Office Digest, p. 328, 329; R v. Devon Health Authority, ex p Coughlan 
[1999] Lloyd's LR Medical 306, 322, 326.  

(3) R v Home Secretary, ex p Kahn, [1984], 1 , Weekly Law Reports, p.  
1337; Matrix Securities Ltd v IRC [1994] 1 , Weekly Law Reports, p.  
334; Cases 144/82 Detti v ECJ [1983] ECR 2439; T-587/93 Ortega 
Urretavizcaya v Commission, [1996] ECR-SC IA-349/II-1027.  

(4) Cases T-46/98 and T-151/98 CEMR v Commission, 3/2–2000 para 79–
80.  

(5) R v. CEC, ex p Kay, [1996], STC 1500. 
(6) R v. Home Secretary, ex p Ruddock [1987] 1 , Weekly Law Reports, p. 

1482.  
(7) R v. Panel on Take-overs and Mergers, ex p Fayed [1992] BCC 524; 

Case 265/85 Van den Bergh en Jurgens v. Commission, [1987], ECR 
1155.  
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صریحات  سلوك  )١( communicationsالت دونات ال ، )٢(codes of conduct، م
ة      سیاسة القائم ن ال لان ع ضاء  setting out existingالإع  white ، الأوراق البی

papers ة  )٣(مستقبلیة وغیرھا من الوثائق التي تشیر إلى السیاسة ال ، البیانات الإداری
ات              دى الھیئ دم بواسطة إح ي تق ان أو الت ي البرلم وزراء ف د ال ة  (التي یلقیھا أح الأوربی

community institution ي صورة  (EP) ف حة ب ات واض ذه البیان ا دام أن ھ  م
ة  ضرائب           )٤(كافی ي ال اق دافع ل میث ة مث ة العام واد الإعلامی ض الم ضًا بع ا أی ، وربم

Taxpayers Charter )ن . )٥ لا یمك ك، ف ع ذل ة–وم دة عام وم- كقاع ع أن تق  - توق
ي  اد الأورب ات الاتح ة أو ھیئ ة الإنجلیزی شریعي -الحكوم رح الت ق المقت  بتطبی

legislative proposal       ر ادئ الأم ي ب ھ ف شر ب ذي ن شكل ال ن   . )٦( بال ل، لا یمك وبالمث
را     ال لق ي بالامتث اه  توقع أن تقوم ھیئات الاتحاد الأورب ي   (EPر تبن ان الأورب أو ) البرلم

ق    . )٧(تبني إجراءات خُصصت من أجلھا أموال في میزانیة الاتحاد الأوربي  ا یتعل ا فیم أم

                                                             
(1) Case T-7/89 Hercules Chemicals v. Commission [1991] ECR II-1711.  
(2) Cases 310/85 Deufil v Commission [1987] ECR 901; C-313/90 CIRFS v. 

Commission, [1993], ECR I-1125 para 32–52; C-400/92 Germany v. 
Commission [1994] ECR I-4701 para 27–29.  

(3)  R v. Secretary of State for Transport, ex p Richmond upon Thame 
LBC, [1996] 1, Weekly Law Reports, p.  1460.  

(4) R v. Home Secretary, ex p Hammersmith and Fulham LBC [1991] 1 AC 
521; R v Home Secretary, ex p Batemann The Times 1/7–94; Musah v 
Home Secretary [1995] Imm AR 236. Cases 424–425/85 Frico v. VIV, 
[1987], ECR 2755 para 32–33; T-229/94 Deutsche Bahn v Commission 
[1991] ECR II-1689. Compare R v DPP, ex p Kebilene The Times 31/3–
99 (noting that such statements are often very general). 

(5) R v. IRC, ex p Mead, [1993], 1 All England Law Reports, p. 772.  
(6) R v. Secretary of State for the Environment, ex p NALGO (1993), 5 

Admin LR 785; Cases C-13–16/92 Driessen v Minister van Verkeer, 
[1993], ECR I-4751 para 31–34.  

(7) Cases 87 and 130/77, 22/83 and 9–10/84 Salerno v. Commission, [1985], 
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 ٧١٩

انون المرن      ة إجراءات الق سیریة    . )١( soft-law measuresبقیم ات التف ل الإعلان مث
ي     س الأورب ن المجل یات  )٢(الصادرة ع ات ، والاتفاق )٣(recommendations، والتوص

سات         ب المؤس ن جان اة م رارات المتبن ي، والق اد الأورب سات الاتح ات ومؤس ین ھیئ ب
ل وضوحًا               ر أق دو الأم ي، فیب ان الأورب دل     . الأخرى غیر البرلم ة الع ضت محكم ا ق وبینم

ة   ذاتھا    ECJالأوربی ا ب ة قانونً ست ملزم س لی رارات المجل أن ق ل أن  . )٤( ب ن المحتم فم
ة القانو     ة بعض القیم ي المحكم ذه الإجراءات    تعط ة لھ ق    legal biteنی لال تطبی ن خ  م

 . مبدأ التوقعات المشروعة علیھا

انون               ي الق ول، ف ع معق دیھم توق د ل راد أن یتول دور الأف یس بمق ة، ل وفي النھای
ة             ع اتفاقی ق م ى نحو یتف لإدارة عل ة ل ة المخول الإنجلیزي، بأن تُمارس السلطة التقدیری

                                                   
= 

ECR 2523 para 59. (103) for recent discussion of ‘soft’ EC law, see F. 
Beveridge and S. Nott, ‘A Hard Look at Soft Law’, in P. P. Craig and C. 
Harlow (eds.), Lawmaking in the European Union (The Hague, 1998), 
285 

(1) Cases 143/83 Commission v. Denmark [1985] ECR 427, 436 (unilateral 
declaration by minority of the Members States); C-292/89 R v IAT, ex p 
Antonissen, [1991], ECR I-745, 778, (joint majority of Council and 
Commission declaration).  

(2) Case C-322/88 Grimaldi v Fonds des maladies professionnelles, [1989], 
ECR 4407.  

(3) Case C-4/96 NIFPO v Department of Agriculture for northern Ireland, 
[1998], ECR I-681 para 31; 59/75 Mangera [1976] ECR 91, 102; G. 
Wellens and G. Borchardt, ‘Soft Law in European Community Law’, 
(1989) ELR 267, 312; J. Klabbers, ‘Informal Instruments before the 
European Court of Justice’, (1994) CMLRev 997, pp. 1005–8.  

(4) Chundawadra v. Immigration Appeal Tribunal, [1988] , Immigration 
Appeal Reports, p. 161; M. Hunt, Using Human Rights Law in English 
Courts, (Oxford, 1997), pp. 242–59 
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ذه    ا دام أن ھ ا، م صدق علیھ ة م داخلي      دولی انون ال ي الق ا ف تم إدراجھ م ی ة ل  الاتفاقی
incorporated)١(.  

شفھیة         ات ال ى أن البیان ارة إل در الإش ة أو   oral statementsوتج ل قیم  تحم
ة       ات المكتوب ة بالبیان ل مقارن ا أق ى أن    . )٢(written statementsوزنً ك إل ویرجع ذل

ا   صعب إثباتھ شفھیة ی ات ال ي الغا)٣(البیان ر، ف ف  ، وتعتب شروعة لأن الموظ ر م ب، غی ل
ھ            سألة المطروحة علی . )٤(الذي یقدمھا لیس مفوضًا تفویضًا صحیحًا لكي یبت بشأن الم

د     ة التحدی فھیة بالغ دات ش ة تأكی دة نتیج ات المتول ظ أن التوقع ك، یلاح ع ذل  veryوم
precise oral assurances   الات ي ح ان ذك ف ة، وإن ك ضایا المھم ض الق ي بع  ف

  .)٥(قلیلة

شخص        conductأما السلوك      زمن ل ن ال ة م  مثل المعاملة المتسقة لفترة طویل
ین       معین، بطریقة معینة، فیمكن أن تُرتب توقعًا معقولاً بأن ھذه المعاملة ستستمر إلى ح

                                                             
(1) AG Van Gerven [1990] ECR I-3847 para 16.  
(2) Kuku v. Home Secretary, [1990], Immigration Appeal Reports, p. 27; R 

v. Shropshire CC, ex p Jones (1997) 9 Admin LR 625; R v. Newport 
CBC, ex p Avery, [1999], Journal of Planning and Environmental Law, 
p. 452; Cases T-163/89 Sebastiani v. EP, [1991], ECR II-715 para 36–37; 
T-18/90 Jongen v. Commission, [1991], ECR II-187 para 35–36; T-30/90 
Zoder v. EP, [1991], ECR II-207 para 25; T-22/92 Weißenfels v. EP 
[1993] ECR II-1095 para 92.  

(3) See section 6.  
(4) Cases T-66/96 and 221/97 Mellett v, ECJ [1998] ECR-SC II-1305; R v. 

Home Secretary, ex p Oloniluyi, [1989], Crown Office Digest, p. 275; 
Lewis v. DPP, [1998], Crown Office Digest, p. 98. See text at footnote 
126. For procedural legitimate expectations based on oral assurances, 
see A-G of Hong Kong v Ng Yuen Shiu [1983] 2 AC., p. 629.  

(5) This is different from where a general policy is adopted and 
subsequently changed, see section 4.  
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ا  ار بتغییرھ شھورة، أن       . )١(الإخط ضیة الم ي الق تئناف، ف ة الاس ضت محكم ذلك، ق ول
Inland Revenue  دورھا یس بمق ل الإ - ل سبق    قب ذار الم  – prior warningن

ن           -التوقف عن الاستمرار في ممارسة  رب م ا یق ا لم ان مطبقً ا ك ع م سق م ى نحو یت  عل
ول  -خمسة وعشرین سنة ي قب سنویة     تتمثل ف ضریبیة ال ترداد ال ات الاس  annual  طلب

tax refund claimsین   .  بعد انتھاء الفترة المحددة قانونَا لذلك ضیة، یب وفي ھذه الق
صورة   Revenueلى الرغم من أن     أنھ ع   لم تتبع أي سیاسة عامة مقصودة ولم تقدم، ب

سلكھا           اجئ لم ا المف إن تغییرھ دم الغموض، ف سم بالوضوح وع ا یت  itsصریحة، إعلانً
sudden change of conduct        ات ول للتوقع ر معق ادل وغی ر ع ا غی ر انتھاكً  اعتب

سقة  . )٢(المعقولة الطاعن ا   consistent treatmentعلى أن المعاملة المت شخص م  ل
ة      –تعد متمیزة عن  ة النافع ذلك المعامل ون ك ب أن تك  favourable treatment ویج

ة الدرجة     . في مناسبة أو عدد قلیل من المناسبات    ال، أن محكم بیل المث من ذلك، على س
ة   ضیة   CFIالأوربی ي ق ضت، ف شركات Efsol ق دى ال صة  - ، أن إح ت ح ي مُنح  الت

quotaتیراد ة الأزون     لاس ي طبق أكلاً ف داثھا ت ي إح شكك ف ة یُ ة معین واد كیماوی  لا - م
شروعًا    صة          -تحمل توقعًا م ذه الح د ھ ى تحدی تنادًا إل ساطة اس ا،    - بب تمنح، لاحقً ا س  بأنھ

  .تراخیص استیراد نھائیة

دت،        د وع ة ق ة الأوربی ت اللجن ط، إذا كان د، فق ن أن یتول ع یمك ك، أن التوق ذل
 .)٣(راخیص أو إذا كانت متھمة بتأخر غیر معقولبصورة محددة، بمنح الت

                                                             
(1) R v. IRC, ex p Unilever [1996] STC 681. For a procedural legitimate 

expectation based on practice, see CCSU v. Minister for the Civil 
Service, [1985], AC 374.  

(2) R v. IRC, ex p Unilever, [1996], STC 681. For a procedural legitimate 
expectation based on practice, see CCSU v Minister for the Civil 
Service, [1985], AC.,  374.  

(3) Case T-336/94 Efisol v. Commission, [1996], ECR II-1343 para 32–36.  
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سكوت،     د ال سھل أن یول ن ال یس م ك، ل ى ذل افة إل دم silenceوبالإض  ، أو ع
ا   delay، أو التأخر    inactionالفعل   بیل     . )١( وحدة توقعًا محمیًا قانونً ى س ك، عل ن ذل م

ضیة    ي ق اجرین، ف د المھ فر أح واز س ل ج دما قُب ھ عن ال، أن ى Keungالمث بیل ، عل س
ن   -الخطأ لدى عبوره للحدود، فلا یمكن القول أن الطاعن قد تولد لدیھ        بعد عدة أشھر م

. )٢( أنھ قد تولد لدیھ توقع معقول بأنھ سیُسمح لھ بالإقامة لمدة غیر محددة    -ھذه الواقعة 
ذھب            ي ت ي، الت اد الأورب اكم الاتح ب مح ن جان ي، م ط المتبن ع الخ سق م رار یت ذا الق   وھ

ن أن       inactionلفعل  إلى أن عدم ا    رار، لا یمك ى ق صول عل ب للح  اللاحق على تقدیم طل
ت الإدارة    ى إذا كان ك حت ب، وذل دم الطل صالح مق ة ل شروعًا نتیج ا م ھ، توقعً د، بذات   یُول

ات،   . )٣(قد تجاوزت المدة الزمنیة التي حددھا القانون      ھ لا المفاوض بل أكثر من ذلك، فإن
ة ة ومكثف ت طویل ا كان صیحة  ، ولا)٤(مھم شأن adviceالن ب ب دم الطل سداة لمق    الم

ب   سین الطل ة تح دم       -كیفی صالح مق ة ل ة بنتیج ات معقول د توقع ن أن تول    یمك
  .)٥(a favourable outcomeالطلب 

ر      lengthy delayعلى أن التأخر الطویل    ي غی ى إجراء ف ود إل  في إجراء یق
ا  ، یمكن، مع an unfavourable procedureصالح مقدم الطلب  ذلك، أن یولد توقعً

                                                             
(1) Khan v. Home Secretary, [1987], Immigration Appeal Reports, p. 543.  
(2) Keung v. Home Secretary, [1992], Immigration Appeal Reports, p. 201; 

Nkiti v. Immigration Officer, Gat wick, [1989], Immigration Appeal 
Reports, p. 585; R v. Home Secretary, ex p Ansari, 16/1–97.  

(3) Cases T-123/89 Chomel v. Commission, [1990], ECR II-131; C-258–
259/90 Naviera Laida v. Commission, [1992], ECR I-2901; Cases 92/85 
Hamai v ECJ [1986] ECR 3157 para 8–9; T-23/90 Peugeot v. 
Commission, [1991], ECR II-653 para 47; T-5/93 Tremblay v. 
Commission, [1995], ECR II-185 para 76–80; T-44/93 Saby v 
Commission, [1995], ECR-SC II-541 Para 50–52.  

(4) Cases C-249/87 Mulfinger v. Commission, [1989], ECR, p. 4127 para 
17–18. Compare Case 81/72 Commission v. Council, [1973], ECR, 575.  

(5) Case T-465/93 Murgia Messapica v. Commission [1994] ECR II-361.  
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أثر       شخص المت ى ال ع إل أخر لا یرج ذا الت ان ھ ولاً إذا ك ضیة    . معق ي ق ل، ف ذلك، قی ول
Kahn        و دة ترب ، أن عدم اتخاذ السلطات لأي إجراء في مواجھة مھاجر غیر شرعي لم

ذا        دى ھ على أربع سنوات بعد أن نما وجوده إلى علمھا، یمكن أن یولد توقعًا مشروعًا ل
  .)١(لن یتم ترحیلھالشخص بأنھ 

ث  . RSVوقد خلصت محكمة العدل الأوروبیة إلى نتیجة مشابھة في قضیة          حی
ھرًا   شرین ش ستة وع دة ال ة أن م دت المحكم دیم   -وج ار بتق ین الإخط صرمت ب ي ان  الت

ضرورة       stateaidمساعدة الدولة    ة ب ة الأوروبی رار اللجن  لأحد أحواض بناء السفن وق
ذ    -دةاستعادة الدولة لھذه المساع    ع الأخ  ترقى إلى مرتبة انتھاك التوقعات المشروعة، م

ر        في الاعتبار أن مساعدة مماثلة تمت الموافقة علیھا في خمس سنوات سابقة وان الأم
  .)٢(لم یكن یتطلب، من اللجنة الأوروبیة، بحثًا معمقًا لكي تبت في ھذه المسألة

ح أن  ،an explicit statementوعندما یكون ھناك بیان صریح     فمن الواض
یاغتھ  مة wordingص ة حاس سم بأھمی ات   .  تت إن الإعلان م، ف ن ث وم

representations المصوغة بصورة محددة جدًا very precisely worded  ،ي  ھ
  .وحدھا، التي یمكن أن تولد توقعات مشروعة في الواقع العملي

                                                             
(1) Khan v. Home Secretary, [1987], Immigration Appeal Reports, p. 543 

(obiter dictum) ; R v. Home Secretary, ex p Sinclair, [1992], 
Immigration Appeal Reports, p. 293. Compare R v. Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs, ex p Samuel The Times 17/8–
89; Musah v. Home Secretary, [1995], Immigration Appeal Reports, p. 
236.  

(2) Case 223/85 RSV v. Commission, [1987], ECR 4617; Cases T-194/97 
and 83/98 Branco v. Commission, 20/1–2000 para 89–91. Compare 
Cases 67/84 Sideradria v. Commission, [1985], ECR 3983 para 21; T-
180–181/96 Mediocurso v. Commission, [1998], ECR II-3477 para 61–
67; T-305–307/94, 313–316/94, 318/94, 325/94, 328–329/94 and 335/94 
Limburgse v. Commission, 20/4–99 para 121–135; T-182/96 Partex v. 
Commission, 16/9–99 para 177–189.  
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ة           اكم الإنجلیزی ب المح ن جان ا، م رفض، غالبً دعاوى تُ إن ال ذلك، ف  )١(ول
ة صلة  )٢(والأوروبی ارات ذات ال یاغة العب سبب ص  Construction of the ب

relevant phrases ات ذه الإعلان ي ھ د   .  ف ین ق ول، إن المتقاض ن الق ل، یمك وبالفع
د نجحوا،          ین ق ول، إن المتقاض ى الق تناد إل نجحوا، حتى الآن، في الاعتماد على أو الاس

تناد     ى أو الاس اد عل ي الاعتم ددة   حتى الآن، ف دات مح ى تأكی  precise assurances إل
ام          ضایا أم ن الق ل م دد قلی ي ع ضًا ف ذلك أی ة، وك ضایا ثلاث ي ق ة ف اكم الأوروبی ا المح أم

ح        . )٣(المحاكم الإنجلیزیة  ي توض ضایا، الت ذه الق ویُشار فیما یلي، إلى نماذج قلیلة من ھ
  . السیاقات التي یتم فیھا تطبیق المبدأ

                                                             
(1) e.g. Yakub v. Chief Immigration Officer; Heathrow, [1988], 

Immigration Appeal Reports, p. 177; R v. Secretary of State for Trade 
and Industry, ex p Lonrho Pic, p. [1989] 1 , Weekly Law Reports, p.  
525; Singh v Home Secretary, [1990], Immigration Appeal Reports, p. 
124; R v. Home Secretary, ex p Hammersmith and Fulham LBC, [1991], 
1 AC., p. 521; Patel v. Home Secretary [1993] Imm AR 392; Odishu v. 
Home Secretary [1994], Immigration Appeal Reports, p. 475; R v. Home 
Secretary, ex p Clay, 26/6–96; R v BBC, ex p Kelly, [1996], Crown 
Office Digest, p. 58; R v. Sevenoaks DC, ex p Wickham, [1998], Journal 
of Planning and Environmental Law, p. 1145.  

(2) Cases 71/74 Frubo v. Commission, [1975], ECR 563; 303 and 312/81 
Klöckner-Werke v. Commission, [1983], ECR 1507; 20–21/83 Vlachos v 
ECJ [1984] ECR 4149; C-400/92 Germany v Commission [1994] ECR I-
4701; T-2/93 Air France v Commission [1994] ECR II-323; T-493/93 
Hansa-Fisch v Commission [1995] ECR II-575; T-571/93 Lefebvre v. 
Commission [1995] ECR II-2379; T-195/95 Guerin Automobiles v 
Commission [1996] ECR II-171; T-213/95 and 18/96 SCK v Commission 
[1997] ECR II-1739; T-92/96 Monaco v. EP [1997] ECR-SC II-573; T-
105/96 Pharos v. Commission, [1998], ECR II-285 para 64–66; T-113/96 
Dubois SA v. Council and Commission [1998] ECR II-125; T-46/98 and 
T-151/98 CEMR v. Commission, 3/2–2000 para 78–82.  

(3) R v. Brent LBC, ex p MacDonagh, [1990], Crown Office Digest, p. 3; R 
v. Northamptonshire CC, ex p Commission for the New Towns, [1992], 
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ددة      الذین یُ  -فالمھاجرون   صاریح مح مضون بعض الوقت في بریطانیا استنادًا ت
دة  ات     – fixed timeالم ن إقام ودتھم م دى ع ة ل ولھم ثانی ب، دخ ي الغال رفض، ف  یُ

اني    ادرتھم بریط ع  . قصیرة في الخارج، وذلك لأن تصاریحھم تنتھي، تلقائیًا، لدى مغ وم
ل  ك، قب ضیة  -ذل ي ق د   – Olonilugi ف ي أری اجرات، الت دى المھ ذه   أن إح ق ھ  تطبی

القاعدة علیھا، تحمل توقعًا مشروعًا بأنھ سیُسمح لھا بالدخول ثانیة إلى بریطانیا، وذلك 
  :نتیجة لما یلي

وم   - فرھا مخت واز س تم(أن ج ول   ) بخ صریح دخ ب ت ن تطل اة م ا مُعف ى أنھ شیر إل ی
exempt from requiring avisa. 

فھیًا     موظفيأن أحد  - دًا ش ا تأكی دم لھ ن تواجھ    oral assurance الھجرة ق ا ل  بأنھ
ھ         أي عقبات لدى عودتھا إلى بریطانیا ما أن عودتھا ستتم قبل الیوم الذي ینتھي فی

 .)١(تصریحھا

ومع ذلك، ذھبت محكمة الاستئناف، في قضایا عدة لاحقة إلى أن الختم، وحده،    
 لو كان یُفسح المجال لنشأة أي توقع مشروع، وذلك على الرغم من أنھ بدأ تقریبًا كما لا

ضلیل  ستھدفًا الت ضاة . )٢( ”almost calculated to mislead“م د الق ل إن أح ب

                                                   
= 

Crown Office Digest, p. 123; R v. CEC, ex p Kay [1996] STC 1500; R v 
Devon Health Authority, ex p Coughlan [1999] Lloyd's LR Medical 306.  

(1) R v. Home Secretary, ex p Oloniluyi, [1989], Crown Office Digest, p. 
275. Compare R v. Home Secretary, ex p Mowla, [1992], 1 , Weekly Law 
Reports, p.  70, 88; R v Local Government Commission, ex p 
Cambridgeshire DC, [1995], Crown Office Digest, pp. 149, 150.  

(2) R v. Home Secretary, ex p Islam, [1990], Immigration Appeal Reports, 
p. 220; R v. Home Secretary, ex p Mowla, [1992], 1 , Weekly Law 
Reports, p.  70; R v. Home Secretary, ex p Katoorah, [1996], 
Immigration Appeal Reports, p. 595.  
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ول أن  ى الق ب إل د  "ذھ صحیحة لأح راءة ال ى الق د عل ع یعتم انونین(التوق ام ) الق للأخت
  .)١("بغض النظر عن حقیقة أن الشخص العادي یمكن أن یصل إلى نتیجة خاطئة

ث     على الرغم أن ھذه المقاربة المُقید        ال الھجرة، حی ة لیست مقصورة على مج
رة    -قد تجد المحاكم الإنجلیزیة نفسھا     ي   - بسبب العبء الثقیل للقضایا الكثی  مدفوعة لتبن

ضائیة     ة الق ات الرقاب ن طلب تخلص م ة لل ذه المقارب ي   .)٢(ھ ضاء الأورب ام الق سم أحك وتت
دى ا    . أیضًا بذات الدرجة من الصرامة     ال، أن إح ت   من ذلك، على سبیل المث شركات كان ل

 صعوبات في التخلص من الیوارنیوم الزائد الناشئ عن إنتاج  -ENU في قضیة    -تواجھ
ة  statementsوقد حاولت الشركة المذكورة الاستناد على إعلانات . ھذه الشركة   اللجن

ا         ذه        "الأوربیة التي تقول فیھا اللجنة أنھ شكلة ھ يٍ لم اد حل مرض ة لإیج تعطي أولوی س
شركة ا " ال ر    ت"وأنھ ة النظ ى وجھ ق عل د     ... واف ة التزوی ى أن سیاس ذھب إل ي ت الت

supply policy       ل ضایا مث ضمان حل ق ا ل شاطًا خاصً  یجب أن تشمل، في المستقبل، ن
ضیة  ة   . ENUق ى الأوربی ة الأول ة الدرج د أن محكم ذه  CFIبی ى أن ھ صت إل  خل

تُ        ة س ة الأوربی أن اللجن ددة ب دات مح ون تأكی ى لأن تك ات لا ترق شركات الإعلان لزم ال
دده   ENUالأوربیة الأخرى بأن تشتري الیورانیوم الفائض عن شركة       ذي تح  بالسعر ال

  .)٣(ھذه الشركة

ات      ضاء أن الإعلان ام الق ن أحك وح، م ین، بوض  representationsویب
دات   شروطة   assurancesوالتأكی  لا qualified or conditional الموصوفة أو الم

ضیة      . شروعةتؤدي إلى تولید توقعات م ي ق ھ ف ال، أن بیل المث  MFKمن ذلك، على س
                                                             

(1) R v. Home Secretary, ex p Mowla, [1992], 1 , Weekly Law Reports, p. 
70, 84–5 (Glidewell LJ); R v. Home Secretary, ex p Bhatti, [1989], 
Immigration Appeal Reports, p. 189; Miah v. Home Secretary, [1991], 
Immigration Appeal Reports, p 581; Jaramilo-Silva v Home Secretary, 
[1994], Immigration Appeal Reports, p. 352.  

(2)  L. Bridges, G. Mezaros and M. Sunkin, judicial Review in Perspective, 
2nd edn. (London, 1995), p. 31. 

(3) Cases T-458 and 523/93 ENU v. Commission [1995] ECR II-2459. 
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LIOYDS      ضریبیة شارة الإدارة ال بات     –، تمت است ن المناس دد م ي ع ار   - ف شأن الآث  ب
ـ   ط ل ام المخط ضریبیة للنظ ت  dollar-bondsال بات كتب دى المناس ي إح الإدارة  وف

أن              الضریبیة ضیفة ب ا، مُ یتم منحھ ضیلیة س ة التف أن المعامل ق ل  " ب ضمن،  أي تعلی ن یت
ائع    ة،           ". إطلاقًا، إخلالاً بالوق ي رأي المحكم ة، ف ضة كافی صیاغة الغام ذه ال ت ھ د كان وق

ة           ذه الحال ي ھ شروعة ف ات م د توقع ن أن یول . )١(لكي تصف الإعلان بأنھ من غیر الممك
ال، أن      . ومرة ثانیة، یبدو موقف القضاء الأوربي مشابھًا جدًا       بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

ة     محكمة الدرجة     ى الأوربی ضیة      CFIالأول ي ق د، ف ادت التأكی  أن langnese-Iglo أع
ة    اب الطمأن ر        comfort letterخط صورة غی ة، ب ة الأوربی ت اللجن ھ قبل ذي بموجب  ال

ھ      ا ب م إخطارھ اق ت ة اتف میة، قانونی ادة   -رس ل الم ي ظ اد   ) ٨١( ف دة الاتح ن معاھ م
ة     -الأوربي ة الأوربی أن اللجن شروعًا ب ك لأن       لا یُولد توقعًا م سألة، وذل تح الم د ف ن تعی  ل

ذلك      ام ب ي القی انون أو       "اللجنة قد احتفظت بحقھا ف ي الق درة ف رات المق ي ضوء التغی ف
  .)٢("الواقع

ول إن         : والسؤال الذي یثور إذن      ن الق ة؟ یمك صورة كافی ما ھو التأكید المحدد ب
ا – Ms Urretavizcaya المعروفة باسم -القضیة الحدیثة ذا     تقدم نموذجًا ن ي ھ درًا ف

صوص ة     . )٣(الخ ة احتیاطی ي قائم ة ف م الطاعن إدراج اس ضیة ب ذه الق ائع ھ ق وق وتتعل
a reserve list      ن ب م ائف ذات رات شغل وظ سابقة ل ر م ى إث ث عل ساعدي البح  لم

                                                             
(1) R v. IRC, ex p MFK Underwriting Agencies Ltd [1990] 1 , Weekly Law 

Reports, p.  1545 ; R v. London Borough of Ealing, ex p Denny, (1994), 
26, HLR 424; R v. DPP, ex p Burke, [1991], Crown Office Digest, p. 
169. 

(2) Case T-7/93 Langnese-Iglo v. Commission, [1995], ECR II-1533 para 
35–41; Case T-229/94 Deutsche Bahn v. Commission, [1991], ECR II-
1689; T-182/96 Partex v. Commission, 16/9–99 para 193; D. Stevens, 
‘The “Comfort Letter”: Old Problems, New Developments’, (1994), 
ECLR 81.  

(3) Case T-587/93 Ortega Urretavizcaya v. Commission, [1996], ECR-SC 
IA-349/II-1027; footnotes 124–5.  
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ة    . B3, B5, C3الدرجة  ى الطاعن اب  -وقد عُرض عل ب   - بواسطة خط ة ذات رت  وظیف
 B3ذه الوظیفة، وتلقت، بالفعل، راتب الدرجة وقد شغلت الطاعنة ھ  ) . B3من الدرجة   (

ة             . لمدة ستة أشھر   ررت اللجن دھا، ق ن عق ة م سخة مكتوب دم ن ا أن تق ب منھ دما طل وعن
ى      (B5)وضعھا في الدرجة الأدنى      ا یرق ھ أنفً  ، وتبعًا لذلك تم تخفیض راتبھا المشار إلی

ونتیجة  . ك في صحتھ إلى مرتبة التأكید المحدد، ولم یكن ثمة سبب یدعو الطاعنة للتشك   
ین               رق ب ادل الف ضًا یع ة تعوی لذلك، ألقت المحكمة قرار تخفیض الدرجة، ومنحت الطاعن

  .(B5) ,(B3)راتب الدرجتین 

  الفرع الثاني
  مركز المتلقي

ا          ادة، توقعً وف، ع ر الموص امض، وغی ر الغ دد، غی ین، المح لان المع د الإع یول
ھ          ا أعلنت ا لم تعمل وفقً سلطة س ابقًا معقولاً بأن ال ضھا      .  س ن دح ة یمك ذه القرین د أن ھ بی

  .استنادًا إلى أسس ثلاثة مختلفة في القانونین الإنجلیزي والأوربي

ن     ) إعلانات( قد تجد المحكمة أن   فمن ناحية أولى،   شفان ع لوكھ یك رد أو س الف
ل      ل بالفع صیة    -أنھ لم یحم صورة شخ تنادًا    – subjectively أي ب ع، سواء اس  أي توق

ذا      )١(عین حذر لإعلان السلطة العامة    إلى تفسیر م   وعي بوجود ھ دم ال ، أو حتى مجرد ع
لان ة        . )٢(الإع ى الأوربی ة الأول ة الدرج ال، أن محكم بیل المث ى س ك، عل ن ذل  CFIم

ضیة    ي ق دت، ف ة      Peugeotوج ى اللجن ة إل شركة الطاعن ن ال ھ م اب الموج  أن الخط

                                                             
(1) Jaramilo-Silva v Home Secretary, [1994], Immigration Appeal Reports, 

pp. 352, 356–7; R v Devon CC, ex p Baker, [1995], 1 Immigration 
Appeal Reports, pp. 73, 89–90; Boyle v. Secretary of State for the 
Environment, 31/3–99.  

(2) Lloyd v. McMahon, [1987], AC., pp. 625, 696, 714; R v Home Secretary, 
ex p Akyol [1990] Imm AR 571; R v. Ministry of Defence, ex p Walker 
The Times 11/2–99. Compare Hughes v Department of Health and 
Social Security, [1985], AC, pp. 776, 788.  



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

ل، أراء          م، بالفع ت تعل شركة كان ن أن ال شف ع ة  الأوربیة یك الي، لا  .  موظفي اللجن وبالت
 .)١(یسوغ إدعاء الشركة أنھا كانت تحمل توقعًا مشروعًا بمعاملة مختلفة

صیة       صورة شخ ات ب  subjectivelyوبینما یعد متطلب حیازة أو حمل التوقع
held expectations    دأ ث المب ن حی ا م ة      )٢( أساسً ون واعی ب أن تك اكم یج إن المح ، ف
شخص الحذر أو المتعلم، وذلك من خلال استعدادھا إلى الوصول   لعدم التقلیل من قیمة ال    

ة             ل لأول وھل م یحم شخص ل ذا ال ل ھ ا أن مث ل   -إلى نتیجة مؤداھ ة بالفع ات معقول .  توقع
ق   ام التطبی لان ع ان الإع ك، إذا ك وق ذل شورات   -وف د المن سبة لأح ال بالن و الح ا ھ  كم

circular  سیاسة صریحات ال إن policy statement أو ت سلطات ، ف زام ال رر الت مب
بھذا الإعلان لیست مقصورة على الأمن القانوني، ولكنھا تشمل أیضًا المساواة الشكلیة      

formal equality)صیة   . )٣ ات الشخ ب للتوقع اك متطل ون ھن در ألا یك الي، یج وبالت
the requirement of subjective expectations٤( في مثل ھذه الحالات(. 

ة   ومن ناحية ثانية،   فإن التوقعات المؤسسة على التأكیدات أو النصائح الإداری
ش       ق الغ ن طری ا ع صول علیھ م الح ي ت داع fraudالت ر deception أو الخ  لا تعتب

                                                             
(1) Case T-23/90 Peugeot v. Commission, [1991], ECR II-653 para 48 ; 

Cases 169/73 Compagnie Continentale France v. Council, [1975], ECR 
117 para 23; T-141/94 Thyssen Stahl v. Commission, 11/3–99 para 510; 
T-46/98 and T-151/98 CEMR v. Commission, 3/2–2000 para 78–79.   

(2) C. E Forsyth, ‘The Provenance and Protection of Legitimate 
Expectations’, op. Cit., 376.  

(3) See Ch. 1.2.B.  
(4) R v. Secretary of State for Wales, ex p Emery, (1998), 96 LGR 83 citing 

De Smith 426. Similarly P. A. MacPherson, ‘The Legitimate Expectation 
Doctrine and Its Application to Administrative Policy’, (1995–6), 
CJALP, pp. 141, 173; R. Singh and K. Steyn, ‘Legitimate Expectations 
in 1996: Where Now’,op. Cit., pp. 19–20.  
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ة ى        . )١(معقول سعى إل ذي ی شخص ال زي، أن ال انون الإنجلی ي الق ھ، ف سلم ب ن الم وم
ة     "الحصول على تأكید یجب أن  ى الطاول ھ عل ل كروت ضع ك  lay all cards face" ی

up on the table )صلة،     . )٢ ائع ذات ال ل الوق ن ك ومؤدى ذلك، أنھ یجب أن یكشف ع
ذاتھا           ون ب ا یك در م ضًا، بق ھ أی ب علی ا یج ل ربم  not self-evidentially in playب

ى             . )٣( شأن إل شخص ذو ال دفع ال ا، ی ھ ربم شكلاً، لأن دو م ر یب ب الأخی بید أن ھذا المتطل
ساعد     ب الم ى طل شاط        السعي إل ائمین بالن ى الق ك إلا عل ة، ولا یجوز فرض ذل ة القانونی

ة  وارد الكافی ون الم ذین یمتلك رفین ال شف أو  . )٤(المحت اص بالك ب الخ ذا المتطل وھ
صاح   قdisclosure requirementالإف ب   - یطب ل الجوان سبة لك ال بالن ا ھو الح  كم

ات   دأ التوقع ة بمب رى المتعلق ع الع  -الأخ ي الواق ة ف صرامة بالغ ي ب ت  . مل ذلك، أعط ول
Inland Revenueضیة   - في إحدى المناسبات ي ق ر موصوف    – MFK ف دًا غی  تأكی

unqualified assurance      ام ى نظ ضریبة عل شأن فرض ال ى  dollar-bonds ب  عل
ة     دة عام ى قاع صول عل ى الح سعى إل ان ی ھ ك ح أن م یوض اعن ل  a generalأن الط

ruling   في حین أن موظف ،Revenue ة       افترض أنھ ق بحال اه یتعل ذي أعط د ال التأكی
سك بوجود     . one issue of bondsفردیة معینة  دم التم ن ع وتبعًا لذلك، على الرغم م

  .غش أو خداع في جانب الطاعن، فإن توقعاتھ لم تحظ بالتأیید

ة      وم المعقولی ستھدف مفھ راد    reasonablenessوی ع الأف ى من ضًا إل  أی
سلوك    Shieldالإداریة كوقایة   والمشروعات من استخدام التأكیدات      ة ال ي مواجھ  لھم ف

                                                             
(1) Cases C-96/89 Commission v Netherlands, [1991], ECR, I-2461 para 30; 

C-285/95 Kol v. hand Berlin, [1997], ECR, I-3069 para 28; McPhee v. 
North Lanarkshire Council, (1998), SLT 1317.  

(2) R v. IRC, ex p MFK Underwriting Agencies Ltd [1990] 1 , Weekly Law 
Reports, p. 1545, 1569; Matrix Securities Ltd v IRC [1994] 1 , Weekly 
Law Reports, p. 334.  

(3) Matrix Securities Ltd v. IRC, [1994] 1, Weekly Law Reports, p. 334.  
(4) See Sandler, above n. 4, 281.  
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انون             د أو ق اج الحدی ة الخاصة بإنت وائح الأوربی الإجرامي مثل المخالفات التي ترتكب لل
ي    . )١(المنافسة ل ف وفوق ذلك، بینما یمكن أن یعد توقع ربح اقتصادي مشروعًا على الأق

ى  ، فإن المحاكم تبدو غیر مستعدة لح)٢(ظل القانون الأوربي   مایة التجار الذین یسعون إل
ة   اقض    community schemesتحقیق ربح من استغلال الخطط الأوربی ى نحو ین  عل

ط  ذه الخط ن ھ ة م ى أن   . )٣(الغای ارة إل در الإش ام، فتج ذه الأحك م ھ ن تفھ ان یمك وإذا ك
 لا یجوز إنكارھا لمجرد أن السلطة الإداریة - المستندة إلى التوقعات المشروعة -الحمایة

صیة           أ ھ الشخ ى أخلاق شخص أو عل ا ال ي یتبناھ و المحكمة لا توافق تكتیكات الأعمال الت
personal morality)٤(.  

ان       ومن ناحية ثالثـة،   ط إذا ك ولاً فق ع معق ون التوق ار     -یك ي الاعتب ذ ف ع الأخ  م
ا    -خبرة الشخص والسیاق التنظیمي  ن إعلانھ ع أن تتراجع الإدارة ع . )٥( من غیر المتوق

م            ومن ثم، لا   د ت شخص ق ذا ال ان ھ ول إذا ك ع معق سك بتوق شخص التم دور ال ون بمق  یك
ال،      . )٦(تحذیره بأن تأكیدًا أو تصریحًا معینًا لن یتم التمسك بھ       بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

                                                             
(1) e.g. Cases 1252/79 Lucchini v. Commission [1980] ECR 3753 para 9; 

67/84 Sideradria v Commission [1985] ECR 3983 para 21; T-141/94 
Thyssen Stahl v. Commission, 11/3–99 para 554.  

(2) Case 74/74 CNTA v Commission [1975] ECR 533.  
(3) Cases 2/75 EVGF v Mackprang [1975] ECR 607; 96/77 Bauche v. 

Administration des Douanes [1978] ECR 383; C-337/88 SAFA [1990] 
ECR I-1.  

(4) See De Smith 429.  
(5) Case C-250/91 Hewlett Packard v. Directeur General des Douanes 

[1993] ECR I-1819 para 28.  
(6) Cases 95–98/74, 15 and 100/75 CAC v Commission and Council [1975] 

ECR 1615 para 30; 235/82 Ferriere San Carlo v Commission [1983] 
ECR 3949 para 11–13; C-22/90 France v Commission [1991] ECR I-
5285; T-451/93 San Marco Impex Italiana v Commission [1994] ECR II-
1061 para 74; T-129/96 Preussag Stahl v Commission [1998] ECR II-609 
para 79–83; T-141/94 Thyssen Stahl v Commission, 11/3–99 para 511.  



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

دوره     willsmanأنھ لم یتوافر لدى الطاعن، في قضیة       یكون بمق ھ س شروع بأن  توقع م
رر  التوقف عن دفع الضریبة بعد تسلمھ خطابً      دفع       "ا یق ن ال ف ع دم التوق ك ع ب علی یج

سك  (وذلك لأن الدفع مطلوب على نحو ما ... في غضون انتظار نتیجة الطلب المقدم    تتم
ھ الإدارة  ار   ". ب اك إخط ان ھن ھ ك ى أن ارة إل در الإش رران أنremindersوتج  - یق

ضرائب           صیل ال انوني لتح اذ أي إجراء ق ل اتخ صھا قب ر  الأسئلة أو الطلبات سیتم فح غی
  .)١( قد تم إلغاؤھما بواسطة الخطاب الأخیر-المدفوعة

ع     ان التوق وم إمك سب مفھ انون  forseeabilityویكت ي الق ة ف ة بالغ  أھمی
الأوربي، وذلك لأن أغلب المتقاضین من التجار المحترفین والموظفین المدنیین، ویمكن  

ذر أو الح     ن الح ع    أن یُتوقع من ھاتین الطائفتین إظھار قدر كبیر م املاتھم م ي تع رص ف
سموا  . )٢(الإدارة ب أن یت ار یج ك، أن التج ز،   "ذل ى التمیی در عل الحرص، والق ب

ة           . )٣("والتبصر ة بكثاف سیاسات تنظیمی ات الخاضعة ل أن القطاع ي ب  -وبالتالي على وع
د    ة والحدی صید والزراع ات ال ي قطاع شتركة ف سیاسات الم سبة لل ال بالن و الح ا ھ  -كم

 بصفة -وھكذا، فإن الإجراء الإداري یمكن. )٤( لتغییرات متكررةیخضع، بصورة طبیعیة،  
ي          -خاصة في ھذه القطاعات    یطرأ ف رًا س أن تغیی ع ب ن توق ان یمك ا إذا ك ر متوقعً  أن یُعتب

                                                             
(1) R v Bristol City Magistrates' Court, ex p Willsman, [1991], RA 292; R v 

Department of Trade and Industry, ex p Blenheim, [1992], Crown 
Office Digest, p. 453; Musah v Home Secretary, [1995], Immigration 
Appeal Reports, p. 236; R v Home Secretary, ex p Dey, [1996], 
Immigration Appeal Reports , p.521.  

(2) The trader's size and ‘substantial economic importance’ may be 
relevant in this connection. See Case T-243/94 British Steel v 
Commission [1991] ECR I-1887 para 78.  

(3) Cases 78/77 Lührs v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas, [1978], ECR 169 
para 6; 265/85 Van den Bergh en Jurgens v. Commission [1987] ECR 
1155 para 44.  

(4) Cases C-350/88 Delacre v Commission, [1990], ECR I-395 para 33–34; 
T-489/93 Unifruit Hellas, [1994], ECR II-1201.  
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ذلك،  . )١(ولیس من الضروري أن تكون كل تفصیلات ھذا التغیر قابلة للتوقع . شكل ما  ول
صادي ا         شاط الاقت دة      یجب أن یكون القائمون بالن ضمون الجری ي بم ى وع ون عل لمحترف

میة شریعیة  . )٢(الرس ات الت ك المقترح ي ذل ا ف  ، proposals for legislationsبم
ة     ة الأوربی ن اللجن صادرة ع ات ال صریحات أو البیان . )٣(Communicationsوالت

ة   ة والخاص ذلك الأوراق العام س      )٤(وك ي مجل ري ف ي تج ات الت ى المفاوض ل وحت ، ب
وزراء  ةالأور(ال ة ذات      ) بی سیاسات التجاری د وال ي القواع ة ف رات المھم شأن التغیی ب

ویترتب على ذلك، أنھ لیس بمقدور التجار أن یؤسسوا توقعاتھم على منشور     . )٥(الصلة
ة  -بشأن التعریفة العامة  ارك الوطنی ون   - منشور من جانب إحدى سلطات الجم دما یك  عن

  .)٦(لرسمیةممكنًا التأكد من الموقف الصحیح من الجریدة ا

                                                             
(1) AG Jacobs, [1993], ECR I-4775; AG Mayras, [1978], ECR, 57 stating 

that the decision must come as lightning from a blue sky to be 
considered unforeseeable 

(2) Case C-80/89 Behn v Hauptzollamt Itzehoe, [1990], ECR I-2659 para 13 
; Cases 90/77 Stimming v. Commission, [1978], ECR 995; 26/81 Oleifici 
Mediteranei v. EEC, [1982] ECR 3057; 52/81 Faust v. Commission, 
[1982], ECR 3745; 84/81 Staple Dairy Products [1982] ECR 1763; 
235/82 Ferriere San Carlo v. Commission, [1983], ECR 3949.  

(3) Cases C-13–16/92 Driessen v. Minister van Verkeer, [1993], ECR I-4751 
para 31–34; C-22/94 Irish Farmers Association [1991] ECR I-1809 para 
23.  

(4) Cases 95–98/74, 15 and 100/75 CAC v. Commission and Council, [1975], 
ECR 1615 para 30; 97/76 Merkur v. Commission [1911] ECR 1063 para 
6; Case 338/85 Pardini v Ministero del Commercio, [1988], ECR 2041 
para 24–25.  

(5) Case 281/82 Unifrex v. Commission, [1984], ECR 1969 para 26.  
(6) Case C-80/89 Behn v Hauptzollamt Itzehoe, [1990], ECR I-2659 para 

13.  
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ب، لأن       ي الغال شروعة، ف ات الم ة بالتوقع دعاوي المتعلق ضًا ال رفض أی وت
ة   - في نظر القضاء الأوربي  -الإجراء كان  صادیة العام  - متوقعًا في ضوء التطورات الاقت

سوق    ات ال  general economic developments and mark trendsواتجاھ
ة ا   . )١( ال أن اللجن ضیة       من ذلك، على سبیل المث ي ق ا، ف صریحًا علنیً درت ت ة أص لأوربی

Frico-    ي ان الأورب ي البرلم رح ف ؤال طُ ى س رد عل رض ال ي مع ك ف ا  "-EP وذل أنھ
دلات    - فیما یتعلق بمخزونات الزبد-لیست بصدد تبني مساعدة   ى مع ستندة عل  تمییزیة م

ة الع     " الفائدة الساریة في الدول الأعضاء في الوقت الحالي      دت محكم ك، وج ع ذل دل وم
ة  ساعدة ECJالأوربی ز الم سلطة تمیی ع ب ة تتمت ة الأوربی ضعة - أن اللجن رور ب د م  بع

ي              -أشھر دة ف دلات الفائ اض مع ع انخف راكم م ي الت  وذلك بعد أن بدأت مخزونات الزبد ف
ان        . الدول الأعضاء  ویمكن تفسیر ھذا القضاء بأن الشركات العاملة في مجال التخزین ك

ذا           یجب علیھا أن تكون واعیة ب   ل ھ ع مث م توق ن ث سوق، وم ات ال ي مجری ذا التطور ف ھ
  .)٢(التدخل من جانب اللجنة الأوربیة

ب أن       ا یج وكما یبین، بوضوح، من ھذه الأحكام، فإن نظرة المحاكم الأوربیة لم
ارمة        دو ص ھ تب ى توقع ادرین عل ي ق . )٣(یكون التجار المحترفون وموظفو الاتحاد الأورب

ذه  ون ھ ن أن تك ا یمك ذین  وبینم ار ال صادي الكب شاط الاقت ائمین بالن ة للق رة ملائم النظ
صر     ن التب ة م ة عالی م درج وافر لھ ائمین   Well-informedتت ن الق ر م إن الكثی  ، ف

ل    -بالنشاط الاقتصادي الصغار والأقل خبرة یُلاحظ ازدیاد انخراطھم   د التكام  نتیجة لتزای
ا تدعو الحاجة إلى تبني مقاربة أكثر وبالتالي، ربم.  في التجارة العابرة للحدود  -الأوربي

                                                             
(1) Cases 78/77 Lührs v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas, [1978], ECR 169; 

146/77 British Beef v IBAP, [1978], ECR 1347; 127/78 Spitta v. 
Hauptzollamt-Frankfurt [1919], ECR 171; 265/85 Van den Bergh en 
Jurgens v Commission, [1987], ECR 1155.  

(2) Cases 424–425/85 Frico v. VIV [1987] ECR 2755 para 32–33.  
(3) Cases 3/83 Abrias v. Commission [1985] ECR 1995; T-576–582/93 

Browet v Commission [1994] ECR-SC II-619.  
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راد     صادي والأف شاط الاقت ائمین بالن ؤلاء الق ة إزاء ھ ة وتحرری ة(مرون ذین ) الخاص ال
ات    صریحات أو بیان ى ت ون عل دون أو یعول سلطات  statementsیعتم ن ال ادرة ع  ص

  .)١(الإداریة الأوربیة

  المطلب الثاني
  ذعان القضائيالموازنة والإ: التوقعات المشروعة والمعقولة

  

ة         سلطات العام ى ال ي        -یجب عل زي والأورب انونین الإنجلی ي ظل الق یم  - ف  أن تق
درس( ة    ) ت ارات المتعلق ة الاعتب ي مواجھ ا ف وم بوزنھ ة، وأن تق ات المعقول التوقع

شكل  ( ، reasons of public policyبالسیاسة العامة  وذلك لمصلحة القرار الذي سی
 ومن ثم، إذا كانت توقعات الفرد تحمل وزنًا أكبر، فإنھا تكون .إحباطًا لمثل ھذه التوقعات

تم   . مشروعة، وبالتالي یجب احترامھا من جانب الإدارة    ع ی ومع ذلك، یلاحظ أنھ نادرًا م
  :ویرجع ذلك إلى سببین. تأیید دعاوي التوقعات من جانب المحاكم

ذا تمكن الطاعن لیس من المحتمل تأیید دعاوي التوقعات إلا إ فمن ناحية أولى،  
ة    ل أو الثق اد أو التعوی ض الاعتم ات بع ن إثب ا  relianceم ررًا م ة، وض ن ناحی  م

detriment   ن  - في القانون الإنجلیزي-وقد اقتبس ھذا المتطلب   . )٢( من ناحیة أخرى  م
                                                             

(1) E. Sharpston, Legitimate Expectations and Economic Reality, op. Cit., 
p., 158–9.  

(2) Khan v. Home Secretary, [1987], Immigration Appeal Reports, p. 543; 
R v. Home Secretary, ex p Oloniluyi, [1989], Crown Office Digest, p. 
275; R v. Secretary of State for the Environment, ex p NALGO, (1993), 
5 Admin LR 785, 283; R v. Department of Trade and Industry, ex p 
Blenheim, [1992], Crown Office Digest, p. 453, 454; R v. Jockey Club, ex 
p RAM Racecourses, [1993], 2 All England Law Reports, pp. 223, 236–
7; Jaramilo-Silva v. Home Secretary, [1994], Immigration Appeal 
Reports, pp. 352, 357; R v. Lloyd's of London, ex p Briggs, (1993), 5 
Admin LR 698, 710; Matrix Securities Ltd v. IRC, [1994], 1 , Weekly 
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اص والمعروف باسم      estoppel by representationالمبدأ السائد في القانون الخ
ل       أما في القانون الأ   . )١( ة أو التعوی ا    relianceوربي، فإن ھذه الثق ست شرطًا مطلقً  لی

اكم     ام المح دى قی ة ل الغ الأھمی ارًا ب د اعتب ت تع شروعة، وإن كان ات الم ة التوقع لحمای
صالح الخاصة          ة والم صالح العام ین الم ل    . )٢(بالموازنة ب ة والتعوی ب الثق ذا المتطل  -وھ

ة     د أن العدال ك یُعتق ھ، وذل ة علی ب المحافظ ة   یج ستلزم الحمای ي ت ي الت دھا، ھ ، وح
د    - وذلك في مقابل الحمایة الإجرائیة  -الموضوعیة أثر ق شخص المت  للإعلانات إذا كان ال

شكلاً  . تعرض لبعض الضرر  ومع ذلك، فلا یجوز أن تتبنى المحاكم نظرة ضیقة لما یعد م
ضرر   وي      . harm or detrimentلل ضرر المعن ك أن ال سیر ذل  moral harmوتف

الات،      upsetضطراب  والا ي بعض الح صلا، ف ن أن ی  الناشئین عن الخطط المحبطة یمك
ة   ة الفعلی سارة المالی ضرر أو الخ ن ال ل ع ة لا تق ن الأھمی ة م ى درج  actualإل

financial loss )ة      . )٣ ي الحكوم ة ف إن الثق ك، ف ى ذل افة إل  trust inوبالإض

                                                   
= 

Law Reports, p.  334, 336; R v. IRC, ex p Warburg, [1994], STC, p. 518; 
R v. The Law Society, ex p Mortgage Express, 17/12–96; R v Beatrix 
Potter School, ex p Kanner [1997] ELR 468; R v. CEC, ex p Littlewoods 
Ltd, [1997] STC 317, 325; R v Devon Health Authority, ex p Coughlan, 
[1999], Lloyd's LR Medical 306, 323; R v Horseferry Road Magistrates 
Court, ex p DPP, [1999], Crown Office Digest, pp. 441, 442. However, 
reliance is not a requirement in procedural expectations cases. See Ch. 2 
at footnote 171.  

(1) Norfolk CC v. Secretary of State for the Environment, [1973], 3 All 
England Law Reports, pp. 673, 677; S. Wilken and T. Villiers, Waiver, 
Variation and Estoppel, op. Cit., pp. 154–65, 267–78.  

(2) AG Trabucchi, [1975] ECR 777; E. Sharpston, Legitimate Expectations 
and Economic Reality, op. Cit., p., 158; J. Temple Lang, ‘Legal 
Certainty and Legitimate Expectations as General Principles of Law’, 
Paper presented at the Conference on General Principles of Community 
Law, Malmö 27–28 Aug. 1999, p. 15.  

(3) R v. Beatrix Potter School, ex p Kanner, [1997], ELR, p. 468. 
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government میة ر الرس الوعود غی اء ب ب الوف ا تتطل  informal promises  ربم
الي           ن ضرر م ا م ت بھ ى الحن ب عل ن أن یترت ا یمك  financialبصورة مستقلة عن م

detriment .          ب ل یج اد أو التعوی ة أو الاعتم ب الثق ومن المھم، أیضًا، إدراك أن متطل
ف   (individualized representationsألا ینطبق إلا على الإعلانات الفردیة  الموق

ة   أما الإ). الثاني ات العام الات     general representationsعلان ي الح ة ف د ملزم  فتع
ة    ة المتماثل ى المعامل تنادًا إل ة اس ب أن  . )١( equal treatmentالفردی الي یج وبالت

اد       ة أو الاعتم ات الثق ف  (یكون الأفراد قادرین على التمسك بھا دون حاجة إلى إثب الموق
  .)٢()الثالث

اكم،       یمكن رد   ومن ناحية ثانية،   ب المح ن جان ات، م اوي التوقع ندرة تأیید دع
ضائیة      ة الق ى صرامة الرقاب  the intensity ofفي القانونین الإنجلیزي والأوربي، إل

judicial reviewت   - وتفسیر ذلك، أن الموقف الإنجلیزي التقلیدي ى الوق  المتبني حت
ر رار إداري  -الحاض ھ ق ي وج دخل ف ن تت اكم ل ي أن المح ل ف كل- یتمث ع  ش ا لتوق  إحباطً
ول ول  -معق ر معق رار غی ذا الق ان ھ اءة unreasonable إلا إذا ك ى إس وي عل  أو ینط

سلطة   تخدام لل ة  . )٣(abuse of powerاس اكم الإنجلیزی سر أن المح ا یُف ذا م ل ھ ولع
ة         صالح الفردی ین الم ا الإدارة ب ي تجریھ ة الت رًا للموازن ا كبی ا أو احترامً دي إذعانً تب

صالح العام ي      . ةوالم دخل ف ن تت ا ل راحة، أنھ دًا، ص ل أب م تق ة فل اكم الأوربی ا المح أم
ول     ر معق رار غی ان الق ول إلا إذا ك ع معق ا لتوق شكل إحباط ذي ی رار ال ة الق مواجھ

unreasonableتعسفي   أوabusive أو خاطئ erroneousبصورة ظاھرة  . 

                                                             
(1) See Ch. 1.2.B.  
(2) P. Cane, An Introduction to Administrative Law, op. Cit., pp. 144–5.  
(3) See section 2.A.  
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ن ال       ى م ة أعل ل درج ي یكف انون الأوروب راح أن الق ن اقت ذلك یمك ة ول حمای
زي    انون الإنجلی ة بالق شروعة مقارن ات الم ین    . )١(للتوقع تلاف، ب إن الاخ ك، ف ع ذل وم

ن           النظامین القضائیین، یبدو محدودًا في الواقع العملي، وذلك على خلاف ما قد یُتوقع م
امین   ي النظ ستخدمة ف ضائیة الم ة الق شامل    . البلاغ سح ال ر الم ى، یظھ ة أول ن جھ فم

ة، إلا إذا    لأحكام القضاء الأوروبي  ي الممارسة العملی  أن المحاكم الأوروبي لن تتدخل، ف
ر          م أو كبی وازن مھ دم ت ل، ع ى الأق اك، عل ان ھن ین  a significant imbalanceك  ب

ومن جھة ثانیة، اتجھ القضاء الانجلیزي، حدیثًا، نحو . المصالح المختلفة محل الموازنة
ر صرامة    ة أكث ة     a more intensive reviewتبني رقاب ات المتعلق ضایا التوقع ي ق  ف

خاص     ن الأش دودة م ة مح د أو طائف خص واح ى ش ة إل ات الموجھ ر . )٢(بالإعلان وتُظھ
سم          شروعة، لا یت ات الم دأ التوقع ق مب ن تطبی اكم، م ف المح ة أن موق ضایا التالی الق

 .بالاتساق، وذلك خلافًا لما یتوقعھ الرأي

سلطات   ، أبدت محكمة الاستئناف وعدً   Coughlanففي قضیة      دى ال ا قدمتھ إح
ع        المحلیة إلى امرأة تعاني من إعاقة، بشأن الرعایة الصحیة التي یمكن لھذه المرأة توق

شفى             . تلقیھا ن المست ال م ى الانتق رأة عل ذه الم ت ھ ع، وافق ذي  -وفي ضوء ھذا التوق  ال
 -عاشت فیھ عددًا من السنوات على إثر تعرضھا لحادث مروري خلف لدیھا إعاقة بالغة      

سكنیة   assuranceلى وحدة سكنیة خاصة معینة استنادًا إلى تأكید   إ دة ال  بأن ھذه الوح
  ". منزلھا لمدى الحیاة"ستكون 

ة أن           سلطة المحلی دور ال یس بمق ھ ل ة أن صت المحكم ضیة، خل ذه الق ي ھ وف
 وثقت فیھ الطاعنة وعولت علیھ، كما أن ھذا - محدد وغیر موصوف-تتراجع عن إعلان  

ادة    ritht to a homeفي حقھا في مسكن الإعلان یؤثر  ي ظل الم ة   ) ٨( ف ن الاتفاقی م

                                                             
(1) C. E Forsyth, ‘The Provenance and Protection of Legitimate 

Expectations’, op. Cit., pp. 380–1.  
(2) See section 2.A. 
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د،       . الأوروبیة لحقوق الإنسان   وعلى الرغم من أن السلطة المحلیة كانت على علم بالوع
ة             ي مواجھ ارات ف ذه الاعتب ة ھ ت بموازن ھ، وقام ت علی ي ترتب ة الت وبالتوقعات المعقول

ة   الحجج العملیة والمالیة التي تصب في صالح    إن المحكم إغلاق ھذه الوحدة السكنیة، ف
  .وجدت أن السلطة المحلیة لم تقم بإجراء موازنة عادلة بین الاعتبارات المختلفة

ة      ى الأوربی ة الأول ة الدرج ا أن محكم ي   CFIكم ة ف ة مماثل ى نتیج ت إل  انتھ
ا     -وھذه القضیة  . Urreteavizcayaقضیة   ات   -)١( التي تم مناقشتھا أنفً دت التوقع  - أی

ي             اد الأورب د موظفي الاتح یتلقاه أح ذي س ب ال شأن المرت د ب و   . التي ولدھا تأكی ا ھ وكم
ضیة     ي ق ال ف د     Coughlanالح الغ التحدی د ب ان التأكی وح very specific، ك  والوض

clear          ي اد الأورب ة الاتح ي میزانی أثر ھ دة المعرضة للت ن  . ، وكانت المصلحة الوحی وم
ار        ي الاعتب ذ ف سة      الملاحظ أنھ لم یُخ ة أو المؤس درة الھیئ ضیتین، ق ي الق ة (، ف ) الأوربی

  .)٢(على تكییف سیاستھا العامة المتعلقة بالموظفین، ولا مصالح الزملاء

ضیتي            ي ق صادرین ف ین ال سابقین والحكم ین ال ین الحكم اقض ب ة تن دو ثم : ویب
Finsider, Kanner )رض . )٣ حي ع شروعًا س ر م ى، اعتب ضیة الأول ي الق دم -فف  قُ

شأن  ة  ب ي مدرس ان ف سة  -مك ى الآن ذا    . Kanner إل حب ھ شروعیة س ضى بم د قُ وق
ق بالأسرة          د لح ة ضرًا ق ح، وأن ثم العرض رغم أن الأمر كان یتعلق بوعد صریح واض
ة شراء              دت نفق د أن تكب ھ نتیجة سحب العرض بع ت فی ناشئًا عن الاضطراب الذي رفع

ة     . زى مدرسي دت محكم د وج ك، فق ذا     Divisional courtومع ذل ن ھ أن التراجع ع
ار    ا لاختب ة وفقً دم معقولی شكل ع م ی د ل ولا . Wednesbury unreasonableالوع

دموا      ذین ق رین ال ان الآخ ا، وإن ك حًا تمامًَ م واض ذا الحك امن وراء ھ ق الك دو المنط یب

                                                             
(1) See text at footnote 133.  
(2) Cases T-46/89 Pitrone v. Commission, [1990], ECR II-577; T-66/96 and 

221/97 Mellett v. ECJ, [1998], ECR-SC II-1305.  
(3) R v. Beatrix Potter School, ex p Kanner, [1991], ELR 468; Cases 63 and 

147/84 Finsider v. Commission, [1985], ECR 2857.  
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ة  ذه المدرس ي ھ اكن ف شأن أم ات ب د-طلب دت الوع ا أی ذه . )١( إذا م ح أن ھ ن الواض وم
ول      . قًا مقیدًا لمبدأ التوقعات المشروعة    المقاربة تشكل تطبی   صعب قب ن ال دو م ذلك أنھ یب

د               ذ واح تیعاب تلمی ى اس ادرة عل وجھة النظر التي تذھب إلى أن المدرسة ستكون غیر ق
ي          ات الآخرین ف دمي الطلب إضافي أو أن ذلك سیكون لھ أثر مباشر وضار على مركز مق

   .Kannerحالة تأیید الوعد المقدم إلى الآنسة 

ة        ة المتماثل ین المعامل ل ب ارض المحتم دو أن التع  equal treatmentویب
 قد -Kanner الذي یظھر أنھ أثر على اتجاه المحكمة في قضیة      -والتوقعات المشروعة 

ة باسم          ة المعروف ضیة الأوربی ي الق دور ف ضًا ب ام أی ذه   . finsiderق ائع ھ تلخص وق وت
ى ر      صلت عل د ح دى شركات الحدی ر القضیة في أن إح ن  opinion   expertأي خبی  م

ى    . )٢(اللجنة الأوربیة بشأن الاستثمار في مصنع جدید للحدید      رأي عل ذا ال وقد انطوى ھ
تثمارات        ذه الاس ام بھ ت     . موقف داعم للقی ة تبن ة الأوربی ى أن اللجن دة    -عل د مرور ع  بع

ص  قواعد تحدد، بصورة صارمة، الحص-أشھر من إفصاحھا عن الرأي المشار إلیھ أنفًا
د   اج الحدی ال إنت ي مج ة ف حت    . الإنتاجی دة أن أض د الجدی ذه القواع ى ھ ب عل د ترت وق

ة      . الاستثمارات التي أنفقتھا شركة غیر مربحة      دل الأوربی ة الع  ECJوقد رفضت محكم
ي       . ادعاء الشركة بوجود انتھاك لتوقعاتھا المشروعة      ت ف ة كان ة الأوربی ورغم أن اللجن

سوق،  - معلومات وخبرات  بسبب ما یتوافر لدیھا من     -وضع  یمكنھا من تقییم تطورات ال
ركة   ت ش ي دفع ي الت ة ھ رغم أن اللجن ضًا ب ى Finsiderوأی ي( إل ة ) تبن ات معین توقع

ن               م یك ة ل إن اللجن د، ف اج الحدی اع إنت ي قط م ضخھا ف ي ت تثمارات الت بشأن ربحیة الاس
ا         ة ص صص إنتاجی د ح ى  بمقدورھا توقع أنھا ستجد نفسھا مضطرة إلى تحدی رمة تتماش

ع،   . مع الأزمة التي تعرض لھا ھذا القطاع الإنتاجي       ر مقن دو غی . على أن ھذا المنطق یب

                                                             
(1) Note that the court approached this fact situation in terms of 

‘representations’ although the offer may have amounted to a final 
determination. 

(2) See Art 54(4) ECSC. 
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ا       وافر لھ ذلك أنھ إذا كانت تطورات السوق غیر متوقعة بالنسبة للجنة الأوربیة مع ما یت
ضًا        ة أی ر متوقع ون غی ورات تك ذه التط إن ھ رة، ف ن خب ى  -م اب أول ن ب شركة - م  لل

ذكورة ذھب . الم ي أن     وی ل ف م یتمث ذا الحك ي لھ سبب الحقیق ى أن ال ین إل ض المعلق بع
ة       دل الأوربی ى         ECJمحكمة الع درة عل ع بق ي التمت ة ف ة الأوربی صلحة اللجن رى أن م  ت

شركة             ول ل ع المعق رجح التوق د ت اع الحدی ال لقط ة،    . Finsiderالتنظیم الفع رة ثانی وم
نح شركة   ذلك أنھ كان یمكن أن یُحا . تبدو ھذه النتیجة صارمة     Finsiderج بضرورة م

أما فیما یتعلق .  من الحصص الإنتاجیة- خلال مدة انتقالیة-شكلاً ما من أشكال الاستثناء 
تثناء    ذا الاس ى ھ ب عل ن أن یترت ذي یمك سلبي ال الأثر ال شركة  -ب سي ال سبة لمناف  بالن

دد كبی   -المذكورة ر  فإنھ سیكون غیر مباشر، ومؤقت، وسیتوزع، بنسب صغیرة، على ع
  .من المشروعات

  
  المطلب الثالث

  الاستثناءات التشريعية في القانون الفرنسي
  

ول      دم الق ا تق سي، كم انون الفرن ي الق یة، ف دة الأساس ل القاع ي أن -تتمث  ف
ة   ات الفردی سلطات   individualized representationsالإعلان ة لل ست ملزم  لی

ن    ویمكن أن یترتب على ھذه القاعدة عبء أو        . )١(العامة ا یمك رة، كم  عنت أو مشقة كبی
ولذلك، تم تبني نصوص تشریعیة، لاسیما . أن یؤدي ذلك إلى تفویض للثقة في الحكومة  

ال         ي مج ا ف أثر، كم ون عرضة للت في المجالات الاقتصادیة ذات الأھمیة الخاصة التي تك
  .الضرائب وتخطیط الأراضي

                                                             
(1) See section 2.B.  
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ادة     ضریبي    (L80B)ومن ثم، تم تبني الم ین ال ن التقن ي  Code Fiscal م ، ف
ام  ول    ١٩٨٧ع ضریبة أو المحم ع ال ة داف ة ثق  La confiance du، لحمای

contributable)ة   . )١ ون ملتزم ضریبیة تك سلطات ال دة أن ال ذه القاع رر ھ   وتق
ضریبة     یم ال شأن تقی دد ب ب مح ى طل ة عل ة مكتوب كل إجاب ي ش ا ف ز -بموقفھ شأن مرك  ب

فقة  ي أو ص ة مو -واقع ت الإجاب ك إذا كان تص     وذل ضریبة المخ ف ال ن موظ ة م قع
Contrôleur)ة وصحیحة       . )٢ ات كامل شفوعًا بمعلوم ب م ذا الطل . )٣(ویجب أن یكون ھ

ا أم        صًا طبیعیً ان شخ كما أن الطلب لا یلزم السلطات إلا في مواجھة مقدم الطلب سواء ك
بالطلب فإذا ما تغیر المركز الواقعي لمقدم الطلب في أحد العناصر ذات الصلة   . )٤(معنویًا

دة           -أو فشل مقدم الطلب في الامتثال للشروط التي فرضتھا السلطة الضریبیة، فإن القاع
سلطة     -المتضمنة في الإجابة المكتوبة    ذه ال ة لھ ر ملزم ك،     . )٥( تصبح غی ن ذل ر م ل أكث ب

ي    – (L80B) في ظل غیاب المادة    -فإن السلطات لیست ملزمة    ة الت اع ذات الطریق  بإتب
  .)٦(فقات الممول في السنوات السابقةاتبعتھا في تقییم ص

                                                             
(1) See JC Procédures Fiscales, Fasc 170–174; F. Douet, Contribution à 

l'étude de la sécurité juridique en droit fiscal interne français, (Paris, 
1997), pp. 278–86 

(2) CE 21/3–83 X DF 1983 no 48 comm 2204; CAA Nancy 12/10–95 
Dengreville DF 1996 no 15 comm 510 (oral information is not binding). 
Failure to respond to a request for a tax ruling within three months may 
constitute an implicit tax ruling subject to Art L80B(2).  

(3) CE 15/5–68 X Rec., p. 309 (concerning Art L80A but applicable by 
analogy). 

(4) CAA Bordeaux 28/6–94 Dolmon DF 1994 no 51 comm 2226; CAA 
Nancy 1/12–94 Becquet de Mégill DF 1995 no 30 comm 1602. Compare 
Cass Comm 29/11–94 Société AXX Finance JCP 1995 I 3825 (tax ruling 
to seller of real estate binds also towards the buyer).  

(5) CAA Paris 16/11–93 Société Kraftverkehr DF 1994 no 29 comm 1627.  
(6) CE 19/12–69 X DF 1970 no 6 comm 183; CAA Bordeaux 19/5–93 

Villessot DF 1994 no 12 comm 575; CAA Paris 15/12–94 SA Hamberger 
DF 1995 no 41 comm 1901.  
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سي      شریعي الفرن ا   -ویشبھ النص الت ھ أنفً شار إلی ف    - الم رة، الموق صورة كبی  ب
ل   دة مث . )١(MFK, Matrix-Churchill: المتبني في بعض القضایا الإنجلیزیة الرائ

وعي           ھ موض صدد، بأن ذا ال ي ھ سي، ف شریعي الفرن ام الت سم النظ ك، یت ع ذل وم
objective ات           ، بمع دیھم توقع دت ل د تول ھ ق ات أن نى أن الممولین لیسوا في حاجة لإثب

صیة  صورة شخ ر       . ب ھ أكث ة، ولكن ل مرون سي أق ام الفرن ول إن النظ ن الق ذلك، یمك ول
  .وضوحًا ویقینًا مقارنة بالمبدأ الإنجلیزي للتوقعات المشروعة

میة      ر رس صیحة غی ب، ن ي الغال لاك، ف ورون والم ب المط  informalویطل
advice        اء، وفرص أو ى البن ة المفروضة عل ود الحالی  من سلطات التخطیط بشأن القی

یط    صیحة    . احتمالات الحصول على تراخیص التخط ذه الن د ھ ة  –وتع دة عام ر  - كقاع  غی
ي    یط العمران ین التخط ان تقن ة، وإن ك ن  -Code de l’urbanismeملزم ل م  یجع

ق علیھ     ة یطل ات ملزم ھادة معلوم ى ش صول عل ن الح  certificateا الممك
d’urbanisme )ى       . )٢ وتتضمن ھذه الوثیقة قائمة بشأن القیود الحالیة المفروضة عل

نة       . )٣(الأراضي والمباني  دة س یط لم سلطة التخط ة ل . وتعد ھذه الوثیقة أو الشھادة ملزم
تخراج          ن رفض اس لا یمك ود، ف فإذا ما قدمت سلطات التخطیط شھادة تفید عدم وجود قی

شریع        ترخیص التخطیط،  یط أو ت ي سیاسة التخط  بعد ذلك، استنادًا إلى تغییرات لاحقة ف
  .)٤(التخطیط

                                                             
(1) See section 3.A.  
(2) Art L410–1 Code de l'urhanisme, E. Fatôme and M. le Lefondré, Le 

Certificat d'urbanisme, (Paris, 1983), JC Fasc, pp. 445–60.  
(3)This was until 1971 the certificate's only function. Consequently, the 

courts considered it a non-binding representation (which could however 
form the basis of liability in case of grave errors). See CE 10/7–64 
Duffaut JCP 1964 II 13796; CE 14/10–77 Le Bélier DA 1977 no 376.  

(4) The certificate does not protect the developer against changes in 
legislation unrelated to planning. See TA Nice 19/11–91 Lancry-Laval 
Gaz Pal 1992 II 136; JC Fasc 445–60 no 58–9, 122ff.  
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ام   ذا النظ ستھدف ھ ي -وی یط العمران شھادة التخط اص ب ى  - الخ ا إل د م ى ح  إل
ازال            ھ م یط، ولكن یاق التخط ي س شروعة ف ات الم ة التوقع انوني وحمای ن الق صون الأم

ى      ویمكن النظر إلى ال  . بعیدًَا عن بلوغ الكمال    أ، عل بیل الخط ى س ت، عل شھادة التي منح
شروعة     ر م ا غی ح    –أنھ ي الواض أ ف د     – erreur de fait الخط ة، تع ذه الحال ي ھ  وف
ة    شأن               . )١(الشھادة غیر ملزم ة نظر واسعة ب ى وجھ سیة تتبن اكم الفرن ت المح ا كان ولم

یط   "الخطأ في الواقع     ضایا التخط ي ق ي وضع       )٢(ف ب، ف ي الغال ون، ف سلطات تك إن ال  ، ف
 aلصالح / یجعلھا ترفض تراخیص التخطیط، وذلك بالرغم من سبق منح شھادة مؤیدة 

favourable certificate یط صریح أو التخط ب الت راء . )٣( طال إن إج ك، ف وق ذل وف
سبي  البطء الن سم ب شھادة یت نح ال ا   )٤(م دم مقترحً التطویر أن یق ائم ب ن الق ب م ، ویتطل
ن أن   . )٥(ى إجابة محددةتفصیلیًا معدًا من جانبھ، للحصول عل     رغم م ولذلك، فإنھ على ال

الاعتماد، ) یجب علیھم(نظام الشھادة یُستخدم على نطاق واسع، فإن القائمین بالتطویر      
صائح         ة ون ر ملزم ات غی ى معلوم ب، عل ي الغال ات   (ف ات المعلوم  Lettres deخطاب

renseignement (یتم الحصول علیھا من خارج النظام)٦(.  

                                                             
(1) CE 30/3–77 Fiamma DA 1977 no 165; CE 11/10–89 Clery, Actualité 

Juridique Droit Administratif,  1990, p. 14; CE 4/11–94 SCI ‘Le Pare de 
Vaugien’ Revue Française De Droit Administratif, 1995, p. 231.  

(2) See CE 17/6–77 Cochet Rec., p. 281; CE 17/2–78 SA Logeais-Jamin 
Rec., p. 86; CE 21/5–86 Dalbray DA 1986 no 369; CE 26/7–96 Commune 
de Cagnes-sur-Mer no 136.798.  

(3) See JC Fasc 445–60 no 61, 132.  
(4) The certificate must, in principle, be granted within two months, but 

this time limit is exceeded in as much as 50–60 per cent of all cases. See 
A. Lanza, ‘Le certificat d'urbanisme’, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1984, pp. 294, 298; JC Fasc 445–60 no 45.  

(5)  TA Nice 12/4–90 Accardo JCP, 1991, II 195; JC Fasc 445–60 no 128 ; 
Lanza, above n. 193, 294–5 listing the many documents an applicant 
must submit.  

(6) See JC Fasc 445–60 no 86–88.  



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

لا        ویبدو، مم    د توص سي، ق ا ھو   -ا سبق، أن كلا القانونین الإنجلیزي والفرن  كم
ضریبي ال ال ي المج ال ف ة-الح شكلات متماثل شابھة لم ول مت ى حل ل . )١( إل الي یقب وبالت

صیحة أو       ة بالن ون ملتزم ب أن تك یط یج لطات التخط ان أن س ان القانونی ذان النظام ھ
ش        ذه الم ون ھ دما تك التخطیط، عن ة ب شورة المتعلق ة الم    ، specificورة معین

شروعة   ع lawfulوم ث الواق ن حی حیحة م ك،  . factually correct ، وص ع ذل وم
ة الأوسع                صلحة العام ران أو الم ضرر الجی شیة ت یع خ ستعدة لتوس تبدو المحاكم غیر م

  .)٢(نتیجة لذلك

                                                             
(1)  Western Fish Products v. Penwith DC., [1981], 2 All England Law 

Reports, p. 204 and section 6.  
(2) However, an important difference remains in the greater availability of 

damages in French planning law. See Ch. 5. 
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  المبحث الثالث
  )الموقف الثالث(العدول عن الإعلانات العامة في المواقف الخاصة 

  

ة   ة التقدیری رارات الإداری اذ الق وم أن اتخ ن المعل  Discretionaryم
administrative decision-making  ا -pre یتم وفقًا لسیاسات تمت صیاغتھا أنفً

formulated policies .  ى بید أنھ یُلاحظ أن القرارات تتخذ، في كثیر من الأحیان، عل
أ       ویمك. نحو لا یتسق مع السیاسات المتبناة سابقًا   بیل الخط ى س ا عل ذا إم دث ھ ن أن یح

by mistake          ،صحیح ا ال ى وجھھ م عل م تُفھ ا أو ل م تجاھلھ ساریة ت سیاسة ال  ، لأن ال
 countervailing public policyوإما بسبب النظر إلى اعتبارات السیاسة المقابلة 

  . باعتبارھا تسوغ العدول عن السیاسة المتبناة أنفًا

ص   -وكما سبق القول     ة الإدارة       -ل الأول  في الف د حری ان تقیی ببان یوجب د س  یوج
  :في العدول عن السیاسة المتبناة أنفًا

ات ھؤلاء           فمن ناحية أولى،   ا لتوقع سیاسة إحباطً ن ال دول ع ل الع یمكن أن یمث
  .الذین عولوا على ھذه السیاسة وخططوا حیاتھم استنادًا إلیھا

ة  ومــن ناحيــة ثانيــة   ة قوی د حج ى ا -، توج ستندة إل ساواة   م ارات الم عتب
egalitarian argument –   ن ة ع ة مختلف خص بطریق ة ش ة معامل ي مواجھ  ف

 .الآخرین فیس ظل سیاسة واحدة ساریة

ي          ة ف أدوار مختلف ان ب سابقین یقوم ین ال ررین المنطق ظ أن المب ن الملاح وم
ي  انون الأورب ي الق ذلك ف سي، وك زي والفرن انونین الإنجلی اكم . الق صر المح ا تقت فبینم

ساویة     ة أو المت ة المتماثل  equal treatmentالفرنسیة على الإشارة إلى مبدأ المعامل
ى    ور عل یمكن العث سیاسة، ف ن ال دول ع ى الع ا عل تم إیرادھ ي ی ود الت سویغ القی ط لت فق
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ررین     لا المب ى ك اثرة إل ارات متن ساواة -إش ا،    (equality الم ا، أحیانً ق علیھ أو یُطل
ساق  ات والتو) consistencyالات ي    -قع زي والأورب ضاءین الإنجلی ام الق ي أحك   .)١( ف

ررین،   لا المب ة ك رف بأھمی اكم، أن تعت ن المح ضي، م وذجي یقت ل النم ى أن الح   عل
ن             دول ع الات الع ة ح ي مواجھ راد ف ر للأف ة أكب ة حمای ة للكفال ضًا بالحاج ذلك أی   وك

ي  ، وذلك مقارنة بالح )الموقف الثالث (departures from policyالسیاسة  الات الت
سیاسة     ي ال ة ف رات عام ضمن تغیی ف  (general changes of policyتت الموق

  ).الرابع

ق     : وبناء على ما سبق، یثور التساؤل    ة بتطبی سلطات العام زم ال إلى أي حد تلت
د              ى تحدی د عل ساؤل تعتم السیاسة القائمة على الحالات الفردیة؟ إن الإجابة على ھذا الت

د  ما إذا كان المرأ یتعام ان     a set of rulesل مع طائفة من القواع ي صورة بی  تظھر ف
سیاسة  ب الأول (a policy statementلل ا  ) المطل ا بیانً ا "أو باعتبارھ " حقیقیً
 ).المطلب الثاني (a lure” statement of policy“للسیاسة 

                                                             
(1) R v Home Secretaryo, ex p Kahn, [1984], 1 , Weekly Law Reports, p.  

1337; R v. DPP, ex p Duckenfield, [1999], 2 All England Law Reports, p. 
873; Case T-7/89 Hercules Chemicals v. Commission [1991] ECR II-
1711. For references to the equality rationale, see R v. IRC, ex p MFK 
Under-writing Agencies Ltd, [1990], 1 All England Law Reports, p. 91, 
107; R v. Home Secretary, ex p Urmaza, [1996], Crown Office Digest, p. 
479; Case 148/73 Louwage v Commission [1974] ECR 81 para 12. Some 
decisions even held policy binding without citing any rationale, e.g. R v 
Chief Constable, ex p L, [1993], 1 All England Law Reports, pp. 756, 
770; R v DPP, ex p C [1995] 1 Cr App Rep 136; R v. Commissioner of 
Police of the Metropolis, ex p P (1996) 8 Admin LR 6; Nicholson v. 
Secretary of State for the Environment, 3117–97; R v. Governor of HM 
Prison Parkhurst, 28/1–98.  
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  المطلب الأول
  Cتصنيف السياسة باعتبارها قواعد 

 

صبح      ول إن الإدارة ست ن الق ةیمك سیاسة     ملتزم ان لل ھ بی دو أن ا یب   بم
a statement of policy    اره ینطوي ان باعتب ، إذا ما قررت المحاكم تصنیف ھذا البی
 a set of real and legallyوالملزمة قانونًا " الحقیقیة"على مجموعة من القواعد 

binding rules)دد   . )١ دى التح ظ أن م ا یُلاح یل specificityوھن  detail والتفاص
صنیف          ي الت ا ف دى الخطط     . )٢(الواردة في الوثیقة یؤدیان دورًا مھمً رت إح ذلك، اعتب ول

 في قضیة - التي تنظم دفع تعویض الأضرار الجنائیة a detailed scheme التفصیلیة
Schofield-                ذه الخطة ن أن ھ رغم م ى ال ك عل ا، وذل  طائفة من القواعد الملزمة قانونً

ازات ال     ى امتی سة عل ت مؤس اج  كان ى     Crown prerogativeت تنادھا إل ن اس ر م  أكث
شریع ا الت لطة یخولھ ة -س شریعات الثانوی ي الت دل  . )٣( لتبن ة الع ضت محكم ل، ق وبالمث

                                                             
(1) R. Baldwin, Rules and Government, (Oxford, 1995), pp. 87–8. 
(2) R. Baldwin and J. Houghton, ‘Circular Arguments: The Status and 

Legitimacy of Administrative Rules’, (1986), Public law, pp. 239, 246. 
The relevant statute may also provide specifically that decision-makers 
must ‘have regard to’ or ‘act under the general guidance of’ policy 
documents imposed by central government or adopted by themselves: 
e.g. Housing Act 1996, s 182 (see R v London Borough of Brent, ex p 
Macwan (1994) 26 HLR 528); Local Authority Social Services Act 1970, 
s 7(1) (see R v Islington LBC, ex p Rixon [1997] ELR 66); National 
Health Service Act 1977, s 13(1) (see R v North Derbyshire Health 
Authority, ex p Fisher (1998) 10 Admin LR 27); Town and Country 
Planning Act 1990, s 54A (see R v Leominster DC, ex p Pothecary, 
(1998), 10 Admin LR, p. 484.  

(3) R v. Criminal Injuries Compensation Board, ex p Schofield, [1971] 1 , 
Weekly Law Reports, p.  926; R v. Criminal Injuries Compensation 
Board, ex p Ince, [1973], 1 , Weekly Law Reports, p.  1334; Steed v. 
Secretary of State for the Home Office, 1/5–98.  
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ة           CIRFSالأوربیة، في قضیة     ساعدة المقدم ى الم ة عل ة الأوربی ة اللجن ، بإلغاء موافق
صریح م           ة لت شكل مخالف ة ت ذه الموافق ك لأن ھ سیة، وذل ة الفرن صل من الدول شور  -ف  من

ن  discipline معروف باسم النظام -صادر عن اللجنة   ، ومتعلق بالمساعدات المقدمة م
اس   . جانب الدول لصناعة الفیبر التركیبي  ھ أس وعلى الرغم من أن ھذا التصریح لیس ل

شكل   ام  "قانوني رسمي في المعاھدة الأوربیة، فإنھ ی ق   إجراء ع  a measure التطبی
of general application١(" لا یمكن تعدیلھ، ضمنًا، بواسطة قرار فردي(.  

  
 المطلب الثاني

  المبدأ العام: واجب تطبيق السياسة في المواقف الخاصة
  

ي       -من المسلم بھ في الوقت الحاضر    ذلك ف سي وك زي والفرن انونین الإنجلی ي الق  ف
ي انون الأورب سیاسة -الق ان ال ر قا (a policy statement أن بی ذي لا یعتب دة ال ع

ف  loyallyیجب أن تُطبق بإخلاص   ) ملزمة متنكرة في صورة سیاسة متبناة       في المواق
زمن          . الخاصة ر ال د تطورت عب . )٢(وإذا كانت مقاربة المحاكم الإنجلیزیة لھذه المسألة ق

ویتعلق . )٣( تقدم بعض التوضیح في ھذا الخصوص   Gangadeenفإن القضیة الحدیثة    
                                                             

(1) Case C-313/90 CIRFS v. Commission, [1993], ECR I-1125 para 32–52; 
Joined Cases T-369/94 and T84/95 DIR International Film v. 
Commission, [1998], ECR II-357 para 82, and compare Cases 310/85 
Deufil v. Commission, [1987], ECR 901; C-400/92 Germany v. 
Commission, [1994], ECR I-4701; T-243/94 British Steel v. Commission, 
[1997], ECR II-1887.  

(2) S. M. Nott and P. H. Morgan, ‘The Significance of Department of the 
Environment Cir culars in the Planning Process’, (1984), p. Journal of 
Planning and Environmental Law, p. 624, 628; G. Ganz, Quasi 
Legislation: Recent Developments in Secondary Legislation, (London, 
1987), pp. 16–7 

(3) R v. Home Secretary, ex p Gangadeen, [1998], 1 FLR 762. See 
previously Conteh v. Home Secretary, [1992], Immigration Appeal 
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 الذي یحدد المعاییر المطبقة على -، بأحد بیانات السیاسةالحكم الصادر، في ھذه القضیة
ي        رعیة ف ة ش ون إقام ال یقیم دیھم أطف ذین ل ب ال ل الأجان ة بترحی رارات الخاص الق

ا تئناف أن     . بریطانی ة الاس ت محكم ضیة، قبل ذه الق ي ھ د  "وف ة یع ر الداخلی    -وزی
ة   روف العادی ي الظ ة    -ف سیاستھ المعلن ا ل ل طبقً ا بالعم    ، declared policy ملتزمً

ب   ذا الواج ربط ھ ذي ی سابق ال ضائھا ال ى ق ة إل ارت المحكم ا أش زام -كم    الالت
ة سیاسة المعلن ساق  -بال شروعة، والات ات الم ة التوقع میة( لحمای ساواة الرس ي ) الم ف

  .)١(الإدارة

ضیة          ي ق صادر ف م ال ي الحك سیاسة، ف ق ال ب تطبی رس واج سا، تك ي فرن وف
Crédit foncier de France  ي     . ١٩٧٠، في عام ق الإدارة ف م ح ذا لحك وقد أقر ھ

سین ظروف   ) الصندوق الوطني(ممارسة سلطة تقدیریة لتقدیم منح من      فیما یتعلق بتح
ة     ة مكتوب ة عام ددھا سیاس ي تح ادیة الت د الإرش ا للقواع كان طبقً ات (الإس التوجیھ

directives() وفي ھذا السیاق، ذھب مفوضي الحكومة       . )٢Bertrand أنھ حالما  إلى 
                                                   

= 
Reports, p. 594; R v. Home Secretary, ex p lye, [1994], Immigration 
Appeal Reports, pp. 63, 66–7; R v. Home Secretary, ex p Amankwah, 
[1994], Immigration Appeal Reports, p. 240; R v. Home Secretary, ex p 
Hastrup, [1996], Immigration Appeal Reports, p.616.  

(1) R v. Home Secretaryo, ex p McInerny, 25/7–95; R v. Home Secretaryo, 
ex p Stafford, [1998] 3, Weekly Law Reports, p.  372, 378.  

(2) CE 11/12–70 Crédit fonder de France Rec., p. 750 confirmed by CE 
29/6–73 Société Gea Rec., p. 453; CE 3/11–76 Aufaure no 00.838; CE 
18/11–77 SA Marchand Rec., p. 442; CE 14/12–88 SA Gibert Marine, 
Actualité Juridique Droit Administratif, 1989, p. 266; CE 18/10–91 
Union nationale de la propriété immobilière Rec., p. 338; CE 29/7–94 
Gentilhomme Rec., p. 371; CE 28/7–95 Haguet DA 1995 no 556; P. 
Delvolvé, ‘La notion de directive’, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1974, p. 461; J. Boulouis, ‘Sur une catégorie nouvelle 
d'actes juridiques: les “directives’”, in Recueil d'études en hommage à 
Charles Eisenmann (Paris, 1975), p. 192 
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ة                ي المعامل ساواة ف ة أو الم ة للمتماثل ام للمعامل دأ الع إن المب ة، ف یتم إقرار سیاسة معین
égalité de traitementt       ات ل الطلب ى ك سیاسة عل ذا ال ق ھ  یتطلب من الإدارة تطبی

سوغ         المقدمة إلیھا ما لم تكن الظروف الخاصة للحالة الماثلة أو مصلحة عامة راجحة ت
  .)١(مختلفةتبني نتیجة 

ي  louwageوقد تبنت القضیة الأوربیة الرائدة         ، ضمنًا، المنطق المأخوذ بھ ف
ة          . القضاء الفرنسي  ة معین صات مالی نح مخص ة م ة الأوربی ومن ثم، عندما رفضت الجن

ددة  - على نحو یناقض سیاستھا المتعلقة بمكافأة الموظفین    -لاثنین من الموظفین    والمح
ي    ھ داخل م  – internal directiveبواسطة توجی شره ( ت إن     ) ن ل الموظفین، ف ى ك عل

  :محكمة العدل الأوربیة خلصت

ي  "   ة الت دة القانونی فة القاع ھ ص یس ل داخلي ل ھ ال ن أن التوجی رغم م ى ال   عل
ذا     إن ھ ا، ف ا، باحترامھ زم الإدارة، دومً شیر     -تلت سلوك ت دة لل دد قاع ھ یح    التوجی

 تستطیع الإدارة العدول عنھا دون إبداء الأسباب  التي لا- الواجبة الإتباع-إلى الممارسة 
ي            ساواة ف ادئ الم ت مب د انتھك ون ق إن الإدارة تك ك، وإلا ف ى ذل ا إل ي دفعتھ الت

  .)٢("المعاملة

ضایا     ي ق دأ ف ول إن المب ن الق  ,louwage , foncierde Franceویمك
Credit, Gangadeen,متشابھًا - رغم اختلاف المنطق الذي یشیر إلیھ المحاكم- یعد 

  : من نواح ثلاثة مھمة

                                                             
(1) Crédit foncier de France, op cit, 756–7 ; Braibant conclusions CE 

12/12–72 Robinet D 1975, 216–7; TA Besancon 7/2–73 Ballaud, Actualité 
Juridique Droit Administratif, 1973, p. 590; Stahl conclusions CE 
12/12–97 ONIFLHOR DA 1998 chroniques no 4, 8.  

(2) Case 148/73 Louwage v. Commission, [1974], ECR 81 para 12; 105/75 
Giuffrida v Commission [1976] ECR 1395 para 17 (similar result based 
on the principle of ‘proper administration’). 
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ساریة   فمن ناحية أولى،    سیاسة ال ھ (لا یجوز تجاھل ال ذه   ) أو التوجی ك أن ھ ذل
ا    ارًا ملزمً د اعتب سیاسة تع ار  (ال ي الاعتب ذه ف ا أخ  mandatory) أي واجبً

consideration       اق  في إطار العلاقة مع تلك الطائفة من الأشخاص التي تندرج في نط
سیاسة تطبیق ھذه ا   ن               . )١(ل ا، م دد وزنھ درس لیح ب أن تُ سیاسة یج ذه ال إن ھ ذلك، ف ول

دول              ضي الع ي تقت ة الت صلحة العام ة الم جانب متخذ القرار، وذلك لموازنتھا في مواجھ
  .)٢(عنھا

رغم              ى ال ك عل ولیس، وذل ذنب بواسطة الب ولذلك، تم توجیھ تحذیر إلى حدث م
رف  م یعت دث ل ذا الح ن أن ھ د من -م ب أح م تطل ة  رغ ة الملاحق  aشورات سیاس

prosecution policy circularدول   .  بارتكابھ للجریمة- لذلك سألة الع ونظرًا لأن م
ة       إن المحكم عن السیاسة لم تُؤخذ في الاعتبار، ولم یُقدم أي مبرر في ھذا الخصوص، ف

  .)٣(further adoقد قامت بإلغاء قرار التحذیر دون 

                                                             
(1) R v. IRC, ex p Camacq Co, [1989], STC 785; R v. Jockey Club, ex p 

RAM Racecourses, [1993], 2 All England Law Reports, p. 223; R v. 
Home Secretary, ex p Shahed, [1995], Immigration Appeal Reports, 
303; R v Home Secretary, ex p Katoorab, [1996], Imm AR 595; Cases T-
576–582/93 Browet v. Commission, [1994], ECR-SC II-619; T-244/94 
British Steel v. Commission, [1998], ECR II-1887; CE 22/1–93 Sabiani 
no 89.078; CAA Bordeaux 15/1–91 Arnal DF 1992 no 19 comm 990.  

(2) Bristol DC v. Clark, [1975], 3 All England Law Reports, pp. 978, 981–2 
(public housing); R v. Bolton MBC, ex p Kirkman, [1998], Journal of 
Planning and Environmental Law, p. 787 (planning); R v. Brent LBC, 
ex p MacDonagh, [1990], Crown Office Digest, 3 (eviction of squatters); 
R v. DPP, ex p Burke, [1997], Crown Office Digest, p. 169 (prosecution); 
R v. North Derbyshire Health Authority, ex p Fisher, (1998), 10 Admin 
LR 27, 32, 42–3 (NHS policy).  

(3) R v. Commissioner of Police of the Metropolis, ex p P (1996) 8 Admin 
LR, p. 6; R v. Chief Constable, ex p L, [1993], 1 All England Law 
Reports, pp. 756, 770; R v. DPP, ex p C [1995], 1 Cr App Rep 136; R v. 
DPP, ex p Duckenfield, [1999], 2 All England Law Reports, p. 873. For 
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ت الإد    ومن ناحية ثانية،   ب             إذا كان ة، فیج اع سیاسة معین تھدفت إتب د اس ارة ق
سیاسة             ذه ال یاغة أو غرض ھ سیر ص الي،  . )١((Wording)علیھا عدم إساءة تف وبالت

ون     - في الأنظمة القانونیة الثلاثة-فإن المحاكم تقوم   دما تك یما عن سیاسة، لاس  بتفسیر ال
سیاسة    ذه ال ة    "ھ ة العادی ي اللغ صوغة ف ، couched in ordinary language" م

ة    " صنیفات القانونی ى الت ة عل . )٢(predicted upon legal categories"ومحمول
ان       ذي    deferenceومع ذلك، فإن المحاكم یمكن أن تُظھر بعض الإذع سیر ال اه التف  تج

ضة        صوص غام ى ن یتبناه متخذ القرار، إذا كانت الوثیقة المتضمنة للسیاسة تنطوي عل
vague أو مفتوحة open- ended terms)٣(.  

                                                   
= 

successful challenges of departure without any justification being 
offered in EC law, see Cases 80–83/81 and 182–185/81 Adam v 
Commission [1984] ECR 3411; 129 and 274/81 Lux v. Court of 
Auditors, [1984], ECR, p. 4127; T-33/91 Willams v Court of Auditors, 
[1992], ECR II-2499; T-92/96 Monaco v. EP, [1997], ECR-SC II-573. 
Compare Cases 190/81 Blomefield v. Commission, [1983], ECR 3981; T-
134/96 Smets v. Commission, [1997], ECR II-2333 (no departure proven 
on the facts).  

(1) R v. Derbyshire CC, ex p Woods, [1998], Env LR 277, p. 290 (planning, 
confirming Gransden v. Secretary of State for the Environment, [1986], 
Journal of Planning and Environmental Law, p. 519); R v. Secretary of 
State for the Environment, ex p West Oxfordshire DC, (1993), 25, HLR, 
p. 417 (public housing); R v. North Derbyshire Health Authority, ex p 
Fisher, (1998), 10 Admin LR 27, 42 (NHS).  

(2) R v. Home Secretary, ex p Urmaza, [1996], Crown Office Digest, p. 479; 
Case C-164/98P DIR International Film v Commission, 27/1–2000 para 
22–27; R v Criminal Injuries Compensation Board, ex p Schofield, 
[1971] 1, Weekly Law Reports, p.  926; R v Secretary of State for the 
Home Office, ex p Lancashire Police Authority, [1992], Crown Office 
Digest, p. 161; R v. Home Secretary, ex p Northumbria Police Authority 
(1993) 5 Admin LR 489; R v. Home Secretary, ex p Pierson, [1997], 3, 
Weekly Law Reports, p.  492, 501, 508, 515.  

(3) Virgin Cinema Properties v. Secretary of State for the Environment 
The Independent 20/10–97; R v Chief Probations Officer for the West 
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ار       ومـن ناحيـة ثالثـة،   ي الاعتب سیاسة ف ذ ال ب أخ إن واج  the duty to ف
consider policy  ا دول عنھ  -، وتطبیقھا بطریقة صحیحة، وتقدیم مسوغ في حالة الع

رارات الإدارة            اء بعض ق ى  -ھذه المتطلبات تخضع للرقابة القضائیة وبالتالي، تم إلغ  عل
.  لعدم مراعاة واحد أو أكثر من ھذه الاعتبارات -الأقل في القانونین الإنجلیزي والأوربي    

ذ    -ولا یعد عذرًا    ولا یجوز ذلك الزعم بأن متخذ القرار قد نسى، بصورة غیر متعمدة، أخ
  .)١(السیاسة في الاعتبار أو أنھ أساء تفسیرھا

والسؤال ھنا ماذا یمكن أن یحدث لو أن السیاسة قد أخذت في الاعتبار، وطُبقت   
سویغ         صحیحة، وقدم م   ذا الت ة ھ سوغ للعدول عنھا؟ إلى أي درجة ستعُني المحاكم برقاب

ة           المقدم من جانب الإدارة، وذلك توصلاً للموازنة بین المصالح الفردیة والعامة؟ الحقیق
صوص    -أن المقارنة بین الأحكام القضائیة     ذا الخ لاف    - الصادرة في ھ  لا تظھر سوى خ

 ).في ھذه المرحلة(قلیل 

إذا  لإنجلیزي، تمثل الموقف التقلیدي في أن المحاكم لن تتدخل إلا ففي القانون ا    
ار     ا لاختب ة طبقً ر معقول ا الإدارة غی ت بھ ي قام ة الت ت الموازن  Wednesburyكان

unreasonable .      ن دم م ذي قُ راح ال ا الاقت ضیة  Sedley Jأم ي ق . )٢(  Urmaza، ف
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Midlands, ex p Ludhera, [1999], Crown Office Digest, p. 101; J. 
Maurici, ‘The Meaning of Policy: A Question for the Court?’, (1998), 
JR 85, p. 91.  

(1) Niarchos v. Secretary of State for the Environment, (1978), 35 P and 
CR 259, 264; R v. Commissioner of Police of the Metropolis, ex p P, 
(1996), 8 Admin LR, 6; R v. North Derbyshire Health Authority, ex p 
Fisher, (1998), p. 10 Admin LR 27, 32; R v. DPP, ex p Duckenfield, 
[1999], 2 All England Law Reports, pp. 873, 877.  

(2) See R v. Home Secretaryo, ex p Urmaza, [1996], Crown Office Digest, 
p. 479.  
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ى عنای           سیاسة لدرجة أعل ن ال دول ع م     بضرورة إخضاع حالات الع د ت ة، فق ن الرقاب ة م
 . )١(Gangadeenرفضھ صراحة في قضیة 

ر صرامة      Coughlanومع ذلك، تم لاحقًا، في قضیة    ة أكث ة رقاب أن ثم  قبول ب
more intensive    ة ات فردی ى إعلان  individualized من مجرد رقابة المعقولیة إل

representations .          ا وم   وثمة من یذھب من الفقھ إلى أنھ سیكون منطقیً ا أن تق  تمامً
ضیة    -المحاكم الإنجلیزیة بتوسیع المقاربة    ي ق اة ف ضایا   – Coughlan المتبن شمل ق  لت

سیاسة    ن ال دول ع دي    . departure casesالع ر القاع ى أن التبری ك، إل ع ذل ویرج
ة              ر، مقارن وة أكب ا بق للحمایة في مواجھة العدول عن السیاسة یبدو بذات القوة، بل ربم

ة التو  رر حمای ة     بمب دات فردی ة تأكی دة نتیج ات المتول  individualizedقع
assurances )٢(.  

رًا      ا كبی  Considerable deferenceوتُظھر المحاكم الفرنسیة، أیضًا، إذعانً
ة           صالح الفردی م،   . تجاه الموازنة التي تقییمھا الإدارة بین المصالح الخاصة والم ن ث وم

ت الإ    دخل إلإ إذا كان ن تت اكم ل ذه المح إن ھ دیر    ف ي التق اھرًا ف أ ظ ت خط د ارتكب دارة ق
error manifest     ة ي الموازن دي ف ل ج اك خل ان ھن  serious، أي إذا ك

imbalance    ب ي التناس ة    lack of proportion، أو نقص ف صالح الفردی ین الم  ب
م تخلص     . )٣(والمصالح العامة الماثلة  سیة ل اكم الفرن وثمة من یزعم من الكتاب أن المح

                                                             
(1) R v. Home Secretary, ex p Gangadeen, [1998], 1 FLR, pp. 762, 770 

confirming Wycombe BC v. Secretary of State for the Environment, 
[1988], Journal of Planning and Environmental Law, pp. 111, 112–13; R 
v. Home Secretary, ex p Hastrup, [1996], Immigration Appeal Reports, 
p. 616; R v. DPP, ex p Burke, [1997], Crown Office Digest, p. 169; B. 
Schwehr, ‘A Study in Fairness in the Field of Community Care’, (1997), 
JSWFL, pp. 247, 250.  

(2) See Ch. 1.2.B.  
(3) CE 18/11–77 SA March and Rec., p. 442; CE 23/5–80 Agence nationale 

pour V amelioration de Vhahitat Rec., p. 238; TA Nice 26/10–89 Maestri 
Rec., p. 434. French authors state that the balancing is subject to 
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ارة قد ارتكبت مثل ھذا الخطأ الظاھر في التقدیر منذ الحكم الصادر في قضیة      إلى أن الإد  
Crédit foncier de France ١(١٩٧٠ سنة(.  

دول        ضایا الع أما فیما یتعلق بالقضاء الأوربي، فإن معیار الرقابة المتبني، في ق
م     ة ل ك لأن الإدارة الأوربی ة، وذل ھ بدق زم ب ده أو الج صعب تحدی سیاسة، ی ن ال دم ع تق
ى الآن        ا حت صل فیھ م الف ي ت ضایا الت د  . تسویفا لعدولھا عن السیاسة الساریة في الق وق

ن                    دول ع ة بالع ضایا المتعلق ي الق ان ف دي بعض الإذع ة تب اكم الأوربی تبین أنفًا أن المح
ة   ود الفردی دات والوع . individualized assurances and promisesالتأكی

ا  ذه المح دخل ھ ن تت الي، ل م  وبالت وازن مھ دم ت اك ع ان ھن  significantكم إلا إذا ك
imbalance     ة ة الماثل صالح العام ة والم صالح الخاص ین الم ن   . )٢( ب ة م ذا، ثم وھك

یلاً        د قل یفترض من الكتاب أن المحاكم الأوربیة ستطبق معیارًا من الرقابة مشابھًا أو أش
 .في حالة العدول عن السیاسة

                                                   
= 

‘minimal’ or ‘restrained’ judicial control. See A. de Laubadère, J. C. 
Venezia, and Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, vol. i, 14th 
edn. (Paris, 1996) 702 

(1) A survey of over 100 decisions reported on Lexis revealed only three 
cases in which directives have been invoked successfully before the CE 
and CAA, and all of these concerned procedural rather than substantive 
guidelines;TA Besancon 7/2–73 Ballaud, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1973, p. 590; CE 5/12–80 Syndicat des Importateurs de 
Chariots de Manutention Rec., p. 461; CAA Nancy 9/4–91 Adnet DF 
1992 no 7 comm 314.  

(2) See section 3.A.  
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  المطلب الثالث
  المنشورات والتوجيهات:  السياسةمدى واجب تطبيق

  

سیاسة    وم ال سم مفھ ة    – policyیت ق بأمان ب أن تُطب ي یج  must be الت
applied loyally   ي زي والأورب إن    .  بالاتساع الكبیر في القانونین الإنجلی م، ف ن ث وم

شریعیة،     a written statementالبیان المكتوب  صوص الت سیرًا للن ضمن تف  الذي یت
سیاسة المت ة وال سلطة التقدیری ق ال اة لتطبی  a policy for application ofبن
discretion   سائدة سب     – a prevailing policy أو الممارسة ال د، بح ذه تع ل ھ  ك

ا                  ق علیھ ذي یُطل ھ أو الاسم ال ر فی ذي تظھ دقیق ال شكل ال ان ال ا ك . )١(الظاھر، ملزمة أیً
سیاسة       ق ال ب تطبی ن أن واج ة ع ر  the duty to apply policyوتكشف المقارن  أكث

سي       انون الفرن ي الق ین          . محدودیة ف سي، ب انون الفرن ي الق ام، ف زًا یُق ة تمیی ى أن ثم عل
سیاسة ائق ال ن وث وعین م ات : ن شورات directivesالتوجیھ . )٢( circulars، والمن

ة      ادیة العام د الإرش دًا للقواع ات تحدی ضمن التوجیھ ا تت  general guidelinesفبینم
لإدارة،       criteriaوالمعاییر    الواجب إتباعھا حال ممارسة السلطات التقدیریة المخولة ل

ات      سیرًا وملاحظ ضمن تف شورات تت إن المن شریعیة   commentsف صوص ت شأن ن  ب

                                                             
(1) The Community courts use the terms internal instruction, internal 

measure, and internal directive synonymously. See Case T-134/96 Smets 
v Commission [1997] ECR II-2333. For application of the Louwage case 
law to documents entitled decision, procedure, memorandum, and 
Guide to Staff Reports, see respectively Cases C-58/94 Netherlands v 
Council [1996] ECR I-2169 para 37–38; 181–184/86 Del Plato v 
Commission [1987] ECR 4991; 282/81 Ragusa v Commission [1983] 
ECR 1245 para 18; T-33/91 Willams v Court of Auditors [1992] ECR II-
2499 para 66. Compare, for internal recommendations, Cases 40/86 
Kolivas v Commission [1987] ECR 2643; T-26/91 Kupka-Floridi v 
ECOSOC [1992] ECR II-1615 para 25.  

(2) Y. Gaudemet, ‘Remarques à propos des circulaires administratives’, in 
Mélanges Stassinopoulos, (Paris, 1974). 
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ددة  ق        . مح د لا یُطل ة ق ائق الإداری ن الوث رًا م شكلاً، لأن كثی دو م ز یب ذا التمیی ى أن ھ عل
ث جوھره   -ومن ثم، فإن ما یشكل .  مثل ھذه الأسماء   - في الواقع العملي   -علیھا ن حی  - م

ة    ات إداری ھ تعلیم ق علی ن أن یُطل ا، یمك ذكرة . )١(instructionsتوجیھً أو م
ات  شورات . )٢( note de service (note of information)معلوم ى من أو حت

Circulars)ا أن   . )٣ ز، كم ذا التمیی ى ھ ضوء عل ن ال رًا م ضاء كثی ام الق ي أحك ولا تلق
ث              المحاكم ت  ن حی د، م ة تع ة معین ة إداری ت وثیق فشل، في الغالب، في توضیح ما إذا كان

  .)٤(جوھرھا، توجیھًا أم منشورًا

ات            ین التوجیھ ز ب إن التمیی ع، ف ي الواق ق ف عوبة تطبی ن ص رغم م ى ال وعل
 لا تخضع للمبدأ - المنشورات-والمنشورات یكتسب أھمیة كبیرة، وذلك لأن ھذه الأخیرة        

ویمكن تفسیر المنطق الكامن وراء ذلك  . Crédit foncierفي قضیة الذي تم إرساؤه 
أما النوع . )٥(تمیز أحكام القضاء الفرنسي، تقلیدیًا، بین نوعین من المنشورات. بما یلي

سیرھا أو           ستھدف تف ي ی شریعیة الت صوص الت الأول من المنشورات فیتضمن إضافة للن
ة  ( من المنشورات ومثل ھذا النوع  . مخالفة لھا أو عدولاً عنھا     شورات اللائحی د  ) المن یع

لإدارة    ا ل ون ملزمً ذلك لا یك شروع، ول ر م سیر    . )٦(غی ستھدف تف اني فی وع الث ا الن أم
صلة  شریعیة ذات ال صوص الت ا -الن ا أو یخالفھ دل عنھ ا أو أن یع ضیف إلیھ  - دون أن ی

  . circulaires interprétativesالمنشورات التفسیریة 

                                                             
(1) CE 20/1–71 Union départementale des sociétés mutualistes du Jura 

Rec., p. 45; CAA Paris 5/11–96 Société Foncina no 95PA03514.  
(2) CE 29/7–94 Gentilhomme Rec 371; CE 28/7–95 Haguet DA 1995 no 556.  
(3) Braibant conclusions 12/12–72 Robinet D 1975, 216–7; CE 18/11–77 SA 

Marchand Rec 442; CE 26/6–85 ATDPPE Rec., p. 207; CE 12/12–97 
ONIFLHOR DA 1998 chroniques no 4.  

(4) CE 18/11–87 Gisti Rec., p. 528; CE 28/11–97 Arnal no 125.920.  
(5) See LGA 507, 512.  
(6) A survey of unpublished case law reveals that circulaires are often held 

unlawful on this ground, e.g. CE 4/11–88 Benes no 61.185; CE 30/11–90 
Vidal no 114.914; CE 27/9–91 Poude no 86.540; CE 12/5–97 Besnard no 
140.910. 
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ن أن     رغم م ى ال إن     وعل شروعًا، ف د م شورات یع ن المن ر م وع الأخی ذا الن ھ
ا     ة   -المحاكم قد تواترت على القضاء بأن ھذه المنشورات لیس لھ ة ملزم ار قانونی . )١( أث

س             رار مؤس دي ق سیریة لتح شورات التف ومن ثم، لا یستطیع الفرد أن یتمسك بھذه المن
  .)٢(على تفسیر مخالف للنص التشریعي ذي الصلة

تھدف م    د اس وم وق وفمبر ١٨رس ضاء   ١٩٨٣ ن ذا الق سیط ھ سي تب  الفرن
ذا المرسوم    -وتحسین الأمن القانوني من خلال النص     ن ھ ى م ى أن  - في المادة الأول  عل

زم الإدارة   ي بعض الفروض   -المنشورات المشروعة تل ات   - ف ل التوجیھ ا مث ع  .  تمامً وم
د   فعلى الرغم. )٣(ذلك، فإن ھذا المرسوم لم یغیر القانون في الواقع    شورات ق  من أن المن

ى درجة   -تم إنفاذھا  ة الأدن ان،     . )٤( من جانب بعض المحاكم الإداری ة ك س الدول إن مجل ف
ھ  اكم فرض ذه المح ذي أرادت ھ وذج ال رفض النم ا، ی ذا . )٥(دائمً ول إن ھ ن الق ویمك

  : الاختلاف في الموقف یرجع إلى ما یلي

ق ف       - ر عمی ول تغی سي لقب ة الفرن س الدول تعداد مجل دم اس ة  ع ادئ الإداری ي المب
  .)٦(بواسطة مرسوم إداري، ولیس بواسطة تشریع

                                                             
(1) CE 29/1–54 Notre-Dame du Kreisker Rec., p. 64.  
(2) The applicant may obviously argue that the interpretation applied to his 

case is unlawful on traditional grounds of statutory construction, but he 
cannot invoke the circulaire in support of such a claim.  

(3) See LGA 514; Chapus 476; JC Fasc 107–30 no 23–24.  
(4) TA Nice 11/6–87 Syndicat commercants non sedentaires des Alpes-

Maritimes, Actualité Juridique Droit Administratif, 1988, p. 538; TA 
Marseille 11/12–87 Bernardi Rec., p. 494; TA Clermont-Ferrand 3/4–90 
Gand, Actualité Juridique Droit Administratif, 1990, p. 643; CAA Paris 
28/9–95 Benferbat no 94PA01762.  

(5) For a few notable examples, see CE 19/6–85 Commune de Bouguenais 
Rec., p. 104; CE 20/3–89 SCI de Periaz DA 1989 no 208; CE 19/6–92 
Département Puy-de-Dôme Rec., p. 237; CE 25/4–94 Ministère 
d'éducation nationale Rec., p. 189; CE 21/11–94 Albayrak, Revue 
Française De Droit Administratif 1995, p. 100; CE 6/5–96 Association 
Aquitaine Rec., p. 144; CE 9/10–96 Moyo DA 1997 no 12.  

(6) Art L80A of the Code Fiscal contains a statutory provision which 
obliges tax authorities to apply prevailing practice and policy, whatever 
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ة            ومن ناحيـة ثانيـة،    لطات قاعدی سي یخول الإدارة س تور الفرن ان الدس إذا ك
ة( ة ) لائحی وعات معین ي موض یلة   )١(ف ة أص سلطات قاعدی ون ل وزراء لا یتمتع إن ال ، ف
ة     . )٢(في مجالات أخرى  ) امتیازات( س الدول ك أن مجل ى ذل ة    ومعن ى وجھ سي یتبن  الفرن

ة       وة الملزم شورات ذات الق ددة (النظر التي مؤداھا أن منح المن ا    ) المح رف بھ ي یعت الت
سیم               لال بالتق ن الإخ سفر ع ا ی سلطات، مم ذه ال ل ھ للتوجیھات، سیعني منح الوزراء مث

 .)٣(الدستوري للسلطات

سیاسة         ق ال ام بتطبی یؤدي  على أن استبعاد المنشورات من نطاق الواجب الع س
ع      ي الواق ر ف د كبی ى ح شروعة إل ات الم ساواة والتوقع ة للم ة المكفول ل الحمای ى تقلی إل

ل          . العملي الات مث ن المج دد م ي ع سیة ف ب الإدارة الفرن : وتستخدم التوجیھات، من جان
كما أن كثیرًا من . )٤(المساعدات التي تقدمھا الدولة، والرفاه الاجتماعي، وتخطیط المدن

شر س ائق تن شور الوث ماء من ل أس ات circulaireنویًا تحم ، instruction، تعلیم
بید أن . وبعض من ھذه الوثائق، یمكن أن یعد توجیھات من حیث الجوھر    . noteمذكرة  

ائق   اك بعض    . )٥(المحاكم نادرًا ما تجاوز ھذه الأسماء لتنظر فیس جوھر الوث ا أن ھن كم

                                                   
= 

its form, in particular instances, and this provision is regularly applied 
by the French courts. See, e.g. CAA Nantes 10/11–94 Chapelle DF 1995 
no 13 comm 634 and further Douet, above n. 180, 206–34.  

(1) Art 34 and 37 of the French Constitution. These articles provide that 
the basic rules of public law must be made by Parliamentary loi, rather 
than by administrative decree. See J. S. Bell, French Constitutional Law 
(Oxford, 1992), 88 ff 

(2) CE 7/2–36 Jamart Rec., p. 172.  
(3) F. Douet, Contribution à l'étude de la sécurité juridique en droit fiscal 

interne français, pp. 174–5. 
(4) Cliquennois, above n. 206, 6–7.  
(5) This author's survey of over 100 judgments, in which Art 1 of the 1983 

Decree was mentioned, revealed only a few decisions which questioned 
the administration's categorization of a document as a circulaire. 
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صنیف       ى ت الأحرى، إل ل، ب اكم تمی ى أن المح سیاسة    الأدلة عل ات ال  policy بعض بیان
statement  على أنھا منشورات غیر ملزمة بدلاً من اعتبارھا توجیھات، وذلك إذا كان 

 .)١(یعتري التصنیف الصحیح أدنى درجة من الشك
  

  المطلب الرابع
  النشر والوثائق الداخلية: المتطلبات الأخرى

 

ى       سیاسة "ینطبق واجب تطبیق السیاسة فقط عل شور " ال ة   المن ك مقارن ة، وذل
ة" ائق الداخلی ة " بالوث ذه  .)٢( purely internal documentsالبحت ق ھ وتنطب

ي        انون الأورب ي الق ذلك ف سي وك ا لا   . القاعدة في القانونین الإنجلیزي والفرن ن بینم ولك
ي       زي والأورب انونین الإنجلی ي الق إن  . )٣(توجد متطلبات صارمة بالنسبة لشكل النشر ف ف

دة         التوجیھات لا ت   ي الجری شرھا ف م ن د ت كون ملزمة، في القانون الفرنسي، إلا إذا كان ق
در  . )٤( Bulletin أو في النشرة الوزاریة الرسمیة  Journal Officialالرسمیة  وتج

                                                             
(1) CE 4/11–77 Moussa Rec., p. 417; CE 12/12–97 ONIFLHOR DA, 1998, 

chroniques no 4, 8; CE 5/10–98 Djoussou DA, 1999 no 2. 
(2) R v. Home Secretary, ex p Hastrup, [1996], Immigration Appeal 

Reports, p. 616. Similarly R v. IRC, ex p MFK Underwriting Agencies 
Ltd, [1990], 1 All England Law Reports, pp. 91, 107; Home Secretary v. 
Abdi, [1996], Immigration Appeal Reports, p. 148; CE 31/5–89 
Castellani no 91.681; CAA Nantes 24/11–93 Prono no 92NT00504; CE 
17/10–97 Majorel no 148.660; Cases 343/81 Michael v. Commission, 
[1983], ECR 4023 para 13; T-63/89 Latham v Commission, [1991], ECR 
II-19 para 25; T-155/94 Climax Paper Converters v Council, [1996], 
ECR II–873 para 115.  

(3) See text at footnotes 94–106.  
(4) Art. 1 Decree of 28/11–83. CE 17/10–97 Majorel no 148.660; CE 31/5–89 

Castellani no 91.681; CAA Nancy 23/2–95 Steinmetz no 93NC00840; 
CAA Nantes 24/11–93 Prono no 92NT00504; CAA Lyon 9/7–92 Torres 
no 91LY00241.  
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ات        ي الإجاب ددة ف سیاسة المح ى ال وا عل راد أن یعول دور الأف یس بمق ھ ل ى أن ارة إل الإش
ة       ئلة البرلمانی ى الأس ات      أو. )١(الوزاریة عل ات المعلوم صھفیة، أو كراس صریحات ال  الت

informative leaflets  ھ ق علی ذي یُطل میة ال دة الرس ي الجری سم ف ك الق  أو ذل
  .)٢("التوثیق الداخلي"

شر       ب الن ي بعض        -والحقیقة أن متطل سیاسة ف ق ال ب تطبی سبق لواج شرط م  ك
  .)٣( یبدو مشكلاً لأسباب عدة-الفروض المعنیة

ة أم لا     یم فمن ناحية أولى،   ة ملزم ت سیاسة معین كن أن یكون تحدید ما إذا كان
شرھا                تم ن سیاسات لا ی ة وال د الداخلی ك لأن القواع صدفة، وذل ى مجرد ال أمرًا یعتمد عل

ة  ة ممنھج ل        . )٤(بطریق شر ك ى الإدارة ن انون عل رض الق ث یف سا، حی ي فرن ى ف وحت
  .)٦( من وقت لأخرفإن النشر قد ینسى أم یتم إغفالھ. )٥(التوجیھات والمنشورات

ة المفتوحة        ومن ناحية ثانية،   شجع الحكوم ا لا ی ھ مم ح أن ن الواض  open م
government     أن یكون بمقدور الإدارة استبعاد الرقابة القضائیة عن طریق المحافظة 

 .على سیاساتھا سریة

شورة  ومن ناحية ثالثة،    – قد لا یكون بمقدور الأفراد إدراك أن السیاسات المن
داخلي  / یقعن طر د خاصة   – internal documentationالتوثیق ال ضع لقواع .  تخ

ة          صورة أمن ا ب رًا، –. )٧(ولذلك، لیس بالإمكان الاعتماد أو التعویل علیھ ا   - وأخی ذا م  وھ
                                                             

(1) CE 16/2–94 SARL Arley Rec., p. 766; CAA Nantes 30/12–97 Société 
France Habitation no 94NT00825. 

(2) CAA Nantes 24/11–93 Prono no 92NT00504.  
(3) D. Woodhouse, In Pursuit of Good Administration: Ministers, Civil 

Servants and Judges, (Oxford, 1997), p. 171 
(4) A. Evans, EC Law of State Aid (Oxford, 1997), pp. 409–13 
(5) Art 9, Law of 17/6–78.  
(6) See footnote 245.  
(7) F. Douet, Contribution à l'étude de la sécurité juridique en droit fiscal 

interne français, op. Cit., pp. 198–9.  
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سیاسة  -یكتسب أھمیة بالغة ب،    policy statements فإن بیانات ال ي الغال ضمن، ف  تت
ا   -ك أنھ من المسلم بھذل. )١(تقنینًا للممارسة القائمة بالفعل   یبین لاحقً ا س  أن الإدارة - كم

ق الممارسة           ب تطبی ة   practiceتخضع، بحسب الظاھر، لواج روض معین ي ف ن  .  ف وم
ا أن  - التي تعكس السیاسة السائدة-ثم، فإن وثائق السیاسة غیر المنشورة    یجب، منطقیً

 .تكون خاضعة لنفس المبدأ
  

  المطلب الخامس
  العدول عن الممارسة

  

ة        ى الممارس ضًا، عل ة، أی الات الفردی ي الح سیاسة ف ق ال ب تطبی ق واج ینطب
سي،  . الإداریة غیر المكتوبة، ولكن المستقرة   وبینما ینبع ھذا الواجب، في القانون الفرن

ساویة       ة المت دأ المعامل ن مب ط م إن  the principle of equal treatmentفق  ، ف
ى م     المحاكم شیر إل ة ت ساواة   الإنجلیزیة والأوربی دأي الم شروعة  . )٢(ب ات الم . )٣(والتوقع

دة    سیة الرائ ضیة الفرن ین الق ة  Contremoulinوتب ضیة الأوربی  Ferriere والق
San Carlo٤( ، بوضوح، عمل ھذین المبدأین( .  

ضیة    ي ق اعن   Contremoulinفف أن الط سي ب ة الفرن س الدول ضى مجل  ، ق
ة قر     ي مدرس ة ف ا لطفل نح مكانً ھ أن یُم ن حق ان م ا    ك ك طبق ھ، وذل ان عمل ن مك ة م یب

لاؤه          -للممارسة القائمة  ل، زم ا، بالفع تفاد منھ ي اس صوص، والت ذا الخ ي ھ ضي  - ف  وتق
                                                             

(1) Cases 25/83 Buick v. Commission, [1984], ECR 1773; 7/86 Vincent v. 
EP, [1987], ECR 2473, 2477.  

(2) North Wiltshire DC v. Secretary of State for the Environment [1992] 3 
PLR, pp. 113, 122.  

(3) CCSU v, Minister for the Civil Service [1985] AC 374; R v IRC, ex p 
Camacq Co, [1989], STC 785.  

(4) Case 344/85 Ferriere San Carlo v Commission, [1987], ECR 4435; CE 
10/7–95 Contremoulin,  Actualité Juridique Droit Administratif,  1995, 
p. 925.  



 

 

 

 

 

 ٧٦٥

وتھم           ن بی دًا ع ون بعی ذین یعمل ال ال اكن للعم نح أم ذه الممارسة بم اب    . ھ ة غی ي حال وف
ة  روف خاص ة  particular circumstancesظ ة راجح صلحة عام  an أو م

overriding public interest        ا ا أمینً ب تطبیقً ة یتطل ة المتماثل دأ المعامل إن مب  ، ف
ذه الممارسة   ضیة   . )١(لھ ي ق ة     Ferriere San carloوف ام اللجن ا بقی ت وقائعھ ، تعلق

د    ن الحدی ھ   -الأوربیة بفرض غرامة على الطاعن، وذلك لأن الإنتاج م ن جانب سلم م  - الم
ن الو  . یجاوز الحصة ربح السنویة المحددة لھ    ان م ذه      وك ضیة، أن ھ ذه الق ي ھ ح، ف اض

صریف                  سمح بت سابقتین ت سنتین ال ي ال ستقرة ف ى ممارسة م ا عل شكل خروجً الغرامة ت
ررة  صة المق اوز الح ك تج ى ذل ب عل و ترت ى ول د، حت ن الحدی ات م م، . المخزون ن ث وم

شروعة           ات الم ت التوقع د انتھك ة ق ة الأوربی ة أن اللجن دل الأوربی ة الع ررت محكم ق
ك لأ اعن، وذل ل،   للط ى بالفع ة تغط ذه الممارس ت ھ ا إذا كان ة م ى بدراس م حت م تق ا ل نھ

  .)٢(الموقف

د                ة یتقی الات المعین ي الح اع الممارسة ف ب إتب واقعي لواج ر ال إن الأث ك، ف ومع ذل
  :باعتبارات ثلاثة

دوینھا         فمن ناحية أولى،    تم ت م ی ات وجود ممارسة، ل صعب إثب ن ال قد یكون م
(codified)وب للسیاسة  بواسطة بیان مكتa written policy statement)٣( .  

                                                             
(1) CE 24/4–64 Villard Rec., p. 256; CE 15/10–69 Association ‘Caen-

Demain’ Rec., p. 435; CE 19/2–93 SARL Gilda no 103.047. Compare CE 
3/12–20 Duquesnoy Rec., p. 1034; CE 21/5–20 Jacquot Rec., p. 543; CE 
13/3–64 Dubreuil, Revue du droit public, 1965, p. 11; P. Amselek, ‘Le 
rôle de la pratique dans la formation du droit’, Revue du droit public, 
1983, p. 1471; G. Teboul, Usages et coutume dans la jurisprudence 
administrative (Paris, 1989), pp. 137–41. 

(2) The Commission had ‘on principle’ refused to consider this possibility 
when asked to do so by the applicant. Compare Case T-141/94 Thyssen 
Stahl v Commission, 11/3–99 para 507–511. 

(3) Samir v. Home Secretary, [1993], Immigration Appeal Reports, p. 551; 
Patel v. Home Secretary, [1993], Immigration Appeal Reports, p. 392; R 
v IRC, ex p Warburg [1994] STC 518; Case 92/85 Hamai v ECJ [1986] 
ECR 3157 para 8–9.  
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ستقرة        ومن ناحية ثانية،   صبح الممارسة م ى ت شأن مت ین ب دم یق  یوجد ثمة ع
settled  ة صورة كافی ة . )١( ب د الممارس ا تع واترة،    -فبینم صورة مت ا، ب م تطبیقھ ي ت  الت

نة          ین س سة وثلاث ستقرة بوضوح  -لمدة من خمسة وعشرین إلى خم رد لا  )٢( م إن الف  ، ف
ذا         ل ھ ط لأن مث افع، فق د أو ن رار مفی ى ق صول عل شروع بالح ع م ادة، توق ھ، ع ون ل یك

 .)٤(أو لشخص أخر في ظروف مشابھة. )٣(القرار قد مُنح لھ في مناسبات سابقة قلیلة

ن المفترض   - فإن المحاكم لن تتدخل    ومن ناحية ثالثة،   ت الإدارة  - م  إلا إذا كان
ة،           صورة كامل ت الممارسة ب ضیتي       قد تجاھل ي ق ال ف ا ھو الح  و Contremoulinكم

Ferriere San Carlo  ار  ، أو إذا كانت العدول عن الممارسة غیر معقول وفقًا لاختب
Wednessbury unreasonable   دیر ي التق  أو كان ھذا العدول مشوبًا بخطأ ظاھر ف

erreur manifest. 

                                                             
(1) R v. Home Secretary, ex p Bennett The Times 18/8–86; R v. Brent LBC, 

ex p Gunning (1985) 84 LGR 168; R v Gwent CC, ex p Bryant, [1988], 
Crown Office Digest; R v. Secretary of State for the Environment, ex p 
Kent, [1988], Journal of Planning and Environmental Law, p. 706; R v 
British Coal Corporation, ex p Vardy [1993] ICR 720, 758.  

(2) See text at footnote 113.  
(3) e.g. R v North East Thames Health Authority, ex p de Groot, [1988], 

Crown Office Digest, p. 25; R v Birmingham CC, ex p Sheptonhurst, 
[1990], 1 All England Law Reports , p.1026; Cases 16–19/59 Geitling v. 
High Authority, [1960], ECR, pp. 45, 64 and 67/63 SOREMA v High 
Authority [1964] ECR 321, 352; C-69/89 Nakajima v Council [1991] 
ECR II-2069 para 119–120; T-20/91 Holthecker v Commission [1992] 
ECR II-2599 para 53; C-258–259/90 Naviera Laida v Commission 
[1992] ECR I-2901; T-498/93 Dornonville v. Commis sion, [1994], ECR-
SC II–813 para 46; T-134/96 Smets v Commission, [1991], ECR II-2333.  

(4) Yakub v. Chief Immigration Officer, Heathrow, [1988], Immigration 
Appeal Reports, p. 177. Compare R v. Director General of Electricity 
Supply, ex p Scottish Power, 3/2–97.  
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  المبحث الرابع
  العدول عن الإعلانات العامة نتيجة التحول 

  )الموقف الرابع(في السياسة 
  

 في القانونین الإنجلیزي والفرنسي، وكذلك في القانون -في المبادئ المسلم بھا  
ت لأخر              -الأوربي ن وق تھا م ر سیاس سلطة تغیی ع ب سلطات تتمت ذه    .  أن ال ل ھ دون مث وب

ة        صلحة العام بیل الم ذلك،  . السلطة، لن یكون بمقدور السلطات العمل، بفعالیة، في س ول
م           لا ة لھ ا نافع شروعة، أن سیاسة أو ممارسة م ة م یستطیع الأفراد أن یتوقعوا، بطریق

ا    زة           . سیتم المحافظة علیھ ھ می ت من د انتزع شخص ق ة أن ال إن مجرد حقیق الي، ف وبالت
  .)١(نتیجة التغییر في السیاسة لا یعطیھ، عادة أي سبب للشكوى

ك     إن ال          -ومع ذل صل الأول ف ي الف ك ف ان ذل دم بی ا تق بیل      وكم ي س ال ف م الفع حك
ي  )الأمن(المصلحة العامة یجب التوفیق بینھا وبین متطلبات العدالة، والیقین      ، والثقة ف

رام          . الإدارة ة احت ستلزم كفال ات ی ذه المتطلب ل ھ ة ك إن تلبی ك، ف ان ذل بق بی ا س وكم
شروعة  ات الم سیاسة    . التوقع ي ال ام ف ر الع إن التغی م، ف ن ث   وم

a general change of policyسیاسة      - یمكن ن ال دول ع سبة للع ال بالن  كما ھو الح
راد     -في أحد المواقف الفردیة    تھم  - أن یسفر عن إحباط توقعات الأف لال بثق ذین  - والإخ  ال

ر دون            ذ التغیی م تنفی د ت ان ق یما إذا ك ابقً، لاس اة س سیاسة المتبن تصرفوا استنادًا إلى ال
   .without prior warningتحذیر أو إنذار سابق 

                                                             
(1) Hughes v. Department of Health and Social Security, [1985], AC 776, 

778; Cases 19/61 Mannesman v High Authority [1962] ECR 717, 752 
(coal and steel policy); 52/81 Faust v. Commission, [1982], ECR, 3745, 
3762 (CAP and import restrictions); C-280/93 Germany v. Council, 
[1994], ECR I-4973 para 80 (ibid); C-69/89 Nakajima v. Council, [1991], 
ECR II–2069 para 119–120 (anti-dumping policy); T-134/96 Smets v. 
Commission [1991] ECR II–2333 (staff remuneration policy). 
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ا          الذلك أوجد حججً  و   ستخدم بھ ي ت ة الت ى الطریق ود عل  قویة لفرض بعض القی
ا   . السلطات سلطتھا في تغیر السیاسة  ي اعتبارھ ذلك، أنھ یجب على السلطات أن تأخذ ف

أثر ھذه التغیرات في السیاسة على توقعات ھؤلاء الذین تأثروا بھذا التغییر، وأن توازن 
ارا ة الاعتب ي مواجھ ات ف ذه التوقع سیاسةھ ر ال ى تغیی دعو إل ي ت ذا . ت الت ا لھ وتحقیقً

سبق   ار الم إن الإخط رض، ف ة advance noticeالغ صوص الانتقالی ة( والن ) المؤقت
transitional provisions تثناءات ضمان  : exceptions، والاس نح ل ب أن تُم یج

شروعة بواس       ات الم شكل التوقع ي لا ت ة الت ى الدرج ا إل یتم تأمینھ ات س طة أن التوقع
ت      د المؤق ى البع ز عل ساس    temporal dimensionالتركی سیاسة دون م رات ال  لتغی

  .بسلطة تغییر السیاسات في ذاتھا

. )١(على أن المنطق أو التحلیل السابق لم یجد دعمًا من جانب المحاكم الفرنسیة  
ة للتحول       دأ القابلی ا لمب إن طبقً ل، ف ى تغیی  mutabilitéوبالفع درة الإدارة عل إن ق ر ، ف

ة      ا مطلق ا،           . )٢(السیاسة یفترض أنھ ن، دائمً سیاسة ممك ة وال د العام إن القواع ذلك، ف ول
ستقبل      ال وم أثر ح ا ب ذلك،  . )٣(prospective and immediate effectsتغییرھ ول

ة        د العام ك لأن القواع سیاسات، وذل لیس من حق أحد المحافظة على القواعد العامة وال
ا بالن  ق حقوقً سیاسات لا تخل ستقبلوال ى  . سبة للم صر عل ن ت اكم ل إن المح م، ف ن ث وم

ة         ات والثق ة التوقع تثناءات لحمای ة أو اس ي إجراءات انتقالی ي   . )٤(ضرورة تبن ذلك، ف ول
                                                             

(1) CE 19/5–83, Club sportif de la Fève, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1983, pp. 426, 429.  

(2) J. Carbajo, L'application dans le temps des decisions administratives 
exécutoires, (Paris, 1980), pp. 108–50. 

  :وھناك قرینة مؤداھا أن القاعدة التنظیمیة الجدیدة تطبق على الظروف الحالیة ) ٣(
- CE 28/6^16 Societe Le Polo Rec., p. 184; Gentot conclusions CE 16/6–

72 SCI du moulin de Segeres, Actualité Juridique Droit Administratif, 
1973, 85; CE 27/5–87 SNPSGA Rec., p. 181; CE 23/12–88 Aitelhadj 
Rec., p. 461; CE 28/7–89 Biscay Rec., p. 167.  

ات              ویلاحظ أن ثمة استثناءً     ) ٤( ى الالتزم دخلاً ف ر ت شكل التغیی دما ی ر عن ة للتغیی دأ القابلی ى مب رد عل ی
  :العقدیة الحالیة، ولكنھ غیر قابل للتطبیق على التغیرات فى السیاسة 

= 
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دة    ضیة الرائ ت الإدارة،  syndicat national de la meunerie à seigleالق ، قام
نة   ي س سبة ١٩٤٧ف ة بالن عار التجزئ یم أس ة لتنظ اییر معین د مع ت rye ، بتحدی ، وأعلن

ي  ١٩٥٠ومع ذلك، تم، في سنة . ١٩٥٢الإدارة أن ھذه الأسعار ستطبق حتى سنة   ، تبن
ا     ل نفعً ى أن      a less favourable policyسیاسة أق سنة عل ذه ال صاد ھ سبة لح  بالن

سیاسة         د وال مجلس الدولة الفرنسي، قضى استنادًا إلى الأسباب التقدیریة لتغییر القواع
ن أن    -لیست ون   ولا یمك دودة - تك ى أو        .  مح وا عل د عول ین ق ة أن بعض المنتج ا واقع أم

  .)١(وثقوا مالیًا في السیاسة القائمة، فقد اعتبرت غیر ذات صلة في نظر مجلس الدولة

رة    -على أن المحاكم الإنجلیزیة بدأت       سنوات الأخی ي ال لطة    - ف رة أن س ل فك  تقب
ة      ست مطلق ى الإد   . تغییر السیاسات لی ب عل الي، یج سبقًا    "ارة أن وبالت ارًا م ي إخط تعط

ر            ذا التغیی أثرھم بھ ل ت ذین یُحتم ن أن    )٢(كافیًا وواضحًا لھؤلاء ال سلكھا یمك إن م ، وإلا ف
ول        ر معق سلكًا غی سلطة أو م تخدام لل اءة اس ر إس  wednesburyیعتب

unreasonable   ار ول الإخط ر وط دى التغیی ة وم ى طبیع النظر إل ك ب  the”)٣(، وذل
nature and extent for the alteration and the length of notice” .

راد    ومع ذلك، یصعب جدًا في الواقع العملي، إثبات أن تغییر السیاسة أو تطبیقھا على أف

                                                   
= 

- Genevois conclusions CE 19/5–83 Club sportif de la Fève, Actualité 
Juridique Droit Administratif, 1983, pp. 426, 429; Pierre Delvolvé, ‘Le 
principe de non-rétroactivité dans la jurisprudence économique du 
Conseil d'État’, in Mélanges Marcel Waline, vol. ii (Paris, 1974), pp. 
547–8.  

(1) CE 25/6–54, Syndicat national de la meunerie à seigle D. 1955, 50, e.g. 
CE 23/10–74 Valet Rec., p. 500. 

  . وقد تأكد ھذا القضاء لاحقًا فى قضایا متعددة-  
(2) R v. Ministry of Defence, ex p Walker The Times 11/2–99.  
(3) R v. Joint Committee on Higher Medical Training, ex p Goldstein 

(1993), 11 BMLR 10.  
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ة   دم المعقولی سم بع ین یت ة  unreasonableمعنی اكم الإنجلیزی ظ أن المح ن الملاح  وم
  .)١(دًا في ھذا السیاق غیر راغبة في الانخراط في رقابة أكثر تشد- حتى الآن-تبدو

ففي ھذه القضیة، . )٢( وثیقة الصلة بھذا الموضوع  Hargreavesوتعد قضیة     
شأن     سیاسة ب ر ال ة بتغیی ر الداخلی ام وزی ازلھم    ق ي من ازة ف سجناء لإج ضاء ال   ق

prisoners’ home leave          ن ئ ع ق الناش ي ضوء القل ك ف ال ومباشر، وذل أثر ح  ب
سجونون     ا الم ر     .الجرائم التي یرتكبھ ذا التغیی ي ھ م تبن د ت الغ      - وق أثیر ب ھ ت ان ل ذي ك  ال

ھ       أثروا ب ل      -القسوة على بضعة آلاف من المسجونین الذین ت ن وجود دلی رغم م ى ال  عل
ى           ا إل ان عزوھ ن بالإمك م یك صلة ل ن الجرائم ذات ال رة م . home leaveبأن نسبة كبی

أن      ة ب ام المحكم تج أم ل الا   Home leaveوقد اح ادة التكام سھل إع ادة    ی اعي وإع جتم
ل شكلة دون  . التأھی ل الم ن أن یح ان یمك ضل ك ة أف راءات رقابی ي إج إن تبن م، ف ن ث وم

  .الحاجة إلى تقیید حریة كل المسجونین

                                                             
ة      فى بعض القضایاوقد طُبقت مقاربة للموازنة أكثر صرامة  ) ١( ذه المقارب ھ أن ھ سلم ب ، ولكن من الم

ون الاستثناء مقصورًا                 م یك ن ث ین، وم رد مع دمًا لف تكون أكثر قابلیة للتطبیق حیث یكون الوعد مق
ین    ق       . على شخص معین أو مجموعة من الأشخاص المعین ة تطب ذه المقارب إن ھ رى، ف ارة أخ وبعب

  : رابع على الموقف الثانى، ولیس على الموقف ال
- R v. Devon Health Authority, ex p Coughlan, [1999], Lloyd's LR 

Medical, p. 306. 
(2) R v. Home Secretary, ex p Hargreaves [1991] 1 , Weekly Law Reports, 

p.  906. For other decisions holding changes of policy lawful, see Findlay 
v. Home Secretary [1985] AC 318, 338; R v Torbay BC, ex p Cleasby, 
[1991], Crown Office Digest, p. 142; R v. Panel on Take-overs and 
Mergers, ex p Fayed [1992] BCC 524; AH v Home Secretary, [1994], 
Immigration Appeal Reports, p. 489; R v Ministry of Defence, ex p 
talker The Times 11/2–99; R v. Independent Television Commission, ex 
p Flextech Plc, [1999], Crown Office Digest, p. 109. Compare R v 
Department of Trade and Industry, ex p Blenheim, [1992], Crown 
Office Digest, p. 453; R v. Shropshire CC, ex p Jones, (1997), 9 Admin 
LR, p. 625.  
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ذه  . )١(ومع ذلك، وجدت المحكمة أن الوزیر لم یتصرف بطریقة غیر معقولة     وھ
ا   التي تتمسك بھا المحاكم الإdeferential approachالمقاربة المذعنة  نجلیزیة ربم

ضیتي       ي ق ة ف اكم الأوروبی ا المح . )٢(Mulder Scntaتتناقص مع المقاربة التي تبنتھ
 قامت إحدى الشركات التجاریة بإبرام بعض عقود التصدیر ثقة في      CNTAففي قضیة   

د  . (MCA)استنادًا إلى قرار لائحي عام كان ینص على دفع مبالغ تعویض مالیة          أو وق
شركة نف    ذه ال ت ھ ى إذن      ألزم صول عل لال الح ن خ ود م ذه العق ذ ھ وم بتنفی أن تق سھا ب

صدیر  ة-export permitت ویض المالی الغ التع لفًا مب دد س شركة - یح ت ال ا أبرم  كم
وفي ھذه القضیة، خلصت .  مع السلطات لضمان امتثالھا لھذا الالتزام    Securityتأمینًا  

ال   إلى أن استحقاق مبالغ التعECJمحكمة العدل الأوروبیة    ویض المالیة مشروطًا بإكم
صدیر ة الت ا  . عملی رارًا نھائیً د ق رخیص لا یع إن الت ذلك، ف ا ل ل finalوتبعً ر قاب  ولا غی

ھ  وع فی ضًا(للرج ا -irrevocable) مح شئ حقوقً دل  – ین ة الع ضت محكم ك، ق ع ذل  م
وم    CANTAالأوروبیة أن شركة   ن تق ة ل  كان لدیھا توقع مشروع بأن اللجنة الأوروبی

ة    بتغی الغ المالی ذه المب اء ھ تھا وإلغ ر سیاس اء  -ی ذا الإلغ ق ھ ود  - وتطبی سبة للعق  بالن
  .)٣(الساریة

ضیة     ت ق اد     Mulderوتعلق شتركة للاتح ة الم سیاسة الزراعی ضًا، بال ، أی
ي ى  . )٤(الأوروب بن عل ین لل زارعین المنتج ث الم ي ح ضیة ف ذه الق ات ھ تلخص واقع وت

أة    وقف إنتاجھم من اللبن لمدة خمس سنوات       ي مكاف اد   premium مقابل تلق ن الاتح  م
ى       . الأوروبي بن، عل اج الل صص إنت وفي أثناء ھذه الفترة، تم تعدیل النظام الأوروبي لح

سابقة           سنوات ال ي ال اج ف ى الإنت دًا عل ة معتم صص الإنتاجی ع الح ل توزی د . نحو یجع وق

                                                             
(1) critical comments by Forsyth (1997), above n. 4, and Foster, above n. 4.  
(2) T. Tridimas, The General Principles of EC Law, op. Cit., pp. 180–5.  
(3) Case 74/74 CNTA v Commission, [1975], ECR, p. 533.  
(4) Cases 120/86 Mulder (I) v. Minister van Landbouw, [1988], ECR, p. 

2321.  
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 من العودة -ابقة الذین أوقفوا إنتاجھم في السنوات الس-ترتب على ذلك، منع المزارعین
  .إلى مزاولة مھنتھم

ة         دل الأوروبی ة الع ت محكم ن     ECJوفي ھذه القضیة، ذھب رغم م ى ال ھ عل ، أن
سابقة              شروط ال ذات ال بن ب اج الل ى إنت أنھ لیس بمقدور المزارعین أن یتوقعوا العودة إل

ا          ن إنت تبعادھم م تم اس شروعة، ألا ی صورة م وا، ب دورھم أن یتوقع ج تمامًا، فقد كان بمق
  . اللبن، لاسیما استنادًا إلى الالتزام الذي قطعوه على أنفسھم

اد        ة للاتح صلحة المھم ت بالم ة اعترف ن أن المحكم رغم م ى ال ذلك، عل ول
اج                ي الإنت رة ف رة كبی ن وف انى م ذي ع بن، ال اع الل یم قط ك لا   -الأوروبي في تنظ إن ذل  ف

ات  یسوغ التطبیق الفوري والكامل للسیاسة الجدیدة على ھؤلاء    الذین شاركوا في ترتیب
  . مواجھة الوفرة في اللبن

ى        صل إل ة ت صة إنتاجی أثرین ح زارعین المت نح الم س بم تجاب المجل د اس وق
اج      % ٦٠ ة   . من الكمیة التي كانوا یقومون بتسویقھا قبل توقفھم عن الإنت د أن محكم بی

ا  ولذلك قام الم.  غیر كاف-Spagl في قضیة -العدل الأوروبیة وجدت أن ذلك    جلس لاحقً
  .)١(بمنحھم حصة أعلى بقرار لاغي

اع  Hargreaues و  Mulderوتعطي المقارنة المباشرة بین قضیتي     الانطب
سیاسة       ي ال رات ف ى التغیی بأن القانون الأوربي یفرض قیودًا أكبر، بصورة ملحوظة، عل

وجھ التغیرات فبینما لن تتدخل المحاكم الإنجلیزیة إلا في      . )٢(مقارنة بالقانون الإنجلیزي  
 manifestly unreasonable changesغیر المعقولة بصورة ظاھرة في السیاسة 

in policy      م وازن مھ دم ت اك ع ان ھن تتدخل إذا ك ة س اكم الأوربی إن المح  ، ف
                                                             

(1) Case C-189/89 Spagl v Hauptzollamt Rosenheim [1990] ECR 1-4539. 
Certain aspects of these arrangements were subsequently annulled. See 
Cases C-264/90 Wehrs v Hauptzollamt Luneburg [1992] ECR I-6285; C-
21/92 Kamp v Hauptzollamt Wuppertal [1994] ECR 1619.  

(2) See Forsyth, above n. 4, 380–1.  
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imbalance a significant     صالح ة، وم ن ناحی سیاسة م ي ال ر ف ر التغیی ین تبری  ب
سح    ورغم . الأشخاص المتأثرین من ناحیة أخرى    إن م م، ف أن ھذا الاختلاف حقیقي ومھ

ضیتي                ي ق اغین ف اح الط ن أن نج شف ع صوص، تك ذا الخ ي ھ أحكام القضاء الأوربي ف
Mulder , CATAسیاسة   . )١( لیس إلا أمرًا نادر الحدوث رات ال وتفسیر ذلك، أن تغی

policy changes تعد، في الغالب، متوقعة foreseeable   سوق  في ضوء تطورات ال
ن الإدارة  والبیان صادرة م ي    . statementsات ال د، ف ة لا تج اكم الأوربی ا أن المح كم

ة      ل الموازن صالح الخاصة مح ة، والم صالح العام ین الم م ب وازن مھ دم ت ب، ع . )٢(الغال
صوص     ذا الخ ي ھ رئیس ف ضیتي      -ویتمثل الاستثناء ال ي ق ال ف ا ھو الح  ,Mulder كم

CNTA –       ة ات قانونی ى نحو       عندما یتحمل الشخص بالتزام سلطات عل اه ال ة تج ملزم
ذا                  ن ھ أثر الآخرین م ة بت ر مقارن صورة خاصة وأكب یجعل ھذا الشخص یخضع للتأثر ب

سیاسة     ي ال ي            . )٣(التغیر ف ل، ف سیاسة لا یمث ي ال ر ف إن التغی ك، ف ن ذل یض م ى النق وعل
  .)٤(ذاتھ، انتھاكًا للمبدأ الأوربي للتوقعات المشروعة

                                                             
(1) See however the generous result in the staff Case 127/80 Grogan v 

Commission [1982] ECR 869. This case should—as noted by T. 
Tridimas, The General Principles of EC Law, op. Cit., pp.196–7—be 
treated as an aberration.  

(2) Cases C-133, 300 and 362/93 Crispoltoni (II) v Fattoria Autonoma 
Tabacchi [1994] ECR I-4863; T-521/93 Atlanta v Council [1996] ECR 
II-1707; C-138/95P Campo Ebro Industrial v Council [1991] ECR I-
2027; C-284/94 Spain v Council [1998] ECR I-7309; T-125/96 
Boehringer v Council 1/12–99. See similarly Mackenzie Stuart, above n. 
73, 59; E. Sharpston, Legitimate Expectations and Economic Reality, 
op. Cit., p. 158.  

(3) Compare Cases C-152/88 Sofriimport v. Commission, [1990], ECR I-
2477; C-51/95P Unifruit Hellas v Commission [1991] ECR I-727.  

(4) e.g. Cases 1/73 Westzucker v Einfuhr- and Vorratstelle für Zucker, 
[1973], ECR 723; 84/78 Tomadini v Amministrazione delle Finanze 
[1919] ECR 1801; 112/80 Durbeck v. Hauptzollamt-Frankfurt, [1981], 
ECR 1095; 52/81 Faust v. Commission [1982] ECR 3745.  
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اكم ف    تعداد المح دم اس ى أن ع زيعل انون الإنجلی اكم  -ي الق ل مح د أق ى ح  وإل
تعداد                -القانون الأوربي  ع اس اقض م سیاسة یتن ي ال ة ف رات العام ي وجھ التغی دخل ف  للت

ة         ة خاص دات إداری ن تأكی دة ع ات المتول دعیم التوقع اكم لت ذه المح ب ھ ن جان ر م أكب
specific administrative assurances )ذي یك    . )١ سبب ال ا ال ا م ن  والسؤال ھن م

  :وراء ھذا الاختلاف؟ وتبدو الإجابة على ھذا السؤال فیما یلي

دات     إن التأكی ستمرة، ف ر م سیاسات غی ة أن ال صفة عام روف ب ن المع ا م بینم
ة  اع   specific assurancesالخاص صال انطب ى إی رب إل ون أق صورة  ( تك ول ب معق

  .finality of the promiseبنھایة الوعد ) موضوعیة

ة ثانی    ن ناحی ى   وم ؤثر عل ن أن ی سیاسة یمك ي لل ق الزمن د التطبی إن تقیی ة، ف
ة             سلطة التقدیری ا، ال ن تجنبھ ة لا یمك یتغیر، بطریق ك س ة، لأن ذل المصالح العامة المھم

ون    . لمتخذ القرار إلى حد ما   ن یك ذلك أن إلزام السلطة العامة بتأكیدھا في حالة خاصة ل
 .)٢(خذ القرار في العمللھ سوى أثر قلیل على المصلحة العامة وحریة مت

ن              ذرة م ون ح ب أن تك اكم یج ة ومع ذلك، فإن المح ین     إقام دًا ب ارم ج ز ص  تمیی
سیاسة    " ما قد یبدو أنھ - من ناحیة أولى-ذلك أنھ. )٣(ھاتین الطائفتین  ي ال ام فف تغییر ع

ذین              " ن الأشخاص ال دودة م ة مح ى طائف اس عل أثیر ق ع، ت یمكن أن یكون لھ، في الواق
سابقة       خططوا استن  سیاسة ال ن      . )٤(ادًا إلى ووثقوا في ال شاط م ذا الن ح أن ھ ن الواض وم

                                                             
(1) See section 3.  
(2) R v. Secretary of State for the Environment, ex p NALGO, (1993), 5, 

Admin LR, p. 785 (legitimate expectations claims will more rarely 
succeed against general secondary legislation than individualized 
decisions).  

(3) T. R. S. Allan, Law, Liberty, and Justice: The Legal Foundations of 
British Constitutionalism, (Oxford, 1993), pp. 175–6, 201 

(4) R v Secretary of State for Health, ex p US Tobacco International Inc, 
[1992], QB, p. 353; Case T-92/96 Monaco v. EP, [1997], ECR-SC II–573.  
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ن الأشخاص      -جانب الإدارة   - التغییر العام في السیاسة الذي یؤثر على طائفة محدودة م
دد          اص مح د خ ن تأكی ر أو الرجوع ع رار تغیی ل ق  aیمكن أن یكون غیر عادل تمامًا مث

specific assurance .  رى، ی ة أخ ن ناحی ة      وم ار الحمای ي إنك اقض ف ة تن دو ثم ب
ن الأشخاص           دًا م ر ج . القضائیة عندما یؤدي تغییر السیاسة إلى إحباط توقعات عدد كبی

ى    سیاسة عل ق ال ان تطبی ا إذا ك ص م ن فح ا ع شیح بوجھھ ب ألا ت اكم یج ك أن المح ذل
ف    –الأفراد   يء مختل ع ش اكم       - الذین دفعوا إلى توق ى المح ب عل ا یج ة، كم سم بالعدال  یت

ة    ة ملائم  appropriate transitionalالإصرار على ضرورة تبني إجراءات انتقالی
measures )١(.  

                                                             
(1) See R v Devon Health Authority, ex p Coughlan [1999] Lloyd's LR 

Medical 306, 327–8.  
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  المبحث الخامس
  التوقعات المشروعة والإعلانات غير المشروعة

  

ضوء               اء ال لال إلق ن خ شروعة م ات الم اول التوقع ث تن ذا المبح ى ھ نحاول ف س
ان الاس  )المطلب الأول (على المبدأ العام     ام       ، ثم بی دأ الع ذا المب ى ھ رد عل ى ت تثناءات الت

  ).المطلب الثانى(

  المطلب الأول
  المبدأ العام

دأي        ین مب شأ ب ن أن ین ى یمك ث، ال صل الثال ي الف اقض، ف ة التن بق دراس س
رارات        . المشروعیة والأمن القانوني   ة ق سلطات العام ذ ال ویثور ھذا التناقض عندما تتخ

سحبھا     ا ب وم لاحقً وانین        . غیر مشروعة، ثم تق ین الق ة ب ات مھم ین وجود اختلاف د تب وق
صوص    ذا الخ ي ھ ة ف سیة والأوربی ة والفرن ة   . الإنجلیزی سلطات العام ع ال ا تتمت فبینم

إن         شروعة، ف ر الم الإنجلیزیة بحریة كاملة تقریبًا في التراجع عن أو سحب قراراتھا غی
ود ز      - یخضع revocationالسحب   ي لقی سي والأورب انونین الفرن ي الق ارمة    ف ة ص منی

  .”revocation is … subject to fairly strict time limits“تمامًا 

سلطات    التناقضویثور    وم ال ، أیضًا، بین المشروعیة والأمن القانونى عندما تق
شروعة    میة م ر رس ات غی ي إعلان ة بتبن  unlawful informalالعام

representations      دول ن أو الع ل م ا، للتحل سعى، لاحقً م ت ات  ، ث ذه الإعلان ن ھ . ع
د : والسؤال الذي یثور ھنا     لاق     -إلى أي ح ى الإط ا عل ك ممكنً ان ذل راد   - إذا ك ن للأف  یمك

سیاق        ذا ال إلزام السلطات العامة بإعلاناتھا غیر المشروعة؟ والحقیقة أنھ لا یوجد في ھ
وانین      ة     : سوى اختلاف محدود بین الق سیة والأوربی ة والفرن ل     . الإنجلیزی م، تتمث ن ث وم
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ن أن           الي، لا یمك ة، وبالت ست ملزم شروعة لی ر الم ات غی ي أن الإعلان ة ف دة العام القاع
 . )١( أو توقع مشروعan estoppel by representationتفسح المجال لنشأة 

ر           دًا وغی دودًا ج دًا مح صدر الإدارة تأكی دما ت ى عن ق حت دة تنطب ذه القاع وھ
ضیة    من ذلك، على سبیل المثال، أنھ عُرض عل   . موصوف ي ق اعن، ف  -Pauvertى الط

صیة     ة شخ لال مقابل ن خ ائق  -كتابة وم ة س ـ      .  وظیف ا ل ھ طبقً ك، فإن ع ذل  vacancyوم
notice    نة شرة س س ع ین أن    .  كانت الوظیفة تتطلب مدة خبرة تصل إلى خم ھ تب د أن بی

رة        دة الخب دة          -عشر سنوات فقط من م سائق، أي أن م دم ك ا المتق ي عمل خلالھ ي الت  ھ
راقبین       . لوبة لم تكتملالخبرة المط ة الم إن محكم ذه الظروف، ف  Court ofوفي ظل ھ
Auditors   رار  .  لا تكون ملتزمة بعرض الوظیفة المقدم من جانبھا ومن ثم، لم یصدر ق

ة   -رسمي بترقیة الطاعن، حیث إنھ لم یتوافر لدیھ         دل الأوربی ة الع ع  - في رأي محكم  توق
دة خبرت       ا بم یط علمً ب أن یح ھ یج شروع، لأن ة    . )٢(ھم س الدول ضى مجل ل، ق وبالمث

سي  ضیة   -الفرن ي ق ة    – Société des huileries de Chauny ف ر المالی أن وزی  ب
سي  - ولا یمكن أن یكون ملتزمًا بتأكید مكتوب  -لیس ت الفرن أن  - في مواجھة تجار الزی  ب

 شأنھ القرار اللائحي المتعلق بتنظیم الأسعار سیبقى نافذًا، وذلك لأن مثل ھذا التأكید من     
ل             إن مث ذلك، ف یم الأسعار ول ي تنظ وزیر ف ا ال أن یعرقل السلطة التقدیریة التي یتمتع بھ

 .)٣(ھذا التأكید یصبح غیر مشروع

                                                             
(1) R v. Gaming Board, ex p Kingsley, [1996], Crown Office Digest, pp. 

241, 242; R v CEC, ex p Littlewoods Ltd [1997] STC 317, 325; R v. 
Criminal Injuries Compensation Board, ex p Keane, [1998], Crown 
Office Digest, p. 128; Cases 112/77 Topfer v. Commission [1978] ECR 
1019; 188/82 Thyssen v. Commission [1983] ECR 3721 para 11; C-
301/90 Commission v Council [1992] ECR I-221 para 27; C-31–44/91 
Lageder v. Amministrazione delle Finanze [1993] ECR I-1761 para 33–
36; T-2/93 Air France v Commission [1994] ECR II-323 para 101; T-
22/99 Rose v. Commission, 22/2–2000 para 36–41.  

(2) Case 228/84 Fauvert v Court of Auditors [1985] ECR 1969.  
(3) CE 24/4–64 Societe des huileries de Chauny Rec., p. 249.  
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  المطلب الثاني
  الاستثناءات

    

شروع       ر م لان غی ى إع ول عل ي أو یع ق ف ذي یث رار ال وم أن الق ن المعل م
unlawful representation –   ذ شروعیة ھ شأن م لان  بحسن نیة ب ن أن  -ا الإع  یمك

ذا     یعاني مشقة كبیرة أو یتعرض لعبء كبیر عندما تتراجع الإدارة، لاحقًا، عن الوفاء بھ
انوني،             . الإعلان ن الق ة، والأم ز العدال شروعیة لتعزی دأ الم ولذلك، توجد حجج لتقیید مب

ة   ي الحكوم ة ف سي       . والثق انونین الفرن ي الق القبول ف ظ ب م تح ج ل ذه الحج ى أن ھ عل
  . وربيوالأ

ي      ة الت رارات الإداری ین الق ام ب ز یق ى تمیی ارة إل ن الإش صدد، یمك ذا ال ي ھ وف
سحب     ة لل ر قابل صبح غی ر     irrevocableت ات غی ة، والإعلان رة معین ضي فت د م  بع

دًا    informal representationsالرسمیة  د أب ي لا تع ا – الت ة - نظریً دو  . )١( ملزم وتب
اة أو الع   ردي  الحمایة في مواجھة المعان ر تطورًا   individual hardshipبء الف  أكث

زي، أن       -إلى حد ما   انون الإنجلی ي الق  في القانون الإنجلیزي، وذلك لأنھ من المسلم بھ ف
شروعة" ر الم ات غی ق ultra vires statements"البیان ن أن تخل  an یمك

estoppel by representations٢( في موقفین خاصین(:  

ن أ فمـن ناحيــة أولى،   ات    یمك ة بالبیان د الإدارة الإنجلیزی  statementsن تتقی
إن    . )٣(الصادرة عن موظفیھا تجاوزًا للسلطات المفوضة لھم      زي، ف انون الإنجلی وفي الق

                                                             
(1) See AG Warner [1980] ECR 3121; Schwarze 1091, 1093 who are 

critical.  
(2) For a more detailed analysis, see Ch. 3.5.B.  
(3) Western Fish Products v. Fen with DC, [1981], 2, All England Law 

Reports, p. 204.  
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م ویض الرس اب التف ان  formal delegation غی لان أو البی ل الإع  یجع
representation      ى تولی ادر عل ر ق الي غی د  الصادر عن الموظف غیر مشروع، وبالت

شروعة  ات م سة   .)١(توقع ام للمناف دیر الع ام الم ذلك، ق ضیة -ول ي ق إبلاغ -Frubo ف  ب
ھ      اق المخطر ب شركات أن الاتف دى ال ادة   -إح ي ظل الم دة   [Art 81 (1)]  ف ن المعاھ  م

شكل    ة ی ھ  –الأوربی ي رأی ادة     - ف ي ظل الم تثناءً ف ي ضوء بعض    [Art 81 (3)] اس  ف
ي        التعدیلات المقترحة لأن المدیر العام       دخول ف ة لل ة الأوربی ب اللجن ن جان غیر مخول م

  .)٢("التزام

 على الأقل في بعض - بینما یكون بمقدور الموظفین الإنجلیزومن ناحية ثانية،  
ي               –الحالات   لاق، ف ى الإط ول، عل ر مقب ذا غی إن ھ ة، ف شكلیات الإجرائی  اطراح بعض ال

ضیة      . القانون الأوربي ي ق ھ ف ال، أن بیل المث ى س ار    Burbonمن ذلك، عل ى إخط ، ادع
ة    اء محادث اعن أثن ي أن         الط ان الأورب ة إدارة الموظفین بالبرلم دیر خدم ع م ة م تلیفونی

سابقة            ي م شاركة ف دم للم ب المق ا بالطل الأدلة المكتوبة على المؤھلات یجب عدم إرفاقھ
ائف    دى الوظ شغل إح ة       . ل دل الأوربی ة الع ضت محكم م ق ن ث أن  ECJوم ات " ب المعلوم

ار          ال -الخاطئة صوص إخط ر ن لطة تغیی ك س ذي لا یمل معطاة من جانب أحد الموظفین، ال
ى     – the notice of competitionالمنافسة  ا عل ن الإدارة أو تجبرھ ن أن تمك  لا یمك

 ".العمل على نحو یتناقض ھذا الإخطار

ي   concession) التنازل(وبناءً على ذلك، فإن        رد ف  الوحید للأمن القانوني للف
ات  القانون الأ  ة    -وربي یحدث في القضایا التي تنطوي على فرض غرام ب اللجن ن جان  م

 .)٣( على الشركات، بسبب انتھاكاتھا للقانون الأوربي-الأوربیة
                                                             

(1) For the Community procedure of delegation (habilitation); Case C-
137/92P Commission v. BASF, [1994], ECR I-2555.  

(2) Case 71/74 Frubo v. Commission [1975] ECR 563, 582; Cases 21/64 
Figli v. High Authority, [1965], ECR 214, 258; 188/82 Thyssen v. 
Commission, [1983], ECR 3721 para 11. 

(3) Case 133/84 UK v. Commission [1986] ECR 1257. Compare Cases 
347/85 UK and Ireland v Commission, [1988], ECR 1749; C-238/96 
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ددة     دات المح ؤدي التأكی ن أن ت ضللة specificویمك  – misleading والم
ة         ة الأوربی ن موظفي اللجن ي ق         -الصادر ع ا ف ات، كم ذه الغرام ل ھ ف مث ى تخفی ضیة  إل

Thyssen    ة    -، حیث ادعى بوجود تأكید ة الأوربی ار للجن  - صادر من أحد الموظفین الكب
اع           بالسماح لإحدى الشركات بتجاوز حقھا في إنتاج الحدید لتزوید عمیل معین حاول إقن

د    ذا التأكی ن ھ  to a] -محكمة العدل الأوربیة لتخفیض الغرامة المفروضة على الرغم م
token 5 ECU])١(. 

ضریبي             ملاح  شریع ال ى أن الت ارة إل ظة ختامیة، في ھذا الخصوص، یمكن الإش
ست            شروعة لی ر الم دات غی دأ أن التأكی ى مب ا عل تثناءً مھمً ة اس ورد ثم سي ی الفرن

ة ادة   . )٢(ملزم ة وزی ة لمرجع لطة عام سیة س ضریبیة الفرن سلطات ال ك ال م، تمل ن ث وم
  . )٣(ھاء العام الضریبيالمسئولیة الضریبیة، عادة، لمدة ثلاث سنوات بعد انت

ادة      نص الم ضریبي    [A 180]وت ین ال ن التقن دم      – م ل ع ا لتقلی م تبنیھ ي ت  الت
سلطة            ذه ال تخدام ھ ن اس ئ ع انوني الناش زم     -الأمن الق ضریبیة تلت سلطات ال ى أن ال  عل

ھ        ) المبدأ(بالتفسیر أو السیاسة أو الممارسة      ذ فی ذي اتخ وم ال ي الی ائدًا ف ون س الذي یك
ر   . أن المسئولیة الضریبیة  القرار بش  ولذلك، بینما یكون بمقدور السلطات الضریبیة تغیی

ضریبیة                سئولیة ال إن الم ستقبلي، ف أثر م ضریبیة ب د ال شأن القواع سیر ب السیاسة والتف
وتنطبق ھذه . )٤(التي تم تقییمھا بالفعل، لا یجوز مراجعتھا في ضوء مثل ھذه التغییرات    

                                                   
= 

Ireland v Commission [1998] ECR I-5810 para 93–110; Temple Lang, 
above n. 166, 11.  

(1) Case 78/83 USINOR v. Commission, [1984], ECR 4177 (75% 
reduction). Compare Case T-229/94 Deutsche Bahn v Commission, 
[1997], ECR II-1689.  

(2) JC Procédures Fiscales Fasc 170–174; Douet, above n. 180, 206–34.  
(3) This is known as the droit de reprise.  
(4) Procedural matters, such as time limits and recovery of tax, are not 

covered by the provision. See CE 22/6–77 Société lyonnaise de 
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سیر أ  ان التف و ك ى ل دة حت د   القاع ھ لا توج ا أن شروعة، كم ر م لیة غی سیاسة الأص و ال
شر،   ة بالن ارمة متعلق ات ص رد  designationمتطلب ا دام أن الف سیاسة، م كل ال  أو ش

وھذا النص التشریعي ذو . )١(بمقدوره إثبات أن ھذه السیاسة كانت سائدة في ذلك الوقت
ب  أن الأمن القانوني وتوقعات دا- بحق-أھمیة بالغة، لأنھ یعترف   ي  -فعي الضرائب یج  ف

شروعیة  -بعض الفروض  دأ الم ة    .  أن تكون لھا الأولویة على مب صلحة العام ك أن الم ذل
ضریبة  -أو سیاسة غیر مشروعة   سئولیة ال ة     .  التھرب من م ى أن التكلف ك، إل ویرجع ذل

أي درجة                   أثرًا مباشرًا ب ر ت أثر الغی ا یت ادرًا م ھ ن ا أن ل، كم ولین كك یتحملھا مجتمع المم
  .)٢(مھمة

سیة        ة والفرن وانین الإنجلیزی صیلیة للق ة التف ة المقارن شفت الدراس د ك وق
شروعة     ات الم دأ    –والأوربیة أن الاختلاف بین المبدأ الإنجلیزي للتوقع ب مب د جوان  كأح

wednesbury unreasonableness    شروعة ات الم ي للتوقع دأ الأورب  والمب
 .judicial rhetoricئیة  أقل مما قد یبدو من الممارسة القضا-الموضوعیة

  :وفي كلا النظامین القانونین، تخضع المبادئ القانونیة للتقیید من نواح ثلاثة

ـــة أولى،   ـــن ناحي ات   فم وم التوقع سم مفھ ةیت وعیة  المعقول صورة موض  ب
objectively reasonable expectationsرد أن     .  بالضیق ى الف ب عل م، یج ومن ث

، أو أنھا )الموقف الثاني(شروعًا، محددًا، غیر موصوف یثبت أن الإدارة أعطت تأكیدًا م 

                                                   
= 

construction Rec., p. 752; CE 24/4–81 SARL Tranchant Frères DF 1983 
no 5 comm 149.  

(1) Doctrine may be proven by reference to, e.g. ministerial decisions (CE 
30/6–72 X Rec., p. 500, CE 26/10–77 X Rec., p. 402) and answers to 
parliamentary questions (CE 29/4–77 SA Economiques Troyens Rec., 
p. 195).  

(2) Woehrling, above n. 19, 16. 
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ة   ) أو ممارسة مستقرة(عدلت عن أو خالفت سیاسة منشورة      ى الطائف قابلة للتطبیق عل
 ). الموقفان الثالث والرابع(ذات الصلة من الأشخاص 

صیر              شخص الب سبة لل ع بالن ر متوق كما یجب أیضًا إثبات أن ھذا التغیر كان غی
well-informedریص ذر الح ي .  الح زي والأورب انونین الإنجلی ول، إن الق ن الق ویمك

  .یتشابھان، في ھذا الخصوص، تشابھًا تمامًا

اكم       ومن ناحية ثانية،   ضًا، لأن المح یقًا، أی شروعة ض  یعد مفھوم التوقعات الم
ان         ن الإذع وع م داء ن ین      deferenceتمیل إلى إب ا الإدارة ب ي تتبناھ ة الت  نحو الموازن

ة أخرى          الت ن ناحی ة م ة المقابل سیاسة العام . وقعات المشروعة من ناحیة، واعتبارات ال
ذلك، .  وجود ثمة خلاف مھم بین القانونین الإنجلیزي والأوربي- ھنا–ومع ذلك، یُلاحظ    

ستعدة      ر م دو غی ضیة      -أن المحاكم الإنجلیزیة تب ك ق ن ذل شف ع ا تك  Hargreaves كم
اط التوق -)١( تم إحب ث ی دخل حی سیاسة     للت ي ال ة ف رات عام ة تغی شروعة نتیج ات الم ع
ع( ف الراب رامة    )الموق ر ص ضائیة الأكث ة الق ار الرقاب ان معی ا إذا ك د م ى تحدی  -، ویبق

ضیة   ي ق ي ف ن    – Coughlanالمتبن واع م ذه الأن ى ھ ق عل یعھ لینطب یتم توس  س
  .)٢(المواقف

ك الت           لت  ومن الممكن افتراض الإنجلیزیة ستصل إلى نتیجة مشابھة لتل ي توص
ة    دل الأوربی ة الع ا محكم و(، ECJإلیھ اییر  ) ول اس مع ى أس  Wednesburyعل

ضیة ٍ      -ومع ذلك، یظھر  . )٣(التقلیدیة ك ق ن ذل ي   -Spagle كما تكشف ع دأ الأورب  أن المب
ن    د م ذھب أبع شروعة ی ات الم دأ(للتوقع اكم . )٤(Wednesbury) مب ك، أن المح ذل

                                                             
(1) R v Home Secretary, ex p Hargreaves [1997] 1, Weekly Law Reports, 

p. 906. 
(2) See footnote 272. 
(3) See Forsyth, above n. 4, 380–1.  
(4) Case C-189/89 Spagl v. Hauptzollamt Rosenheim, [1990], ECR I-4539.  
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م       الأوربیة ستذھب إلى تقیید تطبیق التغیر وازن مھ دم ت ة ع ان ثم سیاسة إذا ك  a في ال
significant imbalance  ارات أثرین واعتب خاص المت ؤلاء الأش صالح ھ ین م  ب

 . السیاسة المؤیدة للتغییر

ة  فإن ومن ناحية ثالثة،   شروعة       حمای ر م ات غی ن إعلان دة ع ات المتول  التوقع
unlawful representations   ة ال ي الأنظم ا ف ة   یُفترض عدم وجودھ ة الثلاث : قانونی

ة    سیة، والأوربی ة، والفرن شروعیة    . الإنجلیزی دأ الم ك، أن مب  the principle ofذل
legality  یُنظر إلیھ، بصفة عامة، على أنھ یرجح اعتبارات العدالة، والأمن، والثقة في 

دأ   . الإدارة ى أن مب ارة إل ن الإش ھ یمك ى أن انون  estoppelعل ي الق شأ، ف ن أن ین  یمك
 .ي، في بعض الظروف الخاصةالإنجلیز

شروعة                ات الم دأ التوقع ى مب رد عل  -ومن الواضح أن ھذه القیود الثلاثة التي ت
ي    زي والأورب انونین الإنجلی ي الق ة      -ف ة المكفول ة الفعلی ر، الحمای د كبی ى ح ل، إل  تقل

ات ة،         . للتوقع ن ناحی ي م زي والأورب انونین الإنجلی ین الق تلاف ب إن الاخ م، ف ن ث وم
دأ          والقانون   ي لمب اب الكل د یُنتظر نتیجة الغی ا ق ل مم الفرنسي من ناحیة أخرى، یبدو أق

دأ            سیة مب اكم الفرن ستخدم المح ك، ت وق ذل التوقعات المشروعة في القانون الفرنسي وف
دول     equal treatmentالمعاملة المتساویة أو المتماثلة  ق بالع ا یتعل  لسد الفجوة فیم

ة   عن أو مخالفة السیاسة المتبناة ف   الات معین ث  (ي ح ف الثال ك،    ). الموق ن ذل ین، م  -وب
سیة     ضایا الفرن شف الق  ,Syndicat national de la meunerie à seigleكما تك

Bouveret )ة          .)١ ي نھای ود، ف شروعة الموضوعیة لا یق ات الم دأ التوقع اب مب أن غی
ن،      ة، والأم ارات العدال ق باعتب ا یتعل ا فیم صعب قبولھ ائج ی ى نت ر، إل ي  الأم ة ف والثق

  .الإدارة

                                                             
(1) CE 18/10–57 Bouveret Rec., p. 542; CE 25/6–54 Syndicat national de la 

meunerie à seigle D 1955, 50.  
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ن   -ومن المسلم بھ أن الموقف الإنجلیزي التقلیدي          الذي یتمثل في أن المحاكم ل
ول    ر معق و غی ى نح صرفت عل شروعة أو ت ات الم ت الإدارة التوقع دخل إلا إذا تجاھل تت

  :)١(ویرجع ذلك إلى سببین.  یعد غیر مرضى-كلیة

ن القانوني، والثقة في الإدارة  تتطلب اعتبارات العدالة، والأمفمن ناحية أولى،  
شروعة            ات الم ة للتوقع ن الحمای ى م سك     . ضرورة كفالة مستوى أعل إن التم م، ف ن ث وم

ید                ر رش یس غی ھ ل ادام أن شروعًا م ون م ول یك ع معق  ، ولا irrationalبأن إحباط توق
ك      unreasonable، ولا غیر معقول     perverseمنحرف   ى ذل ب عل ا یترت سفر، بم  سی

اطر،  ن مخ د  -م سم بالتعقی ي تت الات الت ي الح یما ف سلطات  -لاس ة لل ة الفرص ى إتاح  إل
  . )٢(الإداریة لتجاھل التوقعات تمامًا

ھ  ومن ناحية ثانية،    unreasonableness فإن مفھوم المعقولیة یعد، بطبیعت
ي                . elasticمرنًا   ة ف سلطات الإداری دًا لل ادًا مفی ذا المفھوم إرش دم ھ د لا یق م، ق ن ث وم

وترتیبًا على ذلك، یمكن القول . )٣(الیومي أو معیارًا دقیقًا محددًا للرقابة القضائیةعملھا 
دأ   ي مب أن تبن ن ش سًا  -إن م دًا وتجان ر تحدی ن  - أكث ادة الأم ساق certainty زی  والات

consistency     ستوى ى م ستوى الإدارة أم عل  في تطبیق القانون الإداري سواء على م
ضائیة ة الق ذا . )٤(الرقاب ط  وھ اك والخل ھ الارتب ن أوج د م زه، لأن العدی یتم تعزی ر س الأث

                                                             
(1) J. L. Jowell and A. Lester, 'Beyond Wednesbury, Substantive Principles 

and Administrative Law', op. cit.  
(2) R v. Devon Health Authority, ex p Coughlan [1999] Lloyd's LR Medical 

306, 324; T. R. S. Allan, ‘Fairness, Equality, Rationality: Constitutional 
Theory and Judicial Review’, in C. Forsyth and I. Hare (eds.), The 
Golden Metwand and the Crooked Cord: Essays in Honour of Sir 
William Wade, (Oxford, 1998), p. 15. 

(3) M. Kerry, ‘Administrative Law and Judicial Review’, (1986), Public 
Administration 163; D. Feldman, ‘Judicial Review: a Way of 
Controlling Government?’, (1988), Public Administration, p. 21.  

(4) J. L. Jowell and A. Lester, 'Beyond Wednesbury, Substantive Principles 
and Administrative Law',op. Cit., p. 381.  
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semantic confusions –    ر ت الحاض ي الوق ضاء ف ام الق سود أحك ي ت یتم - الت  س
 .التغلب علیھا

ا ھو    ادى         : والسؤال الذي یثور ھن ھ یتف ى نحو یجعل انون عل ر الق ف یمكن تغیی كی
  :ھا في ھذا الخصوصھذه المثالب؟ یمكن القول، إن ثمة خیار ثلاثة تطرح نفس

لوب        ثمـة خيــار أول -   شددًا أو صرامة لأس ر ت ھ الأكث تخدام الوج ي اس ل ف یتمث
ذا     Wednesbury reviewالرقابة القضائیة المعروف باسم   ى ھ ا، عل ق، أحیانً  ویُطل

ضائیة     ة الق ن الرقاب تخدم    Super- Wednesburyالنوع م ا اس ل   - ، وھو م ى قب  حت
ھ أو       -١٩٩٨نة تبني قانون حقوق الإنسان لس     ساس ب ى م ي تنطوي عل ضایا الت  في الق

ع            صادم م ع أو الت داخل م ة الت ك لرقاب سان، وذل وق الإن ي حق دخل ف  interferenceت
with  شروعة د،         . )١( التوقعات الم یؤدي، بالتأكی ان س ار وإن ك ذا الخی إن ھ ك، ف ع ذل وم

ا           لاً ملائمً شكل ح ھ لا ی د   . إلى تعزیز حمایة التوقعات المشروعة، فإن ھ یوج ك، أن ا  -ذل  كم
صل الأول      ي الف انون الإداري،           -تبین ف ي الق شروعة ف ات الم ة التوقع وي لحمای ر ق  تبری

ي  ات لا ترق ا، أن التوقع ح، تمامً ن الواض ن م ة-ولك ة القاعدی ن الناحی ساواة - م ى م  إل
سان وق الإن ن    . حق ار م ستوى أو المعی ذات الم ات ل ضع التوقع وز أن تخ ذلك، لا یج ول

 .ضائیةالرقابة الق

ار  أما الخيار الثاني،-    Wednesbury فیتمثل في تغییر الطبیعة العامة لاختب
test ورد  .  ذاتھ ضیة   Cookeوفي ھذا الخصوص، یقول الل ي ق صیاغة  ITF، ف ، إن ال

ررة        ا ومك ا فیھ ب        . التقلیدیة تبدو مبالغً ضائیة یج ة الق ار الرقاب إن اختب م، ف ن ث ا  -وم  كم
رار الإداري     -Cookeیذھب إلى ذلك اللورد      ان الق ا إذا ك ون م ى    " ألا یك ول إل ر معق غی

رار    ما"، ولكن، بالأحرى، "درجة أنھ ما كانت سلطة معقولة لتصل إلیھ أبدًا     ان الق إذا ك

                                                             
(1) R v. Independent Television Commission, ex p TSW, [1996], EMLR, p. 

291; R v IRC, ex p Unilever, [1996], STC 681, 695.  
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د    . )١(الماثل قرارًا یمكن أن تصل إلیھ السلطة المعقولة  ي التأكی ر ف ذا التغیی  -ومن شأن ھ
ة   توفیر معیار للرقابة ا    -أو في نقطة التركیز    ر ملاءم ا أن  . لقضائیة أكثر صرامة وأكث كم

شابھ              ل أو ت ق تماث ي خل ل ف افیة تتمث ة إض ع بحری ر یتمت ار الأخی ذا المعی ل ھ  neatمث
symmetry  ال ن الإھم ئ ع أ الناش ام والخط انون الع ادئ الق ین مب  tort of ب
negligenceة رارات التقدیری اذ الق ق الآن اتخ ا یُطب رة . )٢(، كم إن فك ك، ف ع ذل وم

 تحدیدًا وتجانسًا مقارنة بفكرة   - قلیلاً - تعد أكثر  reasonablenessمفھوم المعقولیة    وأ
ورد      . unreasonblessعدم المعقولیة    ا الل ولذلك، یمكن القول، إن الفكرة التي یطرحھ

Cooke  یح      .  لا تعد إصلاحًا كافیًا ك لتوض ن ذل ر م يء أكث ب ش ة -ذلك، أنھ یُتطل ا  - بدق  م
 . إحباط التوقعات- في ظل توافرھا-من حق السلطة المعقولةھي الظروف التي یكون 

تاذ      أما الخيار الثالـث،-   ب الأس ن جان رح م ي   Paul Craig المقت ل ف  ، فیتمث
ار       ارض      . )٣( Wednesburyإحلال مبدأ التناسب محل اختب ة تع دى مواجھ م، ل ن ث وم

ة معین                 ق غای ستھدف تحقی رار إداري ی ة، وق ن ناحی ة م ة   بین توقعات معقول ن ناحی ة م
شاط الإدارة ضروریًا             ان ن ا  necessaryأخرى، فإن المحكمة ستفحص ما إذا ك  وملائمً

اءً مفرطة            شاط یفرض أعب ذا الن ان ھ ا إذا ك ذلك م ا، وك ة منھ  excessiveلبلوغ الغای

                                                             
(1) R v. Chief Constable of Sussex, ex p International Trader's Ferry, 

[1998] 3 , Weekly Law Reports, p.  1260; R v. Parliamentary 
Commissioner for Administration, ex p Balcbin, [1997], Crown Office 
Digest, p. 146.  

(2) In Barrett v. Enfield LBC, [1999], 3 All England Law Reports, p. 193 ; 
P. P. Craig and D. Fairgrieve, ‘Barrett, Negligence and Discretionary 
Powers’, (1999), Public Law, pp. 626, 647–9.  

(3) P. Craig, ‘Substantive Legitimate Expectations and the Principles of 
Judicial Review’, in M. Andenas (ed.), English Public Law and the 
Common Law of Europe, (London, 1998), p. 23. 
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burdens  ضائیة           . )١( على الفرد ة الق ام للرقاب دأ ع ب كمب ي التناس ومن الواضح أن تبن
  :)٢(رةینطوي على مزایا كبی

ــــة أولى،-   ــــن ناحي دًا،     فم ر تحدی ھ أكث سم بأن ب یت وم التناس إن مفھ  ف
structured      وتجانسًا، مقارنة بالاختبار التقلیدي المعروف باسم ،Wednesbury . 

ن       ق والأم یعزز التناس ب س دأ التناس ي مب ب أن تبن ن الجان ق  certaintyم ي تطبی  ف
  .)٣(القانون

ــة، -   ــة ثاني ب  ومــن ناحي ھ یترت ام   فإن وب قی ب، وج دأ التناس ق مب ى تطبی عل
ا          ا بینھ وازن فیم ة ت ا  . السلطات الإداریة والمحاكم بتحدید المصالح المتعارضة وإقام وم

اء             سھل إعط ا یُ رار، مم اذ الق من ریب في أن ذلك سیمثل ھیكلة لإجراءات أو عملیة اتخ
ة   رارات الإداری باب الق ة      . )٤(أس ام القیمی ل الأحك ي جع سبیب ف د الت -valueویفی

judgments – ة رارات التقدیری اذ الق صیقة باتخ ؤدي،   - الل ا ی ذا م فافیة، وھ ر ش  أكث
بدوره، إلى تقلیل الشعور بالمیل أو التحیز القضائي لصالح أیدلوجیات معینة أو طوائف      

 .)٥( الجدل بشأن ملاءمة القیم القضائیة- على الأقل-معینة من المجتمع، أو یسھل
                                                             

(1) Ibid. 43 
(2) J. L. Jowell and A. Lester, 'Beyond Wednesbury, Substantive Prin-

ciples and Administrative Law', op. Cit; ‘Proportionality: Neither 
Novel nor Dangerous’, in J. L. Jowell and D. Oliver (eds.), New 
Directions in Judicial Review. (London, 1988). 

ة           ) ٣( درجات متفاوت ق ب ل التطبی ة ویقب وذلك على الرغم من أن مبدأ التناسب یتسم أیضًا بالمرون
  :من الشدة تبعًا للقیم التى یعتنقھا القضاة وتبعًا لموضوع النزاع الذى یطبق علیھ المبدأ 

- G. de Burca, ‘The Principle of Proportionality and its Application in 
Community Law’ (1993) YEL 105 and E. Ellis, ‘The Concept of 
Proportionality in European Community Sex Discrimination Law’ in 
E. Ellis (ed.), The Principle of Proportionality in the Laws of the EU, 
(Oxford, 1999).  

(4) See Feldman, above n. 312, 27.  
(5) J. A. G. Griffith, The Politics of the Judiciary, 5th edn. (London, 1997). 
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اء                م   ومن ناحية ثالثة،-   ا، بإلغ وم، أحیانً ة تق اكم الإنجلیزی وم أن المح ن المعل
ن "القرارات التي لیست   دًا -غیر معقولة لدرجة أنھ ما من سلطة معقولة كان یمك  أن - أب

ا صل إلیھ ار   . )١("ت د اختب ضایا، یع ذه الق ل ھ ي مث ي  Wednesburyوف تارًا تختف  س
ضائیة    ة الق ي    . )٢(وراءه حقیقة الرقاب إن تبن الي، ف ة     وبالت ضیف واقعی ب سی دأ التناس مب

 .)٣(وأمانة فكریة إلى القانون الإنجلیزي

 مستعد لتقبل -)٤( بما في ذلك البرلمان والإدارة-وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع  
ام        انون الع ال الق ي مج ضائي ف شاط الق ن الن ة م نوات طویل د س ة بع ذه الأمان ل ھ . مث

ة        اء الرقاب ة لإخف ة أھمی د ثم م تع الي، ل اھرة    reviewوبالت ة الط دم المعقولی ي ع  ف
manifest unreasonableness .  

وفي النھایة، فإن المحاكم یجب أن تطبق مبدأ التناسب في القضایا التي تقع في   
ب        )٥(مجال القانون الأوربي   ل التناس ن تحلی ة شكل م ق ثم ي  -، وكذلك یجب أیضًا تطبی  ف

دأ   . )٦(١٩٩٨لسنة  من قانون حقوق الإنسان) ٦(ظل القسم  ق مب ومن الواضح أن تطبی

                                                             
(1) Hall v. Shoreham-by-Sea UBC [1964] 1 , Weekly Law Reports, p.  240; 

Secretary of State for Science and Education v. Tameside MBC, [1977], 
AC 1014; R v. IRC, ex p Unilever, [1996], STC 681.  

(2) A. Hutchinson, ‘The Rise and Ruse of Administrative Law and 
Scholarship’, (1985), Modern Law Review, pp. 293, 313.  

(3) J. L. Jowell and A. Lester, 'Beyond Wednesbury, Substantive Principles 
and Administrative Law', op. Cit., p. 372.  

(4) C. Harlow, ‘Administrative Reaction to Judicial Review’, (1976), Public 
law, p.  116; G. Zellick, ‘Government Beyond Law’, (1985), Public law, 
p. 283; S. Halliday, ‘The Influence of Judicial Review on Bureau cratic 
Decision-Making’, (2000), Public law, p. 110.  

(5) Cases 5/88 Wachauf v Germany [1989] ECR 2609; C-260/89 ERT 
[1991] ECR I-2925. See P. P. Craig and G. De Burca, EU Law: Text and 
Materials, 2nd edn. (Oxford, 1998), pp. 317–31 

(6) D. Feldman, ‘Proportionality and the Human Rights Act’, in E. Ellis 
(ed.), The Principle of Proportionality in the Laws of the EU, (Oxford, 
1999), p. 117. 
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التناسب في القضایا الوطنیة البحتة سیؤدي إلى تبسیط ھیكل القانون الإداري الإنجلیزي 
  .وجعلھ أیسر على الفھم

ب      دأ التناس ستقبل مب إن م ك، ف ع ذل انون   -وم ي الق ضائیة ف ة الق ار للرقاب  كمعی
زي  ین -الإنجلی ن الیق دًا ع ازال بعی د تج  .  م اكم ق ك أن المح ف  ذل ة التوق ن الحكم ھ م د أن

  :والتفكر كلیًا بشأن أمرین

سیاسات                  فمن ناحيـة أولى، -   ى ال ة تبن ى عملی ب عل رة التناس تؤثر فك ف س كی
انوني   المفھوم الق فھ ب ن وص ا یمك ى م ستند عل ب ی ك أن التناس ا؟ ذل ل الإدارة ذاتھ داخ

لإدارة   ز   . a legalistic concept of administrationل ذا المفھوم یرك ى  وھ  عل
ارات  cost-benefit analysis واستخدام تحلیل التكلفة والمزایا cautionالحذر   لخی

ة   ك    . السیاسة البدیل دو ذل ا یب انونین   -وبینم ب الق سبة لأغل ا،    - بالن ة، تمامً ة معقول  طریق
شاط الإدارة  ذه  )١(لن ت ھ ا إذا كان شأن م شككوا ب ن أن یت اعیین یمك اء الاجتم إن العلم ، ف

  .)٢(الواقعیة والملاءمة في كل السیاقاتالمقاربة تتسم ب

 من المسلم بھ، بصفة عامة، أن التناسب یكفل معیارًَا أكثر  ومن ناحية ثانية،-  
ضائیة     ة الق دم    a stricter standard of reviewصرامة للرقاب ار ع ة باختب  مقارن

 ـ -المعقولیة التقلیدي م،   . Wednesbury unreasonableness الذي یُعرف ب ن ث وم
صیلاً وصرامة         ف ر تف إن معیار التناسب یمكن المحاكم من النھوض بتدقیق أو فحص أكث

very detailed and intensive scrutiny)ین أن    . )٣ ع بعض المعلق ومن ثم، یتوق
                                                             

(1) J. L. Jowell, ‘Is Proportionality an Alien Concept?’, (1996), European 
Public Law, pp. 401, 410.  

(2) C. Lindblom, ‘The Science of Muddling Through’, (1959), Public 
Administration Review 79; J. G. March, H. A. Simon, and H. Guetzkow, 
Organisations, 2nd edn. (London, 1993) who emphasize that policy-
making takes place under conditions of bounded rationality 

(3) N. Emiliou, The Principle of Proportionality in European Law, (The 
Hague, 1996), p. 272; N. Fennelly, ‘Legal Interpenetration—Towards 
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ب    دأ التناس ق مب ة بتطبی اكم الإنجلیزی وم المح د -تق بعض التقی ة  - ب ن المرون ستفیدة م  م
تقلال الإداري      الطبیعیة اللصیقة بھذا المبدأ لتجنب     ي الاس رط ف د  . )١( خطر التدخل المف بی

انون          ي الق ب ف دأ التناس ل مب ف یعم رى كی ب لی ضل الترتی ا یف وردات ربم س الل أن مجل
دأ        ن مب ا، ع ي، تمامً رر التحل ل أن یق سان قب وق الإن ضایا حق ي وق  theالأورب

orthodoxy wednesbury )٢(.  

دأ  - لو تم تبني مبدأ التناسبعلى أن ثمة من یذھب من الكتاب إلى أنھ حتى     كمب
 في القانون الإنجلیزي، فلیس ثمة ما یدعو للتأكد من أنھ سیطبق    -عام للرقابة القضائیة  

ات  - من ناحیة-ذلك، أنھ یمكن أن یقال. في قضایا التوقعات المشروعة     أن انتھاك التوقع
شروعیة          دم الم ن ع ز م وع متمی ار ن ي إط ل، ف  a distinctالمشروعة قد تطور، بالفع

species of unlawfulness –یخضع لأحكام قضائیة مفصلة  . 

ضاء                    ام الق ن أحك ة م ة المھم ك الطائف ین تل ة ب ط قائم وذلك، تظل خطورة الخل
 a cross theوغیرھا من المجالات الأخرى للرقابة، وذلك إذا ما تم تطبیق ذات المبدأ 

board .   ا ویر اختب ضل تط ن الأف ون م د یك الي، ق ي  وبالت ھ ف ل ب ة یُعم اص للرقاب ر خ
ھ         . قضایا التوقعات  سلم ب ن الم ة أخرى، م ن ناحی ضاء    -وم ام الق ي أحك ستقر   ( ف ن الم م

ین           -)علیھ ا وب  یجب أن تأخذ في اعتبارھا التوقعات المعقولة، وأن تقیم توازنًا فیما بینھ
و       . اعتبارات السیاسة المقابلة الأخرى    ا ھ ور ھن ى درجة    : والسؤال الذي یث ف إل ن  كی م

ب        تخدام التناس ة؟ واس ذه الموازن اكم لھ ة المح ى رقاب ب أن ترق صرامة یج شدة أو ال  -ال
ة ره الثلاث سؤال  : بعناص ذا ال ى ھ ة عل شامل للإجاب وازن ال ضرورة، والت ة، وال الملاءم

                                                   
= 

Freedom of Movement of Principles’, in M. Andenas (ed.), English 
Public Law and the Common Law of Europe, (London, 1998), pp. 7, 18 

(1) See e.g. De Smith 606.  
(2) See the reservations expressed in R v Home Secretary, ex p Brind 

[1991] 1 AC 696,161. 
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ین   . یؤدي، حتمًا، إلى تعقید لا مناص منھ       ولا یوجد ثمة نظام قانوني یقیم ربطً مباشرًا ب
  .وقعات المشروعة بھذه الطریقةمبادئ التناسب والت

ات                  ي المتطلب ة یلب ار للرقاب ار أو معی ھ تطویر اختب دو من المرغوب فی ولذلك، یب
  :التالیة

ینطوي على تحدید لحد أو عتبة أكثر ملاءمة لتدخل القضائي مقارنة بمعیار عدم   -
 .Wednesbury unreasonablenessالمعقولیة التقلیدي المعروف باسم

 . معدًا، بصورة خاصة، لیلائم قضایا التوقعات المشروعةیكون مصوغًا أو -

 .یكون أقل تعقیدًا، من الناحیة المفاھیمیة، من مبدأ التناسب -

ار             ذا الاختب ل ھ دورھا تطویر مث اكم بمق وثمة من یشیر من الكتاب إلى أن المح
ضیة            ي ق صادر ف دیث ال  ودراسة  Caughlanأو المعیار للرقابة بالبناء على الحكم الح

ي  انون الأورب ضیة   . الق ل، ق ھ قب ك، أن شروعة  Caughlanذل ات الم دأ التوقع ، أن مب
م،   . Wednesbury) المعروف باسم  (یختلف مفاھیمیًا عن مبدأ عدم المعقولیة     ن ث وم

ة               اتق المحكم ى ع ع عل ھ یق شروعًا، فإن ا م حالما یتم التثبت من أن الشخص یحمل توقعً
 the requirements of substitutiveیة مھمة موازنة متطلبات العدالة الموضوع

fairness            ا ل إحباطً شاط یمث اذ ن ي اتخ ا ف ستند علیھ صلحة راجحة یُ  في مواجھة أي م
شروعة  ات الم ة       . )١(للتوقع ى الموازن ة عل ة القائم ذه المقارب ح أن ھ ن الواض وم

balancing approach    ار ة بالاختب شروعة مقارن ات الم ر للتوقع ة أكث ل حمای  تكف
ن        Wednesbury testدي التقلی ة، والأم ات العدال ي متطلب ة تلب ذه المقارب ك أن ھ ، ذل

ي الإدارة     وازن          . القانوني، والثقة ف ة الت ول إن مقارب ن الق ك، یمك ع ذل ي   -وم ددة ف  المح
ضیة  ضباط    – Caughlanق د والان ا، للتحدی د م ى ح د، إل ك، أن . precision تفتق ذل

                                                             
(1) R v. Devon Health Authority, ex p Coughlan, [1999], Lloyd's LR 

Medical, pp. 306, 322, 326.  
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ا الإدارة  ي تبنتھ ة الت ول أن الموازن ت الق ات كان ة " للتوقع ر عادل  أو unfair" غی
سلطة " د أي نقطة     an abuse of power" إساءة استخدام لل ین، بوضوح، عن ، لا یب

ا       . )١(ستتدخل المحكمة  ا مھمً دم درسً . وفي ھذا السیاق، یُشار إلى أن القانون الأوربي یق
م   ذلك، أنھ سبق القول أن القضاء الأوربي لن یتدخل إلا إذا كان ھناك عدم  وازن مھ  aت

significant imbalance رد ات الف صالح توقع اب  .  ل ض الكت رح بع م، یقت ن ث وم
  .)٢(ضرورة تبني اختبار مماثل في القانون الإنجلیزي

ي        وھذا الاختبار المقترح یستفید، بصورة أساسیة، من ذات المزایا المتوافرة ف
ب  ار التناس وم      : معی ن أن مفھ رغم م ى ال ھ عل ك أن و "ذل دم الت مع سم  " ازن المھ یت

دي   coherentبالمرونة إلى حد ما، فإنھ أكثر تحدیدًا، وتجانسًا          المفھوم التقلی  مقارنة ب
ة الموضوعیة   Wednesbury unreasonablenessلعدم المعقولیة  ، ومفھوم العدال

fairness substitutive  قًا          .  في ذاتھا ضیف تناس رح ی ار المقت ولذلك، فإن ھذا الاختب
consistency   أو أمنًا (ویقینًا (certainty          باب اء الأس سھل إعط ھ ی ا أن .  للقانون، كم

دأ         : والسؤال الذي یثور، ھنا، إذن ھو  ي مب ي وجھ تبن ور ف ي تث ات الت ي الاعتراض ما ھ
ار       عًا لاختب ـ أو خاض ا ب شروعة مقرونً ات الم م   "التوقع وازن المھ دم الت دخل " ع للت

  القضائي؟

بع          ات س ي        یمكن القول إن ثمة اعتراض رفض تبن صوص، ل ذا الخ ي ھ ار، ف ة تث
  :وتتمثل ھذه الاعتراضات فیما یلي". عدم التوازن المھم"اختبار 

 .عرقلة السلطة التقدیریة -

                                                             
(1) N. Bamforth, 'Fairness and Legitimate Expectation in Judicial Review', 

op. Cit. 
(2) R. Goode, ‘International Restatements of Contract and English 

Contract Law’, (1997), Uniform Law Review, p. 231. 
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 . بالغیرالإضرار -

 . الإدارة بطلبات غیر واقعیةمطالبة -

 . حدود الرقابة القضائیة المشروعةتجاوز -

 .خلق صعوبات قضائیة أمام المحاكم -

 . بین القانونین العام والخاص-وم وغیر المرغوب فیھ المزع- الخلافزیادة -

ا            وسنحاول   ا جمیعً ین أنھ ا، ویب رد علیھ ، فیما یلي، معالجة ھذه الاعتراضات لل
  .غیر مقنعة، ولیس من الصعب تغییرھا

  عرقلة ممارسة السلطة التقديرية-١

صیة      الاعتراضیمكن القول إن     ة الشخ ة الحمای ي وجھ كفال ور ف   الأول الذي یث
شروعة   ات الم م   -للتوقع ة باس ة المعروف وق المعقولی  Wednesbury ف
unreasonableness -              ة ممارسة د أو عرقل ة تقیی ذه الحمای  یتمثل في أن من شأن ھ

ة      راد         . السلطات التقدیریة المخولة للسلطات العام د الأف ع أح د توق ك، أن تأیی سیر ذل وتف
ع   ( ن المجتم ا م سم م سفر ع    ) أو ق ة، سی ة معین ي حال تخدام   ف ن اس ع الإدارة م ن من

د توجھ     . )١(سلطتھا، بصورة فعالة، في سبیل المصلحة العامة الأوسع     د أن سھام النق بی
  : إلى ھذا الاعتراض من ناحیتین

دًا،      فمن ناحية أولى،   ة، أب إن السلطات التقدیریة لا تُقید أو تُعرقل مصورة كامل
ي   - إلى حد ما-داریة تقیدذلك، أن كل ممارسة للسلطة الإ . في الواقع العملي   ة الت  الطریق

ضعون            رار یخ ذي الق ا أن متخ ا، كم سلطة لاحقً ذه ال ك     -تستخدم بھا ھ ى ذل شیر إل ا ت  كم
ومن ثم، . )٢( إلى قیود عدیدة مالیة، واجتماعیة، وعملیة-الأبحاث القانونیة والاجتماعیة

                                                             
(1) Findlay v. Home Secretary, [1985], AC 318, 338.  
(2) K. Hawkins, ‘The Use of Legal Discretion: Perspectives From Law and 

Social Science’, in K. Hawkins (ed.), The Uses of Discretion (Oxford, 
1992), pp. 11, 38 
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ة  الناشئ عن القیود التي تفرضھا الم-فإن الخطر على المصلحة العامة      ٠-بادئ القانونی
  . مثل التوقعات المشروعة، یجب أن تقیم في سیاق ھذه القیود العملیة

ات      ومـن ناحيـة ثانيـة،    ي للتوقع دأ الأورب سابق، أن المب ل ال ن التحلی ین، م یب
ل            م ینق ة، ول سلطاتھا التقدیری ة ل ات الأوربی ل ممارسة الھیئ د أو یُعرق المشروعة لم یُقی

ر ا  صادي للتغی ر الاقت ات     الخط ى الھیئ صادي إل شاط الاقت ائمین بالن ن الق اعي م لاجتم
ة        . والمؤسسات الأوربیة  وكل ما حدث أن تبني المبدأ قاد الحكم إلى تقیید السلطة الإداری

ي الإدارة              ة ف انوني، والثق ن الق ة، والأم ات العدال سوغھ متطلب ذي ت د ال ا  . إلى الح وبینم
تھا عل      ر سیاس ة حرة لتغیی ت الإدارة الأوربی رة    ترك ات المتغی ع المتطلب سق م ى نحو یت
ة       ود الزمنی رض بعض القی م ف د ت ع، فق ة (للمجتم  temporal restrictions) المؤقت

دة     سیاسات الجدی ذه ال ا ھ ق بھ ي تطب ة الت ى الطریق ار  . عل ار أو معی ي اختب دم "وتبن ع
 .ا، في القانون الإنجلیزي، سترك، بالمثل، مرونة الإدارة دون أن یمسھ"التوازن المھم

  الإضرار بالغير-٢

دأ         ھ مب ي وج اني ف راض الث ل الاعت ات یتمث صیة أو  التوقع شروعة الشخ  الم
م  - الذي یمكن ألا یكون قد تم سماعھ-الذاتیة، في أن الغیر   یمكن أن یلحقھ ضرر إذا ما ت

ات     . تأیید التوقعات  دى الملكی ك إح  -من ذلك، على سبیل المثال، أنھ إذا تم تأیید توقع مال
. )١(لقي نصیحة بشأن مسألة تتعلق بالتخطیط، فإن مصالح جیرانھ سیلحقھا ضررالذي ت 

  :ویمكن الرد على ھذا الاعتراض من نواح ثلاثة

.  في كل الحالات- بصورة مباشرة-فإن مصالح الغیر لا تضار فمن ناحية أولى،  
د الأ        ى أح راد  من ذلك، على سبیل المثال، أن تأیید إعلان بشأن الضریبة المفروضة عل ف

ر      ى الغی لبیة مباشرة عل ائج س ب نت ل أن یترت ن المحتم یس م صلحة  . )٢(ل إن الم ا ف وھن
                                                             

(1) Western Fish Products v. Penwith DC, [1981], 2, All England Law 
Reports, pp. 204, 221. 

(2) Robertson v. Minister of Pensions, [1949], 1 KB 227 (a representation 
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ة      ة الدول ي خزان تتأثر ھ ي س دة الت م Treasuryالوحی ن ث ر  - ، وم ة غی  وإن بطریق
  . المجتمع الممول للضریبة بأسره–مباشرة 

ي ی         ومن ناحية ثانية،   ن الظروف الت ر جزءًا م ى الغی ع عل ب   یعد الأثر الواق ج
ال     -على كل من الإدارة والمحكمة المنوط بھا مباشرة الرقابة      ار ح ي الاعتب ذھا ف  أن تأخ

ة     ة الموازن ا بعملی ضرر     . )١( the balancing processقیامھ ال ال إن احتم ذلك، ف ول
شروعة    ات الم راف بالتوقع ھ الاعت ي وج ا ف ا مقنعً شكل اعتراضً ر لا ی ى الغی ع عل الواق

صیة باعت ة أو الشخ ي    الذاتی ذ ف ا یؤخ ارًا مھمً الأحرى، اعتب د، ب ن یع ذلك، ولك ا ك بارھ
 .الحسبان لدى تحدید مدى ھذه التوقعات

لال         ومن ناحية ثالثة،   ن خ ر م ضمان سماع الغی شكلة الخاصة ب  یمكن حل الم
ومن ثم، یقع على عاتق السلطة الإداریة التي تستھدف . توسیع مبادئ العدالة الإجرائیة 

الغیر،        تأیید أحد التوقعات،     ق ب ن أن یلح أن تأخذ في اعتبارھا الضرر المحتمل الذي یمك
راءات         ي الإج ره ف ة نظ ى وجھ تماع إل ة للاس ر فرص ذا الغی نح ھ ذا  . وأن تم ل ھ ومث

ة نظره     -الإجراء  داء وجھ ن إب ر م ین الغی ن     - تمك ا م صفة خاصة، وممكنً ا ب ون مھمً  یك
ن الج         ة م ر مجموعة معین ون الغی دما یك ة عن ة العملی ضایا     الناحی ال ق ا ھو الح ران كم ی

 . الذین سیلحقھم ضرر مباشر-التخطیط

 :  نقص الواقعية-٣

، إلى مبدأ التوقعات المشروعة الشخصیة، على أساس أیضًایمكن توجیھ النقد،   
سلطات    . )٢(أنھ یمثل طلبات مفرطة أو مبالغ فیھا في مواجھة الإدارة       وم أن ال ن المعل وم

                                                   
= 

concerning a pension).  
(1) See Craig 648. 
(2) G. Richardson and M. Sunkin, ‘Judicial Review: Questions of Impact’, 

(1996), Public law, pp. 79, 101.  
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انوني   )١(دةالعامة لا تملك سوى موارد محدو دریب الق م  legal training، كما أن الت  ل
وزارات    ي ال دود ف وى دور مح ؤد س سام(ی ة) الأق ة البریطانی ة المركزی . )٢(الحكومی

املین   وحظ أن الع ك، ل ى ذل افة إل سلطات - Case workersوبالإض ض ال ي بع  ف
دیث  -المحلیة ن  . )٣( یتصرفون، على نطاق واسع، في ظل تجاھل للقانون الإداري الح وم

ب،    : ثم، فإن التساؤل الذي یثور، في ھذا الخصوص، ھو   واقعي أن یُتطل ن ال ھل یكون م
رار   ذي الق ن متخ ة    -م رات القانونی ة والخب وارد المالی صھم الم ذین تنق راف - ال  الاعت

  .)٤(بالتوقعات وموازنتھا في مواجھة الاعتبارات الأخرى؟

 :ینعلى أن ھذا السؤال یمكن الإجابة علیھ من ناحیت

دأ       فمن ناحية أولى،   یمكن أن یكون غیر ذي صلة في ھذا السیاق ما إذا كان مب
ة              ادئ الرقاب ك لأن مب ي، وذل ع العمل ي الواق ھ ف ساق مع شروعة صعب الات التوقعات الم

ذا النظر،    . القضائیة یُستھدف بھا تحسین عملیة أو إجراءات اتخاذ القرار       وفي ضوء ھ
ل التوق   اكم أن تجع ى المح ب عل ساسة   یج وعات الح د الموض شروعة أح ات الم ذات (ع

وفیر           ) الأھمیة العالیة  ى ت ة إل دفع الحكوم رتین، وت ر م ة تفك سلطات الإداری التي تجعل ال
ذا                . التدریب القانوني  ق ھ ضائیة یحق ة الق ى أن الرقاب ع، عل ي الواق ة، ف ة أدل د ثم وتوج

ر  دیرین   . الأث ة للم ة العام ال الإدارة -ویلاحظ أن المعرف ي    ب- لعم دو ف انون الإداري تب الق
رة سنوات الأخی ي ال اد ف نع  . )٥(ازدی ة ص ن عملی ا م ر قربً حوا أكث انونین أض ا أن الق كم

                                                             
(1) See footnote 332. 
(2) M. Kerr, ‘Administrative law and the Administrator’ (1983) 

Management in Government 168; L. Blom-Cooper, ‘Lawyers and 
Public Administrators, Separate and Unequal’, (1984), Public law, p.   
215; G. Drewry, ‘Public Lawyers and Public Administrators: Prospects 
for an Alliance?’, (1986), Public Administration, p. 173.  

(3) I. Loveland, Housing Homeless Persons, (Oxford, 1995). 
(4) James, above n. 312, 629–31 who is sceptical. 
(5) A. Barker, ‘The Impact of Judicial Review: Perspectives from 
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رامج    . )١(السیاسات مقارنة بذي قبل   د لب ي تُرص وأخیرًا أصبح ھناك كثیر من الأموال الت
 .)٢(التدریب

شروعة لا    ومــن ناحيــة ثانيــة،   ات الم دأ التوقع ول إن مب ن الق ب   یمك  یتطل
رار       ذي الق ن متخ و       . المستحیل م ات ھ ك، أن مفھوم التوقع سیر ذل ك    –وتف ین ذل ا تب  كم

ابقًا  ة -س ة الإجرائی ن العدال زء م ة procedural fairness ج دم المعقولی ار ع  - ومعی
م   روف باس ون    Wednesbury unreasonablenessالمع ب أن تك الي یج ، وبالت

ر، ب  ت الحاض ي الوق ي، ف ى وع ل، عل لوكھا الإدارة، بالفع ة س دة نتیج ات المتول . التوقع
ي           ع العمل ي الواق ة ف شكلات حقیقی ى م د أدى إل ذا ق ع  . )٣(ولیس ثمة دلیل، على أن ھ وم

ة           سائل المتعلق ا الم ور فیھ ي تث ف الت ن المواق ة م واع الأربع ار الأن ي الاعتب ذ ف الأخ
سحب      -فإن متخذ القرار  : بالتوقعات ل م     revoke الذي یسعى ل افع أو التحل رار ن ن أو  ق

ین      د مع ذا             -التراجع عن تأكی ة أن ھ ن حقیق دًا أن یغض الطرف ع ل أب ن المحتم یس م  ل
ھ            ھ وتوقعات ب ب ف المخاط ى موق رًا عل رك أث ن أن یت سحب أو التراجع یمك ان  (ال الموقف

د الموظفین بواسطة          ). الأول والثاني  ن أح ادر م ومن ثم، إذا غُض الطرف عن تأكید ص
                                                   

= 
Whitehall and the courts’, (1996), Public law, pp.  612, 613–6; A. H. 
Hammond, ‘Judicial Review: the Continuing Interplay between Law 
and Policy’, (1998), Public law, pp. 34, 40–1.  

(1) G. Richardson and M. Sunkin, ‘Judicial Review: Questions of Impact’, 
op. Cit., p. 97.  

(2) The British government set aside £4.5 million in 1999–2000 for training 
of administrators. See G. Slapper, ‘Modernising Justice’ (1999) Student 
LR 31, 35, and the Civil Service College prospec tus 1994–5 cited by 
James, above n. 312, 622.  

(3) A. W Bradley, ‘Administrative Justice and the Binding Effect of Official 
Acts’, op. Cit., p. 5 reporting that the Department of the Environment 
complied effec tively with the limited principle of estoppel by 
representation introduced by the planning case of Lever Finance v 
Westminster City LBC [1971] 1 QB 222.  
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ب           ف أخر، فیج ن موظ ادر م ة        تأكید ص ب مراجع أثر طل شخص المت دور ال ون بمق  أن یك
ة  ضاعھ للرقاب رار أو إخ ضًا،   . )١(الق ا أی رف بھ ات معت ارات التوقع ا أن اعتب كم

ك     ساریة، وذل بالفعل،عندما یتخذ القرار على نحو یمثل عدولاً عن أو مخالفة للسیاسة ال
ة      ن      departuresلأن حالات العدول أو المخالف ا م ر عمقً ضع لفحص أكث رارات   تخ الق

إن      سیاسة، ف التي تتضمن تطبیقًا للسیاسة، وبالتالي إذا ما غُض الطرف، ببساطة عن ال
  ). الموقف الثالث(بمقدور الشخص المتأثر أن یطلب المراجعة أو الرقابة 

ة                سیاسة العام ن وضع ال وأخیرًا، من البعید جدًا عن غیر الواقعیة أن یُتطلب م
ار،           أخذ التوقعات في الاعتبار، وذل     ب موظفین كب ن جان ادة م سیاسة توضع، ع ك لأن ال

ضع املة   -ویخ ادة ش ة ورش ن لمعقولی م یك   comprehensive rationality إن ل
 .)٢()الموقف الرابع(لفحص تفصیلي لمختلف الاعتبارات 

  الدور الدستوري للقاضي-٤

دیر الإد        ارة، من غیر المجدي القول بأن القضاة یجب ألا یُحلوا تقدیرھم محل تق
 ولیس بظروف أو موضوع -lawfulnessوذلك لأن الرقابة القضائیة تعني بمشروعیة       

merits –شاط الإداري د     .  الن اص بالتقیی ب الخ ذا المتطل رتبط ھ ا، ی ي بریطانی وف
ضائي  ة – judicial restraintالق ا بنظری ا وثیقً در Ultra vires ارتباطً ا یج ، كم

                                                             
(1) There is also an argument for the assignment of advisory functions to 

particular officials and recording of advice. A. W Bradley, 
‘Administrative Justice and the Binding Effect of Official Acts’, op. 
Cit.,19.  

را       ) ٢( ادة، الإج سیاسات لا یغفلون،ع انعى ال ة أن ص زى الحدیث ضاء الإنجلی ام الق شف أحك ءات وتك
  : المؤقتة التى تستھدف حمایة التوقعات المشروعة 

- R v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Foods, ex p Hamble 
Fisheries [1995] 2 All England Law Reports, p. 714; R v Home 
Secretary, ex p Hargreaves [1997] 1 , Weekly Law Reports, p.  906. 
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ویعترض بعض  .  التقلیدیةwednesburyى رقابة تعبیرًا عنھ في القیود المفروضة عل     
ى        اكم إل دأ المح ذا المب ود ھ المعلقین على التوقعات المشروعة الموضوعیة خشیة أن یق

رار الإداري       اذ الق ر بموضوع اتخ ي أكث  the merits of administrativeأن تعن
decision-making١(، مما یشكل تجاوزًا لحدود الدور القضائي المشروع(.  

  :مكن الرد على الاعتراض السابق من ناحیتینوی

شروعة       من ناحية أولى،   ات الم دأ التوقع ي أن مب انون الأورب تكشف دراسة الق
ن   . )٢(لم یدفع المحاكم الأوربیة إلى إحلال تقدیرھا محل تقدیر الإدارة       ن الممك ذلك، أنھ م

ى    م   "تقیید التدخل القضائي بالمواقف التي تنطوي عل وازن مھ دم ت  significant" ع
imbalance     رى ة أخ ن جھ ة م سیاسة المقابل ارا ال ة، واعتب ن جھ ات م ین التوقع .  ب

ى وجود                  اكم إل ي المح دما تنتھ ى عن ھ حت ي أن وبالإضافة إلى ذلك، یظھر القانون الأورب
اكم    – set aside ومن ثم تقرر إلغاء القرار – imbalanceعدم توازن  ذه المح إن ھ  ف

ن    . ھذا الذي تم إلغاؤهلا تصدر قرارًا یحل محل      ي یمك رار الملغ وفي ھذه الحالة، فإن الق
وازن             ادة الت ة إع صالح،   re-balanceأن یرجع إلى الإدارة التي یكون لھا مكن ین الم  ب

رة           ذه الم ا   . )٣(وإن كانت خیاراتھا أو سلطاتھا التقدیریة تكون أكثر تقیدًا ھ ذلك، فبینم ول
، في القانون الإنجلیزي، تحولاً صغیرًا نحو   "عدم التوازن المھم"سیعكس تبني اختبار    

وع    صیلاً للموض ر تف ص أكث یكون،   meritsفح ول س ذا التح إن ھ ل   -، ف ي ظ ى ف  حت

                                                             
(1) See Cranston, above n. 17, 58; Allison, above n. 17, 175 ; Laws, above n. 

320, 196 arguing more generally for a uniform principle of judicial 
review (Wednesbury unreasonableness) applied with varying intensity.  

(2) R. Singh and K. Steyn, ‘Legitimate Expectations in 1996: Where Now’, 
op. Cit., p. 19.  

(3) Cases 120/86 Mulder (I) v. Minister van Landbouw, [1988], ECR 2321 
(review of initial decision); C-189/89 Spagl v. Hauptzollamt Rosenheim, 
[1990], ECR I-4539 (review of the ‘re balanced’ decision).  
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ة       -ultraviresالنظریة الحالیة لـ    ارات العدال ا اعتب ي تحققھ دة الت ا بالفائ  مسوغًا تمامً
 .)١(والأمن القانوني والثقة في الإدارة

د  ومـن ناحيـة ثانيـة،   إن مب ضائي     ultra viresأ  ف د الق ى التقی داره عل  وإص
judicial restraint      دیث ام الح انون الع ة للق ة مقنع صعوبة، نظری ا  . )٢( یقدم، ب وبینم

یمكن           ة، ف ذه الدراس اق ھ اوزة لنط توریة متج س الدس صیلیة للأس ة التف د الدراس تع
سیاسیة   م    political accountabilityملاحظة أن المساءلة ال د ت لإدارة ق إضعافھا   ل

ى                سلطات إل ل ال ق نق ن طری ك ع ان، وذل ام البرلم ة أم من خلال تأكل المسئولیة الوزاری
ة             ارج الرقاب ت الحاضر، خ ي الوق ي أضحت، ف ام الت صة المھ ي، وخصخ اد الأورب الاتح

ة  رى         . )٣(الوزاری صادر أخ ن م ث ع ستدعى البح ورات ت ذه التط ح أن ھ ن الواض وم
ض    ة الق ك الرقاب ي ذل ا ف ساءلة، بم شاط الإداري للم اكم،  . )٤(ائیة للن تجابت المح د اس ولق

ة      رى نظری ذي اعت ضعف ال ذلك ال سیاسیة، وك سئولیة ال ي الم ع ف ذا التراج ل، لھ بالفع
ultra vires       ي یما ف شاط الإداري، لاس شددة للن ة م ي رقاب ، وذلك من خلال الانخراط ف

سان        وق الإن ات لحق ى انتھاك ي تنطوي عل ي  . )٥(القضایا الت ن الطبیع ذا   وم زز ھ ، أن یتع
سنة       سان ل وق الإن انون حق ي ق د تبن ور بع ضًا،    . ١٩٩٨التط ة، أی ة قوی د حاج وتوج

ار   ة باختب وة مقارن ر ق ضائي أكث ص ق دقیق أو فح ن ت ات م ضایا التوقع تفادة ق لاس
wednesburyالتقلیدي .  

                                                             
(1) G. Slynn, ‘“But in England There is No…’, in Festschrift für Wolfgang 

Zeidler (Berlin, 1987), 397, 401 
(2) D. Oliver, ‘Is the Ultra Vires Rule the Basis of Judicial Review?’, 

(1987), Public law, p.  543; J. Laws, ‘Judicial Remedies and the 
Constitution’ (1994) MLR 213; Lord Woolf, above n. 5, 65–7; 

(3) I. Harden and N. Lewis, The Noble Lie: The British Constitution and 
the Rule of Law (London, 1986), chs. 4–5. 

(4) For similar views, see R. M. Dworkin, Political Judges and the Rule of 
Law (London, 1980), 291 

(5) Allan, above n. 311, 28 and cases cited in footnote 40. 
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  الاختصاص القضائي-٥

ي بریط        ضائیة ف ة الق رون الرقاب ذین یباش ضاة ال وم أن الق ن المعل تم  م ا ی انی
امین      ة المح ن نقاب ارھم م رون     the Barاختی ضاء یعتب إن ھؤلاء الق ذلك ف  نتیجة  -، ول

ة     -التدریب والخبرة  ة بالموازن  أكثر تألفًا مع المسائل القانونیة للتفسیر والسوابق مقارن
ونتیجة لذلك، یوجد من الكتاب من یشكك في . السیاسیة للاعتبارات المتعارضة للسیاسة

الغ     قدرة القضاة  ة دورًا ب ب الموازن ث تلع  على تطبیق المبادئ الموضوعیة للقانون، حی
ة،            . )١(الأھمیة ة الأھمی سائل البالغ ن الم د م دریبھم یع ضاة وت على أن توظیف ھؤلاء الق

ارات لا   . )٢(ویوجد مجال لإدخال تحسینات عدة في ھذا المجال    ذه الاعتب ومع ذلك، فإن ھ
شروعة  " عدم التوازن المھم"ي مبدأ تمثل اعتراضات مقنعة في وجھة تبن   للتوقعات الم
  :في القانون الإنجلیزي، وذلك لما یلي

ا                ومن ناحية أولى،-   سیاسیة ربم ة وال ضائي بالممارسة الإداری وعي الق إن ال
ضائیة              ة الق اد الرقاب دى نف وافر ل ك المت ن ذل ر م ة     . )٣(یكون أكب یس قائم د أسھم تأس وق

صوص  ١٩٨١ام  في عCrown officeمكتب التاج  ذا الخ ا أن  .  إسھامًا كبیرًا في ھ كم
سائل    ي الم ة ف ات الإداری اء للتحقیق م كرؤس ي عملھ ة ف رة ثمین سبوا خب د اكت ضاة ق الق

  .)٤(المتعلقة بالإدارة
                                                             

(1)  R v. Home Secretary, ex p Brind [1991] 1 AC, pp. 696, 767; J. D. B 
Mitchell, ‘The Causes and Effects of the Absence of a System of Public 
Law in the United Kingdom’, (1965), Public law, p.  , pp. 95, 118. 

(2) D. Pannick, ‘The Law Lords and the Needs of Contemporary Society’ 
(1982) Political Quarterly 318, 328 and the proposals by Lord Woolf, 
Protection of the Public—A New Challenge (London, 1990), pp. 18–19, 
81, 115–20. 

(3) C. Harlow, ‘Droit Privé—English Style’, (1997), Oxford Journal of 
Legal Studies, pp. 517, 520. G. Richardson and M. Sunkin, ‘Judicial 
Review: Questions of Impact’, op. cit.  

(4) See Woolf, above n. 40, 586.  
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ى الإدارة        ومن ناحية ثانية،-   ین عل سوا متمرس ضاة لی ن أن الق رغم م  على ال
ون  - كما ھو الحال في فرنسا -العملیة إنھم یتمتع ة       ف افیین لإجراء موازن درة ك رة وق  بخب

ة       . بین المصالح المتعارضة   ن الرقاب د جزءًا لا یتجزأ م ویرجع ذلك، إلى أن الموازنة تع
كما أنھ في القضایا التي تندرج في نطاق القانون الأوربي، یجب على . )١(القضائیة ذاتھا

ب  القضاة أن یطبقوا مبادئ القانون الأوربي للتوقعات المشروعة الم     . وضوعیة والتناس
سبب أي صعوبة         وھذا یتطلب من القضاة إجراء موازنة، ولیس ثمة دلیل على أن ذلك ی

ة  . )٢(حقیقیة ارات المتعارضة      -وتبدو الموازن ین الاعتب ضایا        - ب ي الق ضًًا، ف  واضحة، أی
ومن المرجح تزاید عدد ھذه القضایا، لاسیما مع دخول قانون     . المتعلقة بحقوق الإنسان  

وق الإ  اذ حق ز النف سان حی ان     . ن ا إذا ك دما ینظر فیم ي عن إن القاض ك، ف ن ذل ر م ل أكث ب
ھ  – a discretionary remedyسیمنح أو یمنح إنصافًا تقدیریًا   یُسعى للحصول علی

أن یقیم توازنًا بین المصالح العامة " فإنھ یجب علیھ -في إحدى قضایا الرقابة القضائیة    
 .)٣("وصالمتعارضة التي تثور في ھذا الخص

دة              ومن ناحية ثالثة،-   وع درجة ش ة تن اكم الإنجلیزی ھ أن المح سلم ب ن الم  فم
ضائیة   ة الق ة      -الرقاب ي ظل حیف ي تباشرھا ف ي ضوء موضوع    – wednesbury الت  ف

من ذلك، على سبیل المثال، أن المحاكم ستبدي درجة أعلى . )٤(القضیة المطروحة علیھا
شاط الإدار         ة ن ي مواجھ ان ف ة        من الإذع سائل فنی ى م شاط ینطوي عل ذا الن ان ھ ة، إذا ك

                                                             
(1) See Cane, above n. 15, 228; Craig 647.  
(2) e.g. R v Secretary of State for Health, ex p Eastside Cheese Co, (1999), 

11, Admin LR, p. 254; R v. Chief Constable of Sussex, ex p International 
Trader's Ferry, [1998], 3 , Weekly Law Reports, p.  1260. 

(3) R v. Governors of Bacon's School, ex p ILEA, [1990], Crown Office 
Digest, p. 414; A. P. Le Sueur, ‘Justifying Judicial Caution: Jurisdiction, 
Justiciability and Policy’, in B. Hadfield (ed.), Judicial Review: A 
Thematic Approach (Dublin, 1995), 228, 232 

(4) See Laws, above n. 320.  
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ة   دیرون   highly technical mattersدقیق ا الم وم بھ ي یق شطة الت یاق الأن ي س  ف
افة            . )١(الخبراء سان بالإض وق الإن ساس بحق ى م وذلك مقارنة بما لو انطوى النشاط عل

شروعة   ات الم ى التوقع دی    . )٢(إل سبیة للم رة الن نعكس الخب ة، ت ذه الطریق رین وبھ
ضائي         یص الق دقیق أو التمح ة الت ي درج ضاة ف ة للق رة العام صین والخب المتخص

judicial scrutiny .رح ار المقت ار أو المعی م "-والاختب وازن المھ دم الت ع " ع یتمت
دقیق أو    ة الت ع لدرج ذا التنوی ي ھ تمرار ف ن الاس اكم م ین المح ة لتمك ة كافی بمرون

 .التمحیص القضائي

  سة والإجراءات الوجاهية التمركز حول السيا-٦
ة      ة والإجرائی ود الإثباتی  procedural andیوجد نوع ما من التوتر بین القی

evidentiary constraints  ن ات م ي المنازع ضائي ف صل الق ى الف ة عل  المفروض
سیاسة "ناحیة، والطبیعة المتمركزة حول  ات   polycentric nature" ال دأ التوقع  لمب

ات       .)٣(المشروعة الموضوعیة  ذ شكل المنازع ة تأخ  ذلك، أن الرقابة القضائیة البریطانی
صل   .  بین طرفینadversial disputesالوجاھیة  اكم بالف وفي ھذا السیاق، تقوم المح

                                                             
(1) R v. Secretary of State for the Environment, ex p Hammersmith and 

Fulham LBC [1991] 1 AC 521; R v Cambridge Health Authority, ex p B, 
[1995], 2 All England Law Reports, pp. 129, 135–6; M. Hopper, 
‘Financial Services Regulation and Judicial Review’, in J. Black, P. 
Muchlinski and P. Walker (eds.), Commercial Regulation and Judicial 
Review, (Oxford, 1998), pp. 84–5 

(2) R v. Devon Health Authority, ex p Coughlan, [1999], Lloyd's LR 
Medical, p. 306.  

(3) L. L. Fuller, ‘The Forms and Limits of Adjudication’, (1978), Harvard 
LR 353; A. Chayes, ‘The Role of the Judge in Public Law Litigation’ 
(1976) Harvard LR 1281; J. W. F. Allison, ‘Fuller's Analysis of 
Polycentric Disputes and the Limits of Adjudication’, (1994), The 
Cambridge Law Journal, p.  367.  
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ا       ضیة المطروحة علیھ وى        -في الق وب الأق دلیل المكت ى ال تنادًا إل ب    - اس ن جان دم م  المق
  . )١(الأطرف

ا     ة العلی ى أن المحكم ارة إل در الإش ة وتج  the English high الإنجلیزی
court  ي    - لیس بمقدورھا اد الأورب اكم الاتح سي ومح  - وذلك خلافًا لمجلس الدولة الفرن

راء       شھود والخب تدعاء ال ائع، أو اس شارة . )٢(expert witnessesفحص الوق أو است
لا  . )٤(of its own motionبناء على مبادرة منھا . )٣(الغیر ن خ ل كما أنھا لا تستفید م

ب     investigativeتحقیقھ   ن جان ة م ة  " ولا مشورة مستقلة مقدم أو " مفوض الحكوم
ام " دعي      . advocate general" محامي ع ع الم د توق إن تأیی ك، ف ع ذل اره  -وم  باعتب

زاع          -مشروعًا ي الن اوز طرف ات تتج ار أو انعكاس ھ أث ون ل ن أن تك ا    .  یمك ان طرف ا ك ولم
ات     النزاع لا یمكن أن یُوثق فیھما أو یُعو       ل المعلوم ة بك د المحكم ل علیھما، دائمًا، لتزوی

                                                             
(1) See Order 53 r 8 cf Order 38 r 2(3) and O'Reilly v Mackman, [1983], 2 

AC., p. 237; R v. Medicines Control Agency, ex p Pharma Nord Ltd, 
[1997], Crown Office Digest, p. 439; R v. Radio Authority, ex p 
Wildman, [1999], Crown Office Digest, p. 255. Nor can the court, 
independently of the parties, order oral evidence or cross-examination if 
it considers the written evidence insufficient; R v. CEC, ex p. Lunn Poly, 
2/4–98.  

(2) See Art R158–171 Code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel, Art 45(2) Rules of Procedure of the ECJ; and J. 
S. Bell, ‘Reflections on the Procedure of the Conseil d'Etat’, in G. Hand 
and J. McBride (eds.), Droit sans frontieres: Essays in Honour of L. 
Neville Brown (Birmingham, 1991), pp. 211, 212–16 

(3) T. Koopmans, ‘Judicial Activism and Procedural Law’, (1993), 
European Review of Private Law, 67, pp. 80–1.  

(4) Lord Woolf, ‘Public Law-Private Law: Why the Divide?’, (1986), Public 
law, pp. 220, 225. Consequently, the courts are generally unwilling to 
order discovery of documents (Order 53 r 8); R v. Chief Constable of 
the Warwickshire Constabulary, ex p Fitzpatrick, [1998], 1 All England 
Law Reports, p.65 confirming R v. Secretary of State for the 
Environment, ex p Islington LBC, [1992], Crown Office Digest, p. 67.  
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ھ        ن أن تواج ة یمك إن المحكم ع، ف ات الأوس ار أو الانعكاس ذه الآث یم ھ ضروریة لتقی ال
ا     -صعوبة في موازنة التوقعات في مواجھة الاعتبارات الأخرى    ن یمثلھ د م ي لا یوج  الت

ة    من ذلك، على سبیل المثال، أنھ ی .  بطریقة مستنیرة  -في الدعوى  زود المحكم ن ألا تُ مك
د      أو یقدم لھا المعلومات ذات الصلة بمصالح الجیران في قضیة بین سلطة التخطیط وأح
ھ دون                  شرع فی ن أن یُ أن التطویر یمك سلطة ب ذه ال ن ھ د م ى تأكی ول عل ذي یع الملاك ال

  . )١(الحصول على ترخیص تخطیط

دأ التوقع             ن تمحور مب ستمدة م ة الحجة الم شروعة  ورغم وجاھة وأھمی ات الم
ایز        دأ متم ي مب ول دون تبن ب ألا تح ا یج سیاسة، فإنھ ارات ال ول اعتب وعیة ح الموض

  : ویرجع ذلك إلى سببین. للتوقعات المشروعة الموضوعیة

ة،     فمن ناحية أولى،    ضایا التالی ى الق ات عل یكون لمعظم الأحكام أثار أو انعكاس
ام    ذه الأحك ھ ھ ا تمثل ساط، لم ك، بب ر، وذل ى الغی وابق وعل ن س  precendentialم

value )والحقیقة، أن ھذه الحجة المستمدة من التمحور حول اعتبارات السیاسة إذا . )٢
رط       ب ألا تنخ اكم یج إن المح ا، ف ى منتھاھ ذت إل ا أخ ى    -م رط عل ا أن ننخ ان لھ  إذا ك

. ا فیھا نتیجة مرغوبً- بالتأكید-بین أن ھذا لا یعد.  في الرقابة القضائیة إلا نادرًا-الإطلاق
سیاسة   ول ال ور ح ین أن التمح د polycentrismب صى ( یع دة الأق ي ح ) at mostف

ب        ي تتطل دة الت ضایا المعق ي الق یما ف ضائیة، لاس ة الق ة الرقاب ي مواجھ ة ف ة قوی حج
د                   ات أح ة توقع ي مواجھ ة ف سیاسیة المختلف ارات ال ج أو الاعتب ن الحج موازنة العدید م

خاص صعوبات الق. )٣(الأش ذه ال ن أن   وھ ضایا یمك ذه الق ل ھ ي مث ر ف ي تظھ ضائیة الت
ة  - إلى حد ما-تنعكس شدد الرقاب م،    . the intensity of review - في درجة ت ن ث وم

                                                             
(1) Western Fish Products v. Penwith DC., [1981], 2 All England Law 

Reports, pp. 204, 221.  
(2) M. Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective. 

(Oxford, 1989), p. 25 
(3) J. W. F. Allison, ‘Fuller's Analysis of Polycentric Disputes and the 

Limits of Adjudication’, op. Cit., pp. 194–7.  
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ي        - كما تقدم القول-یمكن أن تظھر المحاكم    ات الت ي المنازع ان ف ن الإذع ى م  درجة أعل
سی        ارات ال ا اعتب ة تكتنفھ صفة خاص ة أو، ب ة دقیق سائل فنی ى م وي عل اسة تنط

polycentric )١( .  

شكلة        ومن ناحية ثانيـة،   ول إن م ن الق ضائیة  "یمك شكلات الق شار  –" الم  الم
ادئ        -إلیھا أنفًا   یجب أن تحل من خلال تبني إصلاحات إجرائیة بدلاً من عرقلة تطور المب

ة       . )٢(العادلة للقانون الإداري الموضوعي    ة مھم لاحات إجرائی ة إص وم أن ثم ن المعل وم
 .)٣(ھا بالفعلقد تم تنب

ضایا             ضمام لق سفیر للان سماح لل دًا نحو ال یلاً متزای وتبدو المحاكم الإنجلیزیة م
ة    دیم الأدل ضائیة، وتق ة الق ات    )٤(الرقاب دة، البیان صورة متزای ون، ب ستخدم المتقاض ، وی

وثمة إصلاحات عدة یلوح الأخذ بھا في المستقبل القریب   . )٥(الإحصائیة لتنویر المحكمة  
طأو المتو ات  . س ة المعلوم انون حری ؤدى ق ع أن ی ن المتوق  the freedom ofوم

information act ة ك  .  إلى زیادة قدرة المتقاضین على النفاذ إلى الوثائق العام ولاش

                                                             
(1) A. P. Le Sueur, ‘Legal Duties to Give Reasons’, op. Cit., p. 103.  
(2) G. Gerapetritis, Proportionality in Administrative Law: Judicial 

Review in France, Greece, England and in the European Community. 
(Athens, 1997), 265 

(3) M. Loughlin, Legality and Locality: the Role of Law in Central-Local 
Government Relations (Oxford, 1996), pp. 403–7. 

(4) Order 53 r 9(1) and Order 16 r 6(2)(b), e.g. Leyland Cars v Vyas [1979] 
3 , Weekly Law Reports, p.  762; R v Coventry Airport, ex p Phoenix 
Aviation, [1995], 3, All England Law Reports, p. 47; R v Bow Street 
Metropolitan Stipen diary Magistrate, ex p Pinochet, [1999], 2 , Weekly 
Law Reports, p.  827; R v Devon Health Authority, ex p Coughlan, 
[1999], Lloyd's LR Medical, p. 306; C. Harlow and R. Rawlings, 
Pressure Through Law, (London, 1992), pp. 194–5 

(5) See C. Harlow, above n. 366, 522.  
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. )١(أن ھذا سیؤدي، بدوره، إلى زیادة المعلومات المتاحة في منازعات الرقابة القضائیة    
ى الك    ي    discoveryشف والتحري  وفوق ذلك، فإن القیود المفروضة عل ا ف م تخفیفھ  ت

ھ  )٢(القضایا التي تنطوي على مخالفة للحقوق المصونة في ظل القانون الأوربي   ، كما أن
ي                سئولیاتھا ف شابھ للنھوض بم ف تحرري م سیكون من الضروري تبني المحاكم بموق

سنة  سان ل وق الإن انون حق ل ق سخیة . ١٩٩٨ظ ة ال ذه المقارب ح أن ھ ن الواض وم
ر        للإجر  ا أث یكون لھ ي، س د الأورب ضایا ذات البع ي الق   spill-over impactاءات، ف

ة       ستحقان دراسة      . على قضایا الرقابة القضائیة الوطنیة البحت ان ی لاحان مھم ة إص وثم
ة ( ي  ) دقیق ثلان ف ي      : یتم ام الأورب امى الع اني للمح ر بریط شاء نظی  EC Advocateإن

General  ة وض الحكوم  Commissaire de Gouvernement، ومف
ة        . )٣(الفرنسي ة الفنی ب الأدل دورھا طل ضائیة بمق ة ق شاء رقاب  expert evidenceوإن

  .)٤(واستشارة السلطات المتأثرة، وجماعات المصالح، والغیر

   التقسيم العام والخاص-٧
د                  ن النق رح م شروعة المقت ات الم دأ التوقع ینبع الاعتراض السابع والأخیر لمب

ز  ى التمیی ھ إل اص الموج انون الخ ام والق انون الع ین الق اج  . )٥(ب صدد، یح ذا ال ي ھ وف

                                                             
(1) For a discussion of the problems caused by inaccessibility of public 

information, see R. Rawlings, above n. 362, 105.  
(2) R v. Secretary of State for Transport, ex p. Factortame Ltd, [1999], 3 , 

Weekly Law Reports, p.  1062.  
(3) J. A. G. Griffith, ‘Judicial Decision Making in Public Law’, (1985), 

Public law, p.   564, 582.  
(4) R. Baldwin and C. McCrudden, Regulation and Public Law, (London, 

1987), p. 67. 
(5) (RSC Order 53, Supreme Court Act 1981) and the case of O'Reilly v 

Mackman, [1983], 2 AC., p. 237; W. H. R. Wade, ‘Public Law, Private 
Law and Judicial Review’, (1983), Law Quarterly Review, p. 166; P. 
Cane, ‘Public Law and Private Law: A Study of the Analysis and Use of 
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تاذ   ا        John Allisonالأس د مفھومً سیاسیة تفتق ة وال ة القانونی ة البریطانی أن النظری  ب
ولذلك، فإن المبادئ المتمایزة للقانون العام لن تعمل، . ”the state“" للدولة"واضحًا 

  . )١(بصورة صحیحة، في القانون الإنجلیزي

  : ، وذلك لما یلي)٢(یبدو ھذا التحلیل شائعًا، ولكنھ غیر مقنع في ھذا السیاقو

ى     فمن جهة أولى، -   ح، إل ر واض  إن حقیقة أن المدى الدقیق للقانون العام غی
ا د م لاف-ح ل للخ ادئ   - ومح ق المب دم تطبی ا لع ببًا قویً نھض س ة لا ت ذه الحقیق  ھ

ام  الموضوعیة العادلة للقانون على تلك الھیئات   theالتي یمكن نسبتھا إلى المجال الع
public sphereة عوبة حقیقی ر ص اء  . )٣( بغی ى بق ة عل ة للمحافظ ك أن الحاج ذل

ة     ة للدول سلطات التنظیمی ة   the regulatory powersال ت الرقاب  لا in check تح
بل أثر من . یجوز نسیانھا، أیًا كانت الصعوبات المفاھیمیة التي تثور في ھذا الخصوص      

ة        وي للدول د ق ك، یُلاحظ أن وجود تقلی ة   a strong state traditionsذل ي النظری  ف
ارمة      ادة وص ولاً ح دم حل م یق سیة ل ة الفرن ى  cut-and-driedالقانونی ان عل دما ك  عن

صة        ھ نحو الخصخ اب التوج ي أعق انون الإداري ف دى الق دد م سیة أن تح اكم الفرن المح
ن ال    . )٤(بصورة متزایدة  دو م ي        ولذلك، یب ة، ف د الدول اب تقلی ؤدي غی اذا ی م لم صعب فھ

  .بریطانیا، إلى إثارة مشكلة خاصة وكبیرة في وجھ تطور قانون إداري متمایز

                                                   
= 

a Legal Concept’, in J. Eekelaar and J. Bell (eds.), Oxford Essays in 
Jurisprudence (Oxford, 1987), 57. 

(1) J. W. F. Allison, ‘Fuller's Analysis of Polycentric Disputes and the 
Limits of Adjudication’, op. cit. 

ة    ) ٢( ادىء العام ویلاحظ أن إنكار وجود قانون عام مستقل یعنى ضرورة إخضاع السلطات العامة للمب
  estoppel by representation: لفكرة 

(3) G. Borrie, ‘The Regulation of Public and Private Power’, (1989), Public 
law, p.   552; P. P. Craig, ‘Public Law and Private Power’, in The 
Province of Administrative Law, (Oxford, 1997), p. 196. 

(4) See Brown and Bell ch. 6.   
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ة   ومـــن جهـــة ثانيـــة،-   وم الدول ة  -إن مفھ ة القانونی ي النظری ود ف  الموج
دول الأخرى                   ب ال ي أغل ك الموجود ف ن ذل ل وضوحًا أو تطورًا م . )١(الإنجلیزیة لیس أق

صور الوسطى   -أن القانون الإنجلیزي یعرف ذلك،  ذ الع اج   - من  the crown مفھوم الت
سیة،      . )٢( ة الفرن ة القانونی ي النظری ود ف ة، الموج وم الدول ا مفھ ساوي وظیفیً ذي ی ال

ة     ارة الأوربی ي دول الق ودة ف ك الموج ذلك تل ین     . )٣(وك ز ب ة تمیی ن ثم م یك ا ل وبینم
اكم   institutional-public distinctionالمؤسسات العامة والخاصة  یأخذ شكل مح

ي     ز إجرائ ة تمیی اك ثم ان ھن د ك ا، فق ي بریطانی صلة ف ة منف  a proceduralإداری
divide     صاف ائل الإن ك لأن وس رون، وذل ذ ق ود من ازات( موج  the) الامتی

prerogative remedies        ن ا م دنیا وغیرھ اكم ال ى المح ط، عل ق، فق ت تنطب  كان
رى ة الأخ ات العام ة  . )٤(الھیئ سلطات العام إن ال م، ف ن ث ة (وم ات القوی ض المنظم وبع

ة  ادات التجاری ل الاتح رى، مث ادئ   )الأخ دة، لمب سنوات ع ضًا، ل ضع، أی ت تخ ، كان
ة  وعیة مختلف ك       : موض ة بتل دًا، مقارن ر تقیی ر أكث ضھا الأخ خاءً، وبع ر س ضھا أكث بع

ادیین      راد الع ن الملاحظ أ       . )٥(المطبقة على الأف ال، فم ى أي ح د طورت    وعل اكم ق ن المح
ا            رة، مفھومً سنوات الأخی ي ال ة "بصورة متزایدة، ف ایزًا    -"للدول ا متم اره مفھومً  باعتب

، التأثیر المباشر )٦(لإجراء الرقابة القضائیة:  لدى تحدید الھیئات التي تخضع-عن التاج

                                                             
(1) Allison 81–7 concedes that a reasonably clear public-private divide 

developed in the early 20th cent.  
(2) J. W. F. Allison, ‘Fuller's Analysis of Polycentric Disputes and the 

Limits of Adjudication’, op. Cit., p. 70.  
(3) J. S. Bell, ‘English Law and French Law—Not So Different?’, (1995), 

Current Legal Problems, 63, pp. 72, 77–8.  
(4) See Harlow, above n. 366, 521.  
(5) H. W. Arthurs, ‘Without the Law’: Administrative Justice and Legal 

Pluralism in Nineteenth Century England, (Toronto, 1985). 
(6) See Order 53 r 1 and Lord Woolf, ‘Judicial Review: A Possible 

Programme for Reform’, (1992), Public law, pp.  , 221, 231–2.  
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ي     سئولی         . )١(الرأسي لتوجیھات الاتحاد الأورب ام خاصة بالم انون الع ددة للق ادئ مح ة مب
ال     اس الإھم ى أس سان   . )٢( negligence liabilityعل وق الإن انون حق ك أن ق  -ولاش

ام   صادر ع انون     -١٩٩٨ال ذا الق د ھ ك لأن قواع اھیمي، وذل ور المف ذا التط یدعم ھ  س
 .)٣(تنطبق، فقط، على السلطات العامة

دعم       ات    -ویبین، من كل ما سبق، أنھ توجد حجج قویة ت د اعتراض ا لا توج  بینم
ة  ةمقنع انون    -حقیقی ي الق وعیة ف شروعة الموض ات الم ایز للتوقع دأ متم ي مب  تبن

ار     ار أو معی ضع لاختب زي یخ م  "الإنجلی وازن المھ دم الت  significant" ع
imbalanceحال التدخل القضائي أو الرقابة القضائیة ،. 

ة      - حتى الآن  -تعلق التحلیل السابق  وی  ات إداری ى إعلان سة عل  بالتوقعات المؤس
شروعة  ى   . administrative representations lawful (intra vires) م ویبق

ا  سؤال قائمً ر        : ال ات غی ى الإعلان شروعة عل ات الم دأ التوقع ق مب ب أن ینطب ل یج ھ
ق     unlawful (ultra vires) representationالمشروعة  ھ تطبی سلم ب ن الم  ؟ وم

  :المبدأ على ھذه الإعلانات لما یلي

ي أن   -ي تنطبق في كل الأنظمة القانونیة  الت -القاعدة العامة    ب ھ  المعروفة للكات
ا  زم بقراراتھ لوكیھا actsالإدارة لا تلت شروعةconduct وس ر الم دة .  غی ذه القاع وھ

 التي تستھدف حمایة مشروعیة النشاط الإداري تعد نقطة بدء متعمقة لدراسة -القانونیة
ك،   unlawful representationsالآثار القانونیة للإعلانات غیر المشروعة  ع ذل  وم

ام      ى الأم ضع خطوات إل ن أن      . من الضروري دفع ھذا التحلیل ب رغم م ى ال ھ عل ك، أن ذل
ي               ة ف ة والثق ة الفردی ارات العدال ن اعتب ا، بغض الطرف ع ي الإدارة دومً المشروعیة ف

وازن     . الإدارة ى الإدارة أن ت ب عل م، یج ن ث ة       -وم ل حال ي ضوء الظروف الخاصة بك  ف
رام         -دةعلى ح  ي فرض احت ة ف  توقعات الفرد وثقتھ في مواجھة المصلحة العامة المتمثل

                                                             
(1) Case C-188/89 Foster v British Gas Plc [1990] ECR I-3313.  
(2) See Ch. 5.  
(3) S 6(1). 
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شروعیة  اك     . الم ون ھن دما یك دخل عن اكم أن تت ى المح ب عل م، یج ن ث وازن  "وم دم ت ع
  . بین المصالح ذات الصلة" مھم

ة     ة     -وھذه المقارب سم بالمرون ي تت ل      - الت ى الأق دة عل رة واح زة كبی ى بمی .  تحظ
اء الإدار اة  فالأخط ائق الحی دى حق د إح ة تع شروعة  . ی ر الم ات غی د الإعلان د أح  -وتأیی

راد     - یعني توزیع الخسارة-استنادًا إلى مبدأ التوقعات المشروعة   د الأف ا أح ي یعانیھ   الت
ع بأسره          ى المجتم ة عل سب دقیق أ بن ك  . نتیجة لمثل ھذا الخط بق ذل ي    -وس ل ف ى الأق  عل

رك      نتیجة مرغوبًا فیھا بدرجة أ  -بعض الفروض  ة بت ك مقارن ة، وذل كبر، لأنھا أكثر عدال
  .الخسارة واقعة بأكملھا على الفرد

ي     ا ھ ة         - إذن-م د ثم رح؟ توج ذا المقت ھ ھ ي وج ور ف ي تث ات الت  الاعتراض
ة  ة ومفاھیمی ات عملی ي  -اعتراض تھا ف ت دراس ث ( تم صل الثال أن  -)الف تج ب ث اح  حی

شروعة   -التراجع عن أو سحب القرارات الرسمیة  ر الم  revocation unlawful غی
formal decisions  ة ات المعقول د  .  یجب أن تخضع لمبدأ الموازنة الخاص بالتوقع وق

ات      - بصفة عامة-سبق القول أن المحاكم تمیل     ا أن الإعلان ة نظر مؤداھ اذ وجھ  إلى اتخ
میة  ر الرس ة، أي  informal representationsغی ة مختلف ل بطریق ب أن تعام  یج

ام   . لد مصالح محمیة قانونًاأنھا لا یمكن أن تو     صمد أم بید أن ھذه الوجھة من النظر لا ت
  .المناقشة

میة       ر الرس صیحة غی صحیح أن الن ن ال ضع، informal adviceوم  لا تخ
إن          ذلك ف رارات الرسمیة، ول ا الق ضع لھ دائمًا، لإجراءات رسمیة بذات الطریقة التي تخ

شروعة     ر الم صیحة غی نح الن ن م ئة ع ورة الناش ة  الخط ام أو عنای ر اھتم بغی
inadvertently رة ون كبی ر  .  تك ات غی ي أن الإعلان ذا لا یعن إن ھ ك، ف ع ذل وم

ى   .  لا یجب، أبدًا، تأییدھاunlawful representationsالمشروعة ب عل ومن ثم، یج
أثر            شخص المت ا ال ل فیھ ي یحم ك الفروض الت ي تل صورة  -الإدارة الوفاء بإعلاناتھا ف  ب

ب         توقعًا بأ  -معقولة دما لا یترت ضًا عن ذلك أی شروع، وك ن الإدارة م صادر ع ن الإعلان ال
صلحة          ة بم ة الأوسع مقارن صلحة العام الغیر أو الم ق ب على تأیید التوقع ضرر مھم یلح

  .الفرد
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ي           ع العمل ي الواق ادرة ف تكون ن ك، أن   . بین أن مثل ھذه الفروض س سیر ذل وتف
شروعة   ر م ات غی طة إعلان دة بواس ات المتول دھا   التوقع ي تأیی الاً ف ل احتم تكون أق  س

د جزءًا لا          مقارنة بتلك المتولدة نتیجة إعلانات مشروعة، وذلك لأن مبدأ المشروعیة یع
ذي    . یتجزأ من الموازنة بین المصالح العامة والمصالح الخاصة  شخص ال إن ال ولذلك، ف

ل  ان یحم ھ ك ات أن ھ إثب ر من شروع، ینتظ ر م إعلان غی زام الإدارة ب ى إل سعى إل ة : ی ثق
ر      و معتب ى نح ھ عل رت ب ك  considerable detrimental relianceأض  ، وذل

ذه النقطة     . بالإضافة إلى توقع معقول بأن الإعلان كان مشروعًا     الي ھ ال الت ین المث . ویب
صًا  رى -افترض أن شخ دى الق ي إح یدلیة ف اح ص ى افتت سعى إل صیحة - ی ھ ن دمت إلی  قُ

ل    خاطئة بشأن الموعد المحدد قانونًا لل     ضریبي القاب اء ال تقدم بطلب للحصول على الإعف
وكانت ھذه المشورة مكتوبة، وواضحة،  . للتطبیق في السنة الأولى من افتتاح الصیدلیة      

ي الجوار             . وغیر موصوفة   یدلیة أخرى ف دم وجود ص دًا بع شورة تأكی ضمنت الم ا ت . كم
یؤدي     صیدلیة س ذه ال ریض   وتجدر الإشارة إلى أن رفض تقدیم إعفاء ضریبي لھ ى تع  إل

صیدلیة          . استثمارات مالكھا إلى الخطر     ك ال ول لمال ع المعق د التوق ح أن تأیی ن الواض وم
ة                 سلطة التقدیری ة ال ى عرقل ذه الظروف، إل ل ھ ي مث ؤدي، ف ن ی بتلقي إعفاء ضریبي ل

الغیر         ق ب صورة مباشرة، ضررًا یلح سبب، ب ن ی ل،  . للسلطة الضریبیة، كما أنھ ل وبالفع
ا أن            كان من مصلحة الناس    صیدلیة، كم ذه ال اح ھ ة افتت ذه المنطق ي ھ ون ف ذین یقطن  ال

ة        دة أو مزی ى فائ صل عل ضریبي  -مالك الصیدلیة كان سیح اء ال د     - الإعف م یعتم ھ ل و أن  ل
ة  شورة الخاطئ ذه الم ى ھ أ     . عل شورة الخط ذه الم ة لھ ائج المالی إن النت ك، ف وق ذل وف

ا        ن تركھ دلاً م ضریبي بأسره، ب ذي      ستتوزع على المجتمع ال رد ال ى الف ا عل ع بأكملھ تق
  . وضع ثقتھ في الإدارة

ي أو       ة ف ن الثق ئة ع سارة الناش ن الخ ویض ع نح تع أن م رض ب د یُعت والآن، ق
ات    ى الإعلان ل عل رارات(التعوی ة     ) أو الق ة بالحمای ضل مقارن یكون أف ة س الإداری

  .)١(الموضوعیة للتوقعات المشروعة

                                                             
(1)  See Wade 375–8. 
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  الفصل الخامس
  إلغاء القرارات: قعات المشروعةالحماية التعويضية للتو

  

 powers   inherent- أصیلة-تقدم القول أن الإدارة تملك سلطات لصیقة بھا  
ر الرسمیة         ا غی ن وعودھ دول ع ة واسعة للع  to depart from its ownوقانونی

informal representations    ا الرسمیة اء قراراتھ  to revoke formal ولإلغ
decisions .د أن ممار اط      بی ى إحب ط، إل یس فق ؤدي، ل ن أن ی سلطات یمك ذه ال ة ھ س

 الذین یثقون في أو یعولون على -التوقعات المشروعة، ولكن أیضًا إلى أن یَلحق الأفراد      
ة ود الإداری رارات والوع سارة   -الق ة، أو خ ق الملكی رر یَلح ر، أو ض سدي كبی رر ج  ض

  . مالیة

ى     ھ، إل ذي یَلی صل ال صل والف ذا الف ي ھ نتناول، ف راد وس ستطیع الأف د ی  أي ح
ن       ة ع سئولیة الإداری ادئ الم لال مب ن خ سارة م ذه الخ ن ھ ویض ع ى تع صول عل الح

ا   administrative damages liabilityالأضرار  صوص علیھ ، نظم التعویض المن
وانین   ى     statutory compensation schemesفي الق دم عل ي تُق دفوعات الت ، والم

ا غیر ال(سبیل الھبة أو المنحة  ارة أخرى،   . exgratia payments) واجبة قانونً وبعب
ضیة    صاف التعوی ائل الإن وانین   -compensatory remedies  كیف تقوم وس ي الق  ف

ة سیة)١(الإنجلیزی ة)٢(، والفرن ة )٣(، والأوربی وعیة والإجرائی ادئ الموض ال المب  بإكم

                                                             
(1) Sue Arrowsmith, Civil Liability and Public Authorities, (South 

Humberside), 1992. 
(2) M. Deguergue, Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit de 

la responsabilité administrative, Paris, 1994. 
(3) F. Fines, Étude de la responsabilité extracontractuelle de la 

Communauté Économique Européenne, (Paris, 1997). 
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ة وا            ات العدال ة متطلب ین     السابق الإشارة إلیھا، ومن ثم تسھم في تلبی ة ب ي العلاق ة ف لثق
  المواطنین والإدارة؟

صورة         ددًا ب یكون مح صل، س وتجدر الإشارة إلى أن نطاق الدراسة، في ھذا الف
فمن ناحیة أولى، لن تُبذل أي محاولة لتحلیل الخصوصیات التاریخیة لمسئولیة  . صارمة
ى   ومن ناحیة ثانیة، سیتم الت.  في القانون الإنجلیزيCrown liabilityالتاج  ز عل ركی

سئولیة  اتم ة الھیئ وظفین  administrative bodies الإداری سئولیة الم یس م ، ول
راد ي      . الأف سئولیة، ف صیلیة للم ة تف ام بدراس ضًا، للقی ة، أی اح الفرص ن تُت رًا، فل وأخی

انون         اك الق ن انتھ ئة ع ي، الناش اد الأورب ي الاتح ضاء ف دول الأع وطني لل انون ال الق
ي ر الاتفا)١(الأورب سان  ، وأث وق الإن ة لحق ة الأوربی وطني  ECHRقی انون ال ى الق  عل

ام            )٢(للدول الأعضاء  انون الع ضاء بالق ي الق ین جھت صل ب ل الف ة مث ، والمسائل الإجرائی
  .)٣(والقانون الخاص

ث الأول (ومؤدى ما تقدم أنھ بعد نظرة مقارنة مختصرة            ي   )المبح نحاول، ف ، س
اء ال   ن الإلغ ویض ع ة التع صل، معالج ذا الف شروع ھ انوني أو الم  lawfulق

                                                             
(1)  R v. Secretary of State for Transport, ex p. Factortame Ltd., [1999], 3, 

Weekly Law Reports, 1062; CE 30/10–96 SA Cabinet Revert Rec., p. 
397 and discussion by C. Harlow, ‘Francovich and the Problem of the 
Disobedient State’ (1996) ELJ 199; J. Convery, ‘State liability in the 
United Kingdom after Brasserie du Pêcheur’, (1997), CMLRev, p. 603; 
C. Lewis, ‘Damages and the Right to an Effective Remedy for Breach of 
European Community Law’, in C. Forsyth and I. Hare (eds.), The 
Golden Metwand and the Crooked Cord, Essays in Honour of Sir 
William Wade (Oxford, 1998), p. 319 

(2) J. Wright, ‘Local Authorities, the Duty of Care and the European 
Convention on Human Rights’, (1998), Oxford Journal of Legal Studies, 
p. 1; Lord Hoffmann, ‘Human Rights and the House of Lords’, (1999), 
MLR , p.159.  

(3) For treatment of this topic in French law, see Brown and Bell ch. 6. 
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revocation  شروعة ة أو الم رارات القانونی ث  (lawful decisions للق المبح
اني ة   )الث رارات القانونی انوني للق ر الق اء غی ة الإلغ اول معالج م نح  unlawful ، ث

revocation of lawful  decisionsة       ، وا ر القانونی رارات غی انوني للق اء الق لإلغ
lawful revocation of unlawful decisions) المبحث الثالث.(  

  :وھكذا، ستأتي خطة ھذا الفصل على النحو التالي

سیة  :المبحــــث الأول ة والفرن وانین الإنجلیزی ي الق ة ف سئولیة الإداری  الم
  نظرة مقارنة: والأوربیة

  . التعویض عن الضرر الناشئ عن القرارات المشروعة:المبحث الثاني

  عویض عن الضرر الناشئ عن القرارات غیر المشروعة الت:المبحث الثالث

ضاء                 :المبحث الرابع  ي ق ق التعویض ف ن طری شروعة ع ات الم ة التوقع  حمای
  مجلس الدولة المصري
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  المبحث الأول
  المسئولية الإدارية في القوانين الإنجليزية والفرنسية والأوربية

  

سئولیة الإد       ى الم ة إل ة     یمكن القول، إن النظرة المدقق وانین الإنجلیزی ي الق ة، ف اری
ط    یس فق ات، ل ن الاختلاف دد م ن ع شف ع ي، تك انون الأورب ذلك الق سیة وك والفرن

اھیم  ق بالمف ات تتعل ضًا، اختلاف ن، أی وعیة، ولك سیة والموض ة . المؤس ى أن الدراس عل
  .)١(المتعمقة تكشف عن أن ھذه الفروق أقل أھمیة مما قد یبدو لأول وھلة

سي     فمن الناحیة المؤ     وري  -سسیة، بینما أدى التاریخ الفرن انوني والث ى  - الق  إل
ة   ا، خاضعة       )٢(تطویر نظام مستقل للمحاكم الإداری ت، دائمً ة كان سئولیة الإداری إن الم ، ف

ي  زي الأورب انونین الإنجلی ي الق ة ف اكم العادی صاص المح ات . لاخت ذه الاختلاف دو ھ وتب
ضع لإجراءات     المؤسسیة مھمة، بصورة أساسیة، وذلك لأن القان    سي یخ ام الفرن ون الع

  . )٣(مختلفة، ویُوظف أنواعًا مختلفة من القضاة مقارنة بالمحاكم الإنجلیزیة العادیة

                                                             
(1)  D. Lévy, La responsabilité de la puissance publique et de ses agents en 

Angleterre (Paris, 1957); J. S. Bell, ‘The Law of England and Wales’, in 
J. S. Bell and A. W Bradley (eds.), Governmental Liability: A 
Comparative Study, UKCLS Vol 13, (London, 1991), 17; Council of 
Europe: La responsabilité de l'État et des collectivités publiques 
régionales et locales pour les dommages causés par leurs agents et leurs 
services administratifs, Actes du 9. colloque de droit européen, 
Université Complutense, Madrid 2–4 October 1979, (Strasbourg, 1980). 

ي سنة          ) ٢( ت ف ي تم ة الدستوریة، الت ى أن المراجع ت الحصانة    ١٨٧٠تجدر الإشارة إل د ألغ ، ق
، كما أن القانون، ١٨٠٠من دستور سنة ) ٧٥(الممنوحة للموظفین الرسمیین بموجب المادة 

  قد أعطى لقرارات مجلس الدولة في الدعاوى المقامة في مواجھة ١٨٧٢-٥-٢٤الصادر في 
  .كام القضائیةالإدارة قوة الأح

(3) L. Neville Brown and John S Bell, French Administrative Law, op. Cit., 
pp. 59–121.  
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رة      سنوات الأخی ي ال ت ف د تراجع سابقة ق روق ال ة الف ظ أن أھمی ك، یُلاح ع ذل   وم
  : لما یلي

ا خ المحاكمطورت   فمن ناحية،-   ا   الإنجلیزیة، في الواقع، قسمًا إداریً  theاصً
crown office list     ضائیة ة الق ضایا الرقاب ع ق ضایا  judicial review یتعامل م  وق

  . )١( المرتبطة بھذه الإجراءاتdamages suitsالمسئولیة عن الأضرار 

ة،      ومن ناحية ثانية،-   ة إداری د ذات طبیع ي تع  فإن بعض قضایا التعویض، الت
ع   تدخل في الاختصاص القضائي للمحاكم المدنی  ي تُرف ة في فرنسا، ولاسیما الدعاوي الت

ضائیة أو یباشرون               ام ق ذین یباشرون مھ في مواجھة القضاة وغیرھم من الأشخاص ال
ضاة    فھم ق الھم بوص ؤلاء    . acting in judicial capacityأعم ة ھ ن أمثل وم

ات      ي ھیئ ون ف ام، والموظف اع الع ي القط ون ف دارس، والموظف و الم خاص مدرس الأش
ي الجرائم، أي        التأمین الا  التحقیق ف امھم ب جتماعي، ورجال الشرطة حال مباشرتھم لمھ

  .)٢(حال مباشرتھم لوظائف الضبط القضائي

وعلى المستوى المفاھیمي، یختلف القانون الإنجلیزي عن القانونین الفرنسي،      
وب   . والأوربي ر المكت دیًا،    common lawذلك، أن القانون العرفي غی تم، تقلی ان یھ  ك

صالح   با وق أو الم ى الحق داء عل ي أو الاعت دخل ف دخلات أو    . لت ذه الت ن ھ ل م ان ك وك
ستقل   شخص      a separate tortالاعتداءات یتصل بخطأ م ة ال اك حرم أ انتھ ل خط ، مث

the tort of trespass  شویھ أ الت شخص، وخط ي ال ذي یحم  the tort of ال
defamation  سمعة ي ال ذي یحم دعا   .  ال صنف ال ب أن تُ ان یج ة  وك ي مواجھ وي، ف

                                                             
ك "ومع ذلك، یلاحظ أن أغلب دعاوى التعویض ما زالت تُنظر خارج قسم        ) ١( دأ   "قائمة المل ث تب ، حی

 :المتعلقة بالقانون العامفي شكل دعوى ترفع أمام المحكمة العلیا العادیة بعد الفصل في المسألة 
- RSC Order 53, r 7(1), C. Harlow and R. Rawlings, Law and 

Administration, 2nd edn. (London, 1997), p. 619.  
(2) L. Neville Brown and John S Bell, French Administrative Law, op. Cit., 

pp. 136–48. 
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ة          اء القائم د الأخط ة أح ان     . السلطات العامة، دائمًا، على خلفی سي، فك انون الفرن ا الق أم
انون       أكثر اھتمامًا بما یشكل مسلكًا خاطئًا، تاركًا مكانًا أقل أھمیة للمصالح المحمیة في ق

the law of delict)یة على وتبعًا لذلك، طور القانون الفرنسي مبدأ شاملاً للمسئول. )١
أ   ی ، یكملھ مبدأ أكثر تقیliability for faultأساس الخطأ  سئولیة دون خط -noدًا للم

fault liability .   سي وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأوربي أكثر میلاً للنموذج الفرن
ستقلة             . منھ للنموذج الإنجلیزي   اء الم ین الأخط ئ ب تلاف الناش ھ، أن الاخ سلم ب ومن الم

ة   سئولیة    (separate torts)من ناحی ة للم ادئ العام  general principles، والمب
of liability        ت الحاضر ي الوق ة ف ت مھم ة أخرى، مازال ن ناحی ول، إن   .  م ن الق ویمك

ال   ن الإھم ئة ع صیریة الناش سئولیة التق ة(الم د tort of negligence) الإنجلیزی  ق
أن           ن ش ان م شرین، وك دي     استمرت في التمدد خلال القرن الع اء التوجھ التقلی ك إخف  ذل

 theللقانون العرفي غیر المكتوب، وذلك لأن المسئولیة التقصیریة الناشئة عن الإھمال 
tort of negligence    اطئ سلوك الخ حة، بال صورة واض تم، ب ت تھ  faulty كان

conduct .   ال دى الإھم إن م ك، ف ع ذل م   negligence وم د ت ام، ق انون الع ي الق ، ف
صور ده، ب رةتقیی سنوات الأخی ي ال رة، ف ال . ة كبی ضایا الإھم ا أن ق  negligenceكم

casesتكمیلیة یتم الفصل فیھا، بصفة عامة، بطریقة  an incremental way  ذ ، تأخ
  .)٢(في الاعتبارات السوابق أكثر من استنادھا على مفھوم شامل للخطأ

ان          ي الق ة، ف ار الجوھری دى الأفك زي ویُشار، في ھذا الصدد، إلى إح  ،ون الإنجلی
زي      ھ الإنجلی ا الفقی ي طورھ ب أن    Diceyوالت ضع، ویج ة تخ سلطات العام ى أن ال ، وھ

ادي   صیریة الع سئولیة التق انون الم ذلك، لق ر ك ون الأم . )٣(ordinary tort lawیك
                                                             

(1) C. Harlow, Compensation and Government Torts, op. cit., p. 40.  
(2) Murphy v. Brentwood DC [1991] AC 398; X v. Bedfordshire CC, 

[1995], 2 AC 633, 751; Barrett v. Enfield CC, [1999], 3 All England Law 
Reports, pp.193, 208.  

(3) A. W. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 
10th edn. (London, 1959), pp. 193–4, 202.  
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ي                 صادر ف م ال ا للحك سیة، طبقً ة الفرن سئولیة الإداری وعلى النقیض من ذلك، تخضع الم
شھیرة  ضیة ال ن    )١()١٨٧٣ (Blancoالق ة، ع د القانونی ن القواع ستقلة، م ة م  لطائف

  .)٢(the private law of delictالقانون الخاص للخطأ 

تاذ    رز الأس د أب وذج   Diceyوق ضلیة النم ى أف د عل تلاف، وأك ذا الاخ  ھ
اق واسع     -ومن المسلم بھ الآن   . )٣(الإنجلیزي تاذ  - على نط ي    Dicey أن الأس الغ ف د ب  ق

صنًا      . )٤(فتقدیر ھذا الاختلا   ویرجع ذلك، بصفة خاصة، إلى أن التاج الإنجلیزي كان مح
نة       تلاف      . )٥(١٩٤٧من دعاوي المسئولیة حتى س ة أن الاخ دت التطورات اللاحق ا أك كم

سیة،     . بین كلا النموذجین لیس كبیرًا    ة والخاصة الفرن سئولیة، العام ذلك، أن مبادئ الم
شرین    رن الع وال الق دریجیًا ط داخلت ت د ت ا،    . )٦(ق یمكن ردھ ة، ف ات الباقی ا الاختلاف أم

                                                             
(1) Commentaire de « l'arrêt Blanco » (TC, 1873). Selon le doyen Léon 

Duguit, l'arrêt Blanco rendu par le Tribunal des Conflits en 1873 fait 
figure de véritable « pierre angulaire du Droit administratif ». En 
d'autres termes, pour ce dernier, il constituerait en quelque sorte « 
l'acte fondateur » du Droit administratif moderne. Voir a :   
https://www.ladissertation.com/Divers/Divers/Commentaire-De-
L%27arr%C3%AAt-BLANCO-Tribunal-Des-Conflits-1873-46864.html 

(2) TC 28/2–1873 Blanco Rec., p. 707 confirming CE 6/12–1855 Rothschild 
Rec., p. 705.  

(3) A. W. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 
op. Cit., pp. 387–90.  

(4) W. Arthurs, Rethinking Administrative Law: A Slightly Dicey Business, 
1979, Osgoode LJ 1, “Without the Law”: Administrative Justice and 
Legal Pluralism in Nineteenth Century England, Toronto, 1985. 

ام   الإشارةوتجدر  ) ٥( ین   ١٩٤٧ إلى أن قانون الإجراءات الملكیة الإنجلیزي، الصادر ع ادل ب ، یع
  : ولیة الشخص الخاص كامل السن والأھلیةمسؤولیة التاج الناشئة عن الخطأ ومسؤ

 See Wade 820 ff -  
(6) R. Chapus, Responsabilité publique et responsabilité privée, (Paris, 

1957).  
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ة       صفة خاص ة ب صقیة بالحكوم ام الل ى المھ ى، إل ة الأول  specificallyبالدرج
governmental tasks        شاط ل الن اص، مث انون الخ ي الق ر ف ا نظی یس لھ ي ل  الت

ي  ي(التنظیم ة   regulatory action) اللائح رارات التقدیری اذ الق  واتخ
discretionary decision-making   رخیص ال الت ي مج دمات  licensing ف  وخ

واطنین          ة للم سلطات العام ام      . الرفاه الاجتماعي التي تقدمھا ال ذه المھ إن ھ ك، ف ع ذل وم
ین أن  . الخاصة بالحكومة تخضع، أیضًا، لقواعد خاصة في القانون الإنجلیزي  ولذلك، یب
الأحرى،      ة، ب ستقلة خاص د م وران قواع انونین یط امین الق لا النظ ة  ك ام الإداری  بالمھ

administrative tasks   ة ات الإداری . )١(administrative أكثر منھا خاصة بالھیئ
تلاف       ومعنى ذلك، أن الاختلاف بین النموذجین الإنجلیزي والفرنسي ھو، إلى حد ما، اخ

سیین   . substantive أكثر منھ جوھري   conceptualمفاھیمي   ك، أن الفرن وتفسیر ذل
س  صوصیة الم رون خ ا   ی ا عرضً ة باعتبارھ رارات الإداری اذ الق ة باتخ ئولیة المتعلق

دودة،      ا مح صوصیة باعتبارھ ذه الخ ى ھ ز إل ر الإنجلی ا ینظ سئولیة، بینم تقلال الم لاس
صیریة      سئولیة التق ادي للم انون الع  the ordinaryوتشكل خروجًا استثنائیًا على الق

law of tort.  

سئولیة         ة ومن ثم، فإن الم ة        الإن الإداری سئولیة نیابی د م ة تع  vicariousجلیزی
شتركة        ي، م سي والأورب انونین الفرن ي الق سئولیة، ف د الم ا تع ا، بینم ي طبیعتھ ف

corporate)لال       .)٢ ن خ سئولیتھا م د م ة تنعق ومعنى ذلك، أن الھیئات العامة الإنجلیزی
ة  ال الخاطئ سیة والأtortuous actsالأفع ات الفرن د الھیئ ا تع ا، بینم ة  لموظفیھ وربی

اء      ام أو الأخط اء النظ ن أخط ة، ع ات قانونی ا كیان رة، باعتبارھ صورة مباش سئولة ب م

                                                             
(1) C. Harlow, State Liability: Problem Without Solution,(1995–6) NJCL 

67, 73.  
(2) A. W. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 

op. Cit., 404–5; C. Harlow, Fault Liability in French and English Law, 
op. cit., 516; M. Paillet in JC Fasc 818 no 3.  
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یس      . fautes de servicesالمرفقیة  امین ل لا النظ ین ك تلاف ب ومع ذلك، فإن ھذا الاخ
شتركة    . )١(مطلقًا، ولا مھمًا جدًا في الواقع العملي       ست م ذلك، أن المسئولیة الفرنسیة لی

ة،  بصورة بحتة، لأن ا    لموظف الفرنسي الذي یرتكب خطأ جسیمًا جدًا، أو یعمل بسوء نی
صي       ھ الشخ ن خطئ ة ع اكم المدنی ي المح رة ف صورة مباش اتھ ب ن مقاض  fauteیمك

personnelle )وإن كانت مثل ھذه الدعاوى نادرة في الممارسة العملیة)٢ ،. 

ك لأن               ة، وذل صورة بحت ة ب ست نیابی ة لی سلطات  كما أن المسئولیة الإنجلیزی  ال
ا    واء لواجباتھ ا س ن انتھاكھ رة ع سئولیتھا المباش د م ن أن تنعق ة یمك ة الإنجلیزی العام

شریع     لال الت ن خ لطات م ا س ا باعتبارھ ى عاتقھ اة عل ، أم statutory dutiesالملق
  .)٣( مثل الواجبات العادلة للملاك لواجباتھا النابعة من القانون العرفي غیر المكتوب

ستوى المب    ى م اھرة   وعل ات ظ ة اختلاف د ثم سئولیة، توج ادئ الموضوعیة للم
ة أخرى        ن جھ ي م زي والأورب ي  . بین القانون الفرنسي من جھة، والقانونین الإنجلی وف

ر           رارات غی اذ الق ن اتخ سئولیة ع ح الم ن ملام ین م ى اثن ارة إل ن الإش صدد، یمك ذا ال ھ
شروعة   ا أھمی  liability for unlawful decision-makingالم ن    لھم ة خاصة م

 .وجھة النظر المقارنة

سي          فمن ناحية أولى،-   انون الفرن ي الق أ ف ع الخط شروعیة م  یتعادل عدم الم
(illégalité = faute) .      شروع ر م ون غی ذي یك رار ال  – unlawfulومن ثم، فإن الق

                                                             
ان               ) ١( سؤولة إذا ك ة، م ة النظری ن الناحی د، م ة لا تع وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الإداریة الإنجلیزی

ا       القان و م ا، وھ ون یمنح الموظف سلطة لاتخاذ القرارات أو للقیام بأنشطة لیس للإدارة رقابة علیھ
ظ أن الإدارة   ". السلطة الإداریة المستقلة"یُطلق علیھ قاعدة   ك، یلاح ضامنة   –ومع ذل ات ال  والجھ

ن أن          -لھا ي یمك ة الت ر العادل ائج غی ى    لا تثیر ھذا الدفع في الممارسة العملیة، نظرًا للنت ب عل  تترت
  :ذلك، سواء بالنسبة للموظفین أو بالنسبة للمدعین على حد سواء

- Sue Arrowsmith, Civil Liability and Public Authorities, op. cit., p. 139 
(2) TC 30/7–1873 Pelletier D 1874 III 3. 
(3) C. Harlow, State Liability: Problem Without Solution, op. cit., p. 71. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٥

ضائیة   ة الق راءات الرقاب لال إج ن خ ھ م ان إلغائ ى إمك ا  -بمعن أ مرفقیً ا خط شكل، دائمً  ی
faute de service    التعویض ا ب م التزامھ ن ث . )١( قادرًا على عقد مسئولیة الإدارة، وم

شروعة     ر الم رارات غی ل الق دور ك یس بمق ك، ل ن ذل یض م ى النق  unlawful)وعل
ultra vires)ب،  .  إفساح المجال لانعقاد المسئولیة في القانون الإنجلیزي ومن ثم، یج

یوعًا    tortتقصیر  /دائمًا، إسناد القضیة إلى خطأ     اء ش معترف بھ، وبالنسبة لأكثر الأخط
شروعیة             )الإھمال( دم الم د أشكال ع شوبًا بأح رار م ، تنعقد المسئولیة، فقط، إذا كان الق

شروعیة   seriousالموضوعیة، وبصفة خاصة الجسیمة     دم الم ، وذلك مقارنة بمجرد ع
سئولیة ع         . )٢(الإجرائیة ین الم ة ب إن العلاق ي، ف انون الأورب ي الق ا ف أ  أم  faultن الخط

liability   وعدم المشروعیة unlawfulness      د ت توج ا، وإن كان ست واضحة تمامً  لی
و             ا ھ أ، كم شروعیة بالخط دم الم یعادل ع ي س ضاء الأورب ى أن الق بعض المؤشرات عل

  .)٣(الحال في القانون الفرنسي

ت ا    ومن ناحية ثانية،-   ا إذا كان د م لإدارة  بینما تُعني المحاكم الإنجلیزیة بتحدی
ار        a duty of careتلتزم بواجب العنایة  ا بمعی ن اھتمامھ ر م ین، أكث راد معین اه أف  تج

ة   ة     the applicable standard of careالعنای سیة والأوربی اكم الفرن إن المح  ، ف
دار    اءة واقت ي الإدارة بكف ا ف رة دورھ ا بمباش ا عامً ل واجبً رض أن الإدارة تحم  aتفت

general duty to administer competently  .     ھ ذي یتطلب ا ال ا، م والسؤال، ھن
ة         ي الظروف المختلف ار ف ا         . ھذا المعی ة مفاھیمیً ا مختلف سابقة طرق ات ال دم الملاحظ وتق

انون            . لتحدید مدى المسئولیة الإداریة    ن للق ان یمك ا إذا ك ى م ا، إل ارة، لاحقً وستتم الإش

                                                             
(1) CE 26/1–73 Driancourt, Rec., p. 78.  
(2) X v. Bedfordshire CC, [1995], 2 AC 633; Barrett v. Enfield CC, [1999], 

3, All England Law Reports , p.193. 
(3) Cases C-55/90 Cato v. Commission, [1992], ECR I–2533 para 18. 
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زي د-الإنجلی ى أي ح ن - وإل دروس م ض ال ستلھم بع ذه  أن ی ة لھ ة الأوربی المقارب
 .)١(المسألة

ة         -   رارات الإداری ن الق ة ع سئولیة الإداری ادئ الم دو مب ة أخرى، تب ن زاوی  وم
شروعة  أ(الم سئولیة دون خط سي  ) الم انونین الفرن ي الق حة، ف صورة واض ة، ب مختلف
ة، المرتبطة              . والإنجلیزي ادئ العام ن المب ین م ذلك، أن المحاكم الفرنسیة قد طورت اثن

اطر      ب  اس المخ ى أس سئولیة عل ة، للم لال  )٢(théorie de risqueصورة وثیق ، والإخ
ام      اء الع ام الأعب ساواة أم ا  . )٣(égalité devant les charges publiquesبالم أم

ھ الإدارة              وم ب ر تق شاط خطی ن ن ئ ع المبدأ الأول، فیشیر إلى أنھ إذا كان ثمة خطر، ناش
 غیر عادي لأفراد معینین، فإن المجتمع یجب أن في سبیل المصلحة العامة، سبب ضررًا  

التعویض        زام الإدارة ب لال إل ن خ سارة م صورة      . یتحمل الخ شیر، ب اني، فی دأ الث ا المب أم
سبب ضررًا     أكثر عمومیة، إلى أن أي قرار أو نشاط یُتخذ في سبیل المصلحة العامة، وی

  . )٤(ویضغیر عادي وخطیر لطائفة محددة من الأشخاص، یجب أن یُتبع بتع

دة         ضیة الرائ لال الق ن خ ادئ م ذه المب ق ھ یح تطبی ن توض  Couitéasویمك
الیم   Couitéasوتتلخص وقائع ھذه القضیة في أن أرض السید    ). ١٩٢٣( د الأق  في أح

ل        - تونس المحتلة  –الفرنسیة   ال القبائ ب رج ن جان ا م م احتلالھ سید    .  قد ت صل ال د ح وق
Couitéas      اكم ا ل      على أمر، من إحدى المح ال القبائ ن رج إخلاء الأرض م سیة، ب . لفرن

شوب حرب          ى ن ؤدي إل بید أن السلطات رفضت تنفیذ ھذا الحكم استنادًا إلى أن ذلك قد ی

                                                             
(1) See section 5 
(2) CE 30/11–23 Couitéas Rec., p. 789. 
(3) CE 30/11–23 Couitéas Rec., p. 789. 

) ١٣(أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة معبر عنھ، بصورة عامة، في المادة  تجدر الإشارة إلى )٤(
ام    صادر ع واطن ال سان والم وق الإن لان حق ن إع دأ   ١٧٨٩م ان مب ا إذا ك دًا م یس مؤك ھ ل ، ولكن

  : المسؤولیة الحدیث یمكن اشتقاقھ من ذات المادة 
- J. S. Bell, French Constitutional Law, (Oxford, 1992), pp. 66, 214–15. 
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سید       . أھلیة أن ال سي ب ة الفرن  Couitéasوفي ھذا الموقف الخاص، قضى مجلس الدول
ب أن یُعوض عنھ         ة، یج صلحة العام . اقد تعرض لخسارة خاصة وخطیرة، في سبیل الم

م    د ت سابقة، ق ضیة ال ي الق رس ف أ، المك ب الخط دم تطل دأ ع ى أن مب ارة إل در الإش وتج
لاء        شرطة إخ ض ال ال، رف بیل المث ى س ا عل دة، منھ شابھة عدی ف م ي مواق ھ ف تطبیق

 .)١(المستأجرین أو رفض إزالة العوائق المروریة التي یضعھا القائمون بالإضراب

انون      وتجدر الإشارة إلى أن مبادئ المسئولی        ي الق ر ف ا نظی ة دون خطأ لیس لھ
  : ویمكن تفسیر ذلك من ناحیتین. )٢(الإنجلیزي

 یمكن القول إن الاختلاف بین القانونین الإنجلیزي والفرنسي    فمن ناحية أولى،  
سیاسیة     ة ال ي الأیدلوجی ات ف س اختلاف زي    . )٣( یعك انون الإنجلی ة الق ك، أن مقارب ذل

صیریة  سئولیة التق ة  tort liabilityللم ا نفعی ة، بأنھ صفة عام فھا، ب ن وص  یمك
utilitarian .      ر ع الأكب ر أو النف بیل الخی ي س ا ف سمح بھ ضحیة یُ إن الت م، ف ن ث  -وم

سي      .  أما الخسارة فتستقر حیث تقع  -المصلحة العامة  انون الفرن أثر الق ل، یت ي المقاب وف
ر   ة أكث ة"بأیدلوجی اب ا  – Collectivist" جماعی ض الكت ضل بع ا یف تخدام  أو ربم س

ر  تراكیة"تعبی ى     Socialist" اش سعي إل سیة أن ال ة الفرن ذه الأیدلوجی رض ھ ، وتفت
ضرر       greater goodالخیر أو النفع الأكبر  ذین یتعرضون ل ب تعویض ھؤلاء ال  تتطل

القول إن خطر     . نتیجة ھذا السعي  رة ب ذه الفك بء "ویعبر الفرنسیون عن ھ ضرر  " ع ال

                                                             
(1) CE 3/7–59 Sablayrolles Rec., p. 425; CE 22/6–84 Société Sealink UK 

Rec 246; CE 22/6–84 Société Jokelson et Handsteam Rec., p. 247.  
  . ویُلاحظ أن موقف القانون الأوربي ما زال غیر واضح إزاء ھذه المسألة) ٢(

(3) G. Monti, Osman v. UK-Transforming English Negligence Law into 
French Administrative Law?, International & Comparative Law 
Quarterly, Volume 48,  Issue 4 , October 1999,   p. 757. 
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ب     ب ص شاط الإداري، یج ن الن ة   الناشئ ع صبغة الاجتماعی ن  ”be socializedغھ بال  م
  .)١(خلال كفالة التعویض

ي         ومن ناحية ثانية،   سي، ف زي والفرن انونین الإنجلی ین الق تلاف ب س الاخ یعك
دور           شأن ال ة ب ات نظر مختلف ون وجھ سیین یتبن ز والفرن ھذا السیاق، حقیقة أن الإنجلی

ع   ي المجتم انون ف صحیح للق تجابة ا . )٢(ال ل الاس ة وتتمث سیة النموذجی دى -لفرن  لإح
شروع       ي  -مشكلات السیاسة مثل التعویض عن الضرر الناشئ عن النشاط الإداري الم  ف

 - المحاكم في تطویر مبادئ المسئولیةتولذلك، بدأ. صیاغة طائفة من القواعد القانونیة 
د  لإیجا-سواء على أساس المخاطر أم على أساس الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة

شكلة    صفة            . حل لھذه الم ة الرسمیة، وب د القانونی ى دور القواع ا، یُنظر إل ي بریطانی وف
ل طبیع    اره أق صیریة، باعتب سئولیة التق انون الم ة ق دةیخاص ضت  . ة أو فائ ذلك، غ ول

المحاكم الإنجلیزیة الطرف عن تطویر مبادئ المسئولیة القائمة على أساس المخاطر أو      
ساواة   سلطات . risk or equality based liabilityالم رك لل ك، تُ ن ذل دلاً ع وب

 ، أي تمنحھ بمحض إرادتھا، ویتحدد  ex gratiaالإداریة منح تعویض منصف طوعي 
 . ، وذلك للتخفیف من قسوة العبءas hoc basisفي كل حالة على حدة 

ذلك     سي، وك زي والفرن انونین الإنجلی ة أن الق م ملاحظ ن المھ ة، م ي النھای وف
ي            الأوربي ل ف ة یتمث  یتفقان، بصورة كبیرة، على أن الھدف الأساسي للمسئولیة الإداری

الم    وا لمظ ن تعرض صاف م رار   to redress wrongsإن ویض الأض لال تع ن خ  م
ویبدو . )٣(أما ردع الھیئات الإداریة والأفراد فیُعد، في الحد الأقصى، ھدفًا ثانویًا     . الفعلیة

                                                             
(1) C. Harlow and R. Rawlings, Law and Administration, 2nd edn., 

(London, 1997). 
(2) J. S. Bell, English Law and French Law-Not So Different?, (1995), 

Current Legal Problems, 63, 89–97.  
(3) I. Englard, The Philosophy of Tort Law (Aldershot, 1993), 7 ff; Lochak, 

‘Réflexion sur les fonctions sociales de la responsabilité administrative’, 
in J. Chevallier (ed.), Le droit administratif en mutation, (Paris, 1993). 
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 - punitive أو العقابي - exemplaryلتحذیري  ھذا واضحًا من حقیقة أن التعویض ا      
ة            سلطات العام ة ال ي مواجھ ا یُفرض ف ة      . )١(نادرًا جدًا م سلطات العام سمح لل ھ یُ ا أن كم

سئولیة      ن الم انوني م أمین ق التمتع بت ض  legal liability insuranceب ي بع  ف
ة ت          . الأحیان ئ بطریق ساسًا   وفوق ذلك، بینما یمكن أن یؤدي الضرر المالي، الناش ل م مث

ة        ویض المدفوع الغ التع إن مب ر، ف ویض كبی ى تع شخص، إل ة ال اء أو كرام بكبری
damages     ة ا ردعی ر منھ ا أكث ي طبیعتھ ضیة ف ى تعوی ة، تبق ذه الحال ي ھ   . )٢(، ف

صل،               ة ت ة القانونی ول إن الأنظم ن الق سابقة، یمك شبھ ال ومع الأخذ في الاعتبار أوجھ ال
ي الأ      د وف ي القواع ا ف ع      رغم اختلافھ ي الواق شابھة ف ائج مت ى نت سیاسیة، إل ات ال خلاقی

  .العملي

                                                             
(1) Cassell and Co v. Broome, [1972], AC 1027).  
(2) Cassell v. Broome, [1972], AC 1027, p. 1085.  
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  المبحث الثاني
  التعويض عن الضرر الناشئ عن القرارات المشروعة

  

دیل أو       ب، تع ي الغال دورھا، ف ث، أن الإدارة بمق صل الثال ي الف ول، ف دم الق تق
رار revokeسحب   . ات قراراتھا المشروعة لمصلحة الأشخاص المستفیدین من ھذه الق

یلة           سلطات أص سي، ب زي والفرن انونین الإنجلی ي الق ع، ف إن الإدارة تتمت م، ف ن ث وم
inherent powers  حب دیل أو س ة revoke لتع رارات التقدیری ض الق ا أن .  بع كم

حب     دیل أو س ة لتع ن المرون رًا م درًا كبی ضًا، ق نح الإدارة، أی شریعات تم ن الت د م العدی
ا  وم أن   . revokeقراراتھ ن المعل د        وم ى أح ول عل ي أو یع ا ف ق مالیً ذي یث رد ال الف

ي    سلطات ف ذه ال ارس الإدارة ھ دما تم رر عن ھ ض ن أن یلحق رارات یمك دیل أو (الق التع
، لاسیما إذا لم یتم إخطار ھذا الفرد مسبقًا بالتعدیل أو )revocation powersالسحب 
سحب  ة  ) ال صورة ملائم ي         . ب د تغط ى أي ح ي إل ا یل نتناول، فیم م، س ن ث ادئ وم مب

رار   ن الأض سئولیة ع انوني  damages liabilityالم ویض الق  statutory، التع
compensation   ة دفوعات الطوعی سارة    ex gratia payments، الم ذه الخ ل ھ  مث

ن  ئة ع شروع  (الناش سحب الم دیل أو ال رارات ) lawful revocationالتع للق
  .)١(المشروعة

                                                             
ادئ                  )١( الف مب و یخ ى نح شروع عل رار الم حب الق تم س دما ی شأ عن  ویلاحظ أن ثمة مشكلة مختلفة تن

  . نھائیة القرارات الإداریة أو عدم قابلیتھا للسحب
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  المطلب الأول
  عن القرارات المشروعةالتعويض عن الضرر الناشئ 

  فى القانون الإنجليزي
  

م    Diceyووفقًا لنظریة الفقیھ   ة حك دأ أو نظری ى  -Rule of law بشأن مب  وھ
ر أثیر كبی ة ذات ت ذلك،  -نظری ون ك ب أن تك التعویض، ویج ة ب ون ملتزم إن الإدارة تك  ف

ارج    ل خ دما تعم اق   outsideعن ل نط یس داخ لطاتھاinside، ول ذه . )١( س ا لھ  ووفقً
رارات        شروع للق سحب الم الوجھة من النظر، فإن التعویض عن الأضرار الناشئة عن ال

شروعة   ي     lawful revocation of lawful decisionsالم دم وجوده ف  یُفترض ع
  : ویمكن تحدید ھذا الموقف من نواح ثلاث. )٢(القانون الإنجلیزي

ة فإن  فمن ناحية أولى،   ش  اتخاذ القرارات الإداری ة م  to decideروعة  بطریق
lawfully (infra vires)  صیریة اء التق ھ الأخط ي وج ا ف شكل دفاعً ل torts ی ، مث

ذاء  اطئnuisanceالإی سجن الخ ب    .  وال راد أن یطال د الأف دور أح یس بمق م، ل ن ث وم
ا،          ة، قانونً سلطات المخول ة ال ا، لممارس ن تجنبھ ي لا یمك ة، الت ن النتیج ویض ع بتع

لإدارة  ا  . )٣(ل ذلك، بینم رار سحب    ول د ق سب  to revoke a parole licence یع  ، بح
صیریًا   انون        tourtious actالظاھر، عملاً تق إن ق ھ، ف ن حریت شخص م ھ یحرم ال ، لأن
سنة     ة ل ة الجنائی سلطات   (Criminal Justice Act 1991) ١٩٩١العدال  یخول ال

صیریة       سئولیة التق ة الم ي مواجھ ة ف ل حمای رار، ویكف ذا الق اذ ھ ة اتخ ن tortمكن  ع

                                                             
(1) A. W. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 

op. cit., pp. 16, 193–4. 
(2) Sue Arrowsmith, Civil Liability and Public Authorities, op. cit., p. 241.  
(3) Geddis v. Proprietors of Bann Reservoir (1878) 3 AC 430, 455–6; Hague 

v. Deputy Governor of Parkhurst Prison, [1992], 1 AC 58.  
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ال     . )١(السجن الخاطئ  سح المج شروعة لا تف وفي ذات الوقت، فإن القرارات الإداریة الم
تعمال        اءة اس ال وإس ل الإھم رى، مث صیریة الأخ اء التق ن الأخط سئولیة ع اد الم لانعق

ة    . السلطة في الوظائف العامة ا بالعنای ك واجبھ  duty of careذلك، أن الإدارة لا تنتھ
  .)٢(within its powers في حدود سلطاتھا عندما تتخذ قرارًا

ام        ومن ناحية ثانية،   لم تطور المحاكم الإنجلیزیة مبدأ للمخاطر أو المساواة أم
ة               . الأعباء العامة  ائج المترتب ن النت نح تعویض ع ررت م اكم ق ذه المح إن ھ ك، ف ومع ذل

بات  ضیة   . على القرار المشروع في إحدى المناس ي ق رر ال Burmah Oilفف یش   ، ق ج
دي           ي أی ا ف ع وقوعھ ة، لمن ة العالی ة ذات القیم البریطاني تدمیر بعض المنشآت البترولی

دو ى      . الع افة إل ك بالإض ویض، وذل نح تع وردات م س الل رر مجل ضیة، ق ذه الق ي ھ وف
ك،  . )٣(المدفوعات الطوعیة أو الرضائیة التي عرضت الحكومة البریطانیة دفعھا    ومع ذل

ك،  .  في ھذه القضیة، یشكل حالة متفردة لا یقاس علیھایمكن القول إن الحكم الصادر     ذل
انون      ن الق ستمد م دأ، الم ى المب شیر إل ة ی ھ المحكم تندت إلی ذي اس ق ال أن المنط

ز  "الاسكتلندي المعروف باسم     ال التمی سھ    eminent domain" مج ن تأسی ر م ، أكث
بیل ا         ي س ة ف ة  على مبدأ عام لإعادة توزیع الخسائر أو الأضرار المحتمل صلحة العام . لم

ي            أثر رجع سري ب شریع ی ي ت لال تبن ن خ م م . بل، أكثر من ذلك، ألغى البرلمان ھذا الحك
ن    ویض ع ا أن التع حة، مؤداھ ارة واض ل إش د أرس ان ق ول إن البرلم ن الق ذلك، یمك وب

 . )٤(النشاط الإداري المشروع یجب أن یُترك في أیدي السلطة التنفیذیة

                                                             
(1) S 34 (4) b. 
(2) Dorset Yacht Co v. Home Office, [1970], AC 1004, 1031; X v. 

Bedfordshire CC [1995] 2 AC 633, 736; Barrett v. Enfield CC, [1999], 3, 
All England Law Reports, pp. 193, 209. 

(3) Burmah Oil v. Lord Advocate, [1965], AC 75. 
(4) C. Harlow and R. Rawlings, Law and Administration, op. Cit., p. 49–52.  
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ل ا    ومن ناحية ثالثـة،   ن          لا تكف ضًا ع ة، تعوی صفة عام شریعیة، ب صوص الت لن
شروع    سحب الم ن سحب      lawful revocationال ان لا یمك ة، وإن ك رارات الإداری  للق

یط   راخیص التخط م    planning permissionsت ي ت ات الت ن النفق ویض ع  دون تع
ھ   ل علی رخیص أو التعوی ي الت ة ف ة الثق ا نتیج راخیص  . )١(تحملھ دو أن ت ك، یب ع ذل وم

یط  ت       التخط ي الوق زي ف شریع الإنجلی ي الت صوص، ف ذا الخ ي ھ د ف ال الوحی شكل المث  ت
ارة    . الحاضر  راخیص التج ك، أن ت ضریبیة   trading licencesذل د ال  tax، والقواع

rulings   ة صلاحیة البحری ھادات ال رارات    sea-worthiness ، وش ن الق د م  والعدی
ویض        ك،    . )٢(النافعة الأخرى یمكن سحبھا دون تع وق ذل دفوعات    وف ول إن الم ن الق یمك

 وذلك إذا لُجأ إلیھا على - نادرًا ما تُمنحex gratia paymentsالطوعیة أو الرضائیة 
لاق شروعة   -الإط ة الم رارات الإداری اذ الق ن اتخ ئ ع ضرر الناش ویض ال ع .  لتع وتتمت

ى               ائیة عل ة أو الرض دفوعات الطوعی ذه الم السلطات المركزیة والمحلیة بسلطة تقدیم ھ
ن   as hoc basisس كل حالة على حدا أسا ھ م ، وإن كان ذلك یأتي، عادة، تابعًا، لتوجی

لإدارة   " ة     "أو  " مفوض البرلمان ل ة المحلی ى خطط      " أمبودسمان الحكوم تنادًا إل أو اس
دفوعات   . )٣(أكثر رسمیة تحكمھا معاییر داخلیة إرشادیة  ذه الم ولا یقدم الفقھ المتعلق بھ

ا ة لھ صدد،. أمثل ذا ال ي ھ أمین  وف لإدارة ت اني ل وض البرلم ة المف ى أن محاول شار إل  یُ
 لسلطات التخطیط – وإن كان المتأخر بصورة خطیرة     -تعویض عن الاستخدام المشروع   

شروع    ق بم ا یتعل ب     – Channel Tunnelفیم ن جان الرفض م ت ب د جوبھ  ق
 .)٤(الحكومة

                                                             
(1)Town and Country Act 1990, s 107. 
(2) See ch. 3 n. 2.  
(3) D. Woodhouse, In Pursuit of Good Administration: Ministers, Civil 

Servants and Judges, (Oxford, 1997), pp. 72–80; M. Amos, ‘The 
Parliamentary Commissioner for Administration, Redress and Damages 
for Wrongful Administrative Action’, (2000), PL 21.  

(4) G. Drewry, ‘The Ombudsman, Parochial Stopgap or Global 
Panacea?’, in P. Leyland and T. Woods (eds.). 
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  المطلب الثاني
  التعويض عن الضرر الناشئ عن القرارات المشروعة

  ى القانون الفرنسيف
  

شروع،    شاط الإداري الم ن الن ویض، ع ول إن التع ن الق ة -یمك ا للحكم  طبقً
زي               ره الإنجلی ة بنظی سي، مقارن انون الفرن ي الق سرًا، ف ر ی . التقلیدیة متاح، بصورة أكث

سئولیة          اس الم ى أس نح التعویض عل دورھا م ویرجع ذلك إلى أن المحاكم الفرنسیة بمق
ة بعض       ومع ذلك . )١(دون خطأ  ، فإن القراءة الناقدة لأحكام القضاء تكشف صورة مختلف

  :)٢(ویمكن تلخیص موقف المحاكم الفرنسیة على النحو التالي. الشيء

                                                             
سؤولیة الإدا  ) ١( اد م ضایا، بانعق دى الق ي إح ضى، ف ة ق س الدول ى أن مجل ارة إل در الإش ن وتج رة ع

ة               ك استنادًا لنظری اجر، وذل د المح رخیص أح اجئ، لت ن المف ي   "السحب المشروع، ولك سف ف التع
ي        " استعمال الحق  ة ف ذه النظری ق ھ المعروفة في نطاق القانون الخاص، وإن كان المجلس لم یطب

اس ویمكن القول إن مثل ھذه المسؤولیة یتم تأسیسھا في الوقت الحاضر على أس. القوانین اللاحقة
  :الخطأ، لأن السحب المفاجئ للترخیص قد یشكل إخلالاً بمبدأ التناسب

- CE 22/11–29 Compagnie des Mines de Siguiri S (1930) III 17). 
- L. Richer, La faute du service public dans la jurisprudence du Conseil 

d'État, (Paris, 1978), pp. 24–6.  
(2) P. Delvolvé, Le principe de l'égalité devant les charges publiques, Paris, 

1969; P. Amselek, ‘La responsabilité sans faute des personnes publiques 
d'après la jurisprudence administrative’, in Meĺanges Eisenmann , 
Paris, 1975; R. Errera, ‘The Scope and Meaning of No-Fault Liability in 
French Administrative Law’, (1986), Current Legal Problems, p. 157; E. 
K. Banakas, ‘Public Authority Liability for Pure Economic Loss: A 
Comparative Study of English, French and German Law’, in Afieroma 
Eton Andrea A. Gaze, (Athens, 1994).  
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 faute de serviceلا یشكل القرار المشروع خطأ مرفقیًا فمن ناحية أولى،   
ا واق   )١()a negligentأو إھمالاً  ( الف التزامً ك لأن الإدارة لا تخ ا   ، وذل ى عاتقھ ا عل  -عً

ة           ار العنای ب أو معی ة، لواج ذه الحال ي ھ ضع، ف ا لا تخ ى أنھ  the standard ofبمعن
care –  شروعة ة م شاطھا بطریق رتھا لن ال مباش ن . )٢(by acting lawfully ح م

ى  remedyذلك، على سبیل المثال، أن المرخص لھ لن یحصل على تعویض        استنادًا إل
حب    -لمرفقيمبدأ المسئولیة عن الخطأ ا د سُ رخیص ق ا   be revoked  إذا كان الت  طبقً

  .)٣("تراخیص شغل الدومین العام وتراخیص الضبط لا تنشئ حقوقًا"لمبدأ أن 

ساواة        ومن ناحية ثانية،   دأ الم اس مب ى أس  فإن مبدأ المسئولیة دون خطأ عل
ة     اء العام ام الأعب د    égalité devant les charges publiquesأم ى ح یق إل  ض

د  ى   . )٤(بعی صر عل ث لا یقت ق، حی ام التطبی ة ع ة النظری ن الناحی ساواة م دأ الم د مب ویع
شرطة           ي رفض ال ل ف دي المتمث اكم أو       : الموقف التقلی دى المح ن إح ادر م ذ أمر ص تنفی

ائمین بالإضراب      سئولیتھا،        . إبعاد الأشخاص الق د م ن أن تنعق إن الإدارة یمك م، ف ن ث وم
شروع       نظریًا، إذا توافرت الشروط ال     رار الم ان الق ضاء، أي إذا ك ام الق  -تي تكرسھا أحك

سحب   رار ال ادي   revocationق ر ع ررًا غی بب ض د س ة ( ق ورة معین ررًا ذا خط ، )ض
اص  دعي (وخ ان الم ضرور-أي إذا ك خاص    - الم ن الأش دودة م ة مح ى طائف ي إل  ینتم

                                                             
(1) Genevois conclusions CE 19/6–81 Carliez, Actualité Juridique Droit 

Administratif, 1981, 105; CE 26/6–70 Bartoli Rec., p. 442; CE 29/9–82 
Vernet Rec., p. 320.  

(2) See Paillet JC Fasc 818 no 93.  
(3) CE 29/3–68 Michelin Rec., p. 217; CE 1/2–80 Rigal, Actualité Juridique 

Droit Administratif, 1981, 44. See R. Chapus, Droit administratif 
général, vol. ii, 11th edn. (Paris, 1998), pp. 494–501. 

ومن المعلوم أن مبدأ المسؤولیة دون خطأ على أساس المخاطر لا یُطبق على النتائج القابلة للتوقع ) ٤(
  :نھ یتعلق بالنتائج العارضة للأنشطة المادیة للقرارات المشروعة، ولك

- CE 3/11–97 Hôpital Joseph-Imbert D'Arles Rec., p. 412.  
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ضرورین روط . )١ ()الم ن أن ش شف ع ة یك ضاء الحدیث ام الق سح أحك إن م ك، ف ع ذل  وم
ي  ع العمل ي الواق ة ف صرامة بالغ سم ب أ تت سئولیة دون خط دة . الم ضیة الرائ شكل الق وت

Rigalوتتلخص وقائع ھذه القضیة في إلغاء . )٢( نموذجًا مھمًا في ھذا الخصوص(be 
revoked)      صاصیین د الاخت ا لأح ان ممنوحً رخیص، ك  ، a private radiologist ت

ي  في مجال ا  Caesiumباستخدام أحد مصادر     د     . لعلاج الطب رخیص ق احب الت ان ص وك
نوات      ي       . استفاد من ھذا الأخیر لمدة تقرب من عشر س رخیص ف ذا الت اء ھ اء إلغ د ج وق

ونتیجة  . ضوء الشكوك بشأن كفاءة والآثار السلبیة للكثافة المنخفضة للعلاج الإشعاعي 
ة أو      Rigalلذلك، وجد السید   دة ومكلف ي أجھزة جدی تثمار ف لاق   نفسھ مضطرًا للاس إغ
د     . العیادة الخاصة بھ   ى أن الإدارة ق سي إل ة الفرن وفي ھذه القضیة، خلص مجلس الدول

راخیص    . تصرفت بطریقة مشروعة  داد ت ي ع ومرد ذلك، أن الترخیص المذكور یندرج ف
بیل   be revoked prospectivelyالضبط التي یمكن إلغاؤھا، بأثر مستقبلي  ي س  ، ف

ذه   وقایة الصحة العامة حتى في ظل       ي ھ غیاب نص صریح یمنح الإدارة سلطة الإلغاء ف
أ   . الحالة د  . ومعنى ذلك، أن مجلس الدولة استبعد المسئولیة القائمة على أساس الخط بی

دأ               اس مب ى أس ة، عل ذه الحال ي ھ أن مفوض الحكومة ذھب إلى ضرورة منح تعویض ف
ذا         ي ھ وزارة ف ا ال ي تبنتھ دة الت ى    المساواة، وذلك لأن السیاسة الجدی رت عل سیاق أث ال

ال       ٣٠ ذا المج ي ھ املین ف صاصیین الع ن الاخت ط م ن أصل   ( فق ن  ١٨٠م صاصیًا م  اخت
ا             سا كلھ ي فرن ال ف ذا المج ي ھ ي        . العاملین ف رًا ف ون ضررًا كبی ل ھؤلاء الثلاث د تحم وق

إلا أن مجلس الدولة لم یقتنع بھذا المنطق الذي ساقھ مفوض    . )٣(سبیل المصلحة العامة  
 دون إشارة إلى المسئولیة دون Rigalثم، رفض المجلس دعوى السید     ومن  . الحكومة

 .خطأ

                                                             
(1) CE 30/11–23 Couietas Rec., p. 789.  
(2) CE 1/2–80 Rigal, Actualité Juridique Droit Administratif, 1981, p. 44.  

ضًا أن    وفى ھذه القضیة، یُلاحظ أن الحجم ال  ) ٣( دًا أی ر تعقی دقیق للضرر لم یكن واضحًا، ومما زاد الأم
  .ثلاثین من المستشفیات العامة قد تأثرت من أصل ثمانین مستشفى تعمل في ھذا المجال



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

ضیة            ي ق اة ف ة أخرى    Rigalوقد تجلت ھذه المقاربة التقییدیة المتبن ي طائف  ف
شروع    اء الم ن الإلغ سئولیة ع اد الم ض انعق ي رف ا، ف ت، جمیعھ ي اتفق ام الت ن الأحك م

lawful revocationرارات ا ن الق ا م راخیص وغیرھ رى للت ة الأخ ذلك، . )١(لنافع ول
تضمنت إحدى القضایا الحدیثة سعى مالك إحدى حانات الرقص المقامة في أحد الكھوف 

 ناشئة عن أمر صدر - ألف فرنك ٨٧٠ مقدارھا   -الطبیعیة للحصول على تعویض أضرار    
ضیة،   . بإلغاء ھذا المرقص لاعتبارات تتعلق بالأمن العام    ذه الق وقد احتج المدعي، في ھ

أن   ر         ب ا وغی شكل ضررًا خاصً ذا ی ة، وأن ھ صلحة العام بیل الم ي س ف ف د أوق شاطھ ق ن
بید أن مجلس الدولة رفض  . عادي، بما یمثل انتھاكًا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة      

ال      ر أو احتم ھ، خط ل، بمحض إرادت د قب رقص ق ذا الم ك ھ ى أن مال تنادًا إل دعوى اس ال
را     دوث تغیی ف   إغلاق المكان في حال ح ي الكھ ة ف ارة أخرى، لا یجوز    . )٢(ت طبیعی وبعب

ك               ل المال ي قب ة، والت صورة معقول ة ب ة والمتوقع تحمیل المجتمع مخاطر الأنشطة العادی
  .أن یجازف بتحملھا

                                                             
(1) CE 22/11–61 Ville d'Agen Rec., p. 668; CE 3/3–65 Coudert, Actualité 

Juridique Droit Administratif, 1965, 487; CE 7/10–66 Asope Rec., 523; 
CE 30/10–70 Minot no 75.343; CE 26/2–71 Roze no 73.120; CE 16/4-82 
Cheriet no 29.435; CE 6/2–81 Compagnie française de raffinage Rec., p. 
62 and CE 6/12–85 Gaz de France Rec., p. 361; CE 16/5–80 Syndicat 
intercommunal des eaux de Casserousse no 7.794; CE 18/6–82 Barbe, 
Revue du droit public, 1983, 520; CE 6/6–84 Malvaux no 41.365; CE 
27/4–84 Corap no 40.980; CE 7/12–84 Fons-Sicart no 20.047; CE 10/6–
88 Ministre du redéploiement industriel Rec., p. 571; CE 25/11–88 
SARL ‘La Flèche d'argent’ no 71.513; CE 1/7–91 Auzolles no 81.562; 
CE 11/12–91 ‘Styx FM’ no 103.881; CE 16/6–95 Achache D 1995, 179. 

(2) CE 10/7–96 Meunier Rec., p. 289; CE 16/11–98 Sille DA, 1998, no. 23 
and I. Mariani-Benigni, ‘L'‘exception de risque accepté’ dans le 
contentieux administratif de la responsabilité’, Revue du droit public, 
1997, p. 841.  
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وى          ا س یس لھ أ ل سئولیة دون خط وح، أن الم سابقة، بوض ام ال ین الأحك وتب
اء        الات الإلغ ي ح ویض، ف صدر للتع دودة، كم ة مح ي   . revocationأھمی د، ف ویوج

ى                 تنادًا إل ب التعویض اس ى طل ت تنطوي عل دعوى كان اجح ل ط ن د فق الحقیقة مثال واح
اء        الات الإلغ دى ح ضیة    . )١(المسئولیة دون خطأ في إح ذه الق ائع ھ تلخص وق ضیة  -وت  ق

Nilla Jacob اء    -١٩٨٩ ع البن د مواق ي أح ار ف ا الآث شاف بعض بقای ي اكت ا .  ف وتبعً
سلطات إد     ت ال ى خطة التطویر     لذلك، طلب دیل عل ال تع ك ضرورة      . خ ى ذل ب عل د ترت وق

وإذا كان التشریع . حصول الشركة على ترخیص ثان للتخطیط، مما تسبب في تأخر كبیر
ن                   م یك ضر، فل ات الح ن عملی ئ ع أخر الناش ن الت نح تعویض ع ى م ذو الصلة ینص عل

ا     ل   واضحًا ما إذا كان ذلك یشمل التأخر في المواقف التي لم تتم فیھ ر بالفع ات حف . عملی
ي                   ق ف دم وجود ح ن ع رغم م ى ال ھ عل ى أن ة إل س الدول ضیة، خلص مجل ذه الق وفي ھ

انوني    ویض الق شركة      statutory compensationالتع ى ال ع عل ضرر الواق إن ال  ، ف
ى         . غیر عادي وخاص  شركة عل ى ال ویض إل نح تع ى م ة إل س الدول ومن ثم، انتھى مجل

اس  ذا الأس ذه الق . )٢(ھ د أن ھ ى    بی یم عل ة للتعم ر قابل ة غی ة خاص ل حال ت تمث ضیة كان
ویرجع ذلك، إلى أن ھذه القضیة كانت تنطوى على تدخل في مصلحة . السیاقات الأخرى 

ي  . ذات قیمة عالیة ومعترف بھا دستوریًا، وھي الملكیة         كما أن النصوص التشریعیة الت
أتي المحافظة    تقرر منح تعویض في مثل ھذه الحالات تكشف عن اھتمام البرلمان      ألا ت  ب

راد            الملاك الأف ار ب ى نحو ض ار عل ي تملص        . على الآث ر ف ال كبی ة احتم ك، ثم وق ذل وف
الات              ذه الح ل ھ ي مث أخر ف ن الت الملاك من التبلیغ عن الآثار إذ لم یكن ھناك تعویض ع

ضیة     ( ي ق م، ف ر ملائ و غی ى نح دث، عل ا ح ا كم ضیة  Villa Jaconتمامً د الق  وتؤك
ة   صوص      Villa Jaconأن  Garciaالحدیث ذا الخ ي ھ ة ف ابقة عام رس س ن ت م یك .  ل

اء  Garciaوتتلخص وقائع ھذه القضیة في أن السید      رخیص للبن .  كان قد حصل على ت

                                                             
ن      ) ١( ر م اب لأكث ض الكت ة بع ى مراجع ة عل ة مبنی ذه النتیج ام   ٢٥٠وھ ن الأحك ضائیًا م ا ق  حكمً

  .المنشورة وغیر المنشورة
(2) CE 20/1–89 SCI Villa Jacob Rec., p. 23. Compare CE 11/3–87 Weisbach 

D. 1988, 55.  



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

اؤه  اء    be revoked -إلا أن ھذا الترخیص تم إلغ ال البن دء أعم ل ب ى أن   - قب تنادًا إل  اس
ي     بید أن محك. المنزل المزمع بناؤه سیشكل خطرًا على الصحة  ة ف تئناف الإداری ة الاس م

ھ  . مدینة لیون وجدت أن الإلغاء مشروع في ھذه الحالة   ومن ثم، خلصت المحكمة إلى أن
سلطات " سئولیة ال اد م ن انعق اء  -لا یمك ام الأعب ساواة أم دأ الم اك مب اس انتھ ى أس  عل

  .)١( في مثل ھذه الظروف-العامة

ویض    ومن ناحيـة ثالثـة،   إن التع شریعي ف ى   الت اح إل ي     مت رر ف د المق ذات الح
یط       راخیص التخط اء ت الات إلغ ي ح ط ف زي، أي فق انون الإنجلی سلطات  . الق ا لل وخلافً

ة         ة عام سلطة قانونی سیة ب یط الفرن لطات التخط ع س ة، لا تتمت ة الإنجلیزی  aالمحلی
general statutory power  ة یط الفردی ي    .  لإلغاء تراخیص التخط د ف ذلك لا یوج ول

 S 107 of the Town and Country Planning)مماثل التشریع الفرنسي نص 
Act 1990) .       ة یط العام ود التخط شكل قی دما ت ا عن ومع ذلك، فإن التعویض یكون متاحً

بیل    . )٢(الساریة) المشروعة(تدخلاً في أو تعارضًا مع تراخیص البناء          ى س ك، عل من ذل
ستغل،   م تُ ي ل اء الت راخیص البن د ت ن أح ستفید، م ال، أن الم د،  المث ة، بع صورة كامل  ب

ى         صل عل ي ح سیكون من حقھ الحصول على تعویض، إذا ما أُعلن لاحقًا أن المنطقة الت
ي    . ترخیص للبناء فیھا غیر قابلة للبناء فیھا   ة ف دھا ثق ومن ثم، فإن النفقات التي تم تكب

ضھا        ي تعوی ن الطبیع یكون م سارة     . )٣(أو تعویلاً على الترخیص س ن خ ا التعویض ع أم
  . )٤(ح فنادرًا ما یُمنح في ھذا السیاقالأربا

                                                             
ھر،          ) ١( ن ستة أش رب م ومع ذلك، فقد أضافت المحكمة أن من شأن ترك ترخیص البناء نافذًا لمدة تق

ى                  سؤولیة الإدارة عل د م أ، عق ق الخط نح بطری د مُ رخیص ق شف أن الت ذي ك ر ال بعد صدور التقری
  :أساس الخطأ عن التأخر غیر المعقول 

- CAA Lyon 17710–90 Garcia no 89LY00768.  
(2)  Code de l'urbanisme Art. L160–5. See Chapus 1142–3.  
(3) CE 4/3–77 SA Simotel Rec., p. 122. Compare CE 4/3–77 Consorts 

Guillerot, Actualité Juridique Droit Administratif, 1977, p. 319. 
ن       تجدر الإشارة إلى أن الخسارة الاقتصادیة البحتة، بما في    )٤( ویض م ة للتع ربح، قابل سارة ال ذلك خ

ى          ارمة عل ة ص حیث المبدأ في القانون الفرنسي، وإن كانت متطلبات السببیة والضرر تطبق بطریق
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ة         دفوعات الطوعی ول إن الم دم الق د تق ي  ex gratia paymentsوق ، أي الت
ن       ئ ع ضرر الناش سارة أو ال ن الخ نح ع ا تُم ادرًا م ا، ن ض إرادتھ دفعھا الإدارة بمح ت

ة  رارات القانونی شروعة(الق ل  ). الم سئولیة قب راءات الم دء إج ن ب سا، لا یمك ي فرن وف
سئولیتھا       تق دعي م ة الم ة الإداری ى الجھ دم إل ویض یُق ى التع صول عل ب للح . دیم طل

ة       ل     . )١(وبالتالي، توجد، دائمًا، فرصة للنظر في المدفوعات الطوعی ا تُقب ك، بینم ع ذل وم
ا              سئولة قانونً سھا م ر نف ت الإدارة تعتب ادة، إذا كان ات ع ح أن   . )٢(ھذه الطلب ن الواض فم

ادرة ج   ة ن دفوعات الطوعی ا    . )٣(دًاالم ة، وجزئیً باب عملی ا، لأس ك، جزئیً ن رد ذل ویمك
ة لحل         . لأسباب أیدلوجیة  ة الطبیعی ذلك، أنھ یُنظر إلى التقاضي الإداري باعتباره الطریق

سا         ي فرن ھ ف اض تكلفت . المنازعات لما یتسم بھ من الیسر النسبي في اللجوء إلیھ وانخف
ي  وبصفة عامة، یفضل الفرنسیون القواعد القانونیة   الرسمیة على الحلول التقدیریة الت

  . )٤(تتبلور في كل حالة على حدة

                                                   
= 

  :مثل تلك الدعاوى وفقًا للمادة 
- Art. L160–5. e.g. CE 10/6–88 SA Bonnargent-Goyon Rec., p. 238; CE 

7/3–90 Bore de Loisy Rec., p. 983.  
(1) On the requirement of a décision préalable and exhaustion of appeals, 

see R. Chapus, Droit du contentieux administratis, 6th edn., (Paris, 
1996), pp. 328–49. 

ون        ) ٢( ا یك ویلاحظ بعض الكتاب أن الإدارة الفرنسیة تمیل إلى سلوك طریق التقاضي معولة على م
  : الدفوع الفنیة وطرق الطعن متاحًا من

- R. Amson and D. Lindon, ‘Un Ombudsman en France’, Juris-Classeur 
Périodique,  1970, 2322, 2453.  

(3) C. Harlow, ‘Administrative Liability: A Comparative Study of French 
and English Law’, Ph.D. thesis (London School of Economics, 1979), 
pp. 280–1.  

(4) An attempt was made in 1980 to encourage informal pre-litigation 
settlements by the setting up of regional appeal committees competent 
to ‘advise’ aggrieved individuals whose requests for compensation had 
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ة           س الدول د، لأن مجل ة للتقیی دفوعات الطوعی ضع الم ك، تخ ى ذل افة إل وبالإض
ھ  be condemnedقضى بأنھ لا یجوز أبدًا إجبار   الإدارة على دفع مبلغ لیست مدینة ب

بات    . )١(قانونًا تم          الن )٢(وكذلك موقف محكمة المحاس ي ت ضروریة الت ر ال سویة غی د للت اق
ة ارج المحكم یط  . )٣(خ ك الوس ا یمل ك، بینم وق ذل مان –وف دفع – الأمبودس یة ب  التوص

ذر            سلطة إلا بح ذه ال ارس ھ ھ لا یم ة، فإن صاف البحت ارات الإن تعویض استنادًا إلى اعتب
ع، إلا  نتیجة لذلك، فإنھ على الرغم من أن المدفوعات الطوعیة ممكنة في ا . )٤(شدید لواق

اء        ف الإلغ ي مواق صدرًا للتعویض ف ا م  revocationأنھ یصعب النظر إلیھا باعتبارھ
situations .  

  المطلب الثالث
  التعويض عن الضرر الناشئ عن القرارات المشروعة

  فى القانون الأوربي
  

ة        ر قابل ة، غی صفة عام د، ب ة تع شروعة والنافع رارات الم ھ أن الق سلم ب ن الم م
سبة    irrevocableللإلغاء  وق المكت دأ الحق  vested، في القانون الأوربي، في ظل مب

                                                   
= 

been rejected, but it failed due to a lack of interest. Later attempts to 
introduce ‘conciliation’ procedures also failed due to the resistance of 
the CE; R. Chapus, Droit du contentieux administratis, op. Cit., 330–1, 
344-6.  

(1) CE 19/3–71 Mergus 235.  
  :لمحاسبات ھي التي تختص بفحص ورقابة كل المدفوعات الحكومیة ومن المعلوم أن محكمة ا) ٢(

- J. Raynaud, La Cour des Comptes, Paris, 1980.  
(3) C. Harlow, ‘Administrative Liability: A Comparative Study of French 

and English Law’, op, cit., p. 280.  
(4) See : http://www.mediateur-de-la-republique.fr.sci-hub.bz/pres/index. 
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rights) ومن ثم، فإن الھیئات الإداریة الأوربیة لن تكون في وضع یسمح لھا بإلغاء  . )١
revoke          ك ا ذل ز لھ اص یجی شریعي خ ص ت ة ن ان ثم افع إلا إذا ك شروع ون رار م  ق

a specific statutory revocation provision  .  سلطة ام ال فر قی ا أس إذا م ف
ون    ن یك راد، فل د الأف ق أح رر یلح سارة أو ض ن خ نص ع ذا ال ل ھ ق مث ة بتطبی الأوربی

  :ویرجع ذلك لأسباب ثلاثة تتمثل فیما یلي. بمقدور ھذا الأخیر الحصول على تعویض

أ         فمـن ناحيـة أولى،   اس الخط سئولة،على أس ط، م ة، فق سلطة الأوربی ون ال تك
liable in fault،  شروع ر م ا غی ان قرارھ انون  illegal إذا ك الف للق ، أي مخ

unlawful     ضائیة ة الق راءات الرقاب لال إج ن خ اؤه م ن إلغ ھ یمك ى أن ن . )٢(، بمعن وم
ذا      ق ھ اء لا یحق ذا الإلغ ز ھ شریعي یجی نص ت ا ل رارات وفقً د الق اء أح ح أن إلغ الواض

دأ        . المتطلب رة مب ارج دائ رار خ ع الق ث یق ق حی ر ینطب اء   وذات الأم ة للإلغ  the القابلی
principle of irrevocability    شروط ال، م بیل المث ى س رار، عل ك لأن الق ، وذل

conditional  .   ضیة ي ق ة، ف ة الأوربی ت اللجن ذلك، قام ، Azienda agricolaول
ال              تكمال أعم ي اس شل ف د ف ذه المنحة ق ي ھ ى أن متلق تنادًا إل ة اس یض منحة مالی بتخف

اعن     .  أجلھا معینة قُدمت المنحة من    وقد رفضت محكمة الدرجة الأولى الأوربیة زعم الط
اء      ا   revocationبأن قرار الإلغ ب موضوعیًا وإجرائیً ة     .  معی صت المحكم م، خل ن ث وم

ھ         دعي أن زعم الم ي ی رار الت ن تعویض الأض سئولة ع ست م ة لی ة الأوربی ى أن اللجن إل
  .)٣(تعرض لھا نتیجة الإخلال بثقتھ

صورة صریحة،                 ل  ومن ناحية ثانية،   دًا، ب ي أب اد الأورب اكم الاتح رف مح م تعت
أ     سئولیة دون خط دأ الم ذا   . )٤(the principle of no-faulty liabilityبمب ي ھ وف

                                                             
(1) See Ch. 3.2.C.  
(2) Case 4/69 Lütticke v. Commission, [1971], ECR 325 para 10.  
(3) Case T-218/95 Le Canne v. Commission, [1997], ECR II-2055 para 82–

83; Case 92/75 Roy v. Commission, [1976], ECR, p. 343.  
(4) H. J. Bronkhorst, ‘The Valid Legislative Act as a Cause of Liability of 

the Communities’, in T. Heukels and A. McDonnell (eds.), The Action 
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 Boer قبلت، في قضیة ECJالخصوص، یمكن الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوربیة 
Buizen          اه ا د تج ن أن تنعق ة یمك ة الأوربی ا للجن سئولیة م ي   ، أن ثمة م شروعات الت لم

ة          سلطات الأوربی ب ال ن جان ذة م بة نتیجة للإجراءات المتخ . تتعرض لأعباء غیر متناس
ي ضوء ظروف             وافرة ف ر مت اء غی ومع ذلك، فقد انتھت المحكمة إلى أن مثل ھذه الأعب

ة        . )١(الحالة الماثلة  دل الأوربی ة الع ضت محكم ك، ق ى ذل ضیة   ECJوبالإضافة إل ي ق ، ف
Biorilac  ي،           ، بأنھ إذ انون الأورب ي الق أ موجودًا ف سئولیة دون خط دأ للم ا كان ثمة مب

ارمة  ود ص ضع لقی ھ یخ ة  . )٢(فإن ى الأوربی ة الأول ة الدرج ضت محكم ا ق ي CFIكم ، ف
ضیة   وافرت        Dorsch Consultق ط إذا ت ار فق ن أن تث أ یمك سئولیة دون خط أن الم ، ب

  :الشروط التالیة 

بة   وجود قرار إداري یؤثر على دائرة محدود  - ر متناس ة من الأشخاص بطریقة غی
  ).unusual damageضرر غیر عادي (مقارنة بالآخرین 

اع            لحدودوجود تجاوز    - ي القط شاط ف صیقة بمباشرة الن صادیة الل اطر الاقت  المخ
 ).special damageضرر خاص (الاقتصادي ذي الصلة 

                                                   
= 

for Damages in Community Law, The Hague, 1997; Commentators and 
AGs disagree on the merits of such a principle. For critical comment, 
see AG Roemer [1973] ECR 1273; AG Reischl, [1977], ECR 665; AG 
Verloren van Themaat [1982] ECR 3089; Schwarze 532; Paul P. Craig 
and G. De Búrca, EU Law: Text and Materials, op. Cit., 536. Compare 
AG Mayras, [1972], ECR, 422–3; AG Trabuchi [1975] ECR 141; AG 
Lenz, [1987], ECR, 1069.   

(1) Case 81/86 De Boer Buizen, [1987], ECR 3677.  
(2) Case 59/83 Biovilac v. EEC, [1984], ECR 4057 para 28 confirming Case 

267/82 Développement SA v. Commission, [1986], ECR 1907 para 33. 
Similarly Cases T-113/96 Dubois SA v. Council and Commission [1998] 
ECR II-125 para 42; Cases 9 and 11/71 Compagnie 
d'Approvisionnement v. Commission, [1972], ECR 391 para 46; 54–
60/76 Compagnie Industrielle v. Council, [1977], ECR 645 para 19.  
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ضرر      -الإجراء المتخذ  یكون   أن - دوث ال ى ح ذي أدى إل دعي  وال س  -الم ر م وغ  غی
 .)١(عامة) اقتصادیة(بمصلحة 

ود  فيدون خطأ یبدو، ) للمسئولیة(ویبین، مما سبق، أن المبدأ الأوربي     -  ظل القی
ة          . المشار إلیھا أنفًا، أضیق حتى من المبدأ الفرنسي للمساواة أمام الأعباء العام

بل، یمكن القول، إن المتطلب الثالث على وجھ التحدید یقید، إلى حد كبیر، وینفي 
ویض             ب أمین التع ي ت ل ف أ، والمتمث سئولیة دون خط ن الم الفعل، مجرد الغرض م

صلحة    grave harmللأفراد المعینین الذین لحق بھم ضرر كبیر  بیل الم ي س  ف
سئولیة         . العامة دأ الم ي بمب ونتیجة لذلك، فحتى إذا اعترفت محاكم الاتحاد الأورب

مایة للأفراد في مواجھة دون خطأ، فلیس من المحتمل أن یؤدي ذلك إلى كفالة ح    
رارات    شروع للق اء الم ائج الإلغ . lawful revocation of decisionsنت

ادي    " فقط"وتظل ھذه النتیجة صحیحة حتى إذا تطلبت المحاكم       ر الع ضرر غی ال
اص  ل أن unusual and special damageوالخ ن المحتم ھ م ك لأن ، وذل

ة  وانین الوطنی وء الق ي ض ات ف ذه المتطلب سر ھ ضائیة تُف ة الق یما المقارب ، لاس
 .)٢(الفرنسیة المقیدة والتي تم مناقشتھا آنفًا

د ومــن ناحيــة ثالثــة،    صوصلا توج ل ن انوي، تكف ي الث شریع الأورب ي الت ، ف
رارات     اء الق ن إلغ ستخدم    )٣(revocation of decisionsتعویضًا ع دًا أن ت در ج ، وین

                                                             
(1) Case T-184/95 Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft v. Council and 

Commission [1998] ECR II-667 para 80.  
(2) The Court would also take into account no-fault liability in other 

Member States, notably the German principle of Sönderopfer. However, 
this principle is not significantly wider than the French doctrine, see F. 
Schockweiler, C. Wivénes, and J.-M. Godart, ‘Le régime de la 
responsabilité extra-contractuelle du fait d'actes juridiques dans la 
Communauté européenne’, RTDE 1990, 27.  

(3) Case T-13/96 TEAM v. Commission, [1998], ECR II-4073 para 68–71.  
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ة  budgetary authorityالسلطات الأوربیة سلطاتھا المالیة   لتقدیم مدفوعات طوعی
ex gratia)١(. 

سیة         ة والفرن اكم الإنجلیزی ن أن المح رغم م ى ال ھ عل بق، أن ا س ضح، مم ویت
شابھة           ائج مت ى نت ة، إل ي الحقیق والأوربیة تطبق مبادئ ومفاھیم مختلفة، فإنھا تصل، ف

ا تُ : وتظھر ملامح ھذا التشابھ فیما یلي . في الواقع العملي   سئولیة   نادرًا جدًا م فرض الم
 statutoryبالتعویض عن الإلغاء المشروع للقرارات الإداریة، أما التعویض القانوني 

compensation   ة دفوعات الطوعی  ex gratia فغیر موجود تقریبًا، وأخیرًا، تبدو الم
  . أمرًا استثنائیًا

سابق       وعیة ال ة والموض ادئ الإجرائی وء المب ي ض ائج ف ذه النت م ھ ب فھ ویج
فقد تبین أنھ بینما تتمتع الإدارة، في القانونین الإنجلیزي والفرنسي، بسلطات : تھادراس

یلة  إن      inherent powersأص ة، ف ة النافع شروعة والتقدیری رارات الم اء الق  لإلغ
دأ          ك لأن المب شریعیة خاصة، وذل صوص ت ى ن د عل الإدارة الأوربیة یجب علیھا أن تعتم

سبة   وق المكت ي للحق ة    vested rightsالأورب رارات النافع ل الق اء ك ر إلغ  یحظ
شروعة   سلطات . revocation of all favourable and lawfulوالم ذه ال وھ

تھا               ن ممارس ي یمك سي، والت زي والفرن انونین الإنجلی ي الق لإدارة ف ة ل الواسعة المخول
ا أو    انوني، لا تكملھ ن الق راد والأم شروعة للأف ات الم ضرر بالتوقع ق ال و یلح ى نح عل

ك أن    . compensatory remediesوازنھا وسائل إنصاف تعویضیة ت ومن نتیجة ذل
وعیة         شروعة الموض ات الم ر للتوقع ة أكث رة، حمای صورة كبی ل، ب ي یكف انون الأورب الق

 .للأفراد وثقتھم مقارنة بكلا النظامین القانونین الإنجلیزي والفرنسي

                                                             
التین        )١( ة أو ح ي حال ة إلا ف ب اللجن ن جان  یذھب بعض الكتاب إلى أن المدفوعات الطوعیة لم تُمنح م

  :خلال العقد الماضي 
- See the Community Budget Part A, line 2341 concerning payments 

made ‘for reasons of equity’ (OJ [1998] L44/1, 415).  
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اب      دو غی أ  التعویض ویب انون   no fault compensation دون خط ي الق ، ف
  . )١(الإنجلیزي، في ضوء ما تقدم، غیر مرضي

اح               ن أن یت شروع، لا یمك شاط الإداري الم ن الن ح، أن التعویض ع ومن الواض
ؤثر                . بصورة كاملة  رة ی ل م ي ك التعویض ف ب ب رد أن یطال دور الف ان بمق ذلك، أنھ إذا ك

رارات      اذ الق ا أن    علیھ أحد القرارات الإداریة سلبًا، فإن عملیة اتخ ستحیلة، كم تغدو م  س
ادة     ى إع أثیر عل دف الت ذا الھ أن ھ ن ش ان م یتقوض إذا ك رار س ن الق دف م رد الھ مج

صادي   ع الاقت وز أن   . an economic redistributionالتوزی ك، لا یج وق ذل وف
ة              ى الأوربی ة الدرجة الأول ك محكم ى ذل ارت إل ا أش ضریبة، كم یتحمل المجتمع الدافع لل

CFI في قضیة Dorch Consult    ة ال العادی اطر الأعم ، من خلال منح التعویض، مخ
ordinary business risks     صادي شاط الاقت ائمین بالن ن الق ة ع ك،   . )٢( نیاب ع ذل وم

سا،        ما من المسلم بھ أن ثمة شكلاً   ي فرن ال ف ا ھو الح ون، كم ب أن یك من التعویض یج
افع      رار الن اء الق سبب إلغ دما ی ا عن  the revocation of favourableمتاحً

decision  تاذ ھ الأس ق علی ا یطل ر   "Carol Harlow م ة أو غی ر عادی سارة غی خ
ب    . disproportionate or abnormal loss" متناسبة ة أن التعویض یج والحقیق

ر  -أن یُمنح، بصفة خاصة، إذا كان ھناك وفقط في ھذه الحالة  grave harm ضرر كبی
ارمة،        صورة ص دودة، ب ة مح ق بطائف د لح ة      ق صلحة العام بیل الم ي س ن الأشخاص ف م

ك،                 . )٣(الأوسع ق ذل ن تحقی ف یمك ة، ھو كی ذه الحال ي ھ ور، ف ذي یث سؤال ال ى أن ال عل
                                                             

(1) L. Neville Brown and John S Bell, French Administrative Law, op. Cit., p. 
194.  

(2) Case T-184/95 Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft v. Council and 
Commission, [1998] ECR II-667 para 80. 

(3) For similar proposals in American and Canadian theory, see D. 
Rosenberg, ‘The Causal Connection in Mass Expose Cases: A Public 
Law Vision of the Tort System’ (1984) Harvard LR 851; D. Cohen and 
J. C. Smith, ‘Entitlement and the Body Politic: Rethinking Negligence in 
Public Law’, (1986), Canadian Bar Review 1.  
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دي                  ر، أن تب د كبی ى ح ل، إل ن المحتم یس م ھ ل ى أن النظر إل سؤال ب ذا ال وتظھر أھمیة ھ
أ     سئولیة دون خط ام للم دأ ع ویر مب تعدادًا لتط ة اس اكم الإنجلیزی ذلك )١(المح دو ، ول تب

ذه            ھ ھ رض من سبة للغ روري بالن ر ض رًا غی ة أم ذه الإمكانی صیلیة لھ شة التف المناق
ذا       . )٢(الدراسة  ي ھ سیة ف رة الفرن ي ضوء الخب د خطر، ف ھ یوج ا، أن ول، ھن ي الق ویكف

ك،   . الخصوص، ألا یكون ھذا المبدأ شیئًا أكثر من مجرد ممارسة رمزیة       ى ذل ولیس معن
ومن ثم، یوجد اقتراح، أكثر تحدیدًا، یقع تبنیھ . ذا الصددأنھ لا یوجد ما یمكن فعلھ في ھ        

 :وتتمثل ملامح ھذا الاقتراح فیما یلي. على عاتق المشرع والإدارة

ب   فمـن ناحيـة أولى،   ي یج ب     تبن شریعي، تناس ویض الت صوص خاصة، للتع  ن
ة   سیاسة المختلف الات ال شكلات مج دن    . م ف والم یط الری انون تخط تخدام ق ن اس ویمك

سألة    Town and Country Planning Act 1990زي الإنجلی  اول م ذي یتن ، ال
صوص           ذه الن ادة   . إلغاء تراخیص التخطیط، كنموذج یُحتذي بالنسبة لمثل ھ ك، أن الم ذل

سبة            ) ١٠٧( یس بالن ات، ول سبة للنفق ل بالن ویض الكام ى التع من ھذا القانون تنص عل
ة  سارة المالی و (للخ ة للتط ع كنتیج ربح المتوق سارة ال لطة  )یرخ وم س دما تق ك عن ، وذل

اء      راخیص البن اء ت لطتھا لإلغ ن  . a building permissionالتخطیط باستخدام س وم
الات الأخرى    إن    . الممكن أن یكون التعویض الأقل اكتمالاً كافیًا في المج ذلك، ف ا ل وتطبیقً

ستخدم     دیم سی سوق الق ان ال ن مك زءًا م صھ لأن ج اء ترخی رض لإلغ ذي یتع اجر، ال الت

                                                             
(1) Harlow's comment to that effect applies with even greater force today. 

See C. Harlow, Compensation and Government Torts, op. Cit., p. 110.  
(2) Paul P. Craig, ‘Compensation in Public Law’, (1980), Law Quarterly 

Review, p.  413; C. Harlow, Compensation and Government Torts, op. 
Cit., p., 102–15; S. Arrowsmith, Civil Liability and Public Authorities, 
op. Cit., p., 245–7; J. W. E Allison, ‘The Procedural Reason for Judicial 
Restraint’, (1994), Public Law, pp. 452, 452–9; C. Harlow and R. 
Rawlings, Law and Administration, op. Cit., p. 622; H. Street, 
Governmental Liability: A Comparative Study (Cambridge, 1953), p. 
78. 
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سارتھ لأرباحھ           كم ن خ ى تعویض كامل ع صل عل ب ألا یح ت   . ستشفى، یج ن إذا كان ولك
ب أن    ة، فیج سبان بجدی ي الح تؤخذ ف ي الإدارة س ة ف ن، والثق ة، والأم ارات العدال اعتب
یُمنح ھذا التاجر فرصة لسماع صوتھ للدفاع عن مصالحھ، وفترة معقولة لإعادة توجیھ         

  .ة الاقتصادیة للقیام بذلكنشاطھ، وشكلاً ما من إجراءات المساعد

ر                  ومن ناحية ثانيـة،   ضرر غی سارة أو ال ن الخ دأ التعویض ع ب إدراج مب یج
ر  ادي والخطی ة grave and Abnormal lossالع ة الإداری ي الممارس  ف

administrative practice)ي  . )١ ة، الت ادیة للخزان ات الإرش إن التعلیم م، ف ن ث وم
ا     تستھدف تكریس المدفوعات الطوعیة    ادة النظر فیھ ب إع شدة، یج ویر    . ب ب تن ا یج كم

دأ             ق مب ي تعتن ة الت دة والعادل اع مفھوم الإدارة الجی ى إتب ثھم عل رارات، وح ذي الق متخ
ك،   . ومن ثم، فإن صعوبة الممارسات الإداریة المتعذرة تبدو واضحة      . التعویض ع ذل وم

ل،            اییر العم د أو مع سیة وقواع ات المؤس ن    فمن المسلم بھ، أن التوجھ ا م ن تغییرھ یمك
على أن العمل على إشراب الجھات الإداریة ثقافة  . )٢(خلال التدریب والمعاییر الإرشادیة   

ذا      سھل ھ أنھ أن ی ن ش التعویض، م ة ب شریعیة خاص صوص ت ي ن دى تبن ویض، ل التع
 .التغیر

                                                             
(1) C. Harlow, Back to Basics: Reinventing Administrative Law, (1997), 

Public Law, pp. 245, 256.  
(2) A. Sanders and R. Young, Criminal Justice, 2nd edn. London, 1998. 
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  المبحث الثالث
  التعويض عن الضرر الناشئ عن القرارات غير المشروعة

  

ى أي م   ان إل بق بی ضرر  س ن ال ویض ع ى تع صول عل راد الح ستطیع الأف دى ی
ة لا    . القرارات الإداریة المشروعة الذي لحق بھم نتیجة   رارات الإداری إن الق ومع ذلك، ف

اة      ائق الحی تُتخذ، دومًا، طبقًا للقانون، وذلك لأن القرارات غیر المشروعة تعد إحدى حق
ث،    . ل طرق الأداءحتى بالنسبة للإدارة التي تنھض بوظائفھا وفقًا لأفض  ذا المبح ي ھ وف

ي             شروعة ف ر الم رارات غی ن الق ئ ع ضرر الناش سارة أو ال سنتناول كیفیة تعویض الخ
 damagesالقانونین الإنجلیزي والفرنسي وكذلك في القانون الأوربي من خلال مبادئ 

liability وخطط التعویض القانوني، والمدفوعات الطوعیة ،ex gratia.  

ز    ن التمیی ر         ویمك رارات غی ا الق سبب فیھ ي ت ف الت ن المواق وعین م ین ن  ب
  : المشروعة ضررًا للأفراد

وم،       للإدارةیمكن  فمن ناحية أولى،   ا تق شروعًا، ولكنھ ا وم رارًا نافعً ذ ق  أن تتخ
ة       رارات الإداری لاحقًا، بإلغاء ھذا القرار بطریقة تشكل انتھاكًا للمبدأ العام لعدم قابلیة الق

اء   اء     . the general principle of irrevocabilityللإلغ ا، بإلغ ر، ھن ق الأم ویتعل
  . لقرار مشروعunlawful revocationغیر مشروع 

م          ومن ناحية ثانية،    شروع، ث ر م ھ غی ا ولكن رارًا نافعً ذ ق یمكن للإدارة أن تتخ
ر،   . یصحح الموقف" بقرار مشروع"تقوم، لاحقًا، بإلغاء ھذا القرار النافع       صل الأم ویت

 .)١(لقرار غیر مشروع) أو إحلال (lawful revocationا، بإلغاء مشروع ھن
                                                             

ة    ) ١( وم أن عملی ن المعل صحیح"وم انون       " ت ي الق ھرین ف لال ش تم خ ب أن ت ذه یج رار الإداري ھ الق
سلك     . الفرنسي، أو خلال المدة المعقولة في القانون الأوربي   إن م دد، ف ذه الم فإذا لم یتم الالتزام بھ

 .الإدارة یمكن وصفھ بأنھ إلغاء غیر مشروع للقرار 
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ا             ي كلت ن، ف رار الأول یمك ن الق ستفید م ذي ی شخص ال ح أن ال ن الواض وم
وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان ھذا الشخص قد وثق    . الحالتین، أن یتعرض لإحباط توقعاتھ    

ی    ھ س ائي، فإن شروع ونھ ھ م دًا أن رار الأول معتق ي الق صي ف ضرر شخ ضًا، ل تعرض، أی
ذاء( ة person injury) إی ق الملكی رر یلح سارة property damage، وض ، وخ

صادیة  لاحیة     . economic lossاقت ھادة ص ال، أن ش بیل المث ى س ك، عل ن ذل   م
ى   صلت عل د ح سفینة ق ذه ال شف أن ھ ا إذا اكت ب، إلغاؤھ ل ویج ن، ب سفن یمك دى ال إح

ان   الشھادة على الرغم من أن بدنھا ب        وائح الأم ات لل ا     . ھ مخالف ور ھن ذي یث سؤال ال وال
ن             : ھو ة م سارتھ المحتمل ى تعویض لخ صل عل ب، أن یح ھل بمقدور المالك، أو ھي یج

ة أم               . الإدارة؟ رارات الخاطئ اطر الق ل مخ رد أن یتحم ى الف ب عل وبعبارة أخرى، ھل یج
ن     ضریبة م دافع ال ع ال ى المجتم رارات عل ذه الق اطر ھ وزع مخ ب أن تت نح یج لال م خ

  التعویض؟
  

  المطلب الأول
  القانون الإنجليزي

  

ن            سؤولیة ع من الواضح تشرب أحكام القضاء الإنجلیزي الحدیثة بفكرة أن الم
ن       damages liabilityالأضرار   ئة ع شكلات الناش ر صحیحة للم تجابة غی د اس  تع

وجھة النظر  وثمة افتراضات معقدة عدة تدعم   . اتخاذ القرارات الإداریة غیر المشروعة    
ل           . ھذه ة أو التعام ى مقارب ذلك، أن المحاكم تخشى أن تقود ھذه المسئولیة الموظفین إل

دد          ي ع ة ف ادة ھائل شاط الإداري، وزی ة الن شل حرك مع واجباتھم بحذر شدید على نحو ی
اییر       ع المع ى وض اكم عل درة المح دم ق ة، وع ر الناجح ضاء غی ى الق وء إل الات اللج ح

دم  standards of careایة الملائمة لواجب العن  بالنسبة للقرارات الصعبة، ومن ثم ع
رارات      ذه الق ل ھ ة لمث ي    (جواز انخراطھا في مراجعة ثانی ة للتقاض سألة القابلی  the)م

justicability issue) .       ائل ال وس ن مج تقلل م ویض س اوي التع إن دع رًا، ف وأخی
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ة         ر ملاءم ة الأخرى الأكث صورة أكث   . )١(الإنصاف الإداری ح أن     وب ن الواض ة، م ر عمومی
ضرر       ویض ال ا أن تع ي مؤداھ ر الت ة النظ ل بوجھ ي كام ى وع ة عل اكم البریطانی المح

الات      )٢(pure economic lossالاقتصادي المحض  ن ح دود م دد لا مح سیؤدي إلى ع
ة       سلطات العام دى    . )٣(المسئولیة مما یشكل ضغطًا شدیدًا على موارد ال إن م الي، ف وبالت

سئولیة الإ  صیر       الم أ أو التق اس الخط ى أس ة عل ة القائم  administrative tortداری
liability       دھا، خطر  قد تم، في ضوء ھذه الاعتبارات، تقییده إلى الدرجة التي یقع، عن

سة   . )٤(القرارات غیر المشروعة على الفرد المتأثر     ة رئی ویمكن الإشارة إلى مبادئ ثلاث
  :أدت إلى ھذه النتیجة

تم                     فمن ناحيـة أولى،   ن أن ی م أو یمك شروع، أي ت ر م رار غی ة أن الق إن حقیق
ویض            ي التع ا ف ة حقً شئ لأول وھل ضائیة، لا تن ة الق لال الرقاب ن خ اؤه م  right toإلغ

damages .         صیر أ أو تق ل خط ي ظ ضیة، ف صنیف الق ادة ت ب إع م، یج ن ث  tortوم
أ   وثمة أوجھ ثلاثة من . )٥(معترف بھ یحمي حقًا أو مصلحة معترفًا بھا     صیر أو الخط التق
ي   سیاق وھ ذا ال ي ھ ة ف ة خاص انوني  : ذات أھمی ب ق ة واج  breach ofمخالف

statutory duty ال ة negligence، الإھم ي الوظیف سلطة ف تعمال ال اءة اس ، إس
ة  ن   . misfeasance in public officeالعام دودًا م أ الأول مح د الخط ا یع وبینم

                                                             
(1) Dorset Yacht Co v. Home Office, [1970], AC 1004; Hill v. Chief 

Constable of West Yorkshire, [1989], AC 53; X v. Bedfordshire CC, 
[1995], 2 AC 633; W v. The Home Office, [1997], Immigration Appeal 
Reports, p. 302; Phelps v. Hillingdon LBC, [1999], 1 All England Law 
Reports, pp. 421, 441–2. Compare Barrett v. Enfield CC, [1999], 3, All 
England Law Reports, pp. 193, 208–9, 228. 

  . المادي لشخص المدعى أو لمالھللضررأي الضرر الاقتصادي الذي لا یعد نتیجة ) ٢(
(3) Stovin v. Wise, [1996], AC 923, 952.  
(4) R v. Ealing London BC, ex p Parkinson, (1996), 8 Admin LR 281, 285. 
(5) X v. Bedfordshire CC, [1995], 2 AC 633, 730; Malone v. Metropolitan 

Police Commissioner, [1979], 2, Weekly Law Reports,  700. 
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وع   الناحیة النظریة، فإن الخطأین الأخیرین      یظھران، فقط، عندما یكون القرار مشوبًا بن
  .خطیر بصفة خاصة، من عدم المشروعیة أو اتُخذ بسوء نیة

أ       ومن ناحيـة ثانيـة،    ى الخط ستند عل د أن ی دور أي أح یس بمق ي   a tortل  ف
شروع         ر الم رار غی اذ الق ن اتخ ى تعویض ع ع  . مواجھة السلطة العامة للحصول عل ویق

رر       "انونيمخالفة الواجب الق  "خطأ   د تق ، فقط، عندما یكشف نص القانون أن الواجب ق
شروع   ا  . لمصلحة الشخص الذي تأثر بالقرار غیر الم ال "أم دما    " الإھم ط، عن ع، فق فیق

ن    .  تجاه الشخصa duty of careیكون متخذ القرار مدینًا بواجب العنایة  ھ م ى أن عل
 .النادر استیفاء ھذه المتطلبات في الواقع العملي

وافر               ناحيـة ثالثـة،ومن    ة ت ي حال ة للتعویض ف ضرر قابل واع ال ل أن ست ك  لی
ا   ا أنفً شار إلیھ ة الم اء الثلاث ة     . الأخط ق بالملكی ذي یلح ضرر ال ویض ال تم تع ا ی فبینم

الي ( سدي   property damage) الم ضرر الج ربح  personal injury وال إن ال ، ف
ة الأخرى    والأضرار الاقت  lost benefitالمفقود أو الكسب الفائت   pureصادیة البحت

economic lossال     لا ي الإھم ل ف صیر المتمث ة التق ي حال ضھا ف ادة، تعوی ن، ع یمك
tort of negligence)ضمن،   . )١ ي تت ویبدو ھذا التقیید ذا أھمیة كبیرة في القضایا الت

ا              ة، مزای ساعدة المالی راخیص، الم شروع للت ر م اءً غی ضًا أو إلغ ال، رف بیل المث على س
 .welfare benefitsفاه الر

ضیة    دم ق ي   Reemanوتق ع العمل ي الواق ادئ ف ذه المب دیثًا لھ ا ح . )٢( نموذجً
سیدة       سید وال ن ال لاً م ي أن ك تثمار    Reemanوتتلخص وقائع ھذه القضیة ف ا باس  قام

ب وزارة             ن جان لاحیتھا للملاحة م ى ص ة عل ت الموافق فینة، تم مدخراتھما في شراء س
، لاحقًا، أن بدن السفینة ینطوي على بعض العیوب التي تشكل مخالفة إلا أنھ تبین. النقل

ة      ان المھم صلاحیة للملاحة       . لبعض لوائح الأم اء شھادة ال م إلغ م، ت ن ث ب   . وم د ترت وق

                                                             
(1) The exception being loss caused by negligent representations, see Ch. 6.  
(2) Reeman v. Department of Transport, [1997], 2 Lloyd's Rep 648. 

Compare Perrett v. Collins, [1998], 2 Lloyds LR 255. 
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آل       ذكوران     . Reemanعلى إلغاء ھذه الشھادة ضرر كبیر لحق ب ذلك، سعى الم ا ل وتبعً
ن وزارة ال   ضرر م ذا ال ویض لھ ى تع صول عل ى الح لإل تئناف  . نق ة الاس د أن محكم بی

ة    باب ثلاث ى أس تنادًا إل ا اس ضت طلبھم ت   . رف د تم سفینة ق ة أن ال ة، إن حقیق ن ناحی فم
ة        ن ناحی ي التعویض، وم ا ف الموافقة علیھا، بطریقة غیر مشروعة، لا تنشئ بذاتھا حقً

ة      ب العنای ة بواج ست مدین ة لی سلطة العام إن ال ة، ف  a duty of care inثانی
negligence  آل   .  في مواجھة مشتري السفن ق ب  Reemanوأخیرًا، فإن الضرر اللاح

  . اقتصادي محض، ومن ثم لا یجوز تعویضھ

اء                ذه الأخط سابق، دراسة ھ ال ال ار المث ي الاعتب وسنحاول فیما یلي، مع الأخذ ف
  :بشيء من التفصیل، على النحو التالي

  مخالفة واجب قانوني :الفرع الأول 

  لإھمال ا:الفرع الثاني

   إساءة استعمال السلطة:الفرع الثالث

   السببیة:الفرع الرابع

   الإھمال المشترك:الفرع الخامس

  الفرع الأول
  مخالفة واجب قانوني

ة         ة أو منفع ن مزی صًا م رم شخ ي تح ة، الت سلطة العام ون ال ن أن تك   یمك
a benefit      التع ا، ب سئولة، نظریً دیمھا، م ب تق ا واج ا قانونً ى عاتقھ ع عل ویض ، یق

liable in damages   ب ذا الواج ة ھ ة      . )١( نتیجة مخالف دو الأمور مختلف ك، تب ع ذل وم
لطات                ي ظل س ازه ف تم إنج ة ی في الواقع العملي، لأن جانبًا كبیرًا من نشاط الإدارة العام

                                                             
(1) Markesinis and S. R Deakin, Tort Law, 4th edn., (Oxford, 1999), 336–

53; K. Stanton, Breach of Statutory Duty in Tort, (London, 1986), B. S.  
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ة  ة مخول ات  statutory powersقانونی ل واجب ي ظ ا ف ر منھ ، ولأن )١(duties، أكث
  :تحدد وفقًا للطرق الثلاثة التالیة ی یجب أنالخطأ أو التقصیر

ان     المحاكمستقوم   فمن ناحية أولى،   ان البرلم ا إذا ك د م  بتفسیر التشریع لتحدی
ضاء       اذ بواسطة الق ابلاً للإنف زم  . )٢(enforceableقد قصد بھذا الواجب أن یكون ق ویل

صلحة           ھ لم ر من راد، أكث ن الأف ددة م ة مح صلحة طائف ا لم ب مفروضً ون الواج أن یك
كما یلزم أن یكون ھذا الواجب قد قُصد بھ حمایة تلك الطائفة من . لجمھور في مجموعة  ا

ل إن  )٤(ویبدو ھذا التفسیر، بحسب الأصل صعباً . )٣(نوع الضرر اللاحق بھذه الطائفة     ، ب
ذھب   ن ی ة م اب ثم ن الكت تحالتھ  م ى اس سألة  )٥( إل الج م م یع ان ل ك لأن البرلم  ، وذل

لاق  damages liability المسؤولیة عن تعویض الأضرار ى الإط إن   .  )٦( عل ذلك، ف ول
التفسیر یتأثر باعتبارات السیاسة، والرأي القضائي السائد، في ھذا الخصوص، ھو أن        

  .)٧( لیست سیاسة جیدةالمسؤولیة عن تعویض الأضرار

                                                             
(1) See Wade 245. Liability for the exercise of powers is at least as limited 

as breach of statutory duty, see the discussion of negligence below.  
(2) Stovin v. Wise. [1996], AC 923, 952–3.  

د وُ إحدى القضایاالمشار إلیھا في  " حق عام "ویُلاحظ أن إمكانیة إنفاذ     ) ٣( م      ق د، ول ا النق ھ لھ ج
  :تُطبق في القضایا اللاحقة

- X v. Bedfordshire CC [1995] 2 AC 633; O'Rourke v. Camden LBC, 
[1997], 3, Weekly Law Reports, 86; The possibility of enforcement of a 
‘public right’, mentioned in Lonrho v. Shell Petroleum (No 2) [1982] 
AC 173, was criticized and not applied in  later case law, S. 
Arrowsmith, Civil Liability and Public Authorities, op. cit., p. 203.  

(4) Solomons v. Gertzenstein, [1954], 2 QB 243, 266; R v. Knowsley BC, 
ex p Maguire, [1992], Crown Office Digest, p. 499.  

(5) Ex p Island Records [1978] Ch 122, 134.  
راح  ) ٦( شریعات، ص نص الت دًا أن ت ادر ج ن الن ھ م ى أن ارة إل در الإش ي وتج ات الت ى أن الواجب ة، عل

  : تفرضھا قابلة للإنفاذ عن طریق اللجوء إلى القضاء
 - see Local Government Act 1988, s 19(7).  
(7) S. Arrowsmith, Civil Liability and Public Authorities, op. Cit., p. 202–3.  
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اذ إذا                  ومن ناحية ثانية،   ابلاً للإنف ا ق اكم واجبً د المح ل أن تج ن المحتم یس م  ل
ا   ب        كان مطلوبً ذا الواج ذ ھ ة لتنفی لطاتھا التقدیری تخدام س ن الإدارة اس ان  )١( م ، أو إذا ك

تئناف      ى بعض إجراءات الاس ك   appeals proceduresالتشریع ینص عل ر ذل  أو غی
 .)٢(من وسائل التنفیذ

ق               ومن ناحيـة ثالثـة،   ن طری اذ ع ابلاً للإنف د ق ذي یع انوني ال ب الق إن الواج  ف
صورة اس    ضاء ب ى الق وء إل اذ     اللج ب اتخ ھ واج ى أن سر عل ن أن یف ل "تثنائیة یمك ك

، وذلك على الرغم injectedأي أن أحد عناصر الخطأ یتم إدخالھ ". الخطوات المعقولة
 .)٣(a strict tortمن أن مخالفة الواجب تعد، من حیث المبدأ 

ن               ان التعویض ع ة إمك ي مواجھ ة ف ة واقعی ة قرین ود الثلاث وینتج من ھذه القی
ة ال اه    مخالف ا الرف التراخیص، ومزای ة ب سیاقات المتعلق ي ال یما ف انوني، لاس ب الق واج

ة  ساعدات المالی اعي، والم دیث    . )٤(الاجتم م الح ال، أن الحك بیل المث ى س ك، عل ن ذل م
ف   O’Rourkeوالمھم، الصادر في قضیة      ، قضى بأن واجب توفیر السكن لبعض طوائ

ي        ل للتقاض ر قاب أوى غی لا م ذین ب ك، أن  . not actionableالأشخاص ال سیر ذل وتف

                                                             
(1) Wyatt v. Hillingdon LBC, (1978), 77 LGR 727, 733; T v. Surrey CC, 

[1994], 4, All England Law Reports, pp. 577, 597; X v. Bedfordshire CC, 
[1995], 2 AC 633, 736; O'Rourke v. Camden LBC, [1997], 3, Weekly 
Law Reports, 86.  

ا               )٢( ا كافیً وفر أساسً رى ت اء الأخ ت الأخط ن استبعادھا إذا كان   ویلاحظ أن مخالفة واجب تشریعي یمك
  :للتعویض 

 Phillips v. Britannia Hygiene Laundry Co, [1923], 2 KB 832. -  
(3) Read v. Croydon Corporation, [1938], 4, All England Law Reports, p. 

631; Jayne v. national Coal Board, [1963], 2 All England Law Reports, 
p. 220; Ministry of Housing and Local Government v. Sharp, [1970], 2 
QB 223.  

(4) Anthony Mason, ‘Negligence and the Liability of Public Authorities’, 
(1998), Edinburgh Law Review, 3, 7.  
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كان  انون الإس اعي   Housing Actق اه الاجتم امج للرف رد  برن ون مج دو أن یك  لا یع
مقصود بھ تحقیق مصلحة المجتمع في مجموعھ، وكذلك أیضًا مصلحة الأشخاص الذین       

وبناءً على . بلا مأوى، ویتوقف تنفیذ ھذه الخطة على السلطة التقدیریة لسلطة الإسكان      
فإن سلطة الإسكان تكون لا مسئولة، إذا قامت بسحب المسكن العام من شخص بلا ذلك، 

سابقة        . )١ (مأوى استنادًا إلى أسباب مشروعة     رارات ال ع الق رار م ذا الق ل  -ویتسق ھ  مث
Booth   و Maguire-      ات أن الواجب ضت ب سلطات ( التي ق ناعیة    )  أو ال نح ص دیم م تق

industrial grants وتراخیص التاكسي taxi licences٢( غیر قابلة للتقاضي(.  

  الفرع الثاني
  )الإهمال(خطأ 

سي        )٣(یشبھ الإھمال    انونین الفرن ي الق أ ف  المبدأ العام للمسئولیة على أساس الخط
سلطات            رارات بواسطة ال اذ الق ك اتخ والأوربي، بمعنى أنھ یُغطي كل الأنشطة بما في ذل

                                                             
(1) O'Rourke v. Camden LBC, [1997], 3, Weekly Law Reports, 86 

overruling Thornton v. Kirklees MBC, [1979], QB 626; R v. London 
Borough of Lambeth, ex p Barnes, [1993], Crown Office Digest, p. 50.  

(2) Booth and Co (International) v. National Enterprise Board, [1978], 3 
All England Law Reports, pp. 624, 635–6; R v. Knowsley BC, ex p 
Maguire, [1992], Crown Office Digest, p. 499; Calveley v. Chief 
Constable of Merseyside, [1989], AC 1128; Hague v. Deputy Governor 
of Parkhurst Prison, [1992], 1 AC 58; Olotu v. Home Office, [1997], 1 
All England Law Reports, p. 385; Clunis v. Camden and Islington 
Health Authority, [1998], 3 All England Law Reports, p. 180.  

(3)  Paul P. Craig and D. Fairgrieve, ‘Barrett, Negligence and 
Discretionary Powers’, (1999), Public Law, p.  626;  P. P. Craig, 
‘Negligence in the Exercise of a Statutory Power’, (1978), Law 
Quarterly Review, p. 428; D. Brodie, ‘Public Authorities and the Duty of 
Care’, (1996), Juridical Review, p.  127, ‘Public Authorities—Negligence 
Actions—Control Devices’, (1998), Legal Studies 1; M. Andenas and D. 
Fairgrieve, ‘Sufficiently Serious? Judicial Restraint in Tortious Liability 
of Public Authorities and the European Influence, in M. Andenas (ed.), 
English Public Law and the Common Law of Europe, (London, 1998). 
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ة  ضائي      )١(العام ار الق ت المعی درج تح ي تن سلوك  a judge-made standard الت  لل
ول  رار  . bonus paterالمعق ذ الق ال أن متخ اس الإھم ى أس سئولیة عل رض الم وتفت

دعي       ة الم ي مواجھ ة، ف ب العنای زم بواج ھ   ]١[یلت ت مخالفت دم ]٢[، تم ، وأن ع
ررًا    بب ض د س شروعیة ق ي     . )٢ (]٣[الم دة، ف ة مقی شروط، بطریق ذه ال سرت ھ د فُ وق

  . )٣( القضایا المتعلقة باتخاذ القرارات بواسطة السلطات العامةالسنوات الأخیرة، في

  :  وجود واجب العناية-١
ل             ن العوام . یعتمد تحدید ما إذا كانت السلطة العامة تلتزم بواجب العنایة لعدد م

اف    ارب ك اك تق ون ھن ب أن یك رار  sufficient proximityفیج ذ الق ین متخ  ب
ویتمثل أحد الجوانب الأساسیة . ییم إجمالي لعلاقتھماویتقرر ذلك، من خلال تق. والمدعي

سبب ضررًا          ن أن ی راره یمك لھذه العلاقة فیما إذا كان متخذ القرار قادرًا على توقع أن ق
اني (وتجدر الإشارة إلى أن التقارب الجغرافي     . )٤(لشخص في مركز المدعي    ین ) المك  -ب

دمات الر            ي خ ة ومتلق سلطة المحلی ال ال بیل المث ي      على س یش ف ذي یع اعي ال اه الاجتم ف
ا   -نطاق اختصاص ھذه السلطة   یس ضروریًا، ولا كافیً ون     . )٥( ل ب أن یك ك، یج وق ذل وف
ولاً  fair، وعادلاً  justفرض واجب العنایة مسوغًا      ذه    reasonable، ومعق ل ھ ي مث  ف

                                                             
(1) This was accepted in British Cast Plate Manufacturers v Meredith, 

(1792), 4 TR 794, confirmed by Mersey Docks v. Gibbs, (1864–66), 11 
HLC 686; Geddis v. Proprietors of Bann Reservoir, (1878), 3 AC 430, 
455–6.  

(2) Caparo Industries Plc v. Dickman, [1990], 2 AC 605.  
   :لمناقشة اعتبارات السیاسة التي تقید الإھمال في القانون الخاص، انظر ) ٣(

- B. S. Markesinis, Foreign Law and Comparative Methodology, Oxford, 
1997, pp. 228–53.  

(4) Caparo Industries Plc v. Dickman, [1990], 2 AC 633; X v. Bedfordshire 
CC, [1995], 2 AC 633.  

(5) R. F. V Heuston and R. A. Buckley, Salmond and Heuston on the Law 
of Torts, op. Cit., p. 203.  
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ذي       . الظروف وتعد ھذه المعاییر، في آن واحد، معقدة، ومتداخلة، وغیر محددة، الأمر ال
ضاءً،         ی سائدة ق ة النظر ال ا لوجھ ال وفقً دى الإھم عني ترك مجال واسع للمحاكم لتقیید م

  .)١(وھي أن المسئولیة لیس لھا دور، تقریبًا، في القانون الإداري

ن                    ان م ا إذا ك د م ي تحدی ة ف ن الدق ى م ادل   "وللتحلي بدرجة أعل سوغ والع الم
ول ي     " والمعق ة ف اكم بدق ر المح ة، تنظ ب العنای رض واج سوابقف ي  )٢(  ال ذلك ف ، وك

ان      . )٣(التشریع الذي اتُخذ القرار في ظلھ   سئولیة إذا ك سًا للم ا معاك اكم موقفً وتتخذ المح
رار             اذ الق ن إجراءات اتخ أثر كجزء م ، أو إذا )٤(التشریع یفرض استشارة الشخص المت

رار    دي الق ة لتح ائل بدیل اك وس ان ھن ھ، ك ن علی انوني    أو الطع تئناف ق ام اس ل نظ  مث
statutory appeal system)ا  )٥ ل   final، فما إذا كان القرار یعتبر نھائیً ر قاب  أو غی

                                                             
(1) A. Mason, ‘Negligence and the Liability of Public Authorities’, op. Cit., 

p. 10 and for judicial acknowledgment of the point made Welton v. 
North Cornwall DC [1997], 1 Weekly Law Reports, 570.  

 من الإھمال بالإضافة إلى وقیاسًا على طوائف ویُلاحظ أن المحاكم تسعى إلى تطویر طوائف جدیدة    ) ٢(
  :الإھمال المعترف بھا بالفعل 

- See Murphy v. Brentwood DC., [1991], AC 398; X v. Bedfordshire CC., 
[1995] 2 AC 633, 751; Barrett v. Enfield CC, [1999], 3 All England 
Law Reports, pp. 193, 204. See for discussion of this approach J. 
Stapleton, ‘The Condition of the Law of Tort’, in P. Birks (ed.), The 
Frontiers of Liability, Oxford, 1994.  

(3) X v. Bedfordshire CC, [1995], 2 AC 633, 739; Stovin v. Wise, [1996], AC 
923, 952–3.  

(4) Gupta v. London Borough of Brent, 25/10–93; X v. Bedfordshire CC, 
[1995], 2 AC 633, 750; Phelps v. Hillingdon LBC, [1999], 1 All England 
Law Reports, pp. 421, 441.  

(5) Jones v. Department of Employment, [1988], 2, Weekly Law Reports, 
493, 509–10; Hill v. Chief Constable of West Yorkshire, [1989], AC 53, 
59; Gupta v. London Borough of Brent, 25/10–93; T v. Surrey CC, 
[1994], 4 All England Law Reports, pp. 577, 599; X v. Bedfordshire CC 
[1995] 2 AC 633, 751; Harris v. Evans, [1998], 1, Weekly Law Reports, 
1285, 1297–8; Phelps v. Hillingdon LBC, [1999], 1, All England Law 
Reports, pp. 421, 441–2.  



 

 

 

 

 

 ٨٦١

ة   ن         )١(not subject to reviewللرقاب ا م ى شكل م نص عل شریع ی ان الت ا إذا ك ، وم
ن    . )٢(أشكال التعویض الاقتصادي  ھ، م ن تحدی ومع ذلك، فإن مجرد حقیقة أن القرار یمك
 a كافیًا لاستبعاد إمكان واجب العنایة - ینبغي أن یكون ولا-خلال الرقابة القضائیة لیس

duty of care in negligence)وازي الواضحة    . )٣ ویمكن ملاحظة بعض خطوط الت
ذه    ین ھ سیریة  "ب ة التف ة    construction approach" المقارب ب العنای شكلة واج  لم

ة أخرى      ن ناحی شریعي م  breach of)من ناحیة، وتقصیر أو خطأ مخالفة الواجب الت
statutory duty) .      د أ واح ي خط ر، ف د كبی ى ح ا، إل د تناغم أین ق لا الخط ث أن ك حی
تثنائیة         . محدد بصورة صارمة   صورة اس ط ب یمنح، فق ي  -وتبعًا لذلك، فإن التعویض س  ف

 actionable statutory إذا لم یكن ثمة واجب تشریعي قابل للتقاضي -حالة الإھمال
duty ك ، وھذا أمر بالغ الندر ال     . )٤(ة كما سبق بیان ذل اوي الإھم ح، أن دع ن الواض وم

صر      ة، ستقت سلطات التقدیری ي ممارسة ال ة ف ب العنای ة لواج ة، المخالف شأن الممارس ب
اوز                 افي مج داث ضرر إض ي إح ة ف سلطة العام شاط ال ا ن سبب فیھ ي یت على الحالات الت

  .)٥(ى الإطلاقلذلك الذي كان یمكن أن یحدث لو أن السلطة العامة لم تتصرف عل

                                                             
(1) Jones v. Department of Employment, [1988], 2, Weekly Law Reports, 

493.  
(2) Hill v. Chief Constable of West Yorkshire, [1989], AC 53; Elguzoli-Daf 

v. Commissioner of Police of the Metropolis, [1995], 2, Weekly Law 
Reports, 173; W v. Essex CC, [1998], 3, Weekly Law Reports, p. 534.  

(3) West Wiltshire DC v. Garland, [1995], 2, Weekly Law Reports, 439, 
447. Similarly J. Stapleton, ‘Duty of Care, Peripheral Parties and 
Alternative Opportunities for Deterrence’, (1995), Law Quarterly 
Review, 301, 319–21. The possibility of appeal to the Parliamentary 
Commissioner for Administration may also be insufficient to exclude a 
duty of care; Barrett v. Enfield CC, [1999], 3 All England Law Reports, 
pp. 193, 228.  

(4) Stovin v. Wise, [1996], AC 923, 953; P. Cane, ‘Suing Public Authorities 
in Tort’, (1996), Law Quarterly Review, 13, 16.  

(5) Stovin v. Wise, [1996], AC 923, 949.  
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ال           أ الإھم د خط تم تقیی ك، ی ى ذل افة إل ا  the tort of negligenceوبالإض  بم
سم     . )١(the “policy-operational” distinctionیعرف بـ  ذي یت ز، ال ذا التمیی وھ

ي    ا یل ضاحھ بم ن إی د، یمك ن بالتعقی شيء م ارات   : ب ى اعتب ا عل ون منطویً القرار یك ف
ام      إذا كان قد اتُ    policyسیاسیة   د ق رار ق ذ الق خذ استنادًا إلى سلطة تقدیریة، وكان متخ

ة والخاصة المتعارضة      صالح العام ال، أن      . بالموازنة بین الم بیل المث ى س ك، عل ن ذل م
ة   سیاسة الاجتماعی ة بال سائل المتعلق وارد social policyالم صیص الم ، وتخ

ة ال     والمحدودة،   ي مواجھ ة ف ة المرغوب صلحة    موازنة الأھداف الاجتماعی ى الم خطر عل
ة ذ    . )٢(العام وى تنفی ضمن س ذي لا یت رار ال ا الق سیاسة"أم ھ " لل ف بأن ردفیُوص   مج

ذي  ین    . operationalتنفی صل ب ن أن یف ح یمك ط واض د خ ھ لا یوج ة، أن والحقیق
سیاسة" ة " "ال رارات التنفیذی ي    )٣("والق رارات ف ن الق د م ر أن العدی ان یظھ ، وإن ك

یط ال    ل تخط الات، مث ض المج دنبع ارة )٤(م راخیص التج اه  )٥(، وت دمات الرف ، وخ
على أن معیار التمییز . ، والمساعدة المالیة تتضمن عنصرًا مھمًا للسیاسة    )٦(الاجتماعي

                                                             
(1) Anns v. Merton, LBC, [1978], AC 728, 754; S. H. Bailey and M. J. 

Bowman, ‘The Policy/Operational Dichotomy—A Cuckoo in the Nest’, 
(1986), The Cambridge Law Journal, p. 430 ; R. Bailey-Harris and M 
Harris, ‘The Immunity of Local Authorities in Child Protection 
Functions—Is the Door Now Ajar?’, (1998), CFLQ, pp. 227, 229–32.  

(2) X v. Bedfordshire CC, [1995], 2 AC., pp. 633, 737 approving Rowling v. 
Takaro Properties Ltd, [1988], AC 473.  

(3) Dorset Yacht Co v. Home Office, [1970], AC 728, 754; Barrett v. Enfield 
CC, [1999], 3 All England Law Reports, pp. 193, 211.  

(4) Strable v. Dartford BC, [1984], Journal of Planning and Environmental 
Law, p. 329, 330; Ryeford Homes v. Sevenoaks DC, [1990], Journal of 
Planning and Environmental Law, p. 36. 

(5) S. Arrowsmith, Civil Liability and Public Authorities, op. Cit., pp. 176, 
184.  

(6) Jones v. Department of Employment, [1988], 2, Weekly Law Reports, p. 
493. 
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ضیة            ي ق د، ف د تعرض للنق ة ق رارات التنفیذی سیاسة والق رارات ال ین ق  .Stovin vب
Wise     ة ب العنای دى واج د م ة لتحدی ر كافی اره أداة غی ع  . )١( باعتب ى  وم ذ عل ك، یؤخ ذل

م               ن ث ال، وم انون الإھم دى ق دیل لم ار ب د اختی دم تحدی ضیة ع الحكم الصادر في ھذه الق
  . )٢( لتلك التي یستند علیھا المعیار السابقاتطبیق لمجموعة من المعاییر مشابھة تمامً

ستنتج    ال، ی ى أي ح ة  Lord Hoffmannوعل ي مواجھ ة ف د قرین ھ توج  أن
رارا   شروعة  إمكان التعویض عن الق ر الم ذه      . ت غی ى ھ واردة عل تثناءات ال سم الاس وتت

ذي          .)٣(القرینة بالندرة الواضحة   ضرر ال ون ال دما یك ادة، عن تثناءات، ع ذه الاس  وتقع ھ
ل    .تعرض لھ الأفراد كبیرًا د قُب ھ ق ى أن ضیة    ، عل ي ق دًا، ف دیثًا ج ار   Barrett ح ، أن معی

ة      لت" مرشد"ھو مجرد  " التمییز بین السیاسة والتنفیذ   " سألة معین ت م ا إذا كان د م حدی
ن       justifiableقابلة للتقاضي    ستمد م ، ومن ثم إفساح المجال لظھور واجب العنایة الم

  .)٤(القانون العرفي غیر المكتوب

ون    شروط أن یك ة ل ة الحدیث ظ أن المقارب ولاً"ویلاح ادلاً، ومعق سوغًا، وع " م
ة           سلطات العام ول إن ال دفعنا للق ي       والقابلیة للتقاضي ت ة ف ب العنای دین بواج ا ت ادرًا م ن

شروعة           ر الم ة غی القرارات الإداری أثرین ب ة    . مواجھة الأشخاص المت ضع أمثل ي ب وتكف
ك   یح ذل ة لتوض ضایا  . )٥(حدیث ي ق یط   Harris, Cuptaفف لطات التخط د أن س  وُج

                                                             
(1) Stovin v. Wise, [1996], AC., pp. 923, 951; critical W v. Essex CC, [1998], 

3, Weekly Law Reports, 534, 547, but compare Barrett v. Enfield LBC, 
[1998], QB, pp. 367, 378. 

(2) Lord Keith relied upon Hill v. Chief Constable of West Yorkshire, 
[1989], AC 53. 

(3) Reffell v. Surrey CC, [1964], 1, Weekly Law Reports, 358; Knight v. 
Home Office, [1990], 3 All England Law Reports, p. 237.  

(4) Barrett v. Enfield CC, [1999], 3 All England Law Reports, pp.193, 211 
drawing upon Rowling v. Takaro Properties Ltd, [1988], AC 473.  

(5) Thorne v. University of London, [1966] 2 QB 237; Wood v. The Law 
Society The Times 30/7–93; Elguzoli-Daf v. Commissioner of Police of 
the Metropolis, [1995], 2, Weekly Law Reports, 173.  
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ر                 ر غی دار أم ن إص سئولین ع سوا م ان لی صحة والأم سلطات ال والموظفین التنفیذیین ل
دنیین  bungee jumping facilitiesق الفنادق ومشروع بإغلا ، وذلك لأنھم لیسوا م

راراتھم      أثرین بق خاص المت اه الأش ة تج ب العنای ضیة    . )١(بواج ي ق ضى، ف د قُ وق
Reeman          ي ون ف ذین یثق سفن ال شتري ال اه م سئولة تج ست م ل لی ، أن وزارة النق

صلاحیة للملاحة    ضیة     . )٢(شھادات صحة ال ي ق ضى، ف ا قُ أن ب ، W v. Essex CCكم
ب اللجوء            وح لطال الإذن الممن رارات الخاصة ب ن الق موظفي الھجرة لیسوا مسئولین ع

ت  الھم المؤق ا وباعتق ى بریطانی دخول إل ضایا  . )٣(بال دى الق ي إح ضى، ف رًا، قُ وأخی
ة    Traffic Commissionerالإسكتولندیة، أن موظف المرور   ب العنای دین بواج  لا ی

سا    ائقي الأتوبی د س اه أح ر        تج ة غی باب طبی ى أس تنادًا إل صتھ اس ت رخ ذي أُلغی ت ال
  .)٤(صحیحة

   متطلب عدم المشروعية الجسيم -٢
شروعیة        دم الم ین ع ادل ب زي لا یع انون الإنجلی ول إن الق ن الق یمك

unlawfulness  ال أ( والإھم رارات    ). الخط د الق ة أن أح رد حقیق إن مج م، ف ن ث وم
دعوى  ( غاؤه من خلال دعوى الرقابة القضائیة   الإداریة غیر مشروع، وبالتالي یمكن إل     

وتجدر . )٥(، لا یثبت بالضرورة أن متخذ القرار قد تصرف بطریقة تتسم بالإھمال)الإلغاء

                                                             
(1) Gupta v. London Borough of Brent, 25/10–93; Harris v. Evans, [1998], 

1, Weekly Law Reports, p. 1285, 1298. On planning authorities; Strable 
v. Dartford BC, [1984], Journal of Planning and Environmental Law, p. 
329; Ryeford Homes v. Sevenoaks DC, [1990], Journal of Planning and 
Environmental Law, p. 36; Lam v Brennan, [1997], 3 PLR, p. 22. 
Compare Welton v. North Cornwall, DC, [1997], 1, Weekly Law 
Reports, p. 570.   

(2) Reeman v. Department of Transport, [1997], 2 Lloyd's Rep 648.  
(3) W v. The Home Office, [1997], Immigration Appeal Reports, p. 302.  
(4) Johnstone v. Traffic Commissioner, (1990), SLT 409.  
(5) Partridge v. GMC, (1890), 25 QBD 90; Abbott v. Sullivan, [1952], 1 KB 

189, 251–2; Dunlop v. Woollahra MC, [1982], AC 158, 172.  
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ضیة    ى أن ق دة   X v. Bedfordshire CCالإشارة إل ت قاع د أرس ا  ق ط    مؤداھ ھ فق  أن
رارات   أ- wednesburyالقرارات المشوبة بعیب عدم المعقولیة المعروف باسم      ي الق

رارات          ذه الق ى ھ صل إل ن أن ت ة یمك لطة معقول د س  -غیر المعقولة إلى درجة أنھ لا توج
ال   ى  . )١(a claim in negligenceھي القادرة على إفساح المجال لدعوى الإھم ومعن

ة       شروعیة،          unreasonablenessذلك أن عدم المعقولی دم الم ن ع ر م ي شكل خطی  ھ
فبینما یمكن اعتبار القرارات المتخذة دون دلیل . )٢(دعيللم" عقبة جوھریة جدًا"تشكل 

ال      )٣(غیر معقولة  ل الإھم ن قبی د م ل ألا یع ن المحتم د     : ، فم سبان دون تعم ي الح ذ ف الأخ
لة  ر ذات ص ارات غی انون   )٤( اعتب ة أو الق ائع الأولی ي الوق اء ف اب أخط ، أو )٥(، وارتك

  . )٦(انتھاك مبادئ العدالة الإجرائیة

ل  . وثمة عاملان یزیدان من صعوبة إثبات عدم المعقولیة     أما العامل الأول فیتمث
ال     اوي الإھم ن دع اوي     negligence claimsفي أن العدید م ون دع  تنحو نحو أن تك

strike-out – actionsي   . )٧( دون دلیل مفصل ة الت وأما الثاني فیتمثل في أن المحكم

                                                             
(1) X v. Bedfordshire CC, [1995], 2 AC 633, 736, 761; Stovin v. Wise, 

[1996], AC 923, 953. Compare W v. Essex CC, [1998], 3 All England 
Law Reports, pp. 111, 142.  

(2) Barrett v. Enfield LBC, [1998], QB 367, 375–6.  
(3) Johnstone v. Traffic Commissioner, (1990), SLT 409, 413.  

 أن یكون مسئولاً عن خطأ إساءة استعمال السلطة في الوظیفة العامة یمكنویُلاحظ أن متخذ القرار ) ٤(
  .إذا كان یعلم، وقت اتخاذه للقرار، أنھ یتصرف بطریقة غیر مشروعة

(5) Rowling v. Takaro Properties Ltd, [1988], AC 473, 502.  
(6) Dunlop v. Woollahra MC, [1982], AC 158, 172; R v. Deputy Chief 

Constable of Thames Valley Police, ex p Cotton, [1989], Crown Office 
Digest, pp. 318, 320 

(7) Negligence actions are often struck out as disclosing no reasonable 
cause of action under RSC Order 18 r 19. See e.g. E v Dorset CC, [1995] 
2 AC, pp. 685, 693; Bennett v DPP, (1998), 10 Admin LR, p. 245. While 
Barrett v Enfield CC, [1999], 3 All England Law Reports, p. 193 held 
that actions should not be struck out on grounds of just, fair and 
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ابقة  تفصل في دعوى الإھمال لیست مقیدة بق       صل    . رار رقابة قضائیة س دى الف ذلك، ل ول
ضیة      ي ق ة       Maguireفي دعوى تعویض، ف یم معقولی ادة تقی ي إع ي ف ، انخراط القاض

ا               ي توصل إلیھ ك الت ضة لتل ى نتیجة مناق رفض منح ترخیص تاكسي، ومن ثم خلص إل
  .)١(القاضي الذي تولى الرقابة القضائیة أولاً

ب الع     سبب واج ھ ب ذلك، فإن ا ل دم   وتبعً ب ع ارمة وتطل صورة ص د ب ة المقی نای
ة   دا    wednesbury unreasonablenessالمعقولی ا ع سلطات، فیم ل ال نح ك تم م ، ی

سلطة         ة ال ي ممارس ال ف ة الإھم ي مواجھ صانة ف سیمًا، ح الاً ج ب إھم ي ترتك ك الت تل
ا      ا قانونً ة لھ ة المخول أ     . a statutory discretionالتقدیری ك، أن خط ن ذل ین، م ویب

ا  ر         tort of negligenceل الإھم اء غی ة الإلغ ي مواجھ ة ف ع، حمای ي الواق ل، ف  لا یكف
  . المشروع للأفراد وثقتھم في مثل ھذه القرارات

د            وء النق ي ض ر ف ن أن تتغی ضائیة یمك ات الق ذه الاتجاھ إن ھ ك، ف ع ذل وم
ادیمي ضیة    )٢(الأك ي ق سان، ف وق الإن ة لحق ة الأوربی ن المحكم صادر م م ال ، والحك
Osman ،      ال اوي الإھم ن دع ة م صانة الواقعی ى أن الح ب إل ذي ذھ  de factoال

immunity from negligence action    ة ي المحاكم ق ف ع الح ق م  لا یتف
، قبل مجلس اللوردات أن الحكم الصادر في Barrettوفي القضیة الحدیثة . )٣(المنصفة

                                                   
= 

reasonable, a claim was subsequently struck out on grounds of 
proximity in Palmer v Tees Health Authority The Times 6/7–99 and 
Gallagher v. Berrow Wood School Ltd, 7/10–99. Compare Farah v. 
British Airways Plc The Times 26/1–2000.  

(1) R v. Knowsley BC, ex p Maguire, [1992], Crown Office Digest, p. 499.  
(2) P. Cane, ‘Suing Public Authorities in Tort’, (1996), Law Quarterly 

Review, 13 
(3) Art 6 ECHR, Osman v. UK, (1999), 11, Admin LR 200. The case of X v 

Bedfordshire CC is now pending before the ECtHR, and it seems likely 
that it will follow the lead from Osman. 
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ن   X V Belfordshire CCقضیة  ھ م ام    قید المسئولیة إلى حد كبیر، وأن ضل قی المف
وب    Commonالمحاكم بتطبیق مفھوم الإھمال المستمد من القانون العرفي غیر المكت

Law    وم ن مفھ دلاً م رة ب شرط     Wednesbury مباش ام ك انون الع ن الق ستمد م  الم
ضیة   . )١(negligence liabilityمسبق للمسئولیة عن الإھمال  دو أن ق  Barrettویب

صارم    د ال ن التحدی ولاً م س تح ة     تعك الاً لمخالف ر اكتم ار أكث و اعتب ة نح ب العنای لواج
ومع ذلك، یبدو بعیدًا عن الوضوح تحدید ما الذي یعینھ، كمسألة . )٢(الواجب في الحالات

ي            ب ف ال للواج ن الإھم ئة ع ة الناش وب، المخالف ر المكت ي غی انون العرف سائل الق ن م م
ة   رارات التقدیری یاق الق ضی    . )٣(س ي ق منیة، ف ارة ض د إش ى أن Barrettة وتوج ، إل

ي     Wednesburyمفھوم عدم المعقولیة     ھ ف ھ أھمیت  أو أي مفھوم أخر مشابھ ستبقى ل
ى    ك عل ام، وذل انون الع ي الق ال ف أ الإھم ى خط ستندة عل سؤولیة الم اوى الم یاق دع س

ب            ستوى الواج ى م یس عل ة، ول ستوى المخالف ى م یُطبق عل ھ س ن أن رغم م ن  . )٤(ال وم
ة المتطورة     المأمول أن یقوم مجلس ال     ذه المنطق ي ھ لوردات بتقدیم مزید من الإیضاح ف

  .)٥(من القانون

                                                             
(1) Barrett v. Enfield CC, [1999], 3 All England Law Reports, pp. 193, 211, 

225. This presupposes, of course, that the matter is justiciable in the first 
place.  

(2) B. S. Markesinis, J.-B. Auby, D. C. Coester-Waltjen, and S. F. Deakin, 
Tortious Liability of Statutory Bodies: A Comparative and Economic 
Analysis of Five English Cases, op. Cit., p. 43.  

(3) Bolam v. Friern Hospital, [1957], 1 Weekly Law Reports, 582, 586), but 
the question is then how this standard applies to public bodies. For an 
explicit reference to this standard, see Gower v. Bromley LBC The 
Times 20/10–99.  

(4) Barrett v Enfield CC [1999], 3 All England Law Reports, pp. 193, 209–
11, 230.  

(5) See further section 5.  
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  في الوظيفة العامة) إساءة استعمال السلطة( تجاوز القانون -٣
أ     د خط ا یع تعمال "بینم اءة اس سلطة إس ل  . )١(Misfeasance" ال اوزًا لك مج

ارمة          )٢(شك صورة ص أ، ف   . ، فإن مدى ھذا الخطأ محدود ب ذا الخط ق ھ دما   وینطب ط، عن ق
ة   ر أمین دة وغی تخدام متعم اءة اس اك إس ون ھن  deliberate and dishonestیك

abuse of power     رار ذة للق ة المتخ ب الجھ ن جان ن أن     . )٣( م رغم م ى ال ذلك، عل ول
ب             ین أو واج ق مع ا لح ، )٤(الشخص المتأثر لیس في حاجة لإثبات أن القرار شكل انتھاكً

صاد  ضرر الاقت ن أن ال رغم م ى ال ضوعل ضات  )٥(ي المح ضًا التعوی ل أی ن المحتم ، وم
exemplary damages ا ن منحھ ن  )٦( یمك ا یمك در م ى الآن، بق د حت د أح م یعتم ، فل

اكم         دى المح ام إح تأكیده منذ بدء نشر أحكام القضاء، لصورة ناجحة، على ھذا الخطأ أم

                                                             
(1) J. McBride, ‘Damages as a Remedy for Unlawful Administrative 

Action’, (1979), The Cambridge Law Journal , p. 323; R. C. Evans, 
‘Damages for Unlawful Administrative Action: The Remedy for 
Misfeasance in Public Office’, (1982) ICLQ 640; C. Hadjiemmanuil, 
‘Civil Liability of Regulatory Authorities after the Three Rivers Case’, 
(1997) PL 32; D. Elvin, ‘Misfeasance in Public Office’, (1998), JR 26.  

(2) Dunlop v. Woollahra MC, [1982] AC 158; Bourgoin SA v. Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Food [1986] QB 716; Jones v. Swansea CC, 
[1990], 1, Weekly Law Reports, 54; Racz v. Home Secretary [1994] 2 AC 
45; Three Rivers DC v. Governor and Company of the Bank of England 
(No 3), [2000], 2, Weekly Law Reports, p. 15.  

(3) Three Rivers DC v. Governor and Company of the Bank of England, 
(No 3) [2000], 2, Weekly Law Reports, p.  15.  

(4) Three Rivers DC v. Governor and Company of the Bank of England, 
(No 3) [1996], 3 All England Law Reports, pp. 558, 583–4.  

(5) S. Arrowsmith, Civil Liability and Public Authorities, op. Cit., p.,228–9.  
(6) Rookes v. Barnard [1964] AC 1129, 1236; Arora v Bradford CC [1991] 

IRLR 165, 169; S. Arrowsmith, Civil Liability and Public Authorities, 
op. Cit., p., 165; P. Cane, An Introduction to Administrative Law, 3rd 
edn. (Oxford, 1996), 255–6 
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ة ي     . )١(البریطانی دم ف تئناف المق ي الاس وردات، ف س الل ة لمجل تتاح الفرص ضیة وس ق
Three Rivers دى د م ادة تحدی سلطة"، لإع تعمال ال اءة اس ، misfeasance" إس

ة     ن الناحی ة م دود الأھمی یبقى مح أ س ذا الخط أن ھ اد ب دعو للاعتق باب ت ة أس ن ثم ولك
  .)٢(العملیة

   علاقة السببية -٤
تفترض المسئولیة في كل الأنظمة القانونیة وجود رابطة سببیة بین الفعل غیر         

سارة  المشروع   ي        . )٣(والضرر أو الخ دور عمل نھض ب سببیة لا ت ن أن ال رغم م ى ال وعل
ا    دًا، فإنھ دود ج ة مح ب العنای رًا لأن واج زي، نظ ام الإنجلی انون الع ضایا الق ي ق م ف مھ

ة     ب       . تحظى بأھمیة بالغة من وجھة النظر المقارن ن جوان انبین م ین ج ز ب ن التمیی ویمك
  :السببیة

ًأولا، -
لاً،    غ القرار یجب أن یكون      یر المشروع ھو الذي سبب الضرر أو الخسارة فع

ببیة       ة س اك علاق ون ھن ب أن یك ع  Causationأي یج ي الواق ك  .  ف دد ذل ویتح
  .)٤(sine qua nonبتطبیق المعیار التقلیدي الذي یُطلق علیھ 

ثانيا، -
ً

ضرر       ون ال ب ألا یك شروع     نتیجة  یج ر الم رار غی دًا للق دة ج ار،  .  بعی والمعی
سبة للرجل      "خطأ الإھمال الإنجلیزي"المطبق في ظل     ا بالن ان متوقعً ا إذا ك ، ھو م

اد (المعقول   رار  -)المعت ذ الق ضرر       - متخ وع ال سبب ن شروع سی ر الم راراه غی  أن ق
  .)٥(الذي وقع

                                                             
(1) Jones v. Swansea CC, [1990], 1, Weekly Law Reports, 54; Lam v. 

Brennan, [1997], 3 PLR 22; Bennett v. DPP, (1998), 10 Admin LR 245.   
(2) See Craig 880.  
(3) F. H. Lawson and B. S. Markesinis, Tortious Liability for Unintentional 

Harm in the Common Law and the Civil Law, Vol III, (Cambridge, 
1982), pp. 118–26 

(4) J. A. Jolowicz and W. V. H. Rogers, Winfield and Jolowicz on Tort, 
15th edn., (London, 1998), p. 199 

(5)The Wagon Mound (No 1) [1961] AC 388; The Wagon Mound (No 2) 
= 



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

دى         ن إح ان م تم الحرم وثمة مشكلة معینة متعلقة برابطة السببیة تثور عندما ی
ى س   ع، عل سبب یرج شروعة ب ر م ة غی ا بطریق ي أو المزای أ إجرائ ى خط ال، إل بیل المث

لة  ر ذي ص ار غی و   . اعتب ا ھ ور ھن ذي یث سؤال ال یُمنح، أو   : وال شخص س ان ال ل ك ھ
دم                ح أن ع ن الواض شروعیة؟ م دم الم أ ع ع خط م یق و ل ة ل اظ بالمزی سیُسمح لھ بالاحتف
سابق    سؤال ال ة ال ت إجاب ط، إذا كان شخص، فق ق بال ررًا یلح سبب ض شروعیة ت الم

اب  د. بالإیج شكلة  وتوج ذه الم ة لھ ة محتمل ول ثلاث ة  . )١( حل دور المحكم ون بمق ث یك حی
وات         )٢(انتظار تطبیق جدید  ع ف ب م نح تعویض متناس ة م تطاعة المحكم ون باس ، كما یك

دى        یتخذ، ل رار س ان الق ا إذا ك یم  م ا تقی رًا بإمكانھ زة، وأخی ى المی صول عل فرصة الح
ال     ى أي ح الات، عل ة الاحتم ل الأ . موازن د أن الح ي،     بی ر عمل ب، غی ي الغال ون، ف ول یك

أما الحل  . نظرًا لأن متخذ القرار یمیل إلى تكرار القرار غیر المشروع لتفادي المسئولیة  
وات     ن ف سئولیة ع ذ بالم دم الأخ رًا لع الي، نظ ت الح ي الوق اح، ف ر مت دو غی اني فیب الث

  . )٣(الإنجلیزيالفرصة في قانون المسئولیة التقصیریة 

                                                   
= 

[1967] 1 AC 617. It is not proposed to discuss to what extent this test 
applies to the torts of misfeasance and breach of statutory duty. See J. 
Cartwright, ‘Remoteness of Damage in Contract and Tort: A 
Reconsideration’, (1996), The Cambridge Law Journal, pp. 488, 496–
504. 

(1) G. Ganz, G. Ganz, ‘The Limits of Judicial Control over the Exercise of 
Discretion’ (1964), Public Law, p. 367; J. McBride, ‘Damages as a 
Remedy for Unlawful Administrative Action’, op. Cit., p. 334–10. 

(2) R v. Knowsley BC, ex p Maguire, [1992], Crown Office Digest, p. 499.  
(3) Chaplin v. Hicks, [1911] 2 KB 786. Whether this principle is applicable 

in tort was left open in Hotson v. East Berkshire Health Authority, 
[1987], AC 750. For a recent argument in favour of liability for loss of 
chance, see Jansen (1999). Compare J. McBride, ‘Damages as a Remedy 
for Unlawful Administrative Action’, op. Cit., op. 336; S. Arrowsmith, 
Civil Liability and Public Authorities, op. Cit., p. 1 32.  
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ذلك، أن تقییم ما كان سیقوم بھ متخذ القرار، . لحل الأخیر مشكلاًوأخیرًا، یبدو ا  
اكم   . )١(substitution of judgmentلو لم یوجد العنصر غیر المشروع  د أن المح بی

ق         ذا الطری سلوك ھ د، ل د بعی ى ح ستعدة، إل ر م دو غی ة تب ل   . الإنجلیزی إن تحلی ذلك، ف ول
ا لأن   تنتھي، في الغالب،causation analysisالسببیة   إلى رفض طلب التعویض، إم

ق      ضرر اللاح بب ال د س شروعیة ق دم الم ان ع ا إذا ك د م ى تأكی ادرة عل ر ق ة غی المحكم
دوره أو        ان بمق بالمدعي، وإما استنادًا إلى المبرر الأقل إقناعًا  المتمثل في أن المدعي ك

  .)٢(كان یجب علیھ، ببساطة تجاھل القرار غیر المشروع

   الخطأ المشترك-٥
ال           ى إھم تنادًا إل ة اس سلطة العام سئولیة ال أ (یمكن تخفیض م دعي ) خط . )٣(الم

ضائیة              ام الق ي الأحك ار ف ي الاعتب ال ف ذا الاحتم ذ ھ درة أخ ظ ن ن الملاح ھ م ى أن عل
صرامة          ة ال صورة بالغ ده ب تم تحدی ى  . الإنجلیزیة الحدیثة، نظرًا لأن واجب العنایة ی وعل

أ ال      ة الخط دو أھمی ك، تب ن ذل یض م ساھم النق ي  contributory faultم رة ف  كبی
  .القانونین الفرنسي والأوربي

ة        ستوى الحمای ن أن م ویكشف مسح قانون المسئولیة التقصیریة الإنجلیزي ع
ضیة الرسمیة    شروع       formalizedالتعوی ر الم اء غی ة الإلغ ي مواجھ  unlawful ف

revocation  صل ا     .  بالغ الانخفاض ل أن یح ن المحتم یس م صورة   ومن ثم، ل راد، ب لأف
د        یاق واح . عامة، على تعویض، كما أن خطط التعویض القانوني مبعثرة، ولا یجمعھا س

صاف      ى الإن صول عل رق أخرى للح الطبع، ط د، ب ك، توج ع ذل الي، . redressوم وبالت
                                                             

(1) Paul P. Craig, ‘Compensation in Public Law’, op. Cit., p. 439. Compare 
S. Arrowsmith, Civil Liability and Public Authorities, op. Cit., p., 31.  

(2) O'Connor v. Isaacs, [1956], 2 QB 288; Dunlop v. Woollahra MC, [1982], 
AC 158.  

(3) Law Reform (Contributory Negligence Act), 1945. 
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دفوعات        لوب الم ى أس وء إل لطة اللج ة، س ة أم المحلی واء المركزی ة، س ك الحكوم تمل
ة  ة لا تُ   . ex. Gratia paymentsالطوعی الغ الطوعی ذه المب د أن ھ ا بی دفع، وفقً

ة   ن الخزان صادرة ع دة ال اییر المرش روف treasury guidelinesللمع ي الظ ، إلا ف
ة  تثنائیة حقیق لإدارة    . )١(الاس ة ل وض الحكوم ا أن مف  Parliamentaryكم

Commissioner for Administration PCA –  ة مان الحكوم  أو أمبودس
ة  ي  -Local Government Ombudsaman LGOالمحلی دوره أن یوص  بمق

ة   financial remediesببعض التعویضات المالیة  دم عدال  injustice حال حدوث ع
ھ        . )٢(maladministrationنتیجة سوء الإدارة     م تأمین د ت إن التعویض ق  -ومن ثم، ف

لإدارة     ان ل وض البرلم طة مف م إلغ     PCAبواس ذین ت ة ال شاحنات الثقیل دي ال اء  لقائ
  .)٣( بطریقة غیر مشروعةunlawfully revokedترخیصھم 

ة       ة التكلف ن ناحی یما م ددة، لاس ا متع ق مزای مان یحق ام الأمبودس ان نظ وإذا ك
Cost    وعدم الرسمیة informality)ب أخرى      )٤ الي،  . ، فإنھ یبدو مقیدًا من جوان وبالت

صیریة     ال،      : )٥(لا یشكل ھذا النظام بدیلاً ملائمًا للمسئولیة التق بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

                                                             
(1) First Report of the Select Committee on the Parliamentary 

Commissioner for Administration, Maladministration and Redress, HC 
112 (1994); D. Woodhouse, In Pursuit of Good Administration: 
Ministers, Civil Servants and Judges, op. Cit., p 77–8.  

(2) Local Government Act, 1974, s 31(3), M. Amos, ‘The Parliamentary 
Commissioner for Administration, Redress and Damages for Wrongful 
Administrative Action’, op. cit., p. 21.  

(3) C373/92 reported in Annual Report, 1993, (HC 290); C588/92, reported 
in Annual Report, 1994, (HC 307).  

(4) P. Giddings, ‘The Parliamentary Ombudsman: A Successful 
Alternative?’, in D. Oliver and G. Drewry (eds.), The Law and 
Parliament, (London, 1999), p. 125, 134. 

(5) A. W. Bradley, ‘Administrative Justice and the Binding Effect of 
Official Acts’, (1981), Current Legal Problems, 1, pp. 10–11. 
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ة              ي مواجھ شكاوي ف ا أن ال صاص الأمبودسمان، كم ارج اخت ع خ الات تق أن بعض المج
ض     ون بع ن أن یك ان، ویمك ضاء البرلم لال أع ن خ ر م ب أن تم ة یج ة المركزی الحكوم

  .)١(ھؤلاء الأعضاء غیر راغب في إحالة بعض الحالات إلى المفوض البرلماني

إ    ك، ف ى ذل افة إل م وبالإض مان لا تعم یات الأمبودس ، be circulatedن توص
وبالتالي، لیس من المحتمل أن تقوم السلطات . )٢(على نطاق واسع، على متخذي القرار    

شكوى          ق ال سلوك طری ك أن  )٣(العامة بمنح التعویض إلا إذا قام الفرد المضرور ب ، ولاش
ل كاھ               ة، ویثق ن ناحی ضرورین م ام الم ن   ذلك یمكن أن یشكل معوقًا أم ل الأمبودسمان م

رى ة أخ ة،  . )٤(ناحی صفة عام ون ب ة تك ویض المدفوع الغ التع إن مب ك، ف وق ذل وف
ستقبلي    ضرر الم ي ال عة، ولا تغط ة   . future lossمتواض سلطات المركزی ا أن ال كم

شأن           یات الأمبودسمان ب ل توص ستعدة لتقب ر م والمحلیة تبدو، في كثیر من الأحیان، غی
  .)٥(دفع التعویض

                                                             
(1) P. Giddings, ‘The Parliamentary Ombudsman: A Successful 

Alternative?’,  op. cit., pp. 130–2.  
(2) D. Woodhouse, In Pursuit of Good Administration: Ministers, Civil 

Servants and Judges, op. cit., p.  73–4.  
(3) See Wade 94.  
(4) The Parliamentary Commissioner's case law has expanded rapidly in 

recent years. See Annual Report 1996 (HC 386), 37; M. Amos, ‘The 
Parliamentary Commissioner for Administration, Redress and Damages 
for Wrongful Administrative Action’, op. Cit., p.  25–6.  

(5) P. M. Brown, ‘The Ombudsmen, Remedies for Misinformation’, in 
Administrative Law and Government Action, G. Richardson and H. 
Genn (eds.), (Oxford, 1994), p. 333–5. 



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

  الثانيالمطلب 
  القانون الفرنسي

  

سئولیة         شأن الم سي ب ضاء الفرن یبدو أن الافتراضات الأساسیة التي یتبناھا الق
زي    انون الإنجلی ي الق ا ف ن نظائرھ حة، ع صورة واض ف، ب ة تختل سا، . الإداری ي فرن فف

ساواة      ذھب الم أثر بم انون للت  an egalitarian ideologyیخضع ھذا الجانب من الق
ى    ل إل ذي یمی ر     ال ى الخط اعي عل ابع الاجتم باغ الط    socialization of riskإس

ویض     ن التع سئولیة ع لال الم ن خ م  damages liabilityم ط أو نظ    وخط
صادیًا       ا اقت ا ومتطلبً رًا عملیً ك أم ار ذل انوني، باعتب ویض الق  economicallyالتع

sound)١( .  

د              ة ل ي الحكوم ة   ویندر العثور في أحكام القضاء أو أراء مفوض س الدول ى مجل
ن أن                سئولیة یمك ى خطر أن الم ارة إل ى إش ضائیة عل بھ الق ات ش أو غیر ذلك من الكتاب

ل      رُ معرق ا أث ون لھ ن    chilling effectیك سیل م شاط الإداري، أو إغراق الإدارة ب  للن
ة            ر قابل الات غی سائل أو مج ي م راط ف ى الانخ اكم إل ع المح ویض، أو دف ات التع طلب

ي   صاف      non-justifiable areasللتقاض ائل الإن شكاوي ووس ویض إجراء ال ، أو تق
سئولیة        . البدیلة أن الم اد ب ى الاعتق ذلك، أن قضاة المحاكم الإداریة الفرنسیین یمیلون إل

ذه  the quality of decision-makingتحسن نوعیة اتخاذ القرارات  ، وأن مجال ھ
ة       ة مدین ار أن الدول ھ دون إنك تحكم فی ن ال سئولیة یمك اه    الم ة تج ذل العنای ب ب  بواج

ائف الإدارة    صاب وظ ا دون اغت ن رقابتھ ة یمك لطة الإدارة التقدیری ا، وأن س . مواطنیھ
ائل            ب، وس ت قری ى وق صھ، حت ت تنق سي كان ة الفرن س الدول إن مجل ك، ف وق ذل وف

ة  صاف الإلزامی ویض  mandatory remediesالإن ن التع سئولیة ع ، وأن الم

                                                             
(1) See text above at footnote 36. 
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damages liability تُخد د اس دأ       ق ال لمب رام فع أمین احت ة لت یلة بدیل مت كوس
 .)١(المشروعیة

سي        انون الفرن ادئ الق أن مب ول ب ا الق دو مفاجئً بق، لا یب ا س ى م تنادًا إل واس
انون                  ي الق ا، ف ن نظائرھ ف ع شروعة تختل ر الم رارات غی ن الق سئولیة ع المتعلقة بالم

  : الإنجلیزي، من جوانب ثلاثة مھمة

دم  ( عدم المشروعیة في القانون الفرنسي مع الخطأ فمن ناحیة أولى، یتعادل     ع
م أو      ). illégalité = faute/ الخطأ= المشروعیة ذي ت رار الإداري ال إن الق م، ف ومن ث

 fauteالذي یمكن إلغاؤه من خلال إجراءات الرقابة القضائیة، یشكل دائمًا خطأ مرفقیًا 
de service  .  استنادًا إلى ھذا الخطأومن ثم، یمكن إلزام الإدارة بالتعویض.  

دم               ت ع ا إذا كان دأ، م ث المب ن حی صوص، م ذا الخ ي ھ م ف ر مھ دو غی ویب
بیل  . المشروعیة إجرائیة أو موضوعیة في طبیعتھا      وقد یتمثل عدم المشروعیة، على س

، مثل الفشل في التسبیب، أو الخطأ في an error of lawالمثال، في خطأ في القانون 
ة    ة أولی ر ذي      an error of primary factواقع ارًا غی سبان اعتب ي الح ذ ف  أو الأخ

لة ة   . )٢(ص یس اللجن صل رئ ذلك، ح سة   -ول سائل المناف ن م سئولة ع ضیة  - الم ي ق  ف
ordonneau-        ،انون ي الق أت، ف ھ، لأن الإدارة أخط سارة راتب ن خ ویض ع ى تع  عل

                                                             
(1)  CE 27/1–1893 Le Loir Rec., p. 136; CE 4/11–83 Noulard Rec., p. 451. 

Injunctions were, however, introduced in 1995 (Art L8, Code des 
tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives) 

(2) CE 26/1–73 Driancourt Rec., p. 78; confirmed by CE 28/3–80 Yverneau, 
Revue du droit public, 1980, p. 1744; CE 27/5–87 Legoff, Actualité 
Juridique Droit Administratif, 1987, 694; CE 9/6–95 Lesprit, Actualité 
Juridique Droit Administratif, 1995, 745; Deguergue, above n. 3, 185–
95.  
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قابلة للتطبیق عندما قامت بإحالتھ إلى المعاش، بصورةِ إجباریة، طبقًا لنصوص لم تكن       
  .)١(على وظیفة ھذا الرئیس

شروعة،             صورة م رارات، ب اذ الق ب اتخ ضع الإدارة لواج ة، تخ ة ثانی ومن ناحی
ة        ة، والطبیعی ل الأشخاص المعنوی ب    . في مواجھة ك ك، أن متطل ى ذل ذل   "ومعن ب ب واج

ة  دى   duty of care" العنای د م انون       scope لا یعت ي الق ال ف ا ھو الح سئولیة كم  الم
سئولیة             . )٢(جلیزيالإن ال، بفرض الم بیل المث ى س سیة، عل ومن ثم، قامت المحاكم الفرن

ق  )٣( لفشلھ في منع الحوادث والجرائم policeعلى ) على أساس الخطأ( ، وعلى المراف
ال     social servicesالاجتماعیة  ابات بالأطف وا إص ذین ألحق  عن أفعال الآباء بالتبني ال

د     ، وعلى   )٤(الخاضعین لرعایتھم  مرافق الطرق لفشلھا في تأمین إنارة الأماكن التي توج
ات  ا معوق ق       )٥(لھ انبي الطری ى ج صطفة عل سیارة الم ة ال ي إزال ضًا، ف شلھا، أی ، ولف

  .)٦(بصورة غیر مشروعة

ومن ناحیة ثالثة، لا یوجد سوى قیود قلیلة على نوع الخسارة أو الضرر القابل   
م، ف     . للتعویض في القانون الفرنسي    ن ث ھ ضرر       وم ق ب ذین لح شخص ال دور ال  -إن بمق

شروع    ر م رار غی صادي المحض       -جراء ق ضرر الاقت ى تعویض لل صول عل  pure الح

                                                             
(1) CE 7/7–89 Ordonneau Rec., p. 161.  
(2) F. Fines, Étude de la responsabilité extracontractuelle de la 

Communauté Économique Européenne, op. Cit., p. 192.  
(3) CE 29/7–58 Ville de Perpignan Rec., p. 213; CE 26/6–85 Garagnon Rec., 

p. 254.  
(4) CE 23/9–87 Ouaras Rec., p. 290.  
(5) CE 8/5–63 Commune de Maison Lafitte DA 1963 no 215.  
(6) CE 20/10–72 Marambert, Actualité Juridique Droit Administratif, 

1972, p. 597.  
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economic loss وي ضرر المعن سدي  moral loss، وال ضرر الج ضًا ال ذلك أی ، وك
physical injury والضرر اللاحق بالملكیة ،property damage)١(. 

على ( مسئولة - من حیث المبدأ- الإدارة تكونویترتب على المبادئ السابقة أن    
 قرار مشروع أنشأ حقوقًا للشخص المتأثر revoke) بإلغاء(إذا ما قامت   ) أساس الخطأ 

ضیة         . بھ ي ق ستمر، ف یم الم ة للتعل د العام اء   Dumasولذلك، سعى أحد المعاھ ى إلغ ، إل
دیم     - توظیف مدرس  (revoke) -قرر ي تق ن    كان ذو الشأن قد استند علیھ ف تقالتھ م  اس

سابقة   ق                . الوظیفة ال ن أن لح رغم م ى ال ھ عل ة أن س الدول رر مجل ضیة، ق ذه الق ي ھ وف
ة        رارات النافع دأ أن الق ا لمب التوظیف لم یكن قد وقع بعد، فإن مسلك المعھد شكل انتھاكً

ة       . تنشئ حقوقًا  صرف، بطریق د ت ذكور ق د الم ى أن المعھ وھكذا، انتھى مجلس الدولة إل
سئولاً     غیر مشروعة،    ون م الي یك أ      -وبالت اس الخط ى أس سید    - عل د ال ن فق  Dumas ع

سئولیة      . )٢(لدخلھ وعن المتاعب التي تعرض لھا     د م ن أن تنعق ك، یمك ى ذل وبالإضافة إل
وقً  revokingالإدارة، أیضًا، عن إلغاء      شئ حق ق    - قرار مشروع لم ین ك المتعل ل ذل  مث

اء        -بمنح ترخیص  ذا الإلغ ا أم موضوعیًا   معیبً  revoking إذا كان ھ ك،   . ا إجرائیً ن ذل م
ال     revoke إلغاء -على سبیل المثال   صحات الأطف دى م شغیل إح رخیص ت ضیة   - ت ي ق  ف

Neurecelle-        صحة ذه الم اني ھ  دون استشارة مالكھا وسط ادعاءات بسوء رعایة مب
ذه  . وبتعرض الأطفال لإصابات أثناء وجودھم في الجوار     إلا أنھ تبین، لاحقًا، أن أغلب ھ

                                                             
(1) C. Harlow, ‘Fault Liability in French and English Law’, op. Cit., 241; F. 

Fines, Étude de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté 
Économique Européenne, op. Cit., p., 199. 

(2) CE 25/1–89 Dumas no 66.207. For other examples of liability for 
violation of droits acquis, see CE 31/1–36 Bouzy Rec., p. 142; CE 27/4–
15 Brousser Rec., p. 82; CE 20/1–60 Zagame Rec., p. 35; CAA Nantes 
11/6–92 SARL Centre dramatique national de Rennes Rec., p. 1288; 
CAA Paris 18/7–95 SARL Siey-BWA Rec., p. 1024; CAA Nantes 8/11–
95 Commune de Faye-d'Anjou, Actualité Juridique Droit Administratif, 
1996, p. 331.  
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رار        . لإدعاءات غیر قائمة على أساس صحیح  ا ى أن ق ة إل س الدول م، خلص مجل ن ث وم
ة        ة وواقعی وب إجرائی شوبًا بعی ان م رخیص ك اء الت اء     . الإلغ رار الإلغ ك، أن ق ومؤدى ذل

ي    اح الت ویض للأرب ى تع صول عل ي الح صحة ف ك الم ق لمال ي الح ا یعط أ مم كل خط ش
قاد ھذه المسئولیة أن الترخیص الملغي یعد  ولا یؤثر في انع   . خسرھا أثناء فترة الإغلاق   

ت إذا      autorisation de policeأحد تراخیص الضبط  ي أي وق ا ف ن إلغاؤھ ي یمك  الت
  .)١(اقتضت المحافظة على الصحة العامة ذلك

رارات       ن الق ویض ع سابق، أن التع ل ال ن التحلی ین، م شروعةویب ا، الم  متاحً
سي    انون الفرن ي الق وحًا، ف ر وض صورة أكث زي ب انون الإنجلی ة بالق در . )٢( مقارن وتج

الحجج      ل ب سیاسة  -الإشارة أن المحاكم الفرنسیة على وعي كام ة بال  المعارضة  - المتعلق
تھا              ة ممارس ة، وعرقل سلطات العام لاس ال صفة خاصة خطر إف ة، وب للمسئولیة الإداری

ة  ة المخول سلطات التقدیری ار     . لل ذه الاعتب ن ھ صاح ع درة الإف ن ن رغم م ى ال ات وعل
اكم  . )٣(صراحة، فإنھا تنھض، بالتأكید، بدور مھم في الواقع العملي      وبالفعل، قامت المح

ر     "Geneviève Vineyالفرنسیة بتطویر ما أطلق علیھ الأستاذ  ن الطرق غی عددًا م

                                                             
(1) CE 19/5–76 SA du Château de Neuvecelle, Revue du droit public, 1976, 

p. 1385 (the profit loss was reduced by 1/3 because the authority would 
have been entitled to take certain measures in view of the true 
allegations). CE 4/12–1879 A D 1880 III 41; CE 1/12–48 JICF Rec., p. 
449; CE 19/12–52 Saurel, Revue du droit public, 1953, p. 719; CE 15/4–
75 ‘La Comédie de Bourges’ Rec., p. 231; CE 3/12–82 Société 
continental de promotion immobilière Rec., p. 409.  

(2) See JUSTICE—All Souls, above n. 96, 360; Allison 180–1.  
:النابعة من اعتبارات السیاسة یتم تجاھلھا، إلى حد بعید، في القانون الفرنسي ویلاحظ أن الحجج ) ٣(  

- R. Chapus, Droit du contentieux administratis, op. Cit., 73, 484; I. 
Mariani-Benigni, ‘L'exception de risque accepté’ dans le contentieux 
administratif de la responsabilité’, op. Cit., pp. 848, 876–7.  
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ي،   . )١(للسیطرة على نطاق المسئولیة   " المباشرة وبشبھ الخفیة   ویمكن الإشارة، فیما یل
  :ق على النحو التاليإلى خمسة من ھذه الطر

وم  -١ وع مفھ شروعیةتن باب   الم لال الأس ھ إح ق علی ا یُطل لال م ن خ  م
substitution of motives. 

 .تطلب الخطأ الجسیم بالنسبة لبعض أنواع القرارات -٢

 .التطبیق الصارم لمفاھیم السببیة المباشرة -٣

 .الضرر المعین -٤

 .الخطأ المساھم -٥

  تنوع مفهوم المشروعية-١

 إجرائیین یمكن من خلالھما الحصول على التعویض    طریقینجود  من المعلوم و   
سا    ي فرن شروعة ف ر الم رارات غی ن الق ى    . ع سعى إل دعي أن ی دور الم م، بمق ن ث وم

ویض      ب التع اء، وطل إخضاع القرار للرقابة القضائیة، وذلك من خلال الطعن علیھ بالإلغ
الات    - الإلغاء والتعویض  -في دعوى مستقلة، أو ضم الطلبین معًا       ي معظم الح تم  -)٢(ف  ی

ضاة         ن الق ة م سئولیة بواسطة ذات الھیئ ذلك،  . )٣(الفصل في مسائل المشروعیة والم ول
یجب على ھؤلاء القضاة الفصل في مشروعیة القرار، وھم على وعي كامل بالآثار التي     

                                                             
(1) G. Viney, ‘Modération et limitation des réponsabilité et des 

indemnisations’, in J. Spier (ed.), The Limit of Liability: Keeping the 
Floodgates Shut, (The Hague 1996), p. 127–8.  

(2) Whereas in Britain legality and liability issues are typically split 
between the Crown List and the High Court's list of cases begun by 
writ. See footnote 12.  

(3) In separate actions liability will be decided either by the same judges or 
by colleagues from within the same administrative court.  
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بابًا    -یمكن أن یخلفھا الحكم على المسئولیة      ة أس سیاسة  - فإذا ما تبین أن ثم ة بال  - متعلق
تمیل        ة س إن المحكم نح التعویض، ف ذه     -تدعوا إلى عدم م ن ھ صاح صراحة ع  دون الإف

شروع     -الأسباب ر الم رار غی ار الق ق     prima facie إلى اعتب لال تطبی ن خ شروعًا م  م
شروع     اس الم باب والأس  substitution de motifs etأسلوب یُلق علیھ إحلال الأس

base legal)ق وفق إحدى طریقتین على النحو التاليوھذا الأسلوب یمكن أن یطب. )١: 

ضائیة      -تقوم المحكمة  فمن ناحية أولى،   ة الق ا إجراء الرقاب وط بھ ادة،  - المن  ع
ة   ر المنتج ج غی رفض الحج رار moyens inopérantب ات أن الق ستھدف إثب ي ت  الت

انوني     ب ق ل واج ي ظ ذ ف د اتخ ان ق شروع إذا ك ر م ون غی د (یك صاص مقی أي اخت
compétence (liée)وتجدر الإشارة إلى أن عدم المشروعیة یمكن أن یرتبط بعدم   .)٢

ع،           ي الواق أ ف انون، الخط ي الق أ ف ة، الخط سلامة الإجرائی الاختصاص الشخصي، عدم ال
  .)٣(détournement de pouvoirوحتى إساءة استخدام السلطة 

تنادًا إ      ومـن ناحيـة ثانيـة،   ذًَا اس رارًا متخ د ق ة أن تؤی ن للمحكم لطة    یمك ى س ل
ي       pouvoir discrétionnaireتقدیریة  ي الظروف الت ع، ف ي الواق ة، ف  لم تكن مطبق

ة    -اتخذ فیھا القرار، وذلك إذا كان ھذا القرار یمكن      ة نظر المحكم ن وجھ ي   - م اذه ف  اتخ
ر   شریعي أخ ص ت ل ن لیة   . ظ لطة أص ل س ي ظ از(أو ف رى) امتی ك، أن  . أخ ى ذل ومعن

                                                             
(1) B. Pacteau, Excès de pouvoir et motifs de l'acte administratif (Paris, 

1977), 89–107; J.-M. Peyrical, ‘Le juge administratif et la sauvegarde 
des actes de l'administration’, Actualité Juridique Droit Administratif, 
1996, p. 22.  

(2) CE 4/12–59 Geoffroy Rec., p. 654; CE 19/5–83 Benin Rec., p. 208 CE 
3/2–99 Montaignac, Actualité Juridique Droit Administratif, 1999, p. 
631 with case note at 468. See J.-M. Auby, ‘Les Moyens inopérants dans 
la jurisprudence administrative’, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1966, p. 5.  

(3) Genevois conclusions CE 19/6–81 Carliez, Actualité Juridique Droit 
Administratif, 1981, p. 105. 
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ة، ب     ذه الحال ي ھ شروع   المحكمة تقوم، ف اس الم  substitution de baseإحلال الأس
légale    وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار التقدیري، المتخذ    .  محل الأساس غیر المشروع

ده، إذا                  ضًا، تأیی ن، أی لة، یمك ر ذات ص ارات غی ر صحیحة أو اعتب استنادً إلى وقائع غی
قائع الصحیحة والاعتبارات قدرت المحكمة أن قرارًا مطابقًا كان سیتُخذ لو استند إلى الو  

 .)١(substitution de motifs" إحلال الأسباب"القانونیة، وھذا ما یُطلق علیھ 

ذلك، أنھ یعد، طبقًا . ھذا" أسلوب الإحلال"ویبدو واضحًا المنطق الكامن وراء       
ى الإدارة، أو                ب عل ان یج رار، إذا ك اء ق د إلغ ت والجھ ضیعة للوق للفقھاء الفرنسیین، م

ن ل  ایمك شابھ لاحقً رار م اذ ق ا، اتخ ا  . )٢(ھ ھ أنفً شار إلی لال الم لوب الإح إن أس ذلك، ف ول
اظ        ي الاحتف ة ف ة، والمتمثل اكم الإنجلیزی ة للمح سلطة المخول شابھة لل ة م نھض بوظیف ی

ة      ام التقدیری انون الع صاف الق  discretionary public lawلنفسھا بمنح وسائل إن
remedies)تع     . )٣ ا س سلطة        ومع ذلك، فبینم اوز لل رار المتج ة الق ة الإنجلیزی لن المحكم

ultravires decision         صاف یلة الإن د وس سھا بتحدی تفظ لنف ك تح د ذل شروعًا، وبع  م
withhold سیة ة الفرن إن المحكم شروعیة    -، ف تعلن م لال س لوب الإح ق أس ي تطب  الت

اعن            . القرار دان الط ي فق ا، ف سي (وتبدو النتیجة، ھن صول    ) الفرن ي الح ى  لفرصة ف  عل
سیة        اكم الفرن ا للجوء المح ببًا مھمً ك س د ذل رار، ویع اذ الق ي اتخ أ ف ن الخط ویض ع تع

  .لأسلوب الإحلال

                                                             
اكم         )١( ن للمح شروعة، یمك ر الم شروعة وغی  ویلاحظ أنھ في الحالات التي تختلط فیھا الاعتبارات الم

  :أن تعادل ھذه الأخیرة 
- CE 12/1–68 Perrot Rec., p. 36; J.-M. Peyrical, ‘Le juge administratif et 

la sauvegarde des actes de l'administration’ op. cit., p. 215, 23–8.  
(2) J.-M. Peyrical, ‘Le juge administratif et la sauvegarde des actes de 

l'administration’ op. cit., p., 29.  
(3) Lord Justice Bingham, ‘Should Public Law Remedies be 

Discretionary?’, (1991). Public Law, p. 64.  
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ر           رارات غی ي الق ا ھ د م ا لتحدی تناد إلیھ ن الاس ة یمك اییر دقیق د مع ولا توج
دو            اكم تب ن المح لال، ولك لوب الإح تخدام أس دھا، بواسطة اس یتم تأیی المشروعة التي س

ستندة غیر راغبة في ت  اھر،  أیید القرارات غیر المشروعة الم سب الظ لطات   ، بح ى س  عل
  :ومع ذلك، یمكن الإشارة إلى تفسیرین محتملین لذلك. )١(تقدیریة واسعة

یذھب إلى أنھ من الصعب تأكید ما إذا كان القرار التقدیري سیُتخذ،  :التفسير الأول -
ستناد إلیھا في إصدار القرار بالفعل، لو استند إلى أسباب بدیلة غیر تلك التي تم الا

ر     . المشروعالأول غیر    كما أن توصل المحكمة لمثل ھذه النتیجة یقربھا جدًا من أم
دیر الإدارة    substitution ofیحذره القاضي تقلیدیًا، وھو إحلال تقدیره محل تق

judgment. 

ذھب :التفــسير الثــاني - ى ی ط إل ة بواس رارات التقدیری ضائیة للق ة الق ة  أن الرقاب
دیر  "معاییر مثل    ة   " الخطأ الظاھر في التق ا، بالمرون سم بطبیعتھ ن   . تت ذلك، یمك ول

ع      لال تنوی ن خ سئولیة م د الم ي تقیی تحكم ف ع"ال ن   " مقن یس م ادئ، ول ذه المب لھ
 .خلال التطبیق الصریح لأسلوب الإحلال

شف   ضایا     ویك ي الق ق ف لال یُطب لوب الإح ن أن أس ضاء ع ام الق تقراء أحك  اس
ة ب شروع   المتعلق ر الم اء غی ة   . unlawful revocationالإلغ ض الأمثل ي بع وتكف

ضیة        . القلیلة لبیان ذلك   ى ق ق    Gilletوفي ھذا الصدد، یمكن الإشارة إل ت تتعل ي كان  الت
رخیص   اء ت اء بإلغ د    revocation of a building permission  بن ام أح ث ق ، حی

ضت دعوى    . د لھالموظفین بمنح الترخیص على نحو یتجاوز الاختصاص المحد  د رُف وق
واء           بعض الالت سم ب ضائي یت ق ق ى منط تنادًا إل ة، اس ذه الحال ك، أن  . التعویض، في ھ ذل

شروع، وأن الإدارة        ر م ان غی ذكور ك رخیص الم ى أن الت ص إل د خل ة ق س الدول مجل
صرف           م تت ذلك، ل تصرفت، في ظل واجب یقع على عاتقھا بإلغاء ھذا الترخیص، وتبعًا ل

 . وع، وبالتالي فإنھا تكون غیر مسئولةعلى نحو غیر مشر

                                                             
(1) J.-M. Peyrical, ‘Le juge administratif et la sauvegarde des actes de 

l'administration’ op. cit., p., pp. 29–31; JC Fasc 1152 no 128–130.  
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ر المنتجة           ج غی دأ الحج تخدمت مب د اس ة ق  moyensویمكن القول إن المحكم
inopérant      سئولیة  لرفض المسئولیة عن الإلغاء، بینما فشلت في إیجاد تفسیر لعدم م

ر           ادئ الأم ي ب شروع ف ر م رخیص غی م     . )١(السلطة عن إصدار ت شابھة ت ة نتیجة م وثم
ل  ضیة       التوص ي ق ف، ف ق مختل ى منط تنادًا إل ان اس ا، وإن ك  Coopérationإلیھ
laitière .        اجھم سلیم إنت بن بت ي الل ى بعض منتج وقد تعلقت ھذه القضیة بأمر صادر إل

ة     ان معین صانع ألب ى م اؤه      . إل م إلغ ر ت ذا الأم د أن ھ ق    be revokedبی ى نحو یلح  عل
دم قاب  وت ع ى ثب تنادًا إل ان اس صانع الألب ضرر بم ع  ال ي الواق ق ف ر للتطبی ذا الأم ة ھ لی

ر              . العملي اء الأم ا لإلغ تناد إلیھ م الاس وقد بین أصحاب مصانع الألبان أن الأسس التي ت
ب     ضًا طل اء راف رار الإلغ د ق ة أی س الدول ع، إلا أن مجل ي الواق ا ف ود لھ ذكور لا وج الم

ذ  وفي ھذه القضیة، بینت المحكم . lost profitsالتعویض عن الكسب الفائت  ة أن متخ
ذا                ة ھ ت المحكم م أحل ن ث ام الأول، وم ي المق ر ف دار الأم لطة إص ك س القرار لم یكن یمل

ر                   ادئ الأم ي ب ھ ف اد علی م الاعتم ذي ت ة ال اءة والفاعلی ار الكف لال  (السبب محل اعتب إح
  .)٢ ()substitution de motifsالأسباب 

ضیتا    ح أن ق ن الواض ان  كانCoopération laitière و Gilletوم ا تتعلق ت
ا          شروعة محلھ رارات م لوب  . بقرارات غیر مشروعة تم، لاحقًا، إلغاؤھا أو إحلال ق وأس

ھ      م تطبیق ذا ت رارًا   -الإحلال ھ ل تك صورة أق رارات      - وإن ب شروع للق ر الم اء غی ي الإلغ  ف
ا،    . unlawful revocation of lawful decisionsالمشروعة  ذا مفاجئً دو ھ ولا یب

شروعة،  لأن الشخص الذي حُرم    ، بطریقة غیر مشروعة، من مزیة مُنحت لھ، بطریقة م

                                                             
(1) CE 12/5–76 Gillet, Revue du droit public, 1977, p. 229; CE 17/1–69 

Bagot no 71.559; CE 23/5–80 Nivault, Revue du droit public, 1981, p. 
792; CE 2/10–87 Castel, Revue Française De Droit Administratif, 1988, 
p. 869; CE 27/9–93 SCI Les balcons du Lac no 124.633.  

(2) CE 6/11–59 Coopération laitière de Belfort Rec., p. 581; CE 13/2–52 
Costa Rec., p. 104; CE 14/5–75 Ayache no 88.216. Compare CE 17/10–
62 Pernaud Rec., p. 545.  
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شروع                ر م رر غی ة بواسطة ق نح مزی ذي مُ شخص ال ن ال تحقاقًا م س  . یعد أكثر اس وتعك
رخیص       Desmaisقضیة   اء الت  مثالاً رائدًا في ھذا الخصوص، وتتعلق ھذه القضیة بإلغ

ش     / Barالممنوح لأحد المشارب     شراب    استنادًا إلى أن مالك ھذا الم اطى ال ان یتع رب ك
شرب ذا الم ى ھ رددین عل ائن المت ع الزب ذا  . م ى أن ھ ة الأول ة الدرج دت محكم د وج وق

 غیر قائم على أساس صحیح، ومن ثم ألغت - تعاطى المالك الشراب مع الزبائن   -الإدعاء
رخیص       اء الت صادر بإلغ ك           . القرار ال أن مال وزیر ب سك ال م، تم ذا الحك تئناف ھ دى اس ول

وزیر   -م، أیضًا، بارتكاب مخالفات أخرى، وبالتالي یجبالمشرب متھ  ة نظر ال  - من وجھ
شروعة محل               باب الم لال الأس لوب إح ق أس ق تطبی ن طری رخیص ع تأیید قرار إلغاء الت

ى        . الأسباب غیر المشروعة   تنادًا إل وزیر، اس ھ ال سك ب إلا أن مجلس الدولة رفض ما تم
ة    أن سلطة إلغاء تراخیص المشارب الممنوحة بطر  د تقدیری شروعة تع ة م الي،  . یق وبالت

ك         سوبة لمال لم یكن بمقدور المحكمة أن تؤكد، بدقة، ما إذا كانت المخالفات الأخرى المن
رخیص        اء الت رار إلغ ى ق تؤدي إل ا، س ضت   . المشرب، حتى على فرض ثبوتھ ذا، رف وھك

  .)١(المحكمة تطبیق أسلوب إحلال الأسباب في ھذه القضیة

  م تطلب الخطأ الجسي-٢
ن أن         ا یمك ا، بواسطة م د م ى ح دة، إل ة مقی سئولیة الإداری ول إن الم ن الق یمك

ھ   ق علی أ "یُطل ة الخط سم   . )٢(fault-grading" درج ي تت ام الت إن المھ م، ف ن ث م

                                                             
(1) CE 8/1–71 Desamis, Actualité Juridique Droit Administratif, 1971, p. 

297; CE 11/6–93 Société Landrieu Rec., 173; CE 17/9–99 Société 
Cannon Immobilière, Actualité Juridique Droit Administratif, 1999, p. 
1038. Compare CE 5/11–86 he Ng D 1987 SC 188 (procedurally flawed 
revocation under statutory duty, moyen inopérant).  

(2) The seminal case is CE 10/2–05 Tomaso Gréco Rec., p. 139; C. Harlow, 
‘Fault Liability in French and English Law’, op. Cit., 518–26; J. F. 
Couzinet, ‘La notion de faute lourde administrative’, Revue du droit 
public, 1977, p. 283; Chapus 1198–218; F. Raynaud and P. Fombeur, 
‘Chronique générale de jurisprudence administrative’, Actualité 
Juridique Droit Administratif, 1998, p. 403, 418–24.  
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صورة خاصة    سئولیة     particularly difficultبصعوبة ب اد م ال لانعق سح المج  لا تف
سیم     أ ج سبة خط رة  faute lourdeالإدارة، إلا إذا أمكن ن ذه الأخی ك، أن   .  لھ ى ذل ومعن

ام      عوبة المھ ى ص النظر إل ا ب ر انخفاضً سیاق، أكث ذا ال ي ھ ب، ف ة المتطل ستوى العنای م
  .المؤداة

وم     ى أن مفھ ارة إل در الإش صعبة " وتج ام ال الغموض" المھ سم ب ك، أن .یت  ذل
ا        ي مؤداھ سلطة  مدى ھذا المفھوم یتحدد بالفكرة الضاربة بجذورھا في التاریخ الت أن ال

سئولیة         دور الم ة ل اھیم الحدیث ذلك بالمف العامة محصنة في مواجھة دعاوي القانون، وك
ام انون الع ي الق وم . )١(ف ط مفھ وز خل صعبة"ولا یج ام ال وم " المھ رارات "بمفھ ق

زي    policy decisions" السیاسة انون الإنجلی ي الق ة، لا   . )٢( المعروف ف ي الحقیق وف
ل    یقید اتخاذ القرارات الإ    ن قبی صعبة  "داریة م ام ال سي   " المھ انون الفرن ي الق ل إن  . ف ب

راخیص          نح ت ل م القرارات التقدیریة، التي تستلزم موازنة بین المصالح المتعارضة، مث
ارات الآداب               ى اعتب تنادًا إل سینمائیة اس لام ال التخطیط وقرارات حظر عرض بعض الأف

ن     ر م صعبة  " العامة لا تعتب ام ال م،  . )٣("المھ ن ث شطة     وم القرارات والأن ر ب ق الأم  یتعل
ي    ذ ف ي تُتخ دان"الت ة    "المی ضربین، أو رقاب ق، أو صرف الم اء الحری ام إطف ل مھ ، مث

شطة     . المرور، ولیس بالقرارات التي تُتخذ في المكاتب   رارات والأن ن الق النوع الأول م ف
ل    " في المیدان "التي تتخذ    ن قبی صعبة  "ھي التي تعد م ام ال ضع، بال "المھ الي،  ، وتخ ت

اذ             . )٤("الخطأ الجسیم "لمتطلب   ي اتخ أ ف ات الخط ادة، إثب دو أسھل، ع ونتیجة لذلك، یب
                                                             

(1) See Chapus 1210–13.  
(2) See footnote 139.  
(3) CE 17/6–83 SCI Italie-Vandrezane Rec., p. 267; CE 22/3–66 Société les 

Films Marceau, Actualité Juridique Droit Administratif, 1966, p. 254.  
(4) Chapus 1207. However, certain dangerous police activities, like the use 

of firearms to stop a suspect, may be subject to no-fault liability. In this 
way, the courts protect innocent victims with out attempting to assess 
whether the police acted negligently. See L. Neville Brown and John S. 
Bell, French Administrative Law, op. Cit., p. 196.  
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رار          ر     . القرار الإداري مقارنة بالخطأ في التطبیق العملي لھذا الق ك، أث ى ذل ب، عل ویترت
سئولیة      policy-operationalعكسي لازدواجیة     في القانون الإنجلیزي، التي تجعل م
  .)١(ة لاتخاذ القرارات مقارنة بتنفیذھاالإدارة أقل بالنسب

أ     ة الخط ة درج ع أھمی ظ تراج ن الملاح سنوات fault-gradingوم ي ال  ف
رة ین الأخی صورة     . )٢(الثلاث سیم ب أ الج ب رد الخط ن متطل ي ع م التخل م، ت ن ث وم

ي        exceptionally gross fault" استثنائیة ة، ف یاقات معین ي س ق ف ان یُطب ذي ك ، ال
رن    تینیات الق سیم        س أ الج دى الخط د م م تقیی ا ت ي، كم  the scope of grossالماض

fault رة صورة كبی ت     . )٣( ب ي الوق ق، ف سیم تنطب أ الج ة الخط ول، إن درج ن الق ویمك
  .الحاضر، على نوعین فقط من القرارات ذات صلة بأغراض ھذا البحث

ــة أولى، -   ــن ناحي ضریبیة     فم سلطات ال ب ال ن جان رارات م اذ الق ضع اتخ یخ
services fiscaux-       أ دأ، للخط ث المب ن حی ضریبة المباشرة، م  بشأن مسائل فرض ال

سلطات        ذه ال ق        . )٤(الجسیم لإمكان انعقاد مسئولیة ھ سیط ینطب أ الب إن الخط ك، ف ع ذل وم
ر ى ق ي    اعل سابات الت ل الح ة مث عوبة خاص ر أي ص أ لا یثی ذا الخط ان ھ ین، إذا ك ر مع

                                                             
(1) See section 4.A.  
(2) C. Geuttier, La responsabilité administrative, (Paris, 1996), p. 108–13 
(3) CE 10/4–92 Epoux V. Rec., p. 171; CE 21/6–97 Theux, Revue française 

de droit administratif, 1998, p. 8; CE 13/3–98 Améron, Actualité 
Juridique Droit Administratif, 1998, p. 418.  

(4) CE 21/12–62 Husson-Chiffre Rec., p. 710; CE 26/3–82 SA Etablissement 
Bienvenu D 1983 IR 319. See J. E Touchard, ‘A propos de la 
responsabilité pour faute de l'administration fiscale’, Revue du droit 
public, 1992, p. 785; T.-X. Girardot and F. Raynaud, ‘Chronique 
générale de jurisprudence administrative française’, Actualité Juridique 
Droit Administratif, 1998, 97, 112–17. Indirect taxation is, however, 
subject to the jurisdiction of the civil law courts. See L. Neville Brown 
and John S Bell, French Administrative Law, op. Cit., p. 145.  
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ة، بواسطة أجھزة الكم     وتر و  تجري، بصورة منتظم د   )١(recoveryبی ق القواع ، وتطب
ائع      ن الوق ح،   . )٢(المصوغة بصورة واضحة غیر التقدیریة على مجموعة م ن الواض وم

ض     صانة بع ة لح رة القدیم س الفك ضریبي یعك انون ال ي الق سیم ف أ الج ب الخط أن تطل
السلطات العامة، وتفھم المحاكم لنقص عدد أو نقص كفاءة موظفي السلطات الضریبیة، 

سیط          وب دم  (التالي احتمال إغراقھا بطلبات التعویض الخاضعة للمبدأ الصارم للخطأ الب ع
  ).illégalité = faute/   الخطأ= المشروعیة

وزراء   ومن ناحية ثانيـة،-   ع ال سي   - یتمت انون الفرن ي الق سلطة ممارسة   - ف  ب
ي       ا ف ة، بم سلطات المحلی ب ال ن جان ذة م رارات المتخ ى الق ة عل رقاب

ك  دمات        départements , communesذل دم خ ي تق ة الت ات العام ن الھیئ دد م ، وع
وطني    ك ال ل البن ة مث ة  Banque de Franceعام سكك الحدیدی ، SNCF، ال

صحي     یم ال  caisses deالجامعات، المدارس التابعة للدولة، المستشفیات، خطط التنظ
sécurité)ات       . )٣ ذه الھیئ ن ھ ب أي م ر   -ومن ثم، فإن القرار المتخذ من جان دا غی  إذا ب

شروع  ھ    -م وزیر تعلیق ن لل ذه  ( یمك ف تنفی ة    be suspended)وق ى المحكم ھ إل  وإحالت
ھ   صة لرقابت ة المخت ة  . )٤(الإداری رارات الوزاری ضع الق ن    -وتخ ام م ل نظ ي ظ ذة ف  المتخ

سئولیة           اد الم ك    . )٥(الوصایة الإداریة لتطلب الخطأ الجسیم لإمكان انعق سیر ذل ن تف ویمك
  :بما یلي

                                                             
(1) CE 27/7–90 Bourgeois Rec., p. 242.  
(2) CE 29/12–97 Commune d'Arceuil, Actualité Juridique Droit 

Administratif, 1998, p. 180. 
(3) This power is granted by Law of 2/3–82 and a number of more specific 

statutes. See Chapus 374–99.   
(4) In practice, this power is exercised by the prefects (préfets) on behalf of 

ministers and the procedure is accordingly known as déféré préfectoral.  
(5) CE 10/7–57 Ministre du travail Rec., p. 467; CE 2/7–79 Triolle Rec., p. 

873; CE 29/4–87 Ministre de l'Intérieur Rec., p. 161. Compare CE 9/4–
93 G, D and B Rec., p. 110; CE 25/3–94 Commune de Kintzheim Rec 
162; CAA Marseille 21/1–99 Ministre de l'Intérieur, Revue française de 
droit administratif,  1999, p. 1032.  



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

ات              أن ا  - ن الجھ سئولیة م ل الم أنھا نق ن ش صارمة م لمسئولیة الوزاریة الرقابیة ال
ة   عة للرقاب رارات  (الخاض صدرة للق ات الم ة    ) الجھ ة بالرقاب ة القائم ى الجھ إل

  ).الوزیر(

  . أن المحاكم تبدو غیر راغبة في فرض واجب على الوزیر لمنع لحوق ضر بالغیر-

یُلاحظ أن   ومع ذلك، . )٢()١(ل خطًأ جسیمًایبدو واضحًا، تمامًا، ما الذي یشك   لا  و  
ا     : المحاكم تأخذ في اعتبارھا عناصر عدة تشمل  ضرر، وم ة ال ي، وطبیع السیاق التنظیم

دة   رة واح ط م ررة أم فق صورة متك أت ب د أخط ت الإدارة ق اذ  . )٣(إذا كان یاق اتخ ي س فف
صرف        ار الت د اعتب ن المؤك سفیة  "القرارات التقدیریة، م ة تع ة  "أو " بطریق سوء نی " ب

شروعیة     . من قبیل الأخطاء الجسیمة    دم الم الات ع وتمیل المحاكم، عادة، إلى تصنیف ح
سیطًا  أ ب ا خط ورة باعتبارھ ل خط ضیة   . )٤(الأق ي ق ة، ف س الدول د مجل ذلك، وج ول

Markovitch       دى دیر لإح ین م ى تعی دما ألغ سیمًا عن أ ج ب خط م یرتك وزیر ل ، أن ال
د         ھیئات التأمین الاجتماعي استنادً    ذ بع ز التنفی دخل حی م ی شریعي ل ي  . )٥(ا إلى نص ت وف

ضیة  اول       Gerardق سبب تن ة، ب راءات الجنائی اء الإج ادة، أثن صة قی ق رخ م تعلی ، ث
اول شراب        . الشراب أثناء القیادة   اء تن د ادع م تج ة ل ة الجنائی على أن حقیقة أن المحكم

 .)٦(أ جسیمًاأثناء القیادة ثابتًا لا یعني أن تعلیق رخصة العیادة یشكل خط
                                                             

ا      ) ١( وفى ھذا الصدد، یمكن الإشارة إلى ما لاحظھ بعض الفقھاء من أنھ لیس ھناك شىء أكثر غموضً
  " :الخطأ الحسیم"من مفھوم 

(2) See Chapus 1199 stating that ‘nothing is more fluid than the concept of 
gross fault’.  

(3) M. Paillet, La responsabilité administrative, (Paris, 1996), p. 127 
(4) See M. Paillet JC Fasc 820 no 36.  
(5) CE 27/10–71 Markovitch Rec., p. 640; CE 23/2–77 Verheyde no 00.794.  
(6) CE 7/7–71 Gérard Rec., p. 513. Note that gross fault was exceptionally 

applied to a decision, which was not made ‘in action’ because it was 
made on the basis of a provision on short-term sus pension for reasons 
of urgency. Similarly CAA Nantes 19/5–94 Rouzin Rec., p. 1177.  



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

ضیة      ي ق ف        verdierوف ن موظ تغناء ع رار الاس أن ق ة ب س الدول ضى مجل ، ق
دیر         ي التق اھرًا ف ا ظ شكل خطئً اھرة، أي ی خاص لأسباب اقتصادیة كان خاطئًا بصورة ظ

erreur manifesté d’appréciation       م شغلھ د ت ف ق ذا الموظ ان ھ ، وذلك لأن مك
ة،    ومع ذلك، فإن  . بالفعل بواسطة شخص آخر    ذه الحال ي ھ خطأ متخذ القرار لا یشكل، ف

ر،      . )١(خطئًا جسیما  ة لا تعتب وھذه القرارات تبین أن الأخطاء في القانون والوقائع الأولی
سیمة        اء الج ل الأخط ضیة       . عادة، من قبی ن ق ضًا، م ر، أی ا یظھ ى   Verdierكم ھ حت ، أن

  .الأخطاء الظاھرة یمكن أن تعتبر أخطاءً بسیطة

بق   ا س ضح، مم أ   ویت ة الخط د درج لوب تحدی  fault-grading، أن أس
technique  رارات اء الق الات إلغ ي ح ة ف بعض الأھمی ع ب ازال یتمت  revocation م
situations)ة              . )٢ ة مھم الات عملی ي مج سیم ف أ الج ات الخط ا إثب ازال واجبً ومن ثم، م

سیم  وتجدر الإشارة إلى أن إثبات ا. مثل القانون الضریبي، والوصایة الوزاریة     لخطأ الج
  .)٣(یعد أمرًا بالغ الصعوبة في الواقع العملي

   علاقة السببية-٣
 ینھض بدور بالغ الأھمیة،  Causationیمكن القول إن متطلب علاقة السببیة         

سي       ببیة       . )٤(كقید یرد على المسئولیة، في القانون الفرن وافر رابطة س ب ت م، یج ن ث وم
                                                             

(1) CE 28/7–89 Verdier no 69.858.  
(2) C. Harlow, ‘Fault Liability in French and English Law’, op. Cit., pp 

516, 521–2.  
(3) See however the successful claim in CAA Nancy 9/3–94 Broutard Rec., 

p. 1179.  
(4) C. Geuttier, La responsabilité administrative, op. Cit., p. 126; G. Viney, 

‘Modération et limitation des réponsabilité et des indemnisations’, op. 
Cit., p. 131; J.-P. Tagourdeau, ‘Le caractère certain et direct du 
préjudice en matière de responsabilité extra-contractuelle de la 
puissance administrative’, Actualité Juridique Droit Administratif, 
1974, p. 508 ; P. Vialle, ‘Lien de causalité et dommage direct dans la 
responsabilité administrative’, Revue du droit public, 1974, p. 1243; 
Chapus 1145–53.  



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

لال    ). causalité matérielleالسببیة المادیة (في الواقع  ن خ وتتحدد ھذه الرابطة م
شروع، أي     . ”but-for“ اختبار ر الم رار غی دة للق كما یجب ألا یكون الضرر نتیجة بعی

رة   ون مباش ب أن تك سببیة یج ة ال اكم . causalité directeأن رابط ستخدم المح وت
ة  سببیة الملائم ة ال سیة نظری باب  causalité adéquateالفرن ین الأس ز ب  للتمیی
رة     ر المباش باب غی رة والأس سببیة       . )١(المباش ة ال ون رابط ة، تك ذه النظری ا لھ ووفقً

ادي       رى الع ا للمج شروع، وفقً ر الم رار غی ؤدي الق ل أن ی ن المحتم ان م مباشرة، إذا ك
  .)٢(للأمور، إلى حدوث الضرر

ق     الات  expost factoومعنى ذلك، أن المحكمة تقوم بإجراء تقییم لاح  للاحتم
ا         المختلفة زي، عم انون الإنجلی ي الق ال ف  لمجرى الأحداث بدلاً من التساؤل، كما ھو الح

  .إذا كان الضر متوقعًا في الوقت الذي اتخذ فیھ القرار

ي        شروعة ف ر الم القرارات غی ق ب ا یتعل ة، فیم سببیة التقلیدی شكلة ال وتظھر م
ن اعتبارًا غیر ذي تحدید ما إذا كان عدم المشروعیة، على سبیل المثال الأخذ في الحسبا

 ھو الذي سبب، بالفعل، ضررًا للمدعي، أو بعبارة أخرى  -صلة أو منح فرصة للاستماع   
  . ما إذا كان من المحتمل أن یُتخذ القرار في حال غیاب عدم المشروعیة

                                                             
(1) Galmot conclusions CE 14/10–66 Marais D 1966, 636–7; Grevisse 

conclusions CE 19/12–69 Établissement Delannoy, Revue du droit 
public, 1970, p. 787; Banakas, above n. 56, 59. For comparative 
discussion of causa adequata, A. M. Honoré, ‘Causation and 
Remoteness of Damage’, op. Cit., pp. 49–55.  

(2) The courts have rejected the causation concept of equivalent conditions 
(équivalence des conditions) which effectively equates causation in fact 
with causation in law. Compare Vialle, above n. 249, 1267 ff. for the 
view, not shared by other theory, that the CE applies none of these 
theories but rather a theory of direct consequence (or proximity) 
according to which legal causation depends upon the fault being 
temporally closer to the loss than other contributing facts.  



 

 

 

 

 

 ٨٩١

ن            ة، م اكم الإنجلیزی ا للمح شى، خلافً سیة لا تخ ومن الواضح، أن المحاكم الفرن
ئلة  ذه الأس ى ھ ة عل سھاالإجاب ب  . )١(بنف ن جان سببیة م ة ال یم علاق إن تقی ك، ف ع ذل وم

سئولیة       اوي الم ض دع ى رف ادة إل ي، ع ع العمل ي الواق ود، ف اكم یق ذا  . المح دو ھ ویب
ة          د الإجرائی ة للقواع شكل مخالف شروع ی ر الم صحیحَا، بصفة خاصة، إذا كان القرار غی

ویض ر التف ل حظ سبیب )٢(مث تماع والت ي الاس ق ف صل وتق. )٣(، أو الح الات ف دم ح
دنیین وظفین الم ذه  )٤(الم ي ھ ة ف تماع أمثل ة للاس نح فرص دون م راخیص ب اء الت ، وإلغ

صوص ضیة  . )٥(الخ ي ق م ف ذلك، ت ات  Dame Deuxول راء علام رخیص إج اء ت ، إلغ
تئناف  . طبیة معینة، على نفقة التأمین الصحي الوطني، دون استماع         ولدى الطعن بالاس

ا        رخیص، أم اء الت رار إلغ ة خاصة، أُ  على ق ق       م لجن رام ح دم احت ذكور لع رار الم ى الق لغ
م         . الشخص في الاستماع إلیھ    ك، ل ا، لأن المال شلت دعوى التعویض، لاحقً ك، ف ع ذل وم

سجلات        اظ ب ا والاحتف ینجح في تلبیة المتطلبات القانونیة اللازمة لفحص المریض یومیً

                                                             
(1) L. Neville Brown and John S Bell, French Administrative Law, op. Cit., p. 

178. 
ل      - اوى القضاء الكام داد دع ى ع ى أن   .  ویلاحظ أن دعاوى التعویضات فى فرنسا تندرج ف ذا یعن وھ

ذھب، ف  دورھا أن ت اكم بمق ة    المح رد الرقاب ن مج ر م ى أكث ضایا، إل ذه الق ل ھ ر مث یاق نظ ى س
  .البسیطة

(2) CE 28/11–80 Domergue no 16.618.  
(3) L. Richer, La faute du service public dans la jurisprudence du Conseil 

d'État, op. Cit., p. 29; J. Moreau, ‘Les conséquences des illégalités 
procédurales en droit administratif français’ (1993) ERPL Ed spécial 
85, 91–2; M. Paillet JC Fasc 818 no 130, Fasc 870 no 76–80.  

(4) CE 9/1–59 Dumas Rec., p. 31; CE 2/10–70 Chastang Rec., p. 1198; CE 
18/6–86 Krier Rec., p. 166; CE 29/10–86 Bonneau Rec., p. 248; CAA 
Nancy 28/7–95 Centre hospitalier de Roubaix no 44.577.  

(5) CE 22/1–69 Deux Rec., p. 956; CE 11/10–61 Clémant Rec., p. 559; CE 
19/6–81 Carliez, Actualité Juridique Droit Administratif, 1981, p. 103.  



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

سبب ا         . صحیحة شل ھو ال ذا الف ى أن ھ ة إل س الدول ي والمباشر،   وقد خلص مجل لحقیق
  .)١(ولیس الخطأ الإجرائي، في خسارة المالك لدخلھ

دم                 ى ع سة عل ویض المؤس اوى التع ضًا دع رفض أی بق، تُ وبالإضافة إلى ما س
سببیة       ق برابطة ال ارات تتعل . المشروعیة الموضوعیة بصورة منتظمة استنادًا إلى اعتب

ضیة            ي ق دى    Pratt-Flottesمن ذلك، على سبیل المثال، أنھ اتخذ، ف إغلاق إح ر ب ، أم
ر   .  تُوفى في الجوارMoussaالمصحات، لأن فتى یدعى   ذا غی وقد ثبت، فیما بعد، أن ھ

س رفض    . صحیح من الناحیة الواقعیة، ومن ثم ألغى مجلس الدولة القرار    د أن المجل بی
اتوا     ابات أو م وا لإص رین تعرض ا آخ سئولیة، لأن فتیانً وى الم رار   . دع إن ق ذلك، ف ول

 .)٢(ق كان مسوغًا في جوھره، ولم یكن سبب الضرر الذي لحق بمالك المصحةالإغلا

سئولیة،             ن الم ب م وتبین القضایا السابقة أن السلطات العامة ستفلت، في الغال
ي  " متطلب السببیة"ویمكن توجیھ النقد إلى . یصعب إثباتھا " السببیة المباشرة "لأن   ف

  : القانون الفرنسي، من نواح عدة

ل     ناحيــة أولى، فمــن -   سیر لك اد تف ي إیج ا، ف ة، غالبً س الدول ام مجل شل أحك تف
ر مباشر     ى    . الوقائع ذات الصلة، وكذلك في تبریر لماذا یعد سبب معین غی ذا إل ود ھ ویق

ین       اھیمي ب نقص في الشفافیة التي تزداد درجتھا إذا ما أُخذ في الاعتبار أن التمییز المف
ر موجود      والضر" السببیة المباشرة "متطلبات   ین غی ن        . )٣(ر المع ذھب م ن ی ة م ل ثم ب

                                                             
(1) CE 15/7–64 Prat-Flottes Rec., p. 438; CE 8/3–63 Massad Rec., p. 143; 

CE 19/5–76 SA du Château de Neuvecelle, Revue du droit public,  1976, 
p. 1385; CE  13/6–80 Haeuw Rec., p. 628; CE 22/1–93 Société de 
Sannois-Ermont-Franconville D 1994 SC 66; CAA Paris 10/2–94 SA 
Ballande Rec., p. 1182; CAA Paris, 29/9–95 Graillet Rec., p. 1032.  

(2)  J. Moreau, ‘L'influence du développement de la construction 
européenne sur le droit français de la responsabilité de la puissance 
publique’, in Mélanges J. Boulouis, (Paris, 1991), p. 419. 

(3) J.-P. Tagourdeau, ‘Le caractère certain et direct du préjudice en 
matière de responsabilité extra-contractuelle de la puissance 
administrative’, op. Cit., p. 517–18. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

ار             ة أن اختب اء حقیق ح لإخف ر واض ق غی تخدام منط د اس د تتعم اكم ق الكتاب إلى أن المح
ارات     the causation testالسببیة یُستخدم  ي ضوء اعتب ة ف  لتقیید المسئولیة الإداری

  . unarticulated policy considerationsالسیاسة 

فإن التقییم المستقل الذي تُجریھ المحاكم للسببیة یمكن أن ية،  ومن ناحية ثان-  
ائع      یم الوق ن تقی وع م ى ن باب، إل لال الأس لوب إح سبة لأس ال بالن و الح ا ھ ي، كم ینتھ

evaluation of the merits        دیر الإدارة دیرھا محل تق اكم لتق لال المح م إح ن ث ، وم
substitution of judgment)ن      وتبدو ھذه النتیجة . )١ رغم م ى ال ك عل شكلة، وذل م

ا                الإدارة، كم ة ب سائل المتعلق ي الم رة ف أن القضاة الفرنسیین یتمتعون بخبرة عملیة كبی
ن   . )٢(أنھ بمقدورھم الاطلاع على كثیر من الملفات التي جمعھا قضاة التحقیق    ر م بل أكث

ن المخالف     سئولیة ع ض الم ا رف سیة، باعتیادھ اكم الفرن ول إن المح ن الق ك، یمك ات ذل
وع      راء والموض ین الإج ة ب ة الرابط ن أھمی ل م ة، تقل صورة منتظم ة ب الإجرائی

substance .      ًستحیلا ن م نح     -ذلك، أنھ یعد صعبًا، غالبًا، إن لم یك ان م ا إذا ك  الجزم بم
ھ (الشخص فرصة لإبداء أقوالھ      ة     ) للاستماع إلی ى نتیجة مختلف یؤدي إل سبیب س . أو الت

صوص  - أن یسلك المحاكم  ولاشك أنھ توجد خطورة تتمثل في      ذا الخ ن   - في ھ سفر ع  سی
ا   یخ      . )٣(تشجیع الممارسات الإداریة غیر المرغوب فیھ ى ترس دوره، إل ذا، ب یؤدي ھ وس

یة،           ة الأساس ات الإجرائی حالة عدم العدالة التي خلفھا القرار، الذي شكل انتھاكًا للمتطلب
  .)٤(ومن ثم، تعویض الثقة العامة في الإدارة في نھایة الأمر

                                                             
(1) Bingham LJ, ‘Should Public Law Remedies be Discretionary?’, op. Cit., 

p. 72–3.  
(2)  L. Neville Brown and John S Bell, French Administrative Law, op. Cit., 

pp. 79–88, 94–101.  
(3)  D. H. Clark, ‘Natural Justice: Substance and Shadow’, Public Law, 

1975, 27; T. R. S. Allan, Law, Liberty, and Justice: The Legal 
Foundations of British Constitutionalism, op. Cit., p. 202.  

(4) John v. Rees, [1970], Ch 345, 402.  
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   متطلب الضرر الفعلي والمعين-٤
ن                  ذي یمك ضرر ال وع ال ى ن رد عل سي، ت انون الفرن لا توجد قیود عامة، في الق

سئولیة   ا         . تعویضھ في دعاوي الم ا لم دورھا، خلافً سیة بمق اكم الفرن إن المح م، ف ن ث وم
زي               انون الإنجلی ي الق ال ف ن الإھم ئة ع صیریة الناش علیھ الحال بالنسبة للمسئولیة التق

tort of negligence   وي ضرر المعن ن ال ویض ع نح تع صادي moral، م ، والاقت
شروعة     pure economicالبحت  ر الم رارات غی اذ الق ن اتخ ك،   . )١( الناشئ ع ع ذل وم

ھ     ق ب ذي لح ین  "یجب على المدعي، دائمًا، أن یثبت أن الضرر ال ي ومع  actual" فعل
and certain (dommage certain) یًا أ یس افتراض ال  ، ول رد احتم و مج

(dommage incertain or éventuel)) سئولیة،     . )٢ اوي الم تم رفض دع ولذلك، ی
  .ویبدو ھذا صحیحًا، بصفة خاصة، نوعین من المواقف. غالبًا، على ھذا الأساس

ــة أولى،-   ــن ناحي ب    م د متطل ین "یقی ضرر المع ي  " ال ة ف سئولیة الإداری الم
ة    ون بحمای ذین یتمتع خاص ال ة الأش صلة مواجھ شریع ذي ال رة بواسطة الت ن . مباش م

ة         ات التنظیمی ع   -ذلك، على سبیل المثال، أن الضرر الناشئ عن فشل إحدى الھیئ ي من  ف
ر       ن الغی ر          ) harmالأذى  (الضرر ع د كبی ى ح ین إل ر مع اره غی ا، باعتب یرفض، غالبً س

too uncertain  ر ر مباش اره غی اكم   .)٣(indirect أو باعتب ر المح ا تعتب فبینم
ة    regulatory agenciesنجلیزیة أن الوكالات التنظیمیة الإ ب العنای ة بواج  غیر مدین

                                                             
(1) See footnote 207.  
(2) R. Sallet, La perte de chance dans la jurisprudence administrative 

relative à la responsahilité de la puissance publique, Paris, 1994. 
(3) CE 24/3–86 Thiémard Rec., p. 179 (mining activities); CE 29/3–46 

Caisse departemental d'assistance sociale de Meurthe-et-Moselle Rec., 
p. 100 (municipal banks); CE 24/1–64 André Rec., p. 329; CAA Paris 
30/3–99 El Shikh, Actualité Juridique Droit Administratif, 1999, p. 951 
(banks and building societies). 



 

 

 

 

 

 ٨٩٥

ارمًا    . )١(تجاه الغیر  دًا ص دھا تقیی فإن المحاكم الفرنسیة تقبل إمكان المسئولیة، ولكن تقی
ي         ل ف شروط تتمث أ      : في الواقع العملي من خلال عدد من ال ن الخط ة م ب درجة معین تطل

fault-grading ،المباشرة(ة السببیو (strict causationوالضرر المعین ،)٢(.  

ت       ومن ناحيـة ثانيـة،   سب الفائ ن الك ان التعویض ع د إمك  manqué a یتقی
gagner  ین ضرر المع ب ال ا، بتطل د م ى ح ن . )٣(certain damage، إل ان م إن ك ف

ا    ررًا مالیً دث ض د أح ا ق رارًا م ات أن ق سبیًا، إثب سیر، ن  أو property damageالی
ربح      personal damageسدیًا ج  سارة ال سب أو خ وات الك إن ف  loss of profit، ف

ستقبلیة    یعد       . تبدو أمرًا مشكلاً، لأنھ یتعلق بأحداث م سب س ربح أو الك إن ال ك، ف ع ذل وم
 في أن ھذا  a very seriousجدًا " فرصة جدیة"معینًا بصورة كافیة، إذا كانت توجد 

و ل      ھ ل صول علی یتم الح ان س ربح ك شروع   ال ر الم رار غی صدر الق ة،  . م ی ذه الطریق وبھ
ب    ول إن متطل ن الق ین  "یمك ضرر المع ع      "ال ب، م ي الغال أتلف، ف ربط أو ی ذي ی ، ال

رة " سببیة المباش تحكم    " ال ة أو ال أداة للرقاب ل ك اكم، یعم اه المح ذي تتبن ق ال ي المنط ف
control- device     ة الت دة الإنجلیزی ا القاع ل بھ ي تعم ة الت ذات الطریق ع  ب ي تمن

ال     ن الإھم ئ ع ض الناش صادي المح ضرر الاقت ن ال ویض ع الغ  . )٤(التع ك ب دو ذل ویب

                                                             
(1) Yuen Kun Yeu v. A-G of Hong Kong, [1988], AC 175; Philcox v. Civil 

Aviation Authority The Times 8/6–95.  
(2) F. H. Lawson and B. S. Markesinis, Tortious Liability for Unintentional 

Harm in the Common Law and the Civil Law, op. Cit., pp. 97–8, 119–
20; J. S. Bell, ‘Administrative Liability in French Law’, (1996), 
European Public Law, pp. 337, 339–40.  

ى أن    ) ٣( اب إل ض الكت شیر بع تقراءوی ن   اس ر م اوى   ٢٥٠ أكث ن أن دع شف ع ا قضائیًا یك  حكمً
  :المطالبة بالتعویض عن الكسب الفائت نادرًا ما تحقق نجاحًا 

- M.-A. Latournerie, ‘The Law of France’, op, cit., p. 220; P. Cadenat, 
‘Chronique de juris prudence des cours administratives d'appel’, 
Actualité Juridique Droit Administratif, 1997, pp. 275, 285–6.   

(4)  F. H. Lawson and B. S. Markesinis, Tortious Liability for 
Unintentional Harm in the Common Law and the Civil Law, op. Cit., 
pp., 69–70.  
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ة ة      -الأھمی رارات النافع اء الق سبة لإلغ ة بالن ة العملی ن الناحی  revocation of م
favourable decisions    یط راخیص التخط صاریح وت ل ت  planning، مث
permissions and licencesلتالیة كما یبین من الأمثلة ا. 

ومن ثم، فإن الشخص الذي یُمنح تصریح أو ترخیص تخطیط، یتم لاحقًا إلغاؤه         
دھا          ي تكب ات الت ویض النفق ادة، تع دوره، ع أو إحلال ترخیص أقل نفعًا مكانھ، یكون بمق
دس      ى المھن ة إل دفوعات المقدم ل الم صریح، مث رخیص أو الت ذا الت ي ھ ھ ف ة ثقت نتیج

اء     دى شركات التطویر             .)١(المعماري أو أعمال البن ال، أن إح بیل المث ى س ك، عل ن ذل  م
ضیة    ي ق ت، ف ى   Italie-Vandezandeتمكن صول عل ن الح ك  ١٤٨، م ون فرن  ملی

رخیص         ي ت ا ف ي     -تعویضًا عن النفقات التي تحملتھا نتیجة ثقتھ ب ف رج للمكات شاء ب  بإن
یط       -وسط مدینة باریس   ة للتخط صوص المنظم بعض الن ة ل ع ذ . )٢( مُنح بالمخالف ك،  وم ل

الكسب الفائت الناشئة عن عدم القدرة على إكمال تطویر مخطط        فإن خسارة الأرباح أو   
ویض       لاً للتع و            . )٣(نادرًا ما تكون مح ا ھ سیاقات الأخرى، كم ى ال ضًا عل ذا أی ق ھ وینطب

  .الحال بالنسبة للترخیص
                                                             

  :ویطبق ذات الحل عندما یتم یسحب أحد تراخیص البناء التي تم منحھا بطریقة مشروعة ) ١(
- CE 25/6–71 Bruchet Rec., p. 488; CE 28/7–93 Roux no 87.047; CE 

4/12–74 Corniche no 93.953.  
(2) CE 7/1–70 Rosier Rec., p. 9; CE 12/11–75 Résidence du Fays d'Oc Rec., 

p. 1263 CE 24/3–78 Société Urba-Foret no 5.290; CE 21/9–90 SCI le 
Trait d'Union no 90.313. The same applies where planning permission is 
unlawfully refused; CE 30/3–66 Ravinetto Rec., p. 247; CE 24/4–70 
Consorts Chodron de Courcel Rec., p. 278; CE 7/3–90 Bore de Loisy 
Rec 983; CE 22/1–93 Société de Sannois-Ermont-Franconville D 1994 
SC 66; CE 16/11–98 Sille DA 1998 no 23. Compare CE 23/12–81 Stinco 
Rec 488; CE 11/3–83 ‘CEFIC’ D 1984 IR 344; CE 12/12–84 Socomi, 
Revue du droit public, 1985, p. 1395; J.-B. Auby, ‘Responsabilité en 
matière d'urbanisme’, in F. Gazier, R. Drago (eds.), Encyclopédie 
Dalloz: Répertoire de la responsabilité de la puissance publique,  (Paris, 
1996).  

(3) Instead the profits made while the shop was open were deducted from 
the amount payable for expenses, CE 17/10–62 Pernaud Rec., p. 545. 
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ضیة           ي ق صیدلیات، ف دى ال صادر لإح رخیص ال ن الت ستفید م ن الم ذلك، تمك ول
Pernaud ،    ي ك ف ال، وذل دء الأعم دواء وب راء ال ن ش ویض ع ى تع صول عل ن الح م

تص        ر مخ ف غی ن موظ صدوره م رخیص ل ذا الت اء ھ اب إلغ ذا    .أعق ن الملاحظ أن ھ وم
ة         إن رابط ذلك ف دة؛ ول ب العم ن جان شروعة م ة م ھ بطریق ن منح ان یمك رخیص ك الت

م   .  كانت متوافرة في ھذه الحالةCausalité matérielleالسببیة المادیة  ك، ت ومع ذل
ام،                دة أی تح إلا لع م تُفت صیدلیة ل ك لأن ال ت، وذل سب الفائ ن الك رفض طلب التعویض ع

دة  ر مؤك ت غی اح كان إن الأرب م ف ن ث إن . )١(too uncertain وم ك، ف ن ذل ر م ل أكث ب
ن          صمھا م م خ الأرباح التي تم تحقیقھا في الفترة التي بقیت فیھا الصیدلیة مفتوحة قد ت

   .المبلغ المدفوع

صورة واضحة،             ر تحررًا، ب دو أكث سي تب ضاء الفرن ومن الملاحظ أن أحكام الق
راخیص الممنوحة     فیما یتعلق بالخسارة أو الضرر الناشئ عن الإلغاء غیر المشروع للت

ة    ة قانونی . )٢(unlawful revocation of lawfully awarded licencesبطریق
ضیة            ي ق ھ ف ال، أن بیل المث ة    Roussillonمن ذلك على س دة مدین ام عم ، Bollene، ق

ام   ي ع ة  ١٩٧٨ف ن مركب ر م تخدام أكث سي باس الكي التاك سمح لم ان ی رار ك اء ق . ، بإلغ
 غیر قادر على استخدام إحدى المركبتین اللتین Roussillonوتبعًا لذلك، أضحى السید    

رار الع     ١٩٨٥یملكھما حتى سنة     دة،   حتى قام مجلس الدولة، في نھایة الأمر، بإلغاء ق م
لة   " سیاسة تاكسي واحد لكل مرخص لھ"استنادًا إلى أن     ا ذا ص دم غرضً ي  ". لم تخ وف

ى        ٢٢٧ھذه القضیة، تم منح المدعي       ك عل ت، وذل سب الفائ ن الك ضًا ع  ألف فرنك تعوی
ل      ي كام غ یغط ذا المبل ان ھ ا إذا ك شف م م تك صلة ل ائع ذات ال ن أن الوق رغم م ال

  .)٣(الخسارة
                                                             

(1) CE 17/10–62 Pernaud , Rec., p. 545.  
ة          )٢( حبھا بطریق ب س ي الغال ن ف شروعة یمك ة م ة بطریق راخیص الممنوح ة أن الت ب ملاحظ  ویج

  . حاكمة لتراخیص الضبط مشروعة في ظل المبادئ ال
(3) CE 5/11–90 Roussillon no 86.418; CE 19/5–76 SA du Château de 

Neuvecelle, Revue du droit public, 1976, p.1385; CE 10/2–75 Commune 
de Curvalle no 91.153; CE 3/12–82 Société continentale de promotion 
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بق، أن    ا س ین، مم دا"ویب ضرر المؤك سببیة -Certain loss" ل ل ال  مث
رة ارات     -المباش سبانھا اعتب ي ح ذ ف رة لأن تأخ ة كبی اكم حری رك للمح رن یت وم م  مفھ
سیاسة   ستخدم. policy considerationال ار الم دو الاختب انون -ویب ة بالق  مقارن
سئول    -الإنجلیزي ة   صارمًا تمامًا، كما أن السببیة تعمل كأداة تحكم فعالة في الم یة الإداری

سي انون الفرن ي الق ضًا،  . ف ح، أی ن الواض ك، م ع ذل ساویة-وم ة م سببیة - بدرج  أن ال
وم    ة بمفھ ة مقارن ر دق م أكث شكل أداة تحك ة وت ن المرون ى م ة أعل ع بدرج ب "تتمت واج

ضرورین       . في القانون الإنجلیزي " العنایة رك للم سي یت انون الفرن ك، أن الق سیر ذل وتف
رارات    unlawful revocationوع من الإلغاء غیر المشر ن الق  للتراخیص ویغرھا م

  .المفیدة أو النافعة الأخرى فرصة أو نافذة تغلقھا المحاكم الإنجلیزیة بصورة صارمة

   الخطأ المساهم -٥
راد      ن الأف ة، م صورة عام ع، ب سیة تتوق اكم الفرن ول إن المح ن الق   یمك

ة كب    وا بدرج ع الإدارة أن یتحل املون م ذین یتع صرفھم   ال ي ت ذر ف ن الح رة م   . )١(ی
أ                 ى الخط تنادًا إل وح  اس ویض الممن ل التع ى تقلی ؤدي إل ب ی ذا الجان وفشل الأفراد في ھ

ساھم  ویض     . Contributory faultالم یض التع ا، تخف تم غالبً م، ی ن ث   وم
ھ أن  )٣(استنادًا إلى أن المدعي كان یعلم. )٢(%٧٥إلى % ٢٥ما بین    ، أو كان یجب علی

                                                   
= 

immobilière Rec., p. 409; CE 20/11–85 Palma no 38.667; CE 20/11–89 
Fougère no 59.857; CE 24/10–90 Le Grand Large no 52.874. For award 
of profit loss for unlawful refusal to grant licences, see CE 17/5–60 Heitz 
Rec., p. 370; CE 6/6–69 Ducret Rec., p. 954.  

(1) J. P. Payre, ‘faute et fait de la victime dans le contentieux de la 
responsabilité administrative extra-contractuelle’, Actualité Juridique 
Droit Administratif, 1980, p. 398. 

(2) C. Harlow, ‘Fault Liability in French and English Law’, op. Cit., p. 242 
(3) CE 3/11–72 Maury D 1973, 761 (25 per cent reduction); CE 12/11–75 

Résidence du pays d'Oc Rec., p. 1263 (50 per cent); CE 23/6–76 Société 
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ة         حصلن الترخیص الذي     أ )١(یعلم ة خاطئ ھ بطریق نح ل د مُ ھ ق شروع أو أن ر م ھ غی   علی
 Sociétaé Europeanمن ذلك، على سبیل المثال، أن المدعي حصل، في قضیة . )٢(

Homes         ت ى أرض عرض شقق عل ن ال ة م شاء مجموع یط لإن رخیص تخط ى ت ، عل
ا    تنادًا         . السلطات المحلیة بیعھ ا، اس رخیص لاحقً ذا الت ي ھ د ألغ ة     وق ل مخالف ھ مث ى أن إل

  .لبعض النصوص التشریعیة المتعلقة بالتخطیط

صرفي                   ى قرض م ك عل ین فرن ة ملای ن ثلاث رب م ا یق ومن ثم، فقدت الشركة م
ة              اح المتوقع ن الأرب ك م ین فرن شرة ملای ن ع رب م ن     . وما یق ب التعویض ع د أن طل بی

بب، یب          ى س ل   خسارة الربح أو الكسب الفائت تم رفضھ كلیة تأسیسًا عل ا، یمتث دو مفاجئً
ر         اء غی ات بن في أن الشركة لیس بمقدورھا التمسك بربح كانت ستحصل علیھ من عملی

  .)٣(مشروعة

ھ   the reliance lossومن الواضح أن الضرر الناشئ عن الثقة    م تخفیف  قد ت
سبة   ذر   %٢٥بن ى بالح صرفت دون أن تتحل د ت شركة ق د أن ال ة وج س الدول ، لأن مجل

                                                   
= 

Construction immobilière Rhodanienne Rec., p. 1111 (25 per cent); 
CAA Paris 18/4–95 Boulley no 93PA00511 (50 per cent).  

(1) CE 21/9–90 SCI Hameau de Beauvoir no 67.776 (25 per cent 
reduction). Compare CE 14/3–90 Plat. Petites Affiches, 3/7–91, p. 18.  

ل             ) ٢( د قب دعى ق ى أن الم ة استنادًا إل رفض كلی وتجدر الإشارة إلى أن دعاوى التعویض یمكن أن تُ
ومع ذلك، یلاحظ . مشروع المجازفة بأن القرار الذي وثق فیھ أو عول علیھ یمكن أن یكون غیر 

رة         ى فك شر إل م ی سي ل ة الفرن س الدول ة  "أن مجل ول المجازف سحب    " قب ة ب ي القضایا المتعلق ف
  :١٩٦٤القرارات غیر المشروعة منذ سنة 

- CE 31/1-42 Bergs Rec., p. 27.  
- I. Mariani-Benigni, ‘L'‘exception de risque accepté’ dans le contentieux 

administratif de la responsabilité’, op. Cit., p. 841. 
(3) This amounts to saying that loss of profit can never be claimed for 

revocation of unlawful decisions, a proposition which is not supported 
by previous case law.  
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وب  راء        imprudenceالمطل د ش ا لعق ل توقیعھ صریح قب ب الت دمھا لطل ك بتق ، وذل
و     . )١(الأرض بصورة نھائیة   وتبدو المقاربة التي تبنتھا المحكمة في ھذه القضیة، كما ھ

اذا    . الحال في القضایا الأخرى ذات الصلة، بالغة الصرامة      م لم صعب تفھ ذلك، أنھ من ال
یما إذا أخذ في الاعتبار البطء الشدید في یعد تقدیم الطلب المبكر خطأ مساھمًا مھمًا، لاس

  .)٢(إجراءات التخطیط الفرنسیة

ا،      ون، دائمً ن أن تك دة ع سیة بعی ة الفرن سلطات العام بق أن ال ا س ین، مم ویب
شروعة     ر الم رارات غی ن الق سئولة، ع أ    . م دأ الواسع للخط واقعي للمب ر ال ك، أن الأث ذل

التطبیق    illégalité=faute) الخطأ= عدم المشروعیة (الإداري   د، ب  مقیدة، إلى حد بعی
صارم   ي وال ادئ"العمل سببیة،      " للمب أ، ال ة الخط د درج باب، تحدی لال الأس ة إح الآتی

ومن الواضح، أن المحاكم الفرنسیة على وعي كامل باعتبارات . الضرر، الخطأ المساھم
د ال          ى تقیی رة، إل سئولیة السیاسة التي قادت المحاكم الإنجلیزیة، في السنوات الأخی . )٣(م

ن                 سره م ا یف د م ع لا یج ي الواق سئولیة ف د الم ى تقیی سي إل على أن اتجاه القضاء الفرن
ویض  ة للتع صادر بدیل ود م ي   . وج م ف دور مھ نھض ب وعي لا ی ویض الط ك، أن التع ذل

ي ع العمل ض    . )٤(الواق ي بع ل ف ى الأق ا، عل شابھة تمامً ائج م ك، أن النت ن ذل ضح م ویت
  . في القانون الإنجلیزي لتلك الموجودة،السیاقات

                                                             
(1) CE 15/3–89 Société European Homes no 66.906.  
(2) Conseil d'Etat : L'urbanisme, pour un droit plus efficace : rapport. 

Éditeur, La Documentation française, Paris, 1992. 
(3) B. S. Markesinis, Foreign Law and Comparative Methodology, op. Cit., 

pp. 223–53. 
(4) See section 3.B.  
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  المطلب الثالث
  القانون الأوربي

    
ي               شروعة ف ر الم رارات غی ن الق یمكن القول إن المبادئ الأساسیة للمسئولیة ع
ظل القانون الأوربي تشبھ القانون الفرنسي أكثر من القانون الإنجلیزي، وذلك من نواح  

  :ثلاث

ا     تفترض المحاكم الأوربیة أن       فمن ناحية أولى،-   ى عاتقھ ع عل سات یق المؤس
ة      خاص الطبیعی ة الأش ي مواجھ شروعة، ف ة م ا، بطریق ذ قراراتھ أن تتخ ام ب ب ع واج

ة  ك، أن مفھوم    . )١(والقانونی ى ذل ة   "ومعن ذل العنای ب ب  the duty of care" واج
conceptلا یُستخدم لتقیید المسئولیة في ظل القانون الأوربي .  

ود ومــن ناحيــة ثانيــة،-   د قی ن   لا توج ي یمك ضرر الت واع ال ى أن ارمة عل  ص
سدي    . تعویضھا في القانون الأوربي    ضرر الج ومن ثم، فإن التعویض یمكن منحھ عن ال

physical injury     ة ق بالملكی ذي یلح ضرر ال ضرر  property damage، وال ، وال
صادي     inconvenience مثل الإزعاج moral lossالمعنوي  ضرر الاقت ى ال ل وحت ، ب
 . )٢(pure economic lossالمحض 

دأ     ومن ناحية ثالثة،-   ة مب اكم الأوربی شروعیة  " تنبت المح دم الم أ = ع  الخط
illégalité=faute)"اؤه،        . )٣ ن إلغ ى، أو یمك دِ ألغ رار ق ة أن الق إن حقیق م، ف ن ث   وم

                                                             
ا      )١(  وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوربیة قد بینت، ضمنًا، أن اللجنة الأوربیة یقع على عاتقھ

  :تجاه الشركات، وذلك في سیاق ممارستھا لسلطتھا التقدیریة " ل العنایةواجب بذ"
- Case 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR 207, 305–6, 345.  
(2) See Cases 54–60/74 Kampfmeyer v. Commission and Council, [1976], 

ECR 711; T-73/89 Barbi v. Commission, [1990], ECR 11–619.  
(3) Takis Tridimas, The General Principles of EC Law, (Oxford, 1999), p. 

314. 
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ق الإدارة         ي ح أ ف ات الخط ة لإثب . )١(من خلال إجراءات الرقابة القضائیة تعد، عادة، كافی
ا لا ت شریعیة  فبینم راءات الت ن الإج سئولیة ع ق الم ، )٢(legislative measuresنطب

اك      ة     "التي تتضمن ممارسة لسلطات تقدیریة، إلا إذا كان ھن صورة كافی ة ب ة جدی مخالف
  .)٣("لإحدى القواعد القانونیة العلیا التي تستھدف حمایة الأفراد

رارات الفردی            اذ الق ن اتخ سئولیة ع ذا   وتجدر الإشارة إلى أن الم ضع لھ ة لا تخ
رارات           . )٤(المتطلب ن الق سئولیة ع إن الم وطبقًا للقاعدة المستقرة في ھذا الخصوص، ف

سات     "معلقة، فقط، على     دى المؤس إثبات المدعي لعدم مشروعیة السلوك المنسوب لإح
                                                             

ستخدم مصطلحات      )١( ي ت شروعیة  " یُلاحظ أن محاكم الاتحاد الأورب دم الم ة  " "ع دم القانونی " وع
 :باعتبارھا مترادفات " والخطأ"

- See e.g. Cases 59/83 Biovilac v. EEC, [1984], ECR 4057; T-108/94 
Candiotte v. Council [1996] ECR II–87 para 54; C-395/95P Geotronics 
SA v. Commission, [1997] ECR I–2271 para 46, 57. 

روف   " تشریعیًا" من المعلوم أن الإجراء یكون  )٢( إذا كان یُطبق، بصورة جوھریة، في سیاقات أو ظ
ة  عامة، بینما یعد قرارًا فردیًا إذا كان یُ  روف فردی وان    . طبق على سیاقات أو ظ ك، أن عن ى ذل ومعن

  :القرار أو شكلھ لا یكون مؤثرًا في تحدید طبیعتھ 
- See Cases T-481 and 484/93 Vereinging Van Exporteurs in Levende 

Varkens v. Commission [1995] ECR II–2941 para 86–88; C-390/95P 
Antillean Rice Mills v. Commission [1999] ECR I–769 para 56–60; 
Advocate General: N. Fennelly, Opinion in Case C-352/98P, of 27/1–
2000, para 27–33; A. Arnull, ‘Liability for Legislative Acts under 
Article 215(2) EC’, in T. Heukels and A. McDonnell (eds.), The Action 
for Damages in Community Law, (The Hague, 1997), p. 131–5.  

(3) Cases 5/71 Zuckerfabrik Schöppenstedt v. Council, [1971], ECR 975; 
C-152/88 Sofriimport v. Commission, [1990], ECR I–2477; A. Arnull, 
‘Liability for Legislative Acts under Article 215(2) EC, op. Cit., 136–9; 
P. P. Craig, ‘Once More unto the Breach: The Community, the State 
and Damages Liability’, op. cit.  

(4) Cases T-226/94 Paul Dischamp SA v. Commission [1996] ECR II–575 
para 39; T-481 and 484/93 Vereinging Van Exporteurs in Levende 
Varkens v. Commission [1995] ECR II–2941 para 80–82; T-113/96 
Dubois SA v. Council and Commission [1998] ECR II–125 para 54–59.  



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

ومن . )١("الأوربیة، وحقیقة الضرر، ووجود رابطة سببیة بین السلوك والضرر المدعي
ارة،  م الإش شروعیة لا المھ دم الم ة ع ى أن طبیع ا، إل دأ،   ھن ث المب ن حی ا، م ة لھ علاق

ي بعض         . بالنتیجة التي تخلص إلیھا المحكمة   نح التعویض، ف د مُ ھ ق م، یُلاحظ أن ومن ث
ر             )٢(القضایا الخاصة، بالموظفین   ائع غی ى وق ستندة عل ة الم ر النافع رارات غی ن الق ، ع

   .)٤)(٣(صحیة أو إجراءات غیر سلیمة

ن   ضیة    ویمك لال ق ن خ حة، م صورة واض ادئ، ب ذه المب ق ھ ة تطبی ان كیفی بی
Algera .         ب ا لطل ا ناجحً دم نموذجً ي تق دة الت ي الوحی ضیة ھ ذه الق وم أن ھ ن المعل وم

رارات    د الق اء أح ن إلغ ة   . )٥(التعویض ع ام الجمعی ي قی ضیة ف ذه الق ائع ھ تلخص وق وت
شتركة  سةِ Common Assemblyالم ین الآن ي Alegera بتعی ائف،  ف دى الوظ إح

ا      ین لھ ب مع ین         . وتحدید رات سابق بتعی ا ال اء قراراھ ا، بإلغ ت، لاحقً ة قام د أن الجمعی بی
ى       ECJإلا أن محكمة العدل الأوربیة      . الآنسة المذكورة  اف، إل ة المط ي نھای صت، ف  خل

  . أن عدم المشروعیة یتعلق بفئة الراتب المحدد للآنسة المذكورة، ولیس بقرار تعیینھا
                                                             

(1) C-55/90 Cato v. Commission, [1992], ECR 1–2533 para 18; C-136/92P 
Commission v. Lualdi, [1994], ECR I–1981 para 42; T-107/96 
Pantochim v. Commission, [1998], ECR II–311 para 48.  

ل         )٢( ي ظ ا ف م تطویرھ ي ت ك الت شابھة لتل ادئ م ضع لمب الموظفین تخ ة ب ظ أن القضایا المتعلق  ویُلاح
، وبالنسبة لإمكانیة المسؤولیة عن إساءة استعمال السلطة والخطأ في الواقع والأخذ )٢٨٨المادة (

ر     في الحسبان اعتبارات غیر ذات صلة، وإحباط التوقعات     وظیفي، انظ اق ال ارج النط  المشروعة خ
  :القضایا التالیة 

- Cases C-370/89 Etroy v EIB [1993] ECR I–2583 para 27–36; T-230/94 
Farrugia v Commission [1996] ECR II–195 para 42; T-336/94 Efisol v. 
Commission [1996] ECR II–1343 para 30–31.  

(3) Case 68/63 Luhleich v. Commission, [1965], ECR 727; Case T-73/89 
Barbi v. Commission, [1990], ECR II–619.   

(4) Case 110/63 Willame v. Commission, [1965], ECR 649.  
(5) Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v. Common Assembly, [1957], ECR 39. A 

survey of about 350 ECJ and CFI decisions referring to Art 288 
(previously Art 215) EC revealed no other examples.  



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

صادر           وبناءً   رار ال اء " على ذلك، ألغت المحكمة الق ین " بإلغ ت   . التعی د تمكن وق
سة  اج     Algeraالآن ن الإزع ویض ع ى تع صول عل ن الح ذي inconvenience م  ال

ا       شروع لتعیینھ ي      . تعرضت لھ نتیجة الإلغاء غیر الم م تفحص، ف ة ل ویلاحظ أن المحكم
بواجب العنایة، أو ما إذا كان  مدینة assembly theھذه القضیة، ما إذا كانت الجمعیة  

دیًا   vested rightsفشلھا في احترام الحقوق المكتسبة  ف ج ى  . serious للموظ ومعن
أ،         ات الخط ا لإثب ھ، كافیً ي ذات ذلك، أن كون الجمعیة قد اتخذت قرارًا غیر مشروع یعد، ف

  .)٢ ()١(ومن ثم المسئولیة عن الضرر الناشئ عن ھذا الخطأ

ع،       ویتضح، مما سبق، أ      ي الواق سئولیة، ف د الم وم بتقیی سیة تق ن المحاكم الفرن
ضًا،        . من خلال مجموعة من الوسائل   م، أی دور مھ نھض ب ائل ت ذه الوس كما یلاحظ أن ھ

ي  انون الأورب ي الق زم . ف ذلك، یل انون    -ول ھ الق ذھب إلی ذي ی ي ال دى الفعل د الم  لتحدی
رارات الإ   ي الق تھم ف راد وثق ات الأف ة توقع ي حمای ي ف ةالأورب وع -داری ة تن  دراس

Variation    أ د، الخط ضرر المؤك رة، ال سببیة المباش شروعیة، ال دم الم وم ع  مفھ
  :المساھم، وذلك على النحو التالي

   تنوع مفهوم المشروعية -١
ع          لال التنوی ن خ سئولیة م  variationتقدم بیان أن المحاكم الفرنسیة تقید الم

شروعیة      ى مفھوم الم ك،  . الذي تدخلھ عل ن ذل ق       م ضایا، تطبی ي بعض الق ن، ف ھ یمك  أن

                                                             
ویلاحظ أن الجمعیة قد وافقت على دفع راتب ممیز للمدعیة، ولذلك لم یكن ھناك مطالبة بالتعویض ) ١(

ھ       ت ل ن  . عن فقدان الدخل، ولكن المحكمة منحت المدعیة مبلغًا بسیطًا عن الإزعاج الذي تعرض وم
م، لم تبحث المحكمة ما إذا كان القرار غیر المشروع، الذي تم سحبھ لاحقًا، یفسح المجال للمطالبة ث

  بالتعویض 
(2) The Assembly had agreed to pay outstanding salary, so there was no 

claim for lost income, but the Court awarded a small sum for 
inconvenience. The Court did not consider whether the unlawful 
bracketing decision, which was revoked within a reasonable period, 
could also give rise to a claim in damages. 
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رفین      ة الط ضائیة المفتوح ة الق ادئ الرقاب ض مب ة  open-endedبع ة مرن    بطریق
سئولیة  رض الم ب ف ى     . لتجن سیة إل اكم الفرن أ المح رى، تلج ضایا الأخ ض الق ي بع   وف

  .)١(إحلال الأساس القانوني لتصحیح القرارات التي تبدو بحسب الظاھر غیر مشروعة

ة         وتلجأ ا    ل مقارن ان بدرجة أق لمحاكم الأوربیة، أیضًا، إلى ھذه الوسائل، وإن ك
ضائیة المفتوحة              . بنظیرتھا الفرنسیة  ة الق ادئ الرقاب ات أن مب ن إثب ن الممك م، م ومن ث

صارم         دأ ال دم  (الطرفین، مثل التناسب، تُطبق بمرونة لتقیید النتائج المترتبة على المب ع
لال            . illégalité=faute) الخطأ= المشروعیة دأ إح ضًا، ملاحظة أن مب م، أی ن المھ وم

 .)٢(الأساس القانوني قد تطور في السنوات الأخیرة في أحكام القضاء الأوربي

ضیة    ي ق ى    Gunzler Aluminiumفف اءً عل ة، بن ة الأوربی ررت اللجن ، ق
ض         ع بع ن دف سئولة ع ة م شركات التجاری دى ال ة، أن إح سلطات الألمانی ن ال ب م طل

ا صحیحًا         . مفروضة على الاستیراد  الجمارك ال  ت افتراضً ة افترض ة الأوربی د أن اللجن بی
م                 ي رق رار اللائح ت الق ذلك طبق ل، ول ا بالفع مؤداه أن ھذه الرسوم الجمركیة قد تم دفعھ

ـ   1430/79 اص ب ذه الرسوم    ( الخ ن ھ ازل ع ن   remission of duties) التن دلاً م ، ب
م    ي رق رار اللائح شأن 1697/79الق  the post-clearance recovery of ب

duties .           انون ق الق ي تطبی أ ف ك خط ي ذل ة ف . وقد وجدت محكمة الدرجة الأولى الأوربی
س الفرض      "ومع ذلك، قضت المحكمة بأن      ستھدفان نف د ت ن القواع كلتا المجموعتین م

د  وم   "أي تقیی ق للرس دفع اللاح ى  post-clearance paymentال ة عل  المفروض
ع    الواردات والصادرات  ، على القضایا التي یكون فیھا مثل ھذا الدفع مسوغًا ومتمشیًا م

  ". حمایة التوقعات المشروعة

                                                             
(1) See section 4.B.I.  
(2) Case T-75/95 Gunzler Aluminium v. Commission, [1996], ECR II–497 

para 55. 
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ي         رار اللائح  1430/79وفوق ذلك، فإن الوقائع التي سوغت القرار في ظل الق
ان   "وتبعًا لذلك، فإن . 1697/79ستسوغ، أیضًا، القرار في ظل القرار اللائحي      أ ك الخط

ى النتیجة      ذا طبیعة شكلیة بحتة    ر حاسم عل ھ أي أث م   "، لأنھ لم یكن ل ن ث ن   "، وم م یك ل
اس                  ى أس دت عل د اعتم ة ق ى أن اللجن تنادًا إل زاع اس رار محل الن اء الق ھناك حاجة لإلغ

  ".قانوني خاطئ

س                د الأس ن أن تُحل أح ة یمك اكم الأوربی سابقة أن المح وبینما تظھر القضیة ال
ذه        القانونیة محل الآخر، ومن ثم تقید الم    إن ھ انون، ف ق الق ي تطبی أ ف ن الخط سئولیة ع

صلة        ر ذات ال ارات غی لال الاعتب تعداد لإح دم اس ى الآن، ع دى، حت اكم تب المح
irrelevant considerations  باب ون ذات    motives أو الأس ي تك ك الت ل تل  مح

 قد تقدم للحصول farrugiaولذلك، كان المدعي، في القضیة الحدیثة  . صلة ومشروعة 
ارج      على م  ي للدراسة بالخ اد الأورب ى       . نحة من الاتح تنادًا إل م رفض اس ھ ت ین أن طلب ب

ع    ي الواق اطئ ف اس خ یس   factually erroneous groundأس ھ ل ي أن ل ف  یتمث
في مثل ھذا الموقف، یمكن لإحدى المحاكم الفرنسیة أن تخلص إلى أن . مواطنًا بریطانیًا

ى         تنادًا إل د       المنحة یمكن رفضھا، أیضًا، اس ن أن تؤی ا یمك شروع أخر، أي أنھ اس م أس
  .رفض تقدیم المنحة عن طریق إحلال الأسباب

رفض           ان ال ومع ذلك، فإن محكمة الدرجة الأولى الأوربیة فحصت، فقط ما إذا ك
سیة         ى الجن افة إل شروع آخر بالإض اس م ت   . قد تم، في الواقع، استنادًا إلى أس ا كان ولم

سیة      ى أن الجن ي         المحكمة قد انتھت إل ھ ف د علی ذي اعتُم ل، ال د، بالفع سبب الوحی ي ال  ھ
ب             م رفض طل م ت ن ث دیمھا، وم رفض تق صادر ب رفض تقدیم المنحة، فقد ألغت القرار ال

  .)١(التعویض استنادًا إلى ھذه الأسس

                                                             
(1) Case T-230/94 Farrugia v. Commission, [1996], ECR 11–195 para 31–

36.  
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   السببية -٢
قین    ي ش انون الأورب ل الق ي ظ سببیة ف ب ال ضمن متطل ة أو : یت سببیة المادی ال
وتجدر الإشارة إلى أن متطلب السببیة . )١(remotenessلبعد  وا causationالواقعیة 

لال      المادیة أو الواقعیة یتحدد، كما ھو ن خ زي، م سي والإنجلی الحال في القانونین الفرن
د     .)٢(but-for-testالاختبار المعروف باسم  و البع اني وھ  remotenessأما الشق الث

وربیة أن تحدد، بصورة واضحة، الاختبار فیبدو أكثر تعقیدًا، نظر لفشل محكمة العدل الأ     
ویذھب بعض المعلقین إلى أن المحكمة تطق اختبارًا . الذي تستخدمھ في ھذا الخصوص    

م    سبب الملائ ا  ) ٣(cause adéquateمشابھًا للمفھوم الفرنسي الذي یُطلق علیھ ال بینم
سب "یذھب آخرون إلى أن المحكمة تطبق المفھوم الألماني المعروف باسم    افي ال " ب الك

sufficient cause.      ة ام الحدیث ل الأحك لال تحلی ن خ ة، م ن ملاحظ ك، یمك ع ذل وم
سببیة   رد لل وم متف ور مفھ ة، تط اكم الأوربی ن المح صادرة ع ة  . ال ضت محكم ذلك، ق ول

ة     ى الأوربی ة الأول ة    " أن CFIالدرج ة متوقع ون نتیج ب أن یك ضرر یج ة -ال  بطریق
ادي للأح       -موضوعیة صیاغة     . )٤("داث في ضوء المجرى الع ذه ال ح، أن ھ ن الواض وم

ع      ة للتوق ل القابلی ین تحلی دمج ب زي    foreseeabilityت انون الإنجلی ي الق ق ف  المطب
ل   ة "وتحلی ة    normality" العادی صلة بنظری ق ال م   " الوثی سبب الملائ سیة"ال " الفرن

ون الق             شترط أن یك ي ت سابقة الت ام ال رار ویجب قراءة ھذه الصیاغة بالتضافر مع الأحك

                                                             
(1) A. G. Toth, ‘The Concepts of Damage and Causality as Elements of 

Non-Contractual Liability’, in T. Heukels and A. McDonnell (eds.), The 
Action for Damages in Community Law, (The Hague, 1997), P. 191–8. 

(2) e.g. Cases T-168/94 Blackspur v. Council and Commission [1995] ECR 
II–2627; T-213/95 and 18/96 SCK v. Commission, [1991], ECR II–1739.  

(3) AG de Lamothe, [1971], ECR 346.  
(4) Case T-184/95 Dorsch Consult Ingenieurgesellscbaft v, Council and 

Commission [1998] ECR II–667 para 72.  
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ھو السبب المباشر، والحال،  "- الذي یُدعى أنھ قد سبب الضرر للمدعي   -غیر المشروع 
 . )١("والوحید لھذا الضرر

سببیة     ب ال  the requirement of causationوتجدر الإشارة إلى أن متطل
ع      ي الواق ویض ف اوي التع ن دع د م شل العدی ن ف سئول ع ي  -م انون الأورب ل الق ي ظ  - ف

. )٣(أم تلك الخاصة بالقرارات الإداریة. )٢( المتعلقة بالأعمال التشریعیةسواء في القضایا
صدى     ة ستت اكم الأوربی إن المح م، ف ن ث دعى    -وم شروع یُ ر م رار غی ا لق دى مواجھتھ  ل

ا  ضرر م ھ ل ن أن -إحداث ت الإدارة یمك ا إذا كان د م ف وتحدی ل المل ص كام ا إذا - لفح  وم
اذ ذات ا       الات اتخ ة الاحتم أ         كانت بعد موازن ت أي خط د ارتكب ن ق م تك و ل ى ول رار، حت لق

التین  (وھذا التقییم یمكن أن ینتھي إلى رفض طلب المدعي    . قانوني ا الح ث  )في كلت ، حی
  .یكون القرار معیبًا إجرائیًا وموضوعیًا

ضیة           ي ق ة، ف دل الأوربی ة الع ضت محكم ذلك، ق  Compagnia Italianaول
Alcool  سببًا    ، بأن قرار اللجنة الأوربیة رفض من ن م م یك ح الشركة الإیطالیة مناقصة ل

د        . بصورة كافیة  رار ق ومع ذلك، رفضت المحكمة دعوى التعویض، لأنھ حتى لو كان الق
سارة    . سُبب بطریقة صحیحة، لم تكن النتیجة النھائیة لتختلف كثیرًا  ك، أن خ سیر ذل وتف

نقص  الشركة للعقد جاءت بسبب رفض اللجنة المشروع منح التعاقد للشركة أ    كثر منھ ال

                                                             
(1) Cases 64/76, 113/76, 167/78 239/78, 27–28/79 and 45/79 Dumortier 

Frères v. Council, [1919] ECR 3091 para 21; C-363–364/88 Finsider v. 
Commission, [1992], ECR I–359 para 25; T-175/94 International 
Procurement Services v. Commission [1996] ECR II–729 para 55; T-
7/96 Perillo v. Commission, [1991], ECR II–1061 para 41.  

(2) F. Fines, Étude de la responsabilité extracontractuelle de la 
Communauté Économique Européenne, op. cit., p. 402 .  

(3) Cases 150/77 Bertrand v. Ott [1978] ECR 1431; T-54/96 Oleifici Italiani 
v. Commission, [1998] ECR II–3377 para 67; T-13/96 TEAM v. 
Commission [1998] ECR II–4073 para 60.  
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، حیث رفضت Farrugiaوقد سبقت الإشارة إلى قضیة . )١(غیر المشروع في التسبیب   
ى             صحیحة إل ر ال ا غی سبب نظرتھ یة، ب ى منحة دراس صول عل اللجنة الأوربیة طلب الح

ة         . )٢(جنسیة مقدم الطلب   ى الأوربی  CFIوفي ھذه القضیة، وجدت محكمة الدرجة الأول
ب المتطلب    م یل ب ل ل     أن الطل ي یعام رى لك ضروریة الأخ ة ال  on its“ات القانونی

merits” .              ى صول عل ة للح ك فرصة قوی ن یمل م یك ب ل دم الطل وتبعًا لذلك، تبین أن مق
یة   -ھذه المیزة  د       .  المنحة الدراس ر مؤك ضرر غی ر ال ذلك، اعتب ذه   uncertainول ي ھ  ف

ة ي الت  . الحال عوبة ف د ص ة تج اكم الأوربی ح أن المح ضیة توض ذه الق صورة وھ ز، ب میی
 direct والسببیة المباشرة certain damageواضحة، بین مفھومي الضرر المؤكد 

causation  .  ة ضي المحكم ضل أن تق ن الأف ان م ھ ك ذھب أن ن ی ة م ضیة -وثم ي ق  ف
Farrugia- أن الخطأ في الواقع error of fact  ،ة  لم یكن ھو الذي سبب، في الحقیق

یة    لل(الضرر الذي حاق بمقدم الطلب       ى المنحة الدراس و     )حصول عل ھ ل ھ طلب ك لأن ، وذل
  .یستوف المتطلبات الأساسیة

ة               ضیة المھم ع الق اقض م د تتن سابقة ق ضایا ال ن   Moritzبید أن الق ي تمك  الت
ن      فیھا أحد الموظفین المدنیین الكبار، في اللجنة الأوربیة، من الحصول على تعویض ع

ة    وتتلخص وقائع ھذ. )٣(قرار رفض منحھ ترقیة   شغل وظیف دمین ل ه القضیة في أن المتق
سنتین   . خالیة تم تقییمھم على أساس تقاریر الأداء الدوریة    ي ال إلا أن التقریر الذي یغط

أخر         Moritzالأخیرتین، من خدمة السید      ك لت اریر، وذل ذه التق ي ھ ضمنًا ف ن مت م یك ، ل
سئولة،  وقد تمسكت اللجنة الأوربیة. رئیسھ في العمل في كتابة ھذا التقریر        بأنھا غیر م

سید         ات أن ال ن إثب ھ لا یمك ان       Moritzنظرًا لأن ة إذا ك ى الوظیف لاً عل صل فع ان سیح  ك
                                                             

(1) Case C-358/90 Compagnia Italiana Alcool v. Commission, [1992], ECR 
I–2457; Case T-390/94 Schröder v. Commission, [1997], ECR II–501 
para 65–66.  

(2) Case T-230/94 Farrugia v. Commission, [1996], ECR II–195 para 43–
45; Case T-478/93 Wafer Zoo v. Commission, [1995], ECR II–482.  

(3) Case T-20/89RV Moritz v. Commission, [1993], ECR II–1423.  
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ة       . التقریر الخاص بھ متاحًا    ى الأوربی ة الدرجة الأول ضت محكم ك، ق ھ  CFIومع ذل  بأن
سوء الإدارة           " ة ب ة مذنب ار أن اللجن ن إنك ھ لا یمك ن  maladministrationنظرً لأن  م

أخی لال ت ائع   خ ل الوق م بكام ى عل ن عل م تك التعیین ل صة ب ة المخت ر، وأن اللجن ر التقری
بب،     )المؤید لموقف مقدم طلب التعیین   (المتضمنة في التقریر     د س ون ق أخیر یك ، فإن الت
ا          . بالفعل، بعض الضرر   نح تعوضً م تم ة ل ى الأوربی ورغم ذلك، فإن محكمة الدرجة الأول

 لو أنھ كان قد Mortizالتي كان سیحصل علیھا السید  كاملاً مساویًا للزیادة في الراتب      
ة     ى الوظیف ة     . حصل عل ت المحكم م، منح ن ث ة      وم ارات العدال ى اعتب تنادًا إل ضًا اس  تعوی

ة    سن النی صاف وح ى   ex aequo et bono والإن صل إل ف  ١٥٠ ی ي   BFR أل ذة ف  آخ
ة    دم للوظیف ة  اعتبارھا أن عمر المدعي یمنعھ، بصورة فعالة، من محاولة التق رة ثانی .  م

ى       صول عل سارتھ لفرصة الح ن خ دعي ع ضًا للم ل تعوی ة، بالفع ت المحكم ذلك، منح ول
 .میزة معینة

اه     Moritzوتظھر قضیة    ة تج ة مرن ذ مقارب  أن المحاكم الأوربیة یمكن أن تتخ
دأ مرن                  ة مب ان ثم ا إذا ك ى ملاحظة م ان یبق سببیة، وإن ك ة بال -fullyالمسائل المتعلق

fledged ذا التطور    . )١(ة عن خسارة ستطور في ظل القانون الأوربي للمسئولی ل ھ ومث
انون          ي الق الي ف ع الح یجاوز الوض دًا س ا معق ورًا مفاھیمیً ھ، تط ال حدوث شكل، ح سی

  .الإنجلیزي

                                                             
وات               )١( ن ف ئ ع ن الضرر الناش ویض ع نح التع ى م ت عل د وافق ة ق  ویلاحظ أن محكمة العدل الأوربی

  :قضایا الموظفین الفرصة في 
- Case C-259/96P Council v. Nil [1998] ECR I–2915 para 28–29. Compare 

the less generous Case T-158/89 Hecken v. ECOSOC, [1991], ECR II–
1341 para 37. 
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   الضرر الفعلي والمؤكد -٣
انون                 ي ظل الق ضھ ف ن تعوی ذي یمك ضرر ال وع ال ى ن ارمة عل لا توجد قیود ص
ي ن م . الأورب م، یمك ن ث صي وم ضرر الشخ ن ال ویض ع الي، )١(نح التع ضرر الم ، وال

ض    صادي المح ضرر الاقت اج      )٢(وال كل الإزع ي ش وي ف ضرر المعن ، وال
inconvenience   ین دم الیق سمعة    uncertainty، وع ق ال ذي یلح ضرر ال . )٣(، وال

یس   . وھذا التعریف الواسع للضرر القابل للتعویض یتفق مع القانون الفرنسي    ذلك، ل ول
ا  ة  مفاجئً اكم الأوربی ة أن المح بمعرف ى    تتطل ا عل ا تمامً یلاً قاطعً ي  " دل ضرر الفعل ال
شریعیة             .)٤("والمؤكد ال الت ن الأعم ئ ع ضرر الناش ن ال سؤولیة ع وم أن الم  ومن المعل

  .تخضع لمتطلب إضافي باشتراط أن یكون الضرر خاصًا

د         " والضرر الفعلي "   ھ بواسطة الم ب إثبات ضرر یج عي، یشیر إلى حقیقة أن ال
م    رى أو ت راف الأخ د الأط ى أح ل إل م ینتق ان ل ط، إذا ك ضرر، فق ذا ال ویض ھ ن تع ویمك

 . ویلاحظ أن عبء الإثبات في ھذا السیاق لیس بالأمر الیسیر.)٥(تعویضھ بطریقة أخرى 
ع          ى دف رت شركة عل ال، إذا أُجب وھكذا، فإن دعاوي التعویض سترفض، على سبیل المث

                                                             
(1) Case 9/69 Sayag v. Leduc [1969] ECR 337.  
(2) Cases 54–60/74 Kampfmeyer v. Commission and Council [1976] ECR 

711.  
(3) Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v. Common Assembly [1957] ECR 39; 

182/80 Gauff v. Commission [1982] ECR 799; T-73/89 Barbi v 
Commission [1990] ECR II–619; T-203/96 Embassy Limousines v. EP, 
[1998], ECR II–4239. However, as these cases reveal, the quantum of 
damages awarded for moral loss is normally small.  

(4) Cases C-104/89 and 37/90 Mulder (II) v. Council and Commission, 
[1992] ECR I–3061, 3132; A. Arnull, Liability for Legislative Acts under 
Article 215(2) EC, op. Cit., p. 146–8; A. G. Toth, The Concepts of 
Damage and Causality as Elements of Non-Contractual Liability, op. 
Cit., p. 179–91.  

(5) Cases 26/74 Roquette Freres v. Commission [1916] ECR 677 para 22; T-
54/96 Oleifici Italiani v. Commission, [1998], ECR II–3377 para 68–69; 
C-401/96P Somaco v. Commission, [1998], ECR I–2587 para 71. 
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شروعة، ول      ا          مبالغ ضریبیة غیر م ى عملائھ ا إل ن نقلھ ا، م ت، لاحقً ا تمكن وذات . )١(كنھ
ة       ة   )٢(القاعدة تنطبق إذا كان الشخص الذي مُنع من ممارسة مھن ن شغل وظیف  ،)٣( أو م

ى دخل          صول عل ن الح ن م د تمك ة، ق بواسطة قرارات غیر مشروعة للمؤسسات الأوربی
  .بدیل

ون إ         " الضرر المؤكد "ویشیر     ب أن یك ضرر یج ة أن ال ا إلى حقیق ق   : م د تحق ق
materialized  یك ھ وش ل أو أن ع imminent بالفع ة foreseeable ومتوق  بدرج
صول      Dorschففي قضیة   . )٤(كافیة من الیقین   ى الح ، سعت إحدى الشركات الألمانیة إل

ة            سلطات العراقی ت ال دما قام على تعویض، من الاتحاد الأوربي، أثناء حرب الخلیج، عن
شركات الأ ون ال ع دی ق دف م  بتعلی ب الأم ن جان ة م ات المفروض وء العقوب ي ض ة ف جنبی

ة، لأن       . المتحدة والاتحاد الأوروبي   ذه الحال ي ھ ولم یكن ثمة شك بشأن علاقة السببیة ف
ي شریع العراق دیون  -الت ذه ال ع ھ ق دف ذي عل ار- ال ة   - أش لال لغ ن خ ك م ان ذل  وإن ك

ة  یة ملتوی ات  -دبلوماس ذه العقوب ى ھ ة ال  .  إل دت محكم ك، وج ع ذل ى وم ة الأول درج
ن      CFIالأوروبیة   م یك ین     - أن الضرر ل ك الح ى ذل دًا - حت ك، أن شركة    .  مؤك سیر ذل وتف
Dorsch    صورة رسمیة  - لم تطلب لأسباب دبلوماسیة م،   - استیفاء ھذه الدیون ب ن ث  وم

یتم              دین س غ ال دیون، وأن مبل ذه ال دفع ھ ة   -لم یكن ھناك رفض رسمي ل ي رأي محكم  ف
 الوفاء بھ، لاحقًا، عندما یتم رفع العقوبات المشار إلیھا -CFIالدرجة الأولى الأوروبیة   

  .)٥(آنفًا

                                                             
(1) Cases 241–242 and 245–250/78 DGV Deutsche Getreideverweitung v. 

Council and Commis sion [1919] ECR 3017 para 14.  
(2) Cases C-104/89 and 37/90 Mulder (II) v. Council and Commission, 

[1992], ECR I–3061 para 33.  
(3) Case 110/63 Willame v. Commission, [1965], ECR 649.  
(4) Cases 54–60/74 Kampfmeyer v Commission and Council [1916] ECR 

711 para 6; F. Fines, Étude de la responsabilité extracontractuelle de la 
Communauté Économique Européenne, op. Cit., p. 412–17.  

(5) Case T-184/95 Dorsch Consult Ingenieurgesellscbaft v. Council and 
Commission, [1998], ECR II–667. 
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د                 ى تقیی د إل ضرر المؤك ب ال ؤدي متطل سي، ی انون الفرن ي الق ال ف وكما ھو الح
ت   یةإمكان سب الفائ  Loss of Profit الحصول على تعویض عن خسارة الأرباح أو الك

ر    ت یت         . إلى حد كبی سب الفائ ى أن الك ك، إل صعب      ویرجع ذل د ی ستقبلیة ق داث م ق بأح عل
سیاق TEAMوتقدم قضیة  . إثباتھا ذه    . )١( مثالاً وثیق الصلة بھذا ال ائع ھ تلخص وق وت

ا   ي تحملھ ات الت ویض للنفق ى تع صول عل ى الح شروعات إل د الم عي أح ي س ضیة ف الق
ة          سكك الحدیدی دیث خطوط ال نتیجة المشاركة في إجراءات إحدى المناقصات العامة لتح

ي  ة         Warsawف ة نتیج اح المتوقع ن الأرب ویض ع ى تع صول عل ضًا للح ذلك أی ، وك
ة      . المشاركة في ھذه المناقصة    ة الأوربی ب اللجن ن جان . بید أن ھذه الأخیرة تم إلغاؤھا م

ب        ضت ؟؟؟ الطل ة رف ى الأوروبی ن     . على أن محكمة الدرجة الأول م تك ات ل ك، أن النفق ذل
رار الل           ة، لق صورة كافی ن،      تشكل رابطة مباشرة، ب صة، ولك اء المناق ة إلغ ة الأوروبی جن

صة    راء مناق شروع دون إج ن الم ي ع ة التخل ة البولندی رار الحكوم ة لق الأحرى، نتیج ب
رى  شروعات أخ ت   . لم سب الفائ ك، أن الك ؤدى ذل ع"وم ا ولا   " المتوق ن حقیقیً م یك ل

یم         -..موجودًا، ولكن مستقبلي وافتراضي    ة التقی ھ رغم أن لجن ك، أن ي إجرا  - مرد ذل ء  ف
، فلا یمكن الجزم TEAM قد أوصت بقبول العرض المقدم من شركة  -المناقصة المغلي 

ة      ست ملزم د لی لطة التعاق ك لأن س د، وذل أمین العق ضمن ت ت ست یة كان ذه التوص أن ھ
  .)٢(بالاقتراح المقدم من لجنة التقییم المذكورة، ولكنھا تتمتع بسلطة تقدیر واسعة

   الخطأ المساهم-٤
ى   تقدم القول أن      المحاكم الفرنسیة تتبنى نظرة صارمة للخطأ المساھم، بل وحت

اس        ذا الأس ى ھ تنادًا إل ب التعویض اس ي      . تخفض مطال شابھ ف ور نموذج م ویلاحظ تبل
ق             ضایا تتعل ن أن معظم الق رغم م الأحكام الصادرة من المحاكم الأوروبیة، وذلك على ال

                                                             
(1) Case T-13/96 TEAM v. Commission [1998] ECR II–4073 para 76.  
(2) Advocate General Jacobs has now endorsed the CFI's judgment, see 

Opinion in Case C-13/99P of 17/2–2000.  
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شریعیة  ال الت ى الآن بالأعم سریة )١(حت اك ال صحیحة أو   )٢(، وانتھ ر ال صیحة غی ، والن
صحیحة   ر ال ات غی ة)٣(Misrepresentationالبیان ال المادی یس )٤(، والأعم  ول

دعي    . القرارات الإداریة  تمكن الم ومن ثم، فإن التعویض الممنوح سیتم تخفیضھ إذا لم ی
ر           ذر الخبی شخص الح ھ ال صرف ب ا یت ى نحو م صرف عل  a prudentمن إثبات أنھ ت

and experienced person .    أخر ن الت سئولیة ع من ذلك، على سبیل المثال، أن الم
ل      imreasonable dealyغیر المعقول  دیم ك ي تق دعي ف شل الم  سیتم تخفیضھا إذا ف

صلة   ات ذات ال صرف       )٥(المعلوم ي الت شلت ف ا ف ذكر الإدارة بأنھ م ی  failed toن أو ل
act)٦( .  

دل     المقاربة الصارمة التي   Kamphmegerوتُظھر قضیة      ة الع ا محكم  تتبناھ
ذین            . الأوروبیة في ھذا الخصوص    ار ال ن التج دًا م دعي واح ان الم ضیة، ك ذه الق ففي ھ

معدل الضریبة المفروضة  (سعوا إلى استیراد الذرة من فرنسا إلى ألمانیا للاستفادة من     
ا         ) بنسبة صفر  ي ألمانی ة، ف صورة مؤقت ق، ب سلطات   . المطب د أن ال ضت  بی ة رف  - الألمانی

ي    خلافً انون الأوروب ھ الق ضي ب ا یق راخیص     -ا لم ى ت صول عل ة للح ات المقدم  الطلب
شروع            ر الم رفض غی ذا ال ر ھ ادئ الأم ي ب ة، ف ة الأوروبی دت اللجن وإذا . الاستیراد، وأی

ة    دل الأوربی ة الع ت محكم ث     ECJكان ن حی ة م ة الأوروبی سئولیة اللجن ضت بم د ق  ق
                                                             

(1) Cases 36/62 Acières du Temple v. High Authority [1963] ECR 289, 296–
298; 26/81 Oleifici Mediterranei v. EEC, [1982] ECR 3057, 3079–80.  

(2) Cases 145/83 Adams v. Commission, [1985] ECR 3539; 222/84 
Sommerlatte v Commission [1986] ECR 1805; T-36/89 Nijman v. 
Commission [1991] ECR II–699; C-293/95P Odigitria v. Council and 
Commission, [1996] ECR I–6129 (confirming T-572/93 Odigitria v. 
Council and Commission). 

(3) See Ch. 6.  
(4) Case C-308/87 Grifoni v. Commission, [1990], ECR I–1203. 
(5) Case T-514/93 Cobrecaf v. Commission, [1995], ECR II-624.  
(6) Case 58/75 Sergy v. Commission, [1976] ECR 1139, 1162.  
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د        . المبدأ، فإنھا خفضت مبلغ التعویض إلى حد كبیر      انوا ق ذین ك ار ال إن التج م، ف ن ث وم
تیراد           -أبرموا عقودًا  راخیص الاس ى ت صول عل ات الح ھ بطلب  - في الوقت الذي تقدموا فی

ة      رًا لطبیع ك نظ ت، وذل سبھم الفائ ن ك ة م ي المائ شرة ف ط ع ادل فق ضًا یع وا تعوی منح
م یُمنحوا تعو              ت، فل ك الوق ي ذل ودًا ف دوا عق د عق ى   المضاربة الذین لم یكونوا ق ضًا عل ی

ة       اح المتوقع سارة الأرب ك لأن خ لاق، وذل رت  loss of expected profitsالإط  اعتب
  .غیر مؤكدة

ساھم     ن أن contributory failtوتظھر ھذه القضیة كیف أن الخطأ الم  - یمك
صادي    -بالتضافر مع متطلب الضرر المؤكد    ضرر الاقت ن ال  یؤدي إلى تقیید المسئولیة ع

economic loss١(د كبیر  إلى ح(.  

رارات                 ن الق سئولیة ع ي الخاصة بالم انون الأوروب ادئ الق ویمكن القول إن مب
ت  شروعة مازال ر الم ضائي  -غی شاط الق ن الن ا م ین عامً ن ثلاث ر م د أكث ن - بع دة ع  بعی

ل  رة    . التطور الكام سببیة المباش ین ال ة ب انوني، العلاق اس الق لال الأس ك، أن دور إح ذل
سئول    د، والم ضرر المؤك سارة الفرصة    وال ن خ سائل   loss of chanceیة ع ت م  مازال

ي لا    . غیر واضحة  اد الأوروب ویرجع ھذا النقص في الوضوح، نظرًا لأن مؤسسات الاتح
وظفین        ئون الم ل ش دودة مث الات مح ي مج رة ف لطات الإدارة المباش وى س ارس س تم

صارم الذي تتبناه ومع ذلك، فإن المنطق ال. الأوربیین، والشراء العام، والتمویل الھیكلي
  .المحاكم الأوروبیة ینھض أیضًا بدور في ھذا التطور البطئ في ھذا المجال القانوني

اد       اكم الاتح ب مح ن جان ب، م ي الغال رفض، ف ویض تُ اوى التع ظ أن دع ویُلاح
سببیة           ق بال باب تتعل ضرر  Causationالأوروبي استنادًا إلى أس  دون damage أو ال

شر    ار ال د         الأخذ في الاعتب رة، الح ى درجة كبی ذا یخفض، إل سئولیة، وھ وط الأخرى للم

                                                             
(1) Cases 54–60/74 Kampfmeyer v. Commission and Council [1976] ECR 

711; Cases 74/74 CNTA v. Commission, [1975] ECR 533; T-514/93 
Cobrecaf v. Commission [1995] ECR II-624. 
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ضًا      .٢٨٨الذي یمكن أن تسھم بھ كل قضیة في تطویر وتوضیح المادة  كما یُلاحظ أی
ى          د تطورت حت شروعة ق ر الم رارات غی اذ الق أن المبادئ الأوروبیة للمسئولیة عن اتخ

انون الإنجلی      یس الق سي، ول انون الفرن واز للق ط م ى خ اھیم  . زيالآن عل ا أن المف كم
ر     شابھ الكبی سم بالت یة تت ادئ الأساس سئولیة    . والمب د م ائل لتقیی ستخدم ذات الوس وت

د      . المؤسسات ى ح ذه إل ومع ذلك، فإن القضاء الأوروبي یمكن أن یُعمل وسائل التقیید ھ
 لم تنجح سوى دعویین من دعاوى ١٩٥٧ في عام EECومن ثم، فإنھ منذ مولد      . بعید

ضرر     . )١(ج السیاق المتعلق بالموظفین   التعویض خار  ذین یتعرضون ل ي ال  جراء  -وتعط
ة     رارات الإداری اء الق دودة    -be revokedإلغ ة مح ة قانونی ذا   . )٢( سوى حمای دو ھ ویب

لال             ن خ ة، سواء م ة للحمای صادر البدیل ار أن الم ي الاعتب ذ ف ا أُخ یما إذا م شكلاً، لاس م
  .)٣(ت متاحةالتنظیم التشریعي أو التعویض الطوعي، لیس

  

                                                             
(1) Cases 145/83 Adams v Commission [1985] ECR 3539; T-514/93 

Cobrecaf v Commission [1995] ECR II-624. For staff cases see notably 
Cases 7/56 and 3–7/57 Algera v Common Assembly, [1957], ECR 39; 
68/63 Luhleich v. Commission [1965] ECR 727; T-20/89RV Moritz v. 
Commission, [1993], ECR II-1423. 

(2) Fines, above n. 3, 419 concludes in a similar vein on the basis of a 
comprehensive survey of EC case law. 

(3) Compare Allison 180–1 emphasizing the difference between French and 
English liability principles. 
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  المبحث الرابع
  حماية التوقعات المشروعة عن طريق التعويض 

  في قضاء مجلس الدولة المصري
  

زام الإدارة                   ي إل ل ف شروعة تتمث ات الم ة الموضوعیة للتوقع تقدم القول أن الحمای
ذه      ق ھ ة لتطبی باحترام التوقعات المتولدة عن سلوكھا إذا توافرت سائر الشروط المتطلب

ولكن التساؤل یُثار بشأن الحالة التي تتولد فیھا توقعات مشروعة لدى الأفراد،  . ةالحمای
ارات              ل اعتب ي المقاب د ف ن توج ات، ولك ذه التوقع ة لھ ة الحمای ستلزم ضرورة كفال مما ی
ھ             ا ولدت ا رغم م ا أو إعلاناتھ ن وعودھ دول الإدارة ع سوغ ع تتعلق بالمصلحة العامة ت

سوَغًا،     . ةھذه الأخیرة من توقعات مشروع   دول الإدارة م ان ع و ك وبعبارة أخرى، ماذا ل
  أي لیس مشوبًا بالانحراف في استعمال السلطة؟ 

وعیة؟       ة الموض ر الحمای ة غی ھ للحمای ة، أوج ذه الحال ل ھ ي مث د، ف ل توج فھ
ویض                نح تع لال م ن خ شروعة م ات الم ة للتوقع ة الحمای ن كفال وبعبارة أخرى، ھل یمك

دی   دت ل ذین تول راد ال ة    للأف ة الحمای تحالة كفال ة اس ي حال شروعة ف ات م ھم توقع
  الموضوعیة؟ 

یمكن القول، بعد فحص أحكام القضاء الإداري المصري في ھذا السیاق، أنھ لم      
شروعة                ات الم ضیة للتوقع ة التعوی رة الحمای ول بفك ى القب ذا    . یصل بعد إل ان ھ ا ك وربم

ف               ع موق سق م ھ یت ت الحاضر، لأن ي الوق ا ف رافض    المسلك منطقیً صري ال ضاء الم الق
ضاء   وم أن الق ن المعل ھ م ب الإدارة، لأن ن جان أ م ة دون خط سئولیة الإداری ة الم لنظری

اطر     اس المخ ى أس سئولیة عل دأ الم ى الآن بمب رف حت م یعت صري ل ي . الإداري الم وف
ن          دول الإدارة ع سوغ ع ة ت صلحة العام ق بالم ررات تتعل ا مب د فیھ ي توج ة الت الحال

دم ا، أو عن ون    وعودھ سلطة لا تك تعمال ال ي اس الانحراف ف شوبًا ب دول م ون الع ا لا یك
الإدارة قد أخطأت، فكیف یمنح القضاء الإداري المصري تعویضًا للأفراد الذین تعرضوا     
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ل         للضرر نتیجة الإخلال بتوقعاتھم المشروعة؟ ویبدو أنھ یلزم لحل ھذه الإشكالیة أن یقب
دأ الم    صري، أولاً، بمب ة الم س الدول اطر  مجل اس المخ ى أس ة  . سئولیة عل ي مرحل وف

ذین تعرضوا          نح تعویض لھؤلاء ال ضیة، أي م ة تعوی لاحقة، یمكن مطالبتھ بكفالة حمای
  .للضرر نتیجة الإخلال بتوقعاتھم المشروعة

ات               ضیة للتوقع ة تعوی ة حمای ان كفال ام إمك دئیًا، أم تح، مب د فُ اب ق ویبدو أن الب
ضاء      سؤولیة       المشروعة، وذلك بعد اعتراف الق دأ الم رة، بمب صري، لأول م  الإداري الم

  :حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن . دون خطأ في حكم حدیث

سئولیة            "  ة الم ذ بنظری وحیثُ إنھ لما تقدم، فإن مجلس الدولة أصبح مُھیئًا للأخ
ذي       دون خطأ في نطاق القانون العام، حیثُ أنھ أكثر تطورًا من القضاء المدني ال

زم   ي   یلت ضائي ف انون ق و ق انون الإداري فھ ا الق ة، أم صوص القانونی ا بالن دائمً
سئولیة دون         اد الم ى اعتم ة إذا تطرق إل س الدول المَقام الأول، ولھذا یمكن لمجل
ة        ذه النظری ضوابط ھ ى ب ة الأول ي المرحل صوص ف ذا الخ ي ھ ذ ف أ أن یأخ خط

ئولیة استثنائیة المستقرة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، ومن أھمھا أنھا مس 
یر         ي س سیط ف و ب أ ول ود أي خط ف وج ة تخل ي حال ا إلا ف وء إلیھ تم  اللج لا ی
ن      ل م ذا الفع ى ھ ب عل ضرر المترت ون ال ة، وأن یك ن ناحی ة م ق الإداری المراف

 ". الجھة الإداریة جسیمًا ومُباشرًا لم یتدخل المضرور في إحداثھ

تنادًا    ففي ھذه الحالة فقط یتم النظر في تحقق المسئول           أ اس ة دون خط یة الإداری
ضامن          دأ الت ن مب ق م ة المنبث اء العام ام الأعب ساواة أم دأ المُ ذلك مب ة، وك ى العدال إل

ادة         ھ الم صریة، وأكدت اتیر الم ائر الدس ي س ھ ف صوص علی اعي المن ن ) ٨(الاجتم م
ایر   ي ین صادر ف الي ال تور الح ضامن  ٢٠١٤الدس ى الت ع عل وم المجتم ى أن یق  عل

تلتزم الدولة بتحقیق العدالة الاجتماعیة وتوفیر سبل التكافل الاجتماعي بما     الاجتماعي و 
 . یضمن الحیاة الكریمة لجمیع المواطنین
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صحة     "من ذات الدستور على أن    ) ١٨(وتنص المادة      ي ال ق ف واطن الح لكل م
ق               ى مراف اظ عل ة الحف ل الدول وفي الرعایة الصحیة المتكاملة وفقًا لمعاییر الجودة وتكف

ا ا ة ودعمھ صحیة العام دمات ال زام  . لخ ى الت ادة عل ن ذات الم ة م رة الثانی صت الفق ون
نظم      راض وی ل الأم ي ك صریین یغط ع الم امل لجمی أمین صحي ش ام ت ة نظ ة بإقام الدول

 . القانون إسھام المواطنین في اشتراكاتھ

د           ي أح ضت ف ا أن ق بق لھ ا س ة العلی ة الإداری إن المحكم ك، ف ى ذل اءً عل وبن
د       أحكام ة زرع كب الیف عملی اعن تك ھا إلزام الھیئة العامة للتامین الصحي بأن تؤدي للط

ك         ى ذل لھ بالصین مخصومًا منھا ما حصل علیھ قبل إجراء ھذه العملیة مع ما یترتب عل
ار   ن  آث م    [م ن رق ي الطع ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ٤٤٧١٢حك سة .ق٥٧ ل ع جل

٢٣/٩/٢٠١٢.[ 

ي تبن      ة ف س الدول ویض       ومجل و تع لاق نح ستطیع الانط ة، ی ذه النظری ھ لھ ی
ة      ة الجماعی ة والجنائی رائم الإرھابی ن الج سیادة  وع ال ال ى أعم ة عل رار المُترتب الأض
راد              ابت بعض الأف د أص ت ق ا مادام سموحًا بھ ان م و ك ى ول اھرات حت والتجمعات والتظ

ن        ضھ ع ة بتعوی ة العدال ال منظوم ن إكم ي الإداري م ن القاض رار وتمك رارات بأض  ق
وإجراءات ھي في الأصل مشروعة، ولكنھا سببت أضرارًا لبعض الأفراد حتى ولو كانوا  
ابھ         ن أص جمعًا كبیرًا فمن العدل وتطبیقًا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أن یعوض م
د              ادام ق ة م س الدول أ لمجل ر مھی ال والأم رارات أو الأفع ضرر من ھذه الإجراءات أو الق

 . القانون العام أصبح قاضي 

سرى                  ھ الی ة بعین د الرؤی ذي فق اعن وال ة الط ي حال ھ ف ذلك وأن ومن حیثُ إنھ ك
ا ة         -تمامً أ للجھ تلاق أي خط س أو اخ ى تلم ي إل ن أن تنتھ ن الممك ان م ة ك  والمحكم

الفة       ا س الإداریة وتتجاھل تقاریر الأطباء كما سبق وأن ذھبت إلى ذلك في بعض أحكامھ
ة  البیان إلا أن وضع ا     لأمور في نصابھا وترسیخ الناحیة الفنیة الدقیقة في وصف الواقع

أ          دم وجود خط د ع ع یؤك ر واق ل وتقری ا الماث ة     -محل حكمھ ات جراحی دة عملی  نتیجة ع
أمین       اھرة للت صر بالق ة ن شفى مدین دأت بمست ضاء ب اه البی ة المی ة وإزال زرع القرنی ل
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صحي   ستندات المق   (ال ق بحافظة الم اب المرف ا للكت امین    وفقً ة للت ة العام ن الھیئ ة  م دم
سة        ا بجل ضاء الإداري بقن ة الق ام محكم ة أم صحي المقدم رورًا  ) ١٣/٦/٢٠٠٥ال ومُ

صار             د الإب ى فق ر إل ى الأم ي وانتھ صر العین شفى الق بعملیات ترقیع للقرنیة فاشلة بمست
ر             ا لتقری ة، فوفقً ة الطبی ات الجراحی اطر العملی ن مخ ضھ ع ین تعوی ھ یتع ین فإن  بھذه الع

د               ة ق ضمن زرع قرنی ي تت ة وھ ع القرنی الطب الشرعي فإن ھذه العملیات الخاصة بترقی
ب            ة یج ة الجراحی اطر العملی رفضھا الجسم وھذا وارد في مثل ھذه العملیات وعلیھ فمخ
ن                 ا أو م ن جانبھ أ م اك خط ن ھن م یك و ل ى ول أن تتحملھا الھیئة وتعویض المضرور حت

ي   ا تنتھ و م ا وھ ن أطبائھ ب أي م ذا  جان دیر ھ ي تق ة ف ي المحكم ة وتراع ھ المحكم إلی
ام               ي ع ة ف ذه العملی ذ إجراء ھ د من ة   ٢٠٠٠التعویض أن الطاعن كان یكاب ن قراب  أي م

خمسة عشر عاماً ألاماً  بدنیة ونفسیة من جراء ھذه العملیات المتتالیة، وكذلك ما أنفقھ   
و       ین وھ ى درجت ي عل صاریف التقاض ال وم لاج والانتق صروفات للع ن م دره  م ا تق  م

 . المحكمة تعویضاً بمبلغ ثلاثمائة ألف جنیھ

سا،               ي فرن ال ف ا ھو الح دخل، مثلم شرع أن یت ب بالم ة تھی والمحكمة في النھای
ة    شریعیة والتنفیذی ثلاث الت سلطات ال ال ال ن أعم ویض ع نظم التع وانین ت ع ق لوض

وراه تناول    سئولیة  والقضائیة دون خطأ ، فلا یمكن تصور وجود أبحاث ورسائل دكت ت م
اطر   اس المخ ى أس ة عل ة والدول دكتور(الحكوم اول   / فال د تن ك، ق ي ب سلام ذھن د ال عب

ام        ي ع ة ف ة العام احبة الولای فھا ص صریة بوص ة الم سئولیة الحكوم ذ ١٩١٥م  أي من
ام         ة ع  ١٩٢٨قرن، وأعقب ذلك رسالتھ عن مسئولیة  الدولة عن أعمال السلطات العام

سئولیة ع       ق الم دكتور        وطلب فیھا تطبی م ال اطر، وتكل اس المخ ى أس ن    / ل دني ع سید م ال
وائح   -مسئولیة الدولة عن أعمالھا المشرعة     وانین والل ام  - الق ا   ١٩٥٢ ع ار فیھ   وأش

م            ) إلى المسئولیة دون خطأ    ة ول ة وإرھابی ة جنائی وم جرائم جماعی ن نواجھ الی ا نح وھ
د  نفكر في وضع تنظیم لتعویض المضارین من ھذه الجرائم دون خطأ      من الدولة، فقواع

ن          ویض م ب تع ة تتطل لامتھ والعدال ع وس ن المجتم مان أم اعي وض ضامن الاجتم الت
ة     أضیروا من جراء الجرائم الجنائیة والإرھابیة ومضاعفات الجراحات والتقنیات الحدیث
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صحة        ى ال ة عل صورة  جماعی ؤثر ب رت وت ي ظھ دة الت راض الجدی لاج أو الأم ي الع ف
ا انتھ   ا فیم ة، ولن ذا      العام ي ھ ھ ف ذى ب ال یُحت شأن مث ذا ال ي ھ سا ف ھ فرن ت إلی

  .)١("الخصوص

ھ       ي الفق دیث ف ور الح ع التط سقًا م أتى مت سابق ی ضاء ال ول إن الق ن الق ویمك
التركیز    سئولیة ب ي الم وعیة ف ب الموض ن الجوان خان م ذیم یرس ارنین ال ضاء المق والق

صي وھو ر           ك لأن    على ركن الضرر أكثر من التركیز على الجانب  الشخ أ، وذل ن الخط ك
صوص   ي خ وجي ف ي والتكنول دم العلم واحي التق ا ن ي أظھرتھ ة الت صعوبات المتنوع ال
ن بعض        الأضرار التي قد تسببھا أدوات ھذا التقدم والتطورات الاجتماعیة التي تظھر م
حایا       رور وض وادث الم حایا ح ویض ض ن تع سئولیة ع أن الم ي ش ة ف ار المُتطرف الأفك

أ        الإرھاب ومستغلي ال   صیة الخط رة شخ ة لفك مُنشآت النوویة، وقد وقفت القواعد القدیم
مانعًا أمام تقریر تعویض عادل لضحایا ھذه الجوانب مما أدى إلى تدخل المشرع بالنص   
شآت    تعمال المن ن اس ة ع رار الناجم ن الأض أ ع ویض دون خط ة للتع د خاص ى قواع عل

ا   ض المنظم ن بع ع م ي تق وادث الت ن الح ان أو ع الفة البی دخل س ذلك ت ة وك ت الإرھابی
المشرع لیضع قواعد للتعویض عن الأضرار التي تسببھا بعض المھن الخطرة كالخدمة         

ابة   ، في القوات المسلحة   ن الإص بل وتدخل في بعض الأحیان لوضع قواعد للتعویض ع
صي             ب الشخ صور الجان لاء ق ح بج أثناء العمل وبسببھ في سائر الوظائف وھو ما یُوض

اً       في المسئولیة   بالتركیز فقط على الخطأ دون النظر إلى الجانب الموضوعي الثابت دائم
 . ألا وھو الضرر

ى وجود              اس عل ي الأس وم ف ي تق ة الت وكذلك الأمر بخصوص المسئولیة العقدی
د        ر أح د عب ویض ، وق ستوجب التع أ ی شكل خط ا ی د بم رفین للعق د الط ن أح ة م مُخالف

                                                             
م ) ١( ن رق ا، الطع ة العلی ة الإداری سنة ٢٨٧٤٦المحكم شور؛ د. ق٥٤ ل ر من م غی ا، حك اعي . علی رف

ماعیل     ي إس ة      : عثمان عل اطر، دراس اس المخ ى أس ة عل سئولیة الدول اھرة،    م ة الق ة، جامع  مقارن
١٩٩٧.  
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ة    " الباحثین عن ھذا التطور حیثُ ذھب إلى  ل التبع  -وفي الواقع فإنھ بقدوم نظریة تحم
ن     راً م اره أث أ باعتب رة الخط ة فك ي بغرض إزاح رن الماض ة الق ي نھای رت ف ي ظھ والت

ى       -مُخلفات الماضي    صر عل شاكل موضوعیة تقت  تحولت قضایا المسئولیة إلى مجرد م
ادة الأول    انون   البحث عن علاقة السببیة أو عن المُساھمة في الضرر وفقاً للم ن ق  ٥ى م

 .  الخاص بحوادث المرور١٩٨٥یولیو 

ومما لا شك فیھ أن الفوائد العملیة  لنظریة تحمل التبعة لا یمكن إنكارھا إذ ھي        
ولقد أفلتت . تسمح بصفة عامة بسھولة تعویض الضحایا بدرجة أفضل من نظریة الخطأ

صفة   جوانب عدیدة للأنشطة البشریة من النفوذ المُطلق للخطأ تماماً      ضع ب وأصبحت تخ
شرع        ق الم ن طری ضاء أم ع ق الق ن طری واء ع ة س ل التبع ة تحم ة لنظری ة أو كلی جزئی

 . نفسھ

س       أ تم وذ الخط ن نف ت م ي أفلت الات الت ذه المج ذكر أن ھ دیر بال ن الج وم
رور        وادث الم ل وح وادث العم ل ح ة مث اة الاجتماعی ي الحی ة ف ر حیوی ات الأكث القطاع

شار الت      بحت        وغیرھا، وبفضل انت الات أص ذه المج ي معظم ھ ضمان ف نادیق ال أمین وص
ى          ة عل ة القائم سئولیة الفردی ت الم ا تراجع اجتماعیة المخاطر أمراً واقعاً مسلماً بھ بینم

  .  )١(الخطأ ولم تعد تحتل بعد سوى مكانة ھامشیة متواضعة

صري         ة الم س الدول تعداد مجل ذي یظھر اس م ال ذا الحك ھ أن ھ ل إلی ذي نمی وال
ول  ألقب سؤولیة دون خط دأ الم ة- مب س مختلف ى أس رض - عل اقتراح أن یف ا ب سمح لن  ی

ي               شروعة ف اتھم الم اط توقع ام الإدارة بإحب المجلس تعویضًا للأفراد المضرورین عن قی
وافر           ي لا یت الات الت ي الح الحالات التي لا یتوافر فیھا خطأ من جانب جھة الإدارة، أي ف

ب الإ  ن جان سلطة م تعمال لل اءة اس ق   . دارةإس ن أن یحق ل یمك ذا الح ا، أن ھ ى رأین وف

                                                             
سنة  ٢٨٧٤٦المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم   ) ١( شور؛     . ق٥٤ ل ر من م غی ا، حك د   . دعلی ن عب أیم

ور   الة دكت ة، رس سئولیة المدنی اس للم أ كأس وم الخط ور مفھ الق، تط مس، الخ ین ش ة ع اه، جامع
 .٤١٧، ص ١٩٩٨
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سیر                ن ال دولھا ع لإدارة ع ي سوغت ل ة الت صلحة العام توازنًا معقولاً بین اعتبارات الم
قدمًا في تنفیذ وعودھا أو تأكیداتھا أو إعلاناتھا من ناحیة، وضرورة تعویض الأضرار       

 .التي لحقت بالأفراد نتیجة ثقتھم المشروعة في وعود الإدارة

اذ        ن اتخ سئولیة ع م الم ي تحك ادئ الت ة للمب ة المقارن ول إن الدراس ن الق ویمك
سیة      وانین الفرن ین الق ة ب ات المھم ن أن الاختلاف شف ع شروعة تك ر الم رارات غی الق

ة ة والأوروبی یة -والإنجلیزی اھیم الأساس ق بالمف ا یتعل ة  - فیم ائج مختلف ى نت ود إل  لا تق
اء        وبالتالي، فإن المحا  . بصورة كبیرة  ي بالحاجة لإبق سئولیة  "كم على وع ات الم " بواب

ا سوى             یس متاحً ة ل رارات الإداری ي الق مغلقة، ومن ثم، فإن الضرر الناشئ عن الثقة ف
  .إلى حد قلیل

سئولیة             د الم ستخدمة لتقیی ة الم ائل القانونی إن الوس ال   -ومع ذلك، ف ن الأعم  ع
صورة ملحوظة        -غیر المشروعة  ة ب دو مختلف ذھ  .  تب ا ت ى    فبینم ة إل اكم الإنجلیزی ب المح

ارمة  صورة ص سئولیة ب د الم ام-تحدی دأ ع ب   - كمب رة واج ال فك لال إعم ن خ یما م  لاس
ة  د the nation of duty of careالعنای ة تقی سیة والأوربی اكم الفرن إن المح ، ف

ادئ                     ال مرن لمب لال إعم ن خ ك م ة لأخرى، وذل ن حال ف م اس یختل المسئولیة على أس
سببیة  شروعیة، ال ساھم    الم أ الم د، الخط ضرر المؤك رة، ال  contributory المباش

fault.  

ائج       ق بالنت ا یتعل ول إن   . وبالتالي، یثور التساؤل بشأن الاختلافات فیم ن الق یمك
ى     ة         -الحمایة التعویضیة تبدو أعل صورة دراماتیكی ن ب م یك صورة ملحوظة وإن ل ي  - ب  ف

زي القانونین الفرنسي والأوربي مقارنة بالقانون الإنج   ذه النتیجة واضحة     . لی وتظھر ھ
  :من نواح ثلاثة مختلفة تتمثل فیما یلي

ــة أولى،    ــن ناحي سي  فم دأ الفرن شئ المب أ   (ین ساوى الخط شروعیة ی دم الم ع
(unlawfulness=fault-      ي انون الأورب ي الق ضًا، ف ق، أی صالح   - والذي ینطب ة ل  قرین

ض          ى ق صول عل صورة ملحوظة، الح سھل، ب ن ال ل م سئولیة تجع  get aیة ناجحة  الم
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case off the groundسیة      .  مقارنة بالقانون الإنجلیزي اكم الفرن إن المح م، ف ن ث وم
ي           ھ ف ضرر نتیجة ثقت ذي تعرض ل رد ال ویض للف والأوربیة تتمتع، دائمًا، بخیار منح تع

ار،          . أحد القرارات غیر المشروعة    ذا الخی ا ھ اح لھ ا یُت ادرًا م ة فن اكم الإنجلیزی ا المح أم
ك لأ ة    وذل دم المعقولی وم ع ا أن مفھ رة، كم صورة كبی یق ب ة ض ب العنای وم واج ن مفھ

wednesbury unreasonableness د ات       - یع سبقًا لإثب الات شرطًا م ي معظم الح  ف
  . الإھمال

سببیة،     ومن ناحية ثانية،   ات ال ة متطلب  بینما تطبق المحاكم الفرنسیة والأوربی
ي        والضرر، والخطأ المساھم بصورة صارمة، فإ      ل ف ان، تتمث ب الأحی ي أغل ن النتیجة، ف

ود  . بدلاً من رفض الدعوى%) ٧٥-٢٥من (تخفیض مطلب المدعي بنسبة     وتتبدى القی
ت       سب الفائ ن الك دعاوي التعویض ع  claims forالأكثر صرامة، عادة، فیما یتعلق ب

loss of profit .     ن ألا سا، یمك ي فرن وح، ف ویض الممن غ التع إن مبل ذلك، ف ونتیجة ل
 .)١(غطي، دائمًا، كامل الضرر وفقًا للغة التي یفھما رجال القانون الإنجلیزی

ر   - الإنجلیزي الخطر القانون یترك   ومن ناحية ثالثة،   رارات غی  الناشئ عن الق
اه            دمات الرف ي خ راخیص، متلق اتق أصحاب الت ى ع ة، عل المشروعة یقع، بصورة كامل

ا      أ الإھم ك لأن خط صادیة، وذل ساعدات الاقت ادي  والم  the ordinary tort ofل الع
negligenceض صادي المح ضرر الاقت ي ال حاب . )٢( لا یغط صل أص ل، یح ي المقاب وف

اثلھم    ي        -التراخیص ومن م سي والأورب انونین الفرن ي الق ضرر      - ف ن ال ى تعویض ع  عل

                                                             
(1) However, the level of compensation is not ‘grossly inadequate’ as 

claimed by D. M. Provine, ‘Courts in the Political Process in France’, in 
H. Jacob (ed.), Courts, Law, and Politics in Comparative Perspective 
(New Haven, 1996), 177, 188 

(2) Partridge v. GMC, (1890), 25 QBD, p. 90; R v. Knowsley BC, ex p 
Maguire, [1992], Crown Office Digest, p. 499; Reeman v. Department of 
Transport, [1997], 2 Lloyd's Rep., p. 648. 
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ضًا  . )١(reliance lossالناشئ عن ثقتھم  ذلك أی ن      -وك رارًا ع ل تك صورة أق ان ب  وإن ك
سب الفا ت الك شروع   loss of profitئ ر الم اء غی ن الإلغ ئ ع  unlawful الناش

revocation أو إنكار القرارات النافعة denial of favourable decisions)٢(. 

ة        ادئ الإجرائی ي ضوء المب وتجدر الإشارة إلى أن ھذه النتائج یجب قراراتھا ف
تھا سابق دراس وعیة ال سي والأور. والموض انونین الفرن ي الق ائل فف ل وس ي، تكف ب

ن     the pecuniary remediesالإنصاف المالیة  یة للأم ة الأساس ة للحمای  تكملة مھم
ة         ادئ النھائی لال مب ن خ شروعة م ات الم انوني والتوقع رار    (finalityالق أو تحض الق

دو  . irrevocability of administrative decisionالإداري  ل، تب ي المقاب وف
ر    ة أكث اكم الإنجلیزی ائل     المح وعیة ووس ادئ الموض ین المب ة ب اه الرابط ساسیة تج ح

ضیة   صاف التعوی ن أن    . compensatory remediesالإن رغم م ى ال ھ عل ك، أن ذل
ر                  رارات غی اء الق ساعًا لإلغ ر ات یلة أكث سلطات أص ع ب السلطات الإداریة الإنجلیزیة تتمت

شروعة   wider inherent power to revoke unlawful decisionsالم
ویض    ) الأولى(ارنة بنظیرتھا الفرنسیة والأوربیة، فإنھا ھذه السلطات     مق ة لتع ل قابلی أق

ولذلك، یمكن القول إن القانون . الأفراد الذین تعرضوا لضرر نتیجة مباشرة ھذه السلطة  
شروعیة  زز الم زي یع ة legalityالإنجلی ة الإداری  administrative والمرون

flexibility ح،  .  المشروعة والأمن القانوني للأفراد على حساب التوقعات ومن الواض
ة        . أن ھذا الوضع یبدو غیر مرض صانة الواقعی ي الح ادة النظر ف إن إع م، ف  deومن ث

facto immunityصیریة     - للسلطات العامة سئولیة التق انون الم  tort law في ظل ق
ھ   تبدو أمرًا لا غ- مع الأخذ في الاعتبار توقعات الأفراد    -الإنجلیزي ي عن افة  . )٣(ن وبالإض

                                                             
(1) CE 17/6–83 SCI Italie-Vandrezane Rec., p. 267, CE 17/10–62 Pernaud 

Rec., p. 545.  
(2) CE 19/5–76 SA du Château de Neuvecelle, Revue du droit public, 1976, 

p. 1385; CE 3/12–82 Société continental de promotion immobilière Rec., 
p. 409; CE 5/11–90 Roussillon no 86.418.  

(3) B. S. Markesinis, J.-B. Auby, D. C. Coester-Waltjen, and S. F. Deakin, 
Tortious Liability of Statutory Bodies: A Comparative and Economic 
Analysis of Five English Cases, op. Cit., pp. 114–15.  
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وق    ة لحق ة الأوربی ة أن المحكم لال حقیق ن خ لاح م ى الإص ة إل دت الحاج ك، تأی ى ذل إل
ة      صیریة الإنجلیزی سئولیة التق انون الم دت أن ق سان وج ر    (الإن ى التغیی ة إل ي حاج ف

wanting(     سنة سان ل وق الإن انون حق ل ق ي ظ ھ، ف  The Human ١٩٩٨، وأن
Rights Act 1998حاكم الإنجلیزیة ملتزمة بأن تأخذ في اعتبارھا قضاء ، ستصبح الم

  .)١(محكمة ستراسبورج

ن    ف یمك و كی صوص، ھ ذا الخ ور ھ ذي یث سؤال ال دًا-وال ر تحدی صورة أكث  - ب
ا     إصلاح قانون المسئولیة التقصیریة الإنجلیزي على نحو یلبي ھذه المطالب؟ ویكفي ھن

  :إلقاء الضوء على خیارین للإصلاح

انون    ،من ناحية أولى   ن للق زي یمك سي     الإنجلی سئولیة الفرن دأ الم ي مب  أن یتبن
ذ      -prima facie بحسب الأصل  -الذي یفتح) الصارم( دما تتخ ي التعویض عن ق ف  الح

شروع   ر م راراً غی سلطات ق دى ال ن . unlawful (ultra vires) decisionإح وم
ذا             ي ھ ة ف اكم الإنجلیزی سیر المح ل أن ت ن المحتم یس م ق الواضح أنھ ل ن   . الطری ل ول ب

ل     ة         . یكون ھذا ھو الحل الأمث ات واقعی ا لمعلوم ب جمعً د یتطل رارات ق اذ الق ك، أن اتخ ذل
ات             -معقدة، وتبنیًا لنصوص   ضًا عملی ذلك أی سیر، وك ن تف ر م ة لأكث ون قابل ن أن تك  یمك

أت الإدارة          . الموازنة التقدیریة الصعبة   ا أخط سئولیة كلم دًا فرض الم وسیكون مرھقًا ج
رار  في أي م   ل،  . ن ھذه الجوانب من جوانب اتخاذ الق ین (وبالفع ضاء    )یب ام الق ن أحك ، م

د         سیر مقی ي تف ى تبن الات    -الفرنسي أن المحاكم ستشعر بأنھا مجبرة عل ي بعض الح  وف
ذه        -ضیق سئولیة ھ دة الم ضًا،   .  لمفاھیم السببیة والضرر، إذا ما تم تبني قاع د، أی ویوج

ي   صار  "خطر أن یؤدي تبن سئولیة ال ادئ     strict liability" مةالم ع تطور مب ى من  إل
ة           ارًا مالی سع أث رار سیت ي الق شروعیة ف دم الم شاف ع ك لأن اكت ضائیة، وذل ة الق الرقاب

  .)٢(مباشرة بالنسبة للسلطات العامة
                                                             

(1) Human Rights Act 1998, s. 2.  
(2) AG Trabucchi, [1975], ECR 560; AG Darmon, [1992], ECR I-2533 for 

discussion of this issue in EC law.  
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 الذي یتمثل Poul Gaig في اقتراح الأستاذ أكثر توجد قوة ومن ناحية ثانية،  
زي     انون الإنجلی اد الق ة     في ضرورة اعتم سئولیة الدول ادئ م ى مب  state liabilityعل

ي         انون الأورب ن الق ة م ات النابع ادئ       . )١(عن انتھاك الالتزام ذه المب ي ظل ھ ھ ف ك، أن ذل
شكل        ى لأن ت ي ترق رارات الت ة    "تنطبق المسئولیة على الق صورة كافی ة ب ة جدی " مخالف

 .)٢(a sufficiently serious breachللقانون 

ى   " جدیة بصورة كافیة "المخالفة  وتحدید ما إذا كانت        یتم من خلال الرجوع إل
 the clarity of theوضوح القاعدة القانونیة محل المخالفة : عدد من المعاییر تشمل

rule breached    ة ة المخلول سلطة التقدیری دى ال  the amount of، م
discretion    ة ة عمدی ت المخالف ا إذا كان صدیة intentional، وم ر ق ة إراد/ أم غی ی

involuntary .    ار ول إن اختب ن للق اھیمي، یمك ستوى المف ى الم ة "وعل المخالف
ارة    -یختلف، عن قانون الإھمال الحالي، في أنھ یقید المسئولیة        " الجدیة لال الإش ن خ  م

ب      ة المتطل ستوى العنای ى م ى    the level of care requiredإل ضافر إل ك بالت ، وذل
ة    المتطلبات التقلیدیة للسببیة والضرر ب العنای ا لواج  a بدلاً من الاستبعاد الكامل تقریبً

duty of care)ة     . )٣ ة المالی بعض الحمای ار ب ومن الناحیة العملیة، سیسمح ھذا الاختب
راف         ع الاعت ك م لھؤلاء الذین یتعرضون للمعاناة من خلال اتخاذ القرارات الإداریة، وذل

في عملھم الیومي، والحاجة لحمایة بالصعوبات الحقیقیة التي یواجھھا متخذو القرارات 

                                                             
(1) P. P. Craig, ‘Once More unto the Breach: The Community, the State 

and Damages Liability’, (1997), Law Quarterly Review, p. 67, ‘The 
Domestic Liability of Public Authorities in Damages: Lessons from the 
European Community?’, in J. Beatson and T. Tridimas (eds.), New 
Directions in European Public Law, (Oxford, 1998), p. 75 

(2) Cases C-46 and 48/93 Brasserie du Pêcheur and Factortame (III), 
[1996], ECR I-1029.  

(3) D. Howarth, ‘My Brother's Keeper? Liability for Acts of Third Parties’, 
(1994), Legal Studies 88, p. 92. 
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یھم  دعي عل ادرة للم وارد الن ي   -الم دخل ف دم الت ي ع اكم ف ة المح ات الإدارة، ورغب  جھ
  . non-justifiable issuesالمسائل غیر القابل للتقاضي 

ار        ذ باختب راح الأخ ة    "بین أن اقت صورة كافی ة ب ة الجدی انون   "المخالف ي الق ، ف
تاذ  . John Allisonمن جانب الأستاذ الإنجلیزي، وجھ إلیھ النقد  حیث یلاحظ ھذا الأس

  :ما یلي

ار   من ناحية أولى،   ة    "یستند اختب صورة كافی ة ب ة الجدی ق   " المخالف ى منط عل
انون       deterrence rationaleروعي  ة الق ز فعالی ار تعزی ذا الاختب ستھدف ھ ، حیث ی

ي سیا   . الأورب ي ال م ف ر ملائ دو غی ار یب ذا الاختب إن ھ ذلك، ف انون ول وطني، لأن ق ق ال
ضرر    ویض ال ة بتع ر عنای زي أكث صیریة الإنجلی سئولیة التق  -redress of lossالم

ة   صلحة العام ل الم ن أج ل م ي العم درة الإدارة ف رام ق روع  -واحت ن ال ر م  أكث
deterrence .         ا دة ذاتھ ق بالقاع ط المنط ار     . بید أن ھذه الحجة تخل إن اختب م، ف ن ث وم

صورة    " ة ب ة  المخالفة الجدی صورة     "  كافی ة (مرن ب ة    ) ملائم اكم الإنجلیزی سماح للمح لل
صیریة           سئولیة التق انون الم ھ ق ي ب ذي یُعن ق ال ات والمنط لتطویع ھذا الاختبار للاھتمام

  .الإنجلیزي

ي        ومن ناحية ثانية،   ل ف  ثمة حجة تثور في مواجھة ھذا الاختبار المقترح تتمث
ا     ین مع ضائیة ب ة الق ة للموازن ب ممارس ھ یتطل ع    أن سق م ذي لا یت ر ال دة، الأم ییر ع

سوا مؤھلین              ز لی ضاة الإنجلی ك أن الق ى   -الترتیبات الإجرائیة والمؤسسیة، ذل النظر إل  ب
م اح لھ دریب المت راءات   -الت ة، ولأن إج ن جھ رات م ین المتغی ة ب ذه الموازن راء ھ  لإج
ضائیة    ة الق ة    adversial judicial processالمواجھ ذه الموازن ل ھ د .  تحظر مث  وق

  . )١(تمت مناقشة ھذه الحجج من قبل حال دراسة التوقعات المشروعة الموضوعیة

                                                             
(1) See Ch. 4.7.B.  
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ة               ى الموازن درة عل ل، بالق ون، بالفع ز یتمتع ضاة الإنجلی كما تقدم القول، أن الق
صعوبات            ل لل دة، وأن الح ى ح ة عل ل حال اس ك ى أس ة عل رات المتعارض ین المتغی ب

ة ب        د الإجرائی لاح القواع ي إص ن ف ضائیة یكم ة    الق ادئ الحالی ریس المب ن تك ر  -دلاً م  غی
وقد أثبت القضاء، بالفعل على أنھ یمتلك القدرة على إجراء     .  للقانون الإداري  -المرضیة

في القضایا التي تنطوي على انتھاكات للقانون " المخالفة الجدیة بصورة كافیة"اختبار 
 .)١(الأوربي

تاذ        ار     Allisonوأخیرًا، یؤكد الأس ة     المخال" أن اختب صورة كافی ة ب ة الجدی " ف
ام          ین الع ح ب لن یكون قابلاً للإعمال، في القانون الإنجلیزي، نظرًا لغیاب حد فاصل واض

ة  . public-private divideوالخاص  ر مقنع ك،  . والحقیقة أن ھذه الحجة تبدو غی ذل
ة والخاصة            ات العام ین الھیئ ز ب ام (أنھ من العصب فھم كیف أن الحاجة للتمی  -)أو المھ

ة        ف ة الجدی ار المخالف ة           -ي ظل اختب ادئ الحالی ي ظل المب ا ف ة، منھ ن أي ناحی  أعظم، م
ال        اس الإھم ى أس ون     . )٢(negligenceliabilityللمسئولیة عل ار یك ذا الاختب ل إن ھ ب

انون     اص بق وم خ لال مفھ لال إح ن خ اص م ام والخ ین الع ز ب یص التمیی أنھ تقل ن ش م
صیریة  سئولیة التق ى   the law of tortالم سئولیة عل ى الم ائم عل د الق ل التقیی مح

ة    وم المعقولی ى مفھ ستندة عل ال الم اس الإھم  Wednesbury unrensonabأس
lenses٣( المعروف في ظل القانون العام(. 

ة      ضیة الحدیث س الق ا  Barrettوتعك ا بھ وة مرحبً غیرة - خط ت ص  - وإن كان
ة    للابتعاد عن التحدید الصارم لواجب العنایة، ومن ثم الاق    ار المخالف ي اختب تراب من تبن

                                                             
(1) R v. Secretary of State for Transport, ex p Factortame Ltd, [1999], 3, 

Weekly Law Reports, p. 1062.  
(2) See also Ch. 4.7.B where it is argued that the public–private divide is 

not much less clear in Britain than in other European legal systems.  
(3) M. Andenas and D. Fairgrieve, ‘Sufficiently Serious? Judicial Restraint 

in Tortious Liability of Public Authorities and the European Influence, 
op. Cit., p. 326.  



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

ا        )١(الجدیة بصورة كافیة   ا معمقً ستحق بحثً ضیة ت ذه الق ة أن ھ د    . ، والحقیق ك، ق ع ذل وم
ن                  ب م ذا الجان ي ھ لاحات واسعة ف ي إص اكم لتبن تعداد المح ھ اس شكوك فی یكون من الم

شریعي         . )٢(القانون ي إجراء ت دو ماسة لتبن ى عل . وإذا كان ذلك صحیحًا، فإن الحاجة تب
سنة  ) ٦(أن إدراج القسم   The Human Rights ١٩٩٨في قانون حقوق الإنسان ل

Act 1998-     وق ع الحق سقة م ر مت  الذي ینص على مسئولیة عن القرارات الإداریة غی
سان       وق الإن ة لحق ان   -ECHRمحل الحمایة في ظل الاتفاقیة الأوروبی ر أن البرلم  یُظھ

 the lawحالیة لقانون المسئولیة التقصیریة غیر قادر أو غیر مستعد لتعدیل الحدود ال
of tort .   ك، رغم أن ع ذل سم "وم ي     " ٦الق ة ف صاف مھم یلة إن شكل وس ل أن ی یحتم

شكلات          ل م ى حل ك ادرًا عل ون ق ي یك الواقع العملي، فإنھ یبدو محدودًا جدًا في نطاقھ لك
ة  ولبلوغ نظام عادل وشامل للمسئو  ". مسئولیة الدولة "المسئولیة الحكومیة    لیة الإداری

في القانون الإنجلیزي، یبدو ضروریًا بحث إمكان تبني نص تشریعي أكثر عمومیة یكفل     
ى      ى إل شروع یرق ر الم شاط الإداري غی ن الن صافًا ع ضًا أو إن ة  "تعوی ة الجدی المخالف

  .)٣(بصورة كافیة للقانون

                                                             
(1) See text at footnote 164–170.  
(2) JUSTICE—All Souls, above n. 96, 361; De Smith 793; Amos, above n. 

52, 29.  
(3) Compensation under such a statute might draw upon a special fund, see 

De Smith 794. 
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  الفصل السادس
  "رسميةالإعلانات غير ال"الحماية التعويضية للتوقعات المشروعة 

  

ات     ود أو الإعلان ى الوع ون عل دون أو یعول ذین یعتم راد، ال رض الأف ا یتع ربم
ل        ن قب ھ م ھ أو أعلنت دت ب ا وع دلت عم ت الإدارة أو ع سارة إذا أعرض ة، لخ . الإداری

ة       وانین الإنجلیزی ل الق دى تكف سیة )١(وسنحاول، فیما یلي، دراسة إلى أي م ، )٢((، والفرن
ائل    .  الخسارة والأوربیة تعویضًا لمثل ھذه    ویتمثل الھدف، ھنا، في تحدید كیف تقوم وس

ضیة   صاف التعوی ة     compensatory remediesالإن ادئ الإجرائی ال المب ي إكم  ف
والموضوعیة للقانون الإداري في حمایة التوقعات المشروعة، وذلك تمھیدًا لاستخلاص   

  . ذا المجالبعض النتائج بشأن التطورات المستقبلیة للقانون الإنجلیزي في ھ

ذا     ى ھ نحاول ف م، س ن ث صلوم ىالف ضوء عل اء ال ة : أولاً:  إلق ادئ العام المب
صفة   . للقوانین الإنجلیزیة والفرنسیة والأوربیة في ھذا الخصوص  ز، ب وسینصب التركی

ة     رار الإداری ن الأض سئولیة ع ى الم ة، عل  administrative damagesخاص

                                                             
(1) P. P. Craig, 'Negligent Misstatements, Negligent Acts and Economic 

Loss', (1976), Law Quarterly Review, p. 213; J. A. Jolowicz and W. V. 
H. Rogers, Winfield and Jolowicz on Tort, 15th edn. (London, 1998), pp. 
365-85; J. Morrll and R. Foster, Local Authority Liability (Bristol, 
1998), pp. 171-96. 

(2) M. Di Malta, 'Les renseignements administratifs', Dalloz. 1964 chron 
33, p. 225; J.-M. André, 'La responsabilité de la puissance publique du 
fait des diverses formes d'engagements non contractuels de 
l'administration', A J D A 1976, p. 20; Y. Weber, 'Promesses, 
renseignements, retards', in F. Gazier, R. Drago (eds.), Encyclopédie 
Dalloz.: Répertoire de la respol1sabilite de la puissal1ce publique (Paris, 
1992); O. Fickler-Despres, 'Les promesses de I'administration', JCP 
1998 I no 104 . 
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liability تكو ویض     ، وذلك على الرغم من أنھ س شأن التع ات ب اك بعض الملاحظ  ن ھن
 .)١(ex gratiaالطوعي أو الاختیاري أو الإرادي 

  :وفي ھذا السیاق، سیتم التمییز بین نوعین من المواقف

انون      الموقف الأول، ا للق رًا خاطئً ع  law حیث تقدم الإدارة إعلانًا أو تقری  أو الواق
fact    أو تعبیرًا خاطئًا عن نیتھا intentذا     ، ثم تتحل ن ھ د ع ا بع ل الإدارة أو تتراجع فیم

و     . الإعلان أو التقریر الخاطئ    ا ھ ع خطر أو      : والسؤال الذي یُثار ھن ن یق اتق م ى ع عل
سھا؟  administrative errorعبء ھذا الخطأ الإداري   على الفرد أم على الإدارة نف

  ).المبحث الأول(

لان    الموقف الثاني، دیم إع وم الإدارة بتق ر صحیح    تقرأو حیث تق  a correctی
representation    لان أو ذا الإع ن ھ ع ع ن أو التراج ل م ا، بالتحل وم، لاحقً م تق ، ث

ة    سیاسة الإداری ي ال ام ف ر ع ب أو تغیی دم الطل ة مق یم حال ادة تقی وء إع ي ض ر ف التقری
a reassessment of the applicant’s case or a general change in 

administrative policy .  

 economic riskعلى من یقع الخطر أو العبء الاقتصادي : لسؤال ھنا ھووا  
  ).المبحث الثاني. ()٢(للتغیرات في السیاسة، على الفرد أم على الإدارة

دى      -   د م ن أن تقی ي یمك ات الت ة للمتطلب اك دراس تكون ھن د، س ا بع  وفیم
اد    ث  (المسئولیة، مثل معقولیة الاعتم ث الثال سببی  )المبح ة ال ، remotenessة، ، وعلاق

ضرر  ع(وال ث الراب ض   ). المبح م بع ة ث ائج المقارن یص لنت اك تلخ یكون ھن رًا، س وأخی
  ).المبحث الخامس(المقترحات التي یمكن الأخذ بھا في ھذا السیاق 

                                                             
(1) Statutory compensation for loss caused by administrative 

representations is extremely limited. See however Local Land Charges 
Act 1975, s 10. 

(2) 4 
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  :وعلى ذلك، ستُقسم خطة ھذا الفصل على النحو التالي

  خاطئة المسئولیة عن الأضرار الناشئة عن الإقرارات ال:المبحث الأول

   المسئولیة عن الأضرار الناشئة عن الإقرارات الصحیحة:المبحث الثاني

   تطلب معقولیة الاعتماد أو التعویل :المبحث الثالث

   تطلب رابطة السببیة والضرر:المبحث الرابع

   مقارنة ومقترحات للإصلاح:المبحث الخامس



 

 

 

 

 

 ٩٣٤



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

  المبحث الأول
   الخاطئةالمسئولية عن الأضرار الناشئة عن الإقرارات

  

من المسلم بھ في القوانین الإنجلیزیة والفرنسیة والأوربیة أن الإدارة یمكن أن       
ة    دات الخاطئ رات أو التأكی ات أو التقری ن الإعلان ئ ع ضرر الناش ن ال سئولة ع ون م تك

misrepresentations   ضوء      . )١( الصادرة عن موظفیھا وسنحاول، فیما یلي، إلقاء ال
، والفرنسى )المطلب الأول(ذه المسئولیة فى القانون الإنجلیزى على المبادئ الحاكمة لھ

ة    )المطلب الثالث(، والأوربى   )المطلب الثانى ( دات الخاطئ ، والبعد الزمنى لمفھوم التأكی
  )المطلب الرابع(

  المطلب الأول
  المسئولية عن الأضرار الناشئة عن الإقرارات الخاطئة

  فى القانون الإنجليزي
ال -ئولیةتكرس مبدأ المس   ن الأضرار   - المؤسسة على الإھم  Negligence ع

liability for damage        انون ي الق ة ف رات الخاطئ ات أو التقری ن الإعلان ئة ع  الناش
ضیة        ي ق صادر ف شھیر ال م ال ي الحك زي ف اص الإنجلی  Hedley Byrne vالخ

Heller)٢(.  
                                                             

سئولیة الشخصیة           )١( ة الم ذه        تجدر الإشارة إلى أن دراس راض ھ ن أغ رج ع راد تخ وظفین الأف للم
  :الدراسة 

- CE 12/6-53 Caisse nationale de marches de l’ Etat Rec., p. 28.  
(2) Hedley Byrne v. Heller, [1964], AC., p. 465. 

: وقد تأكد ھذا الاتجاه القضائى لاحقًا فى قضیة -  
 - Caparo Industries Plc v. Dickman [1990], 2 AC., p. 605; Williams L' 

Natural Life Health Foods Ltd [1998] 1 Weekly Law Reports, p. 830. 
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ھ،         سع مجال شمل   وطبقًا لھذا المبدأ المكرس في ھذه القضیة والذي ات ا، لی لاحقً
ة     رارات خاطئ دم إق ذي یق شخص ال إن ال دمات، ف دیم الخ ي تق ال ف  incorrectالإھم

statements    بشأن الواقع fact   أو القانون law أو النیة intent   ن سئولاً ع ، یكون م
ة   ق   pure economic lossالضرر، بما في ذلك الخسارة الاقتصادیة البحت ذي یلح ، ال

  :ك متلقي ھذه الإقرار، وذل

ًأولا،
ن صحتھ   الإقرار إذا كان مقدم      سئولیة ع د   )١( قد تعھد بتحمل الم د تحدی ، ویعتم

ة      ى الحال یس عل ة، ول ھ المحكم ذى تجری وعى ال یم الموض ى التقی ك عل ذل
 .الذھنیة لمقدم الإقرار

ثانيا،
ً

ي    صرف متلق رار  إذا ت ول      الإق ل معق اد أو تعوی ي ظل اعتم  reasonable ف
relianceة التي تحملھا مقدم الإقرار على المسئولی.  

ثالثا،
ً

ھ       م متلقی ى عل ي  .  إذا كان مقدم الإقرار یعلم أن ھذا الأخیر سیصل إل وأن متلق
رار     -الإقرار سیعمل أو یتصرف    ذا الإق ى     - معولاً على ھ ن أجل الوصول إل  م

 .)٢(غرض معین

ن فإذا ما توافرت ھذه الشروط، فلیس من الضروري، نظریًا على الأقل، إثبات أ  
سئولیة رض الم سوغف ادل just  م ولfair، وع ذا  . )٣(، ومعق ى ھ روریًا، ف د ض ولا یع

                                                             
(1) Williams v. Natural Life Health Foods Ltd., [1998], 1 Weekly Law 

Reports, p. 830, 835. The assumption of responsibility concept has Been 
criticized in K. Barker, 'Unreliable Assumptions in the Modern Law of 
Negligence', (1993), Law Quarterly Review, p. 461; Henderson v. Merett 
Syndicates Ltd [1994] 3 Weekly Law Reports, pp. 761, 774; Williams v. 
Natural Life Health Foods Ltd. [1998], 1 Weekly Law Reports, pp. 830, 
837.  

(2) Caparo Industries Plc v. Dickman, [1990], 2 AC., pp. 605, 638. 
(3) Henderson v. Merett Syndicates, [1995], AC., p. 145, 181; Williams v. 

Natural Life Health Foods Ltd [1998] 1 Weekly Law Reports, pp. 830, 
834. 
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ھ            ت أن ى إذا أثب ھ حت ك أن أ، ذل ذا الخط السیاق أیضًا، تحدید لماذا وقع مقدم الإقرار في ھ
ك     إن ذل سئولیة   كان من الصعب علیھ تأكید أو تقدیم الحقیقة، ف ن الم ھ م ون  . لا یُعفی ویك

ون    قدم الإقرار على تقدیم معلومات دقیقة في الاعتبارمھمًا أخذ مدى قدرة م    ا یك در م  بق
ا               رار مكلفً دم الإق ان مق ا إذا ك ة م ي حال سئولیة ف من المحتمل قیام المحاكم بافتراض الم

ل - أوin the profession of giving adviceبوظیفة تقدیم النصیحة   إذا - على الأق
 held himself out as having specialقدم نفسھ باعتباره ممتلكًا لمعرفة خاصة  

knowledge)١(.  

ة          ات خاص ة أو معلوم وز معرف ة تح سلطات العام ي أن ال ك ف ة ش یس ثم . ول
ضیة      ي ق اؤه ف م إرس ذي ت دأ ال ضوعھا للمب ح خ ن الواض ون م ذلك، یك  Hedleyول

Byrne .   ة ف خاص ى مواق صر عل دأ یقت ذا المب ق ھ إن تطبی ك، ف ع ذل ك لأن )٢(وم ، وذل
الات ة    -الح الإقرارات الخاطئ ق ب ي تتعل ى   (misrepresentationsالت وي عل تنط

informed by ( سئولیة د الم ن تقیی سفر ع ي ت سیاسة الت ارات ال ى -اعتب ة عل  القائم
ال  اس الإھم ة  -negligenceأس رارات التقدیری اذ الق ن اتخ  discretionary ع

decision making)صیحة   . )٣ دیم الن ذلك أن تق وم ك ن المعل  provision ofوم
advice            ى انون عل ا الق  للأفراد یعد، في الغالب، جزءًا لا یتجزأ من الوظائف التي یلقیھ

اتق الإدارة  ن        . ع سئولیة ع رض الم ن ف ة ع دو عازف ة تب اكم الإنجلیزی ى أن المح عل

                                                             
(1) Spring v. Guardian Assurance Plc., [1995], 2 AC., pp. 296, 318. 
(2)  J. Stapleton, Duty of Care and Economic Loss, A Wider Agenda, 

(1991), Law Quarterly Review, pp. 249, 295; Ministry of Housing and 
Local Government v. Sharp, [1970], 2 QB, p. 223 (Hedley Byrne not 
considered in detail); Coats Patons l' Birmingham Corporation, (1971), 
70, LGR, p. 356 (conceded that Hedley Byrne applied), or irrelevant for 
present purposes, Culford Metal Industries Ltd v. Export Credits Guar-
antee Department The Times 25/3-81; AB v. Tameside Health 
Authority, (1997), 8 Med LR, p. 91. 

(3) See Ch. 5A.A. 
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ائف          ذه الوظ ل ھ یاق ممارسة مث ي س دم ف ي تُق رارات الت أن      .الإق ك، ب سیر ذل ن تف ویمك
ى ممارسة   المحاكم تخشى أن فرض    المسئولیة، في ھذا السیاق، یمكن أن یؤثر سلبًا عل

صاف        ائل الإن ل وس ن تأك سفر ع دعاوي، وی ن ال ا م یلاً جارفً سبب س ائف، وی ذه الوظ ھ
  .ویتجلى ھذا المنطق، بصورة واضحة، في قضیتین. )١(البدیلة

صحة     Welton v. North Cornwall DCففي قضیة    د موظفي ال ام أح ، ق
وقد تمثل مضمون ھذه النصیحة في .  نصیحة إلى مالك أحد بیوت الضیافة     البیئیة بتقدیم 

ع              ساق م ك للات ضیافة، وذل ت ال بخ بی ي مط ة ف ة متطلب دیلات مھم ات  أن ثمة تع  المتطلب
صحة      التى تفرضھا  ن وال وائح الأم ذه           .  ل ام بھ تم القی م ی ھ إذا ل ف أن ذا الموظ اف ھ وأض

إغلاق     رًا ب صدر أم ور، فسیُ ى الف دیلات عل زلالتع ذا   . المن د، أن ھ ا بع ین، فیم د تب وق
رار صیحة -الإق ذه الن سیاسة      - أو ھ ع ال صلة أو م شریع ذي ال ع الت واء م ق، س  لا تتف

صوص  ذا الخ ي ھ اة ف ة المتبن ك أن  . الإداری ى ذل ب عل د ترت ن  % ٩٠وق ل م ى الأق عل
ع          ي الواق ن ضروریة ف م تك ضیافة ل أن    . التعدیلات التي قام بھا مالك بیت ال ضى ب د قُ وق

دم     ذي ق ف ال سئولیة الموظ اس م ى أس ات عل ن النفق سئولة ع ة م ذاء المحلی لطة الغ س
ا           . )٢(النصیحة الخاطئة  ان لھ ا ك سئولیة م دت أن الم ومع ذلك، فإن محكمة الاستئناف أك

صیحة           ة الن دیم خدم یاق تق ي س اطئ ف رار خ ن إق وم ع  offering […] and“أن تق
advisory service” ا   ، لأنھ قد یكون من شأن ذلك منع ممارسة الوظائف التي یلقیھ

اتق الإدارة   ى ع انون عل ذه       . الق ي ھ ة ف روف خاص د ظ ت توج ھ كان ح أن ن الواض وم
صیلیة     - نصیحتھ-القضیة، وذلك لأن إقرار الموظف   ات تف ى فرض متطلب  لا - انطوى عل

                                                             
(1)  R. Mullender, 'Negligent Misstatement, Threats, and the Scope of the 

Hedley Byrne Principle', (1999), MLR, pp. 425, 428. 
  : ومع ذلك، یبدو أن اعتبارات السیاسة تكون أقل أھمیة عندما یكون الضرر جسیمًا -

- See Perrett v. Collins, [1998], 2 Lloyds LR, p. 255. 
(2) Welton v Nortb Cornwall DC, [1997], 1 Weekly Law Reports, p. 570. 
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ائم  شریع الق ع الت ق م تجابة   -تتف تم الاس م ی ت إذا ل إغلاق البی دات ب ة بتھدی    مقرون
  .)١ (...".لھا 

ي        سئولیة ف سوغ الم ضًا، لت ودة، أی ت موج ة كان روف الخاص ظ أن الظ ویُلاح
دات   . )٢( W v Essex CCالقضیة الحدیثة  صة تأكی حیث قدمت السلطة المحلیة المخت

شئة   وین بالتن ددة لأب د Foster parentsمح أن الول د ب ف   - تفی ي كن ع ف ذي وُض  ال
 ، وذلك sex offenderكبًا لانتھاكات جنسیة  لیس مشكوكًا فیھ باعتباره مرت-رعایتھما

ات       على الرغم من أن ھذه السلطة كانت على علم بأن ھذا الولد قد ارتكب بعض الانتھاك
ة      . الجنسیة بحق أختھ   ال الأربع ى الأطف سیًا إل على أن ھذا الولد قام، لاحقًا، بالإساءة جن

 إلى أنھ بینما لا تعد السلطة وفي ھذه القضیة، ذھبت محكمة الاستئناف  . لأبویھ بالتنشئة 
المحلیة المختصة مسئولة عن الصدمة العصبیة التي تعرض لھا الأبوان بالتنشئة نتیجة 

سئولة         ون م ن أن تك ا یمك الھم، فإنھ ى أطف سیة إل اءات الجن ذه الإس اس  -ھ ى أس  عل
ي  - في مواجھة الأطفال الذین تعرضوا للانتھاك الجنسي        -الإھمال   وفقًا للمبدأ المكرس ف
ضیة   سئولیة صحة          . hedley Byrneق ت م د تحمل سلطة ق ذه ال ى أن ھ ك إل ویرجع ذل

د           . التأكیدات المعطاة للأبوین بالتنشئة    د تعم تص ق ف المخ أن الموظ شك ب ولذلك، فإن ال
ة        ي نظر المحكم رجُح ف ر یَ د   -تضلیل المدعین، وما ترتب على ذلك من ضرر كبی ى ح  إل

اه       على اھتمامات المحكمة بالأثر الس   -ما سات الرف ال مؤس یر أعم ن س لبي للمسئولیة ع
welfare agences)٣(.  

                                                             
(1) Ibid. 580-1; Blake v. The London Borough of Barking, [1996], NPC 134; 

Harris v Evans, [1998], 1 Weekly Law Reports, pp. 1285, 1298, 1301; W 
l' Essex CC, [1998], 3 Weekly Law Reports, pp. 534, 547; Haddow v. 
Tendring DC, 6/2-98. 

(2) W v. Essex CC., [1998], 3 Weekly Law Reports, p. 534. See case note by 
K. Oliphant, (1998), CFLQ, p. 303. 

(3) Ibid. 558-60; Davy v. Speltborne BC, [1984], AC, p. 262. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٠

  المطلب الثاني
  المسئولية عن الأضرار الناشئة عن الإقرارات الخاطئة

  فى القانون الفرنسي
  

ام                ان قی ي إمك رن الماض سینیات الق ذ خم ل من من المعلوم أن القانون الفرنسي یقب
أ   اس الخط ى أس سئولیة الإدارة عل أ -م ى  الخط ن – Faute de serviceالمرفق  ع

و     misrepresentations الأضرار الناشئة عن الإقرارات الخاطئة دمھا موظف ي یق الت
انون        . )١(الإدارة ي الق ة ف ك المطبق ن تل ا م ي مجالھ ع ف سئولیة أوس ذه الم ى أن ھ عل

ضیة        ي ق دأ المكرس ف ي ظل المب ك،    . Hedley Byrneالإنجلیزي ف ى ذل افة إل وبالإض
ذه  إن ھ ع        ف ي الواق ردد ف ن الت ل م در أق سي، بق انون الفرن ي الق ق، ف سئولیة تطب  الم

ي ا أن          . )٢(العمل ي مؤداھ ر الت ة النظ ى وجھ سیة لا تتبن اكم الفرن إن المح م، ف ن ث وم
                                                             

(1) CE 22/7-49 Aubery Rec., p. 37; CE 21/12-51 Feiz Karam Rec., p. 612; 
CE 25/6-54 Otto Rec., p. 380; CE 18/10-57 Bouveret Rec., p. 542. See 
previously rejecting liability CE 15/6-23 Fellus Rec., p. 496; CE 22/5-39 
La Soie artificielle de Valencielwes Rec 346 and, exceptionally, accepting 
liability CE 30/6-22 Lamiable S 1922, 25; CE 16/1-35 Jacque Rec., p. 61. 

(2) It has been suggested that the CE should in special circumstances 
impose liability even without fault under the principle of égalité devant 
les charges publiques. See Kahn conclusions CE 27/1-61 Vannier Rec., 
pp. 68-9; Ordonneau conclusions CE 29/6-62 Société Manufacture des 
Machines du Haut-Rhin Rec., p. 436 ff.; André, above n. 2, 27. However, 
this form of no-fault liability has remained irrelevant for practical 
purposes. See CE 29/6-62 Société Manufacture des Machines du Haut-
Rhin Rec., p. 432; CE 13/3-85 Société Barlocber Rec., p. 79; CE 19/2-88 
Société Robatel D 1988, 365; CE 17/3-89 Société Sodevam, L'actualité 
juridique du droit administratif, 1989, 472; CAA Bordeaux 25/7-94 
Société Arboricole de l'Agenais no 93BX00676 (confirmed by CE 6/6/-97 
no 161.900); TA Paris 14/10-97 Société Batignolle DA 1998 no 118; CE 
16/11-98 Sille DA 1998 no 23.  



 

 

 

 

 

 ٩٤١

اتق الإدارة        ى ع ا عل اة قانونً المسئولیة یمكن أن تؤثر سلبًا على ممارسة الوظائف الملق
صر       أو أن الصعوبات العملیة التي تكتنف        ھ ق ب مع د یج ى ح تقدیم نصائح دقیقة تصل إل

ة  ف خاص ى مواق سئولیة عل سي،   . الم انون الفرن ي الق صانة، ف د ح ذلك، لا توج ول
اتق            ى ع انون عل ا الق ي یلقیھ ائف الت ي ظل الوظ ـ أو ف دم ممارسة ل ي تق رارات الت للإق

د    . الإدارة ھ لا یوج ا أن  أو  free- standing requirement of proximityكم
سئولیة  تح ل إرادي للم ى . )١( Willful assumption of responsibilityم ومعن

سئولة   أ   – prima facieذلك، أن الإدارة تكون م اس الخط ى أس د    - عل وم أح دما یق  عن
ھ  - للواقع أو القانون أو النیة-موظفیھا بتقدیم إقرار غیر صحیح     یُعتمد علیھ أو یُوثق فی

 .)٢(بھمن جانب شخص یتصرف دون خطأ من جان

                                                             
(1) Conversely, the rule used to be that public authorities are only liable for 

'obligatory' statements. That is, a response to a question from an 
individual only caused liability if the authority was fulfilling a duty to 
answer based on statute or internal rules (directives). See CE 19/2-54 
Langlade Rec 118; CE 23110-57 Corniallez Rec 548; CE 10/7-64 Duffaut 
JCP 1964 11 13796; CE 23/3-66 Boitard Rec., p. 222. This rule has not 
been cited in any recent judgments known to this author, and it appears 
to have been abandoned. Compare Weber, above n. 2, no 69-71; M. 
Deguergue, jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit de la 
responsabilité administrative (Paris, 1994), 179. 

(2) That is, the standard of liability is simple fault (faute simple) rather 
than gross fault (faute lourde); CE 16/1-35 Jacque Rec., p. 61. The 
administration might even be liable without fault if the plaintiff suffered 
a loss while assisting the public services in the fulfilment of their duties 
(i.e. if he was a collaborateur occasionnel); CE 31/3-99 Hospices civils de 
Lyon, L'actualité juridique du droit administratif 1999, p. 528 and B. S. 
Markesinis; J.-B. Auby; D. C. Coester- Waltjen and S. F. Deakin, 
Tortious Liability of Statutory Bodies: A Comparative and Economic A 
nalysis of Five English Cases (Oxford, 1999), 34-5. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

ضیة    دم ق صوصAubinوتق ذا الخ ي ھ یحیًا ف الاً توض دمت . )١( مث ث ق حی
سید     ى ال انبي       – Aubinالسلطات الفرنسیة نصیحة إل ى ج ل عل یش ویعم ان یع ذي ك  ال

ا         -الحدود الفرنسیة البلجیكیة   ي بلجیك ة ف ة بطال .  بأن یقوم بالتسجیل للحصول على إعان
 - في ظل التشریع الفرنسي-، تم استبعاده  لھذه النصیحة  Aubinوحالما استجاب السید    
ي        . من التسجیل في فرنسا    انون الأورب ي ولا الق انون البلجیك ھ لا الق وقد تبین، لاحقًا، أن

س  . یعطیھ الحق في الحصول على ھذه الإعانات من بلجیكا   وفي ھذه القضیة، ذھب مجل
سید   -الدولة الفرنسي إلى أن السلطات الفرنسیة      ة  Aubin  مسئولة عن خسارة ال  لإعان

ة          صیحة المقدم تجابتھ للن ھ نتیجة اس البطالة، وكذلك عن المتاعب الأخرى التي لحقت ب
  .من السلطات الفرنسیة

صح أو        ة الن ن خدم زء م دمت كج د قُ ات ق م أن المعلوم ھ رغ ظ أن ن الملاح وم
ان            ي ك انون الأورب د الق صحیح لقواع سیر ال الإدارة، وأن التف ة المنوطة ب الإرشاد العام

سئولیة الإدارة          اد م ن انعق ع م م یمن ضیة   . )٢(بعیدًا عن الوضوح، فإن كل ذلك ل ذه الق وھ
صحیحة        ر ال ات غی رارات أو البیان ن الإق سئولیة ع ن للم ال الممك شف المج تك

misrepresentations اكم   .  في القانون الفرنسي ا، أن المح ومع ذلك، سیتبین، لاحقً
ى   سئولیة إل ذه الم بء ھ د ع سیة تقی اھیم   الفرن صارم لمف ق ال لال التطبی ن خ ا م د م  ح

  .)٣(السببیة المباشرة، الضرر المعین، الخطأ المشترك

                                                             
(1) CE 20/1-88 Aubin, Revue du droit public, 1988, p. 903; CE 28/4-71 

Berger-Sabatel Rec., p. 313; CE 1/12-72 Texierp Rec., p. 1222; CE 
30/10-81 Bonhoure Rec., p. 902; CE 28/6-85 Legendre DA 1985 no 443; 
CE 3/3-89 Société Sagatour Rec., p. 905; CAA Paris 2/10-90 Société 
Internationale de télévision Rec., p. 970; CE 16/11-98 Si//e DA 1998 no 
23. 

(2) The CE subsequently sought a preliminary ruling from the ECJ on 
their proper meaning; CE 20/2-74 Sucrerie coopérative agricole de 
Vie-Sur-Aisne Rec., p. 121; CE 21/6-85 Manzano  Rec., p. 765. 

(3) C. Blumann, La renonciation en droit administratif, LGDJ, Paris, 
1974, pp. 277-9. 
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  المطلب الثالث
  المسئولية عن الأضرار الناشئة عن الإقرارات الخاطئة

  فى القانون الأوربي
  

ي     ضاء الأورب ل الق د قب ن  -prima facieلق سئولة ع ة م  أن الإدارة الأوربی
ئة ع  رار الناش ة الأض ا الخاطئ ذا    . ن إقراراتھ ي ھ ة ف ام الأوربی درة الأحك م ن ورغ

راض         ى افت د عل ي لا تعتم الخصوص، إلا أنھ من الجلي أن المسئولیة في القانون الأورب
سئولیة   ة      an assumption of responsibilityالم صانة عام د ح ھ لا توج ا أن  ، كم
رارات  یاق نھوض   statementsللإق ي س دمھا الإدارة ف ي تق اة   الت ائف الملق ھا بالوظ

 منحت  ECJمن ذلك، على سبیل المثال، أن محكمة العدل الأوربیة . قانونًا على عاتقھا
سارتھا        ن خ ضًا ع ین تعوی د الموظفین الأوربی رًا   a rent allowanceأح ك نظ  ، وذل

ویرجع عدم تقید ھذه . لفشلھا في تقدیم طلب في ھذا الخصوص في الموعد المحدد لذلك
ة ب  ذكرة         الموظف ى م ا عل ي أو اعتمادھ ا ف ى ثقتھ صحیح إل د ال ورت  leafletالموع  صُ

  .)١(وأرسلت إلیھا من جانب قسم شئون الموظفین باللجنة الأوربیة

ھ             ت أن ومع ذلك، یلاحظ أن الإدارة الأوربیة یمكن أن تُعفى من المسئولیة إذا ثب
ة  ي      . كان من الصعب تقدیم معلومات دقیق دأ ف ذا المب د تكرس ھ ،  Parise Richezوق

ا   -حیث تلقى عدد من موظفي الاتحاد الأوربي معلومات         ت تلقیھ صحتھا وق  - كان یُعتقد ب
دیم   pension rightsبشأن حقوق المعاش  صًا لتق  الخاصة بھم من موظف معین خصی

 أن الموظفین لم یكن بمقدورھم ECJوقد قضت محكمة العدل الأوربیة     . ھذه المعلومات 
صلوا  )بعد إنھاء مدة خدمتھم( المعاش الذي یتوقعونھ    بین. تمییز الفارق  ، وذلك الذي ح

                                                             
(1) Cases 176-177/86 Houyoux v Commission, [1987], ECR 4333; Cases 29, 

31, 36, 39-47 and 50-51/63 Usines de la Pmuidence u High Authority 
[1965] ECR 911. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

ر      د مبك ى تقاع صولھم عل ك  . "early retirementعلیھ بالفعل بعد سعیھم إلى وح ذل
ر   ) وإعلان(، فإن تبنى the exceptional instanceأنھ، بغض النظر عن  سیر غی تف

 .)١("الا یشكل، بذاتھ، فعلاً خاطئً) للنصوص القانونیة(صحیح 
  

  المطلب الرابع
  البعد الزمني لمفهوم الإقرارات الخاطئة

  

و              ة ھ الإقرارات الخاطئ ة ب ضایا المتعلق ي الق ھل  : السؤال الرئیس الذى یُثار ف
فإذا كان الإقرار . كان الإقرار صحیحًا أو غیر صحیح في الوقت الذي قُدم فیھ ھذا الإقرار 

لان  حیحًا، إذrepresentationًأو الإع اطئ،   ص لان خ رار أو إع اك إق ون ھن ا لا یك
ي   .)٢(no faulty or negligenceوبالتالي ینتفي الفعل الخاطئ أو الإھمال   ولذلك، ف

ضیة   أن    Roberts v L Ianelli BCق دعي ب ر الم زع   Llanelli  BC، أُخب وي ن  تن
یًا              ا ریاض ھ نادیً دیر فی دعي ی ا، أن ال    . ملكیة مبني كان الم ین، لاحقً ھ تب د أن ان   بی ى ك مبن
ذه    . خاضعًا للحمایة، ومن ثم لم یتم نزع ملكیة العقار      ھ ھ ت فی ولكن في الوقت الذي تبنی

لاء   -المعلومات، كان المدربون قد غادروا المبنى  ع معظم العم ادي    .  م ان الن الي، ك وبالت
ھ    ق أبواب د أغل لان       . ق رار أو إع اك إق ن ھن م یك ھ ل دت أن تئناف وج ة الاس ى أن محكم عل

                                                             
(1) Cases 19-20,25 and 30/69 Richez-Parise v. Commission, [1970], ECR 

325 para 36cited with approval in Cases 137/79 Kohll v Commission 
[1980] ECR 2601 para 14-15; T-123/89 Chomel v. Commission, [1990], 
ECR , pp.11-131 para 2; 7. This statement has so far only been applied 
in staff cases, but it probably applies, T. Tridimas, The General 
Principles of EC Law, (Oxford, 1999), p. 314. 

اب         ) ٢( ل غی ى ظ سؤولیة ف شكل سندًا للم ا لا ت حیحة فإنھ ت ص ضارة إذا كان ات ال ظ أن المعلوم ویلاح
  : السریة التشویھ أو انتھاك

- CE 3/6-53 Société Carret Rec., p. 259; CAA Nantes 28/2-90 Plunian 
Rec., p. 969.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

اطئ   ة     misrepresentationsخ س مدین ك لأن مجل ل،    Llanelli، وذل  خطط، بالفع
ر      . لنزع ملكیة ھذا العقار ة للتغیی ر قابل ا غی دم باعتبارھ م تُق  كما أن خطة نزع الملكیة ل

has not been represented as unchangeable )١(.  

سي       ة الفرن س الدول ضى مجل ل، ق ضیة   -وبالمث ي ق لطة   -Lafont ف أن س  ب
اء                التخطیط ا  ة للبن ن الأرض قابل ة م ة معین ا أن قطع ن إقرارھ سئولة ع ست م ة لی لمحلی

ي  - أي لیست خاضعة لقیود فیما یتعلق بالتخطیط     -علیھا  وذلك لأن ھذه السلطة لم تكن ف
زع             یتم ن ا س ذه الأرض سرعان م دورھا أن تعرف أن ھ ن بمق ھذا الوقت تعرف، ولم یك

  .)٢(ملكیتھا كجزء من خطة كبیرة للتنمیة

ا   أ   ات النوای رارات أو إعلان حة إق دم ص ق بع ا یتعل ا فیم  statements ofم
intent  ن        . ، فیصعب إثباتھا اكم م صت المح ومع ذلك، یمكن فرض المسئولیة إذا استخل

ا  ر رأیھ ن أن تغی ا یمك م أنھ ت تعل ق أن الإدارة كان شاط اللاح بیل . الن ى س ك، عل ن ذل م
ضیة   ة     Devy v Spelthhorne BCالمثال، أنھ في ق سلطات المحلی دى ال دت إح  ، أك

ذ       ار التنفی ق إخط ي تعلی ا ف دة  an enforcement noticeلمالك أحد العقارات نیتھ  لم
نوات  لاث س ذا       . ث ة ھ ي مواجھ تئناف ف ك بالاس م المال م یق د، ل ذا التأكی ى ھ اءً عل وبن

ار       . الإخطار ذا الإخط ي مواجھة ھ تئناف ف غم  ور. ورغم ھذا التأكید، لم یقم المالك بالاس
اذ              صة باتخ ة المخت سلطة المحلی ت ال ھ، قام ھذا التأكید الذي وثق فیھ المالك وعول علی

ددة     enforcement actionإجراء تنفیذي  دة المح اء الم ن انتھ  فقط بعد شھر واحد م
تئناف لان     . للاس رار أو الإع تئناف أن الإق ة الاس صت محكم ضیة، استخل ذه الق ي ھ وف

ة     . ھا لم یكن حقیقیًاالمبدئي للسلطة المحلیة عن نیت ضت المحكم م، رف ن ث  strike)وم
out)طلب المدعي في مواجھة السلطة المحلیة .  

                                                             
(1) Roberts v. Llanelli BC, 25/2-98. 
(2) CE 14/3-86 Lafont Rec., p. 74. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٦



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

  المبحث الثاني
  المسئولية عن الأضرار الناشئة عن العدول عن الإقرارات الصحيحة

  
  المطلب الأول

  المسئولية عن الأضرار الناشئة عن العدول عن الإقرارات الصحيحة
  ليزيفى القانون الإنج

  

ضیة  -تقدم القول إن المبدأ الإنجلیزي   ق   Hedley Byrne المكرس في ق  یتعل
ة     ات الخاطئ الإقرارات أو الإعلان ة    misrepresentationsب سلطة العام ا ال ي  - أم  الت

ھ   ي حین ق لظروف         تعدل عن إقرار أو إعلان صحیح  ف یم اللاح ن التقی ة م باب نابع لأس
ومن .  فإنھا لا تكون مسئولة في ظل ھذا المبدأ -السیاسةالحالة الماثلة أو لتغیر عام في       

دئي                 ا المب ا أو إعلانھ ن إقرارھ دول ع رار الإدارة الع ان ق ثم، فإن المسئولیة تقوم، إذا ك
ة       رارات التقدیری اذ الق ي اتخ ال ف  negligence inتتوافر فیھ الشروط الصارمة للإھم

discretionary decision- making . سئولة إلا إذا  وھكذا، فإن الإ دارة لن تكون م
ى أو    a duty of careكانت مدینة بواجب العنایة  ذي عول عل  في مواجھة الشخص ال

ع  -وثق في إقرارھا أو إعلانھا، وكان القرار     ا للتوق ا    - الذي شكل إحباطً ول وفقً ر معق  غی
ھ   ق علی ذي یُطل زي ال ة الإنجلی ار المعقولی ة، . )١( Wednesburyلمعی صفة خاص وب

ب  ة        یج صورة كافی ددًا ب ان مح لان ك رار أو الإع ات أن الإق  sufficiently precise إثب
وف   ر موص ول unqualifiedوغی ع معق د توق دم    .  لتولی اك ع ون ھن ب أن یك ا یج كم

دًا     ر ج وازن خطی ي      a very serious imbalanceت ة الت ي الموازن دًا ف اھر ج  أو ظ
                                                             

   :وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة بین الإھمال ومعیار المعقولیة الإنجلیزي قد أثیرت في قضیة) ١(
  - Barrett v. Enfield CC, [1999], 3, All England Law Reports, p. 193  



 

 

 

 

 

 ٩٤٨

 countervailing السیاسة المقابلة أجرتھا الإدارة لھذا التوقع في مواجھة اعتبارات
policy considerations .         دعى ى الم ب عل ة یج ات جم د عقب ھ توج ك، أن ى ذل ومعن

دعوى           ذه ال ل ھ ي مث اح ف ا للنج ة     . التمكن من اجتیازھ ذه الطبیع ة أن دعوى بھ والحقیق
   .)١(یصعب جدًا تصور نجاحھا في المحاكم الإنجلیزیة

  
  المطلب الثاني

  ضرار الناشئة عن العدول عن الإقرارات الصحيحةالمسئولية عن الأ
  فى القانون الأوربي

  

رارات         ) ینظر(   ن الإق القانون الأوربي إلى مشكلة الضرر أو الخسارة الناشئة ع
ة           سئولیة الخطئی ب الم د جوان ا أح ة  -أو الإعلانات الإداریة الصحیحة باعتبارھ  أو القائم

أ  اس الخط ى أس رارات التقدی -عل اذ الق ن اتخ ة  ع - discretionary decisionری
making  شروعة ع  . ، كما یربط القانون الأوربي ھذه المسئولیة بمبدأ التوقعات الم وم

انون     ي الق ا ف ن نظیرتھ ع م ي أوس انون الأورب ي الق سئولیة ف ذه الم دى ھ إن م ك، ف ذل
ة       ب العنای ك لأن مفھوم واج زي، وذل د  the duty of care conceptالإنجلی  لا یقی

ي    المسئو ب        . لیة في ظل القانون الأورب ة تراق اكم الأوربی إن المح ك، ف ى ذل افة إل وبالإض
صورة            الموازنة بین التوقعات المعقولة من ناحیة، والسیاسة العامة من ناحیة أخرى، ب

د     . )٢(أوسع مقارنة بالمحاكم الإنجلیزیة    ة ق اكم الأوربی ة أن المح وتظھر الممارسة العملی
  .)٣(في عدد من المناسبات damages claims أیدت دعاوي التعویض 

                                                             
(1) R v. Knowsley BC, ex p Maguire, [1992], Crown Office Digest, p. 499. 
(2) Ibid. 
(3) Cases 74/74 CNTA v. Commission, [1975], ECR, 533, [1976] ECR 797; 

C-104/89 and 37/90 Mulder (II) v. Council and Commission [1992] ECR 
I-3061; T-195 and 202/94 Quiller v. Council and Commission [1991] 
ECR II-2247; T-587/93 Ortega Urretavizcaya v. Commission [1996] 
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ضیة       ي ق ھ ف ال، أن بیل المث ى س ك، عل ن ذل ام Embassy limousinesم ، ق
میًا           رارًا رس ة ق أن ثم حیحًا ب ارًا ص ة إخط شركة المدعی ار ال ي بإخط ان الأورب البرلم
الي                  یارات اللیموزین، وبالت دمات س د خ د تزوی ة عق شركة المدعی سیصدر بشأن منح ال

ى ا  ب عل ا    یج دمات قریبً ذه الخ دیم ھ ستعدة لتق ون م شركة أن تك ذا  . )١(ل ر ھ ى أث وعل
ركة   ت ش ار، قام ز   Embassy limousinesالإخط تثمارات لتعزی ض الاس ضخ بع  ب

دیھا        ة وقائ سیارات المطلوب وفیر ال ى ت ھ     . قدرتھا عل ر رأی ي غی ان الأورب د أن البرلم  ،بی
شأن    صحافة ب ي ال شائعات ف ض ال شار بع سبب انت ا، ب ابعین  لاحقً سیارات الت دي ال  قائ

ذكورة   شركة الم شركة أخرى     . لل د ل نح العق م م م، ت ن ث ة   . وم ة الدرج دت محكم د وج وق
شروعة            CFIالأولى الأوربیة    ات الم دأ التوقع ك مب د انتھ ي ق ان الأورب ن  .  أن البرلم وم

ضخھا             ت ب ي قام تثمارات الت ن الاس ثم، قررت المحكمة منح تعویض للشركة المدعیة ع
  .ھباءً

  
  لمطلب الثالثا

  المسئولية عن الأضرار الناشئة عن العدول عن الإقرارات الصحيحة
  فى القانون الفرنسي

  

ھ لا              ي أن ي ف زي والأورب ھ الإنجلی ن نظیری سي ع انون الإداري الفرن یختلف الق
ا          . یعترف بمبدأ التوقعات المشروعة    سي لھ انون الفرن ي ظل الق إن الإدارة ف م، ف ن ث وم

ا،   ة، نظریً ددة  الحری ا المح ن إعلاناتھ دل ع ي أن تع  specific representationsف
ة      )الموقف الثاني ( اتھا العام ر سیاس ع  (، وكذلك في تغیی ف الراب إن    ). الموق ك، ف ع ذل وم

                                                   
= 

ECR-SC IA-349/II-1027 (discussed in Ch. 4.3.A.I); Cases 169/73 
Compagnie Continentale France v. Council, [1975], ECR 117; 289/81 
Mavridis v. EP, [1983], ECR 1731 para 25.  

(1) Case T-203/96 Embassy Limousines v. EP, [1998], ECR II-4239. 
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سیاسات أو        ى ال ون عل ي أو یعول ون ف ذین یثق راد ال أن الأف رف ب سیة تعت اكم الفرن المح
ون ل  ا یتعرض ة ربم رارات الإداری ات أو الإق ن الإعلان ون م الي یك رار، وبالت بعض الأض

ل الإدارة            ى كام یس عل راد ول اتق الأف ى ع اطر عل ل المخ ت   . الظلم وقوع كام ذلك، قبل ول
أ     اس الخط ى أس ذه   liable in faultھذه المحاكم مبدأ مسئولیة الإدارة عل رت ھ  إذا أق

ن        ا م ى معینً تتخذ منحن ة أو س ة معین تطبق سیاس ا س حیحة، أنھ ة ص رة، بطریق الأخی
ة     ال . سلوك، ولكنھا فشلت، لاحقًا، في أن تطبق ھذه السیاسة أو أن تتصرف بھذه الطریق

أ       اس الخط ى أس سئولیة عل ك بالم ر    fault liabilityویُعرف ذل د غی ة وع ن مخالف  ع
  . )١(promesse non-contractuelleتعاقدي 

ن         أ ع اس الخط ى أس سئولیة عل دأ الم شبھ مب سئولیة ت ذه الم ة أن ھ والحقیق
  :)٢(ك التوقعات المشروعة، في القانون الأوربي، من ناحیتینانتھا

ــة أولى،   دًا    فمــن ناحي دمت وع ط، إذا ق سئولة، فق سیة م ون الإدارة الفرن  -تك
شروط     ر م  a clear and unqualified statement of intentواضحًا وغی

(promesse) -         ول ن  ،)٣( یمكن أن یشكل، في ظل القانون الأوربي، أساسًا لتوقع معق  م
                                                             

د    . ه المسؤولیة غیر مؤكد  ویبدو أساس ھذ  ) ١( أ تقیی ن الخط حیث تذھب بعض أحكام القضاء إلى أنھ م
بینما تذھب أحكام أخرى إلى . ممارسة السلطة التقدیریة من خلال الوعد باستخدامھا بطریقة معینة     

). المسؤولیة عن مخالفة الوعد القانوني(أنھ من الخطأ ببساطة أن تتصرف الإدارة خلافًا لما تقول        
CE 24/4–64 Société des huileries de Chauny Rec., p. 249; CE 20/1–88 

Possado no 80.059  
اء                - ام الأعب ساواة أم دأ الم ى مب سؤولیة عل ذه الم ذا الخصوص تأسیس ھ ي ھ ا ف  ویبدو الأكثر رجحانً

  .equality before public burdensالعامة 
ي  ویمكن القول إن المسؤولیة عن انتھاك وعد غیر ت ) ٢( عاقدي تجد نظیرًا لھا في نظریة عمل الأمیر ف

  :مجال العقود الإداریة 
 Brown and Bell, French Administrative Law, op. Cit., p. 207. -  

 تجدر الإشارة إلى أن مراجعة أكثر من مائة حكم لمجلس الدولة الفرنسي، متاحة على قاعدة بیانات) ٣(
Lexisما یليومن ھذه الأحكام على سبیل المثال. مفھوم الوعد ، تكشف عن تبنى تعریف ضیق ل :   

- CE 18/5–56 Société Leon Claeys, L'actualité juridique du droit 
administratif, 1956 II, pp. 260, 269; CE 16/11–60 Société d'exploitation 
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ضیة          ي ق وة،      Batignolleذلك، على سبیل المثال، ف ت بق ة انخرط شركة المدعی ، أن ال
م      دما ت اریس، وعن ي ب ر ف ویر كبی شروع تط ط لم داد للخط شارات وإع راء است ي إج ف

ھ         ا أنفقت  ،)١(التخلي عن ھذا المشروع لأسباب فنیة ومالیة، سعت الشركة إلى استعادة م
سئولة،    وفي ھذه القضیة، قضت المحكمة      ست م یط لی الإداریة بباریس بأن سلطة التخط

م                ك أن خطة التطویر ل ا، ذل دًا حقیقیً لأسباب عدة، من بینھا أن ھذه السلطة لم تقدم وع
ي       . تقدم باعتبارھا نھائیة أو غیر قابلة للتغییر     ة ف شركة المدعی إن انخراط ال م، ف ومن ث

أن  الاستشارات وإعداد الخطط للتطویر لا یرقى، بذ      إجراء   اتھ، لأن یشكل وعدًا للشركة ب
تُكافأ  استثماراتھا ستُعوض أو  شركة         . س سك ال ى رفض تم ة إل صت المحكم م، خل ن ث وم

ات        دأ التوقع اك مب ن انتھ ال، ع ى أي ح ویض، عل ى تع صل عل ب أن تح ا یج بأنھ
  .المشروعة

ة    ن ناحی ف         وم ة موق ن جھ ا م ي اعتبارھ سیة ف اكم الفرن ذ المح ة، تأخ  ثانی
ي          الشخص المتأثر    ة الت صلحة العام ارات الم ة أخرى اعتب ن جھ اده، وم ھ أو اعتم وثقت

دھا       ن وع ل م ن أو التحل ع ع ى التراج ادت الإدارة إل ك، أن  . promesseق ى ذل ومعن
المسئولیة لن تفرض، أو أن التعویض الممنوح سینخفض، بصورة كبیرة، إذا كانت ثمة 

ى      أسباب مُلجئة تدعم قرار الإدارة بإحباط توقعات ھؤلاء       وا عل ي أو عول وا ف ذین وثق  ال
د الإدارة  صحیح(وع ي   ). ال شل، ف تص ف وزیر المخ ال، أن ال بیل المث ى س ك، عل ن ذل م

                                                   
= 

des chantiers d'Ajaccio Rec., p. 621; CE 17/3–89 Société Sodevam, 
L'actualité juridique du droit administratif, 1989, p. 472; CAA 
Bordeaux 25/7–94 Société Arboricole de l'Agenais no 93BX00676 
(confirmed by CE 6161–97 no 161.900). Litigants often make spurious 
claims that promises were made, e.g. CE 23/3–66 Boitard Rec., p. 222; 
CE 24/2–71 Laraque Rec., p. 154; CE 16/11–79 Commune de Sainte-
Maure de Touraine Rec., p. 437; CE 25/1–84 HLM d'Aix-en-Provence 
no 41.619; CE 27/5–87 Wisnewski no 66.442.  

(1) TA Paris 14/10–97 Société Batignolle DA 1998 no 118. 
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ضیة   ر      ، Société Internationale de télévisionق ح وغی د واض اء بوع ي الوف ف
صة                 سلطة المخت دعي وال ین الم شأنھ ب اوض ب م التف ث ت د ب ى عق ة عل مشروط بالموافق

راخیص  نح الت وء        و. بم ي ض ھ ف ى أن ة إل صت المحكم ضیة، خل ذه الق ي ھ اب  "ف غی
، فإن قرار الوزیر بإرجاء قرار الموافقة "مسوِغات نابعة من اعتبارات المصلحة العامة     

ا     سلكًا خاطئً شكل م د ی ى العق ا،     . )١(عل رف دائمً سیة لا تعت اكم الفرن إن المح ك، ف ع ذل وم
مصالح الخاصة في كل قضیة على صراحة، بأنھا تجري موازنة بین المصالح العامة وال    

ة     . )٢(on a case- by- case basisحدة  ل حال ي ك ة ف ائج عادل دة  ولبلوغ نت ى ح ،  عل
د      اھیم الوع ة لمف ة وعملی ات خفی ى تنویع ب، إل ي الغال سیة، ف اكم الفرن أ المح تلج

شترك)٣(الإداري أ الم ین)٤(، والخط أ المع رة، والخط سببیة المباش لوب . ، وال ذا الأس وھ
 .)٥(بیانھ بطریقة واضحة، من خلال المقارنة بین قضیتین مھمتینیمكن 

ي   ضیة  فف ر  Société Sagatourق دني كبی ف م د موظ ام  -، أك ین الع  الأم
ـ   صادیة لل شئون الاقت تقدم  -Guadeloupeلل شركات أن الإدارة س دى ال ة لإح  كتاب

                                                             
(1)  CAA Paris 2/10–90 Société Internationale de télévision Rec., p. 970. 
(2) TA Paris 14/10–97 Société Batignolle DA 1998 no 118.  

ذي     ) ٣( ت ال وفى بعض القضایا، تصنف الوعود الإداریة بأنھ إقرارات للواقع كانت صحیحة في الوق
  :قُطعت فیھ، ولذلك لا تعد خاطئة

- e.g. CE 7/10–66 Asope Rec 523; CE 23/12–70 Benoist Rec., p. 796; CE 
14/3–86 Lafont Rec., p. 74.  

أ     ) ٤( ق بالخط س تتعل ى أس تنادًا إل سؤولیة، اس ف الم ر أن تخفی صائیة تظھ ات الإح ظ أن البیان ویلاح
  :المشترك، یعد ھو القاعدة، ولیس الاستثناء في فرنسا

- CE 4/10–67 Syndicat inter communal d' électrification de la région de 
Pont-Saint-Esprit no 68.650 (25 per cent reduction); CE 28/4–71 
Monrand, L'actualité juridique du droit administratif, 1971, p. 683; 
CE 13/11–74 Coulibeuf Rec., p. 567 (33 per cent reduction); CE 12/3–
54 Weickert Rec., p. 152, CE 11/5–56 Société Lesieur-Afrique Rec., p. 
184. 

(5) See also section 5.  
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ة لتطویر     ٦٥٠٫٠٠٠ ساعدات المالی ن الم م، ا  . a golf course فرنك م ن ث تحث  وم س
اء بأسرع             ال البن ھذا الموظف الكبیر الشركة على استباق تمویل المشروع والبدء بأعم

سیر    . درجة ممكنة  بید أن الإدارة لم تقدم التمویل الموعود بھ أبدًا، كما أنھا فشلت في تف
ة   ن        . أسباب نكوثھا عن وعدھا للمحكم سئولة ع أن الإدارة م ة ب ضت المحكم م، ق ن ث وم

ذي    غ ال ل المبل افیة      كام ات الإض ى النفق افة إل ك بالإض شركة، وذل ھ ال ن  . )١(أنفقت وم
ب الإدارة دون                  ن جان ھ م م التراجع عن ا ت دًا فردیً ضمن تأكی الواضح، أن ھذه القضیة تت

ى      . مسوغ ھ الإدارة عل د قطعت دًا ق وتبعًا لذلك، قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن ثمة وع
ل ال  ل كام ى الإدارة تحم رض عل م ف ن ث سھا، وم ت  نف ي لحق رار الت ن الأض سئولیة ع م
 .)٢(بالشركة نتیجة فقضھا بھذا الوعد أو تعویلھا علیھ

ضیة    ي ق ابقة Société des huileries de Chaunyوف شكل س ي ت  الت
ى           ،مھمة في ھذا المجال    شركات الخاصة عل شجیع ال وزراء بت د ال ر وأح  قام موظف كبی

صانع المؤ              د الم ن أح ام م ت الطع ن زی ائض م ذه       شراء الف ى ھ ة إل لال الكتاب ن خ ة م مم
ت       "الشركات بأن    ات أسعار الزی ة تقلب ي مواجھ ي  . )٣(اللوائح الساریة تكفل حمایة ف وف

ددة                رك سیاسة الأسعار المح د بت أن الوع سي ب ة الفرن ھذه القضیة، قضى مجلس الدول
انون          ا للق دًا مخالفً شكل تقیی وزیر   -للزیت دون تغییر، ی ب ال ن جان سلطة التقدیری  - م ة  لل

أ  – prima facieولذلك، انعقدت مسئولیة الدولة . المخولة لھ اس الخط ن  - على أس  ع
ي ضوء التطورات             الخسارة التي لحقت بالتجار، نتیجة التحریر اللاحق لأسعار الزیت ف

                                                             
(1) CE 3/3–89 Société Sagatour, Rec., p. 905. 

  :انظر أیضًا بالنسبة للوعود الفردیة ) ٢(
- CE 21/12–51 Feiz Karam Rec., p. 612; CE 11/5–56 Société Lesieur-

Afrique Rec., p. 184; CE 4/10–67 Syndicat intercommunal d' 
électrification de la région de Pont-Saint-Esprit no 68.650; CE 13/11–
74 Coulibeuf Rec 567; CE 26/5–76 Société Normande de Construction 
no 97.511; CE 20/1–88 Possado no 80.059.   

(3) CE 24/4–64 Société des huileries de Chauny Rec., p.  249. 
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ى            . المتغیرة في سوق الزیت    سئولیة إل ف الم د خف ة ق س الدول ومع ذلك، یُلاحظ أن مجل
كان یجب علي ھؤلاء التجار السعي إلى بلوغ مزید من النصف، على سند من القول أنھ       

ت       ضیة     . )١(التحقق بشأن خطاب الوزیر، وذلك قبل شراء الزی ذه الق ن الملاحظ أن ھ وم
ارات         ي ضوء اعتب ة -تنطوي على وعد محدد تم النكول عنھ ف صلحة   - مُلجئ ة بالم  متعلق

واد ال            ى الم صول عل ي    العامة، أي مصلحة المستھلكین المحددة في الح ة بأسعار ف غذائی
شترك                 . مقدورھم أ الم ق مفھوم الخط ة مبدعة، تطبی ة، بطریق س الدول وھكذا، قرر مجل

وزیر          -لتقاسم الخطر  ن ال صادر م د ال ي الوع ة ف ى أو الثق ل عل ن التعوی ین  - الناشئ ع  ب
  .)٢(الدولة والأفراد

                                                             
ست            ) ١( ا قضائیًا م شكل اتجاھً ذه القضیة لا ی ي ھ صادر ف م ال ل استثناءً    ویلاحظ أن الحك ل یمث قرًا، ب

  :یتناغم مع الاتجاه القضائي العام في ھذا السیاق لا
- case notes by M. Waline, Revue du droit public, 1964, p. 799; M. 

Fromont, D., 1964, p. 579.    
(2) CE 16/11–98 Sille, DA 1998, no. 23.  
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  المبحث الثالث
  متطلب الثقة المعقولة

  

 المطلب الأول

  ة في الواقعالثقة الضارة والسببي
  

صحیح             ر ال لان غی  misrepresentationیمكن القول إن المسئولیة عن الإع
ي أو              ة ف ن الثق ئ ع الي ناش ات ضرر م ى إثب زي عل انون الإنجلی ي الق شروطة، ف د م تع

د     ى الوع انونین          . )١(التعویل عل ي الق شرط، ف ذا ال ا لھ ساو تمامً ل م د مقاب ا لا یوج وبینم
ب     إن تطل ي، ف سي والأورب سببیة   الفرن ة ال  the requirement of causation علاق

ة            ة القانونی ذه الأنظم م     . )٢(یقود إلى نتائج قانونیة مشابھة في ھ ھ إذا ل ك، أن سیر ذل وتف
و               لان ھ ذا الإع ون ھ لا یك شاطھ، ف شخص ن ھ ال ام علی ذي أق یكن الإعلان ھو الأساس ال

شخص     ذا ال ضرر لھ سارة أو ال دث الخ ذي أح ك، أن  . )٣(ال ؤدى ذل ون وم الإدارة لا تك

                                                             
(1) Caparo Industries Plc v. Dickman, [1990], 2 AC., pp. 605, 638; Roberts 

v. Llanelli BC, 25/2–98.  
تعد أحد جوانب السببیة أكثر من " الوعد" إلى أن الثقة في أو التعویل على بعض الكتابویذھب ) ٢(

  :كونھا متطلبًا مستقلاً في القانون الإنجلیزي
- J. A. Jolowicz and W. V. H. Rogers, Winfield and Jolowicz on Tort, op. 

Cit., p. 383. 
(3) CE 16/1–35 Jacque Rec., p. 61; Cases 19–20, 25 and 30/69 Richez-

Parise v. Commission [1970] ECR 325. For illustrations of this issue in 
the employment law context, see CE 1/12–72 Texierp Rec., p. 1222; CE 
13/2–74 Pierre Rec., p. 1149; CE 9/7–80 Zerlauth no 10.620; CE 28/10–
83 Giorgetti no 37.070; CE 25/1–89 Dumas no 66.207; CE 12/2–90 
Clouet Rec., p. 970. 
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أن            ي ب ذیر المتلق م تح مسئولة عن الثقة التي وضعھا الشخص في الإعلان، إذا كان قد ت
ر صحیح     لان غی ذا الإع ستقل     . )١(ھ ب م اب متطل ى أن غی ضرر  free standingعل  لل

ر         - في القانونین الفرنسي والأوربي    -المالي ون أكث ن أن یك نح التعویض یمك  یعني أن م
ض  سبة لل سرًا بالن الي  ی ر الم ة  non- material damageرر غی دم الراح ل ع  مث

ق ضیة      . والقل ي ق دني، ف ف م نح موظ ذلك، مُ ن   Ordouxول ك ع شرة آلاف فرن ، ع
الإضراب أو القلق الناشئ عن المعلومات غیر الصحیحة بشأن المكان الذي سیشغلھ في 

ول،   فرنسا عقب فترة من الخدمة في الخارج، وذلك على الرغم من أنھ لم یثق    ي أو یع ف
  .)٢(مالیًا، على ھذه المعلومات قبل تصحیحھا

  
  المطلب الثاني

  أي وعود: الثقة المعقولة
  

ى أن     ارة إل در الإش سئولیةتج صحیحة   الم ر ال ات غی ن الإعلان ة ع  الإداری
administrative liability for misrepresentations-    سي انون الفرن ي الق  وف

ال       ت – promesseعن مخالفة الوعد     ى إھم لان أو   negligenceتوقف عل ي الإع  متلق
ففي القانون الإنجلیزي، تكون الإدارة مسئولة فقط إذا كانت ثقة    . faultالوعد أو خطئھ    

ة    شخص معقول انونین   . if the person’s reliance was reasonableال ي الق وف
ة         صرف بعنای د ت شخص ق ون ال ب أن یك ي، یج سي والأورب ذ diligenceالفرن ر  وح

                                                             
(1) CE 8/3–39 Diaz Rec., p. 149; CAA Paris 5/11–91 SCI Gaumont no 

89PA02370 (confirmed by CE 12/7–93 no 132.71); Case 169/73 
Compagnie Continentale France v Council, [1975], ECR, p. 117; M. R. 
Brazier et al, Clerk and Lindsell on Torts, 17th edn. (London, 1995), no 
7–77. 

(2) CE 27/7–88 Ordoux Rec., p. 304; CE 1/10–66 Aubert no. 65.312.  
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(prudence-care)افیین ة   . )١( ك ة المعقول اھیم الثق ي، مف ع العمل ي الواق ل، ف وتتماث
ذرة  ة الح صیرة(والثق ن ب ة ع . reasonable and prudent reliance) أو الثق

انون     " الثقة غیر المعقولة"ولكن یُلاحظ أنھ بینما تؤدي    ي الق سئولیة ف تبعاد الم إلى اس
زي اكم الفر)٢(الإنجلی إن المح سبة   ، ف ویض بن یض التع ضل تخف سیة تف ن (ن -٢٥م

٣(%)٧٥(.  

ي          اكم ف ذ المح ة أم لا، تأخ صرف بمعقولی د ت شخص ق ان ال ا إذا ك د م ولتحدی
د      لان أو الوع ضمون الإع كل وم ا ش  form and content of theاعتبارھ

representation  ،دى          و سھا، وم ى نف د عل ذا الوع ھ الإدارة ھ ت فی ذي قطع السیاق ال
د   وعي أو معرف  ي الوع ى    . the knowledge of the recipientة متلق ك، عل ن ذل م

ات        سبیل المثال، أن التصریحات المكتوبة تكتسب أھمیة كبیرة، لاسیما إذا كانت المعلوم
ة       . المعطاة معاصرة  ة بطریق دورھم الثق راد بمق ى أن الأف ومن ثم، فقد خلصت المحاكم إل

ال  بیل المث ى س ي، عل ة ف ات: معقول التلكس ،)٤(الخطاب لة ب ائل المرس ، )٦()٥( والرس
ة    ة المنتخب سلطات المحلی شورة لل داولات المن ادیة )٧(والم ات الإرش ، )٨(، والكتیب

                                                             
(1) CE 16/11–98 Sille DA 1998 no 23; Case 169/73 Compagnie Continentale 

France v Council [1975] ECR 117.  
(2) J. A. Jolowicz and W. V. H. Rogers, Winfield and Jolowicz on Tort, op. 

Cit., p. 384.  
(3) CE 4/10–67 Syndicat inter communal d' électrification de la région de 

Pont-Saint-Esprit no 68.650 (25 per cent reduction). 
(4) W v. Essex CC, [1998], 3, Weekly Law Reports, p. 534; CE 1/12–72 

Texierp Rec 1222; Cases 29, 31, 36, 39–47 and 50–51/63 Usines de la 
Providence v. High Authority [1965] ECR 911.  

  . النصیةالرسائلالتلكس ھو نظام لإرسال واستقبال ) ٥(
(6) CE 27/7–88 Ordoux Rec., p. 304.  
(7) CE 25/11–88 Commune de Carry-Le-Rouet no 89.106. 
(8) TA Dijon 24/6–74 Prévost Rec., p. 739.   



 

 

 

 

 

 ٩٥٨

شورة   ات المن شورات (والتعلیم زي،   .)١() Circulaireالمن ضاء الإنجلی ر الق وینظ
شفھیة       ي الوعود ال ة ف ى الثق ة   oral statementsغالبًا، إل ر معقول ا غی . )٢( باعتبارھ

ي              و نح التعویض ف ى م تجابت إل في المقابل، على الرغم من أن المحاكم الفرنسیة قد اس
مثل تلك الحالات في عدد من المناسبات، إلا أنھا كانت تقوم عادة بتخفیض التعویض ما     

اع  ة أرب ث والثلاث ین الثل ي      . )٣(ب ة ف ار الثق واز اعتب دم ج ھ، ع سلم ب ن الم ھ م ر أن غی
لال           المعلومات الشفھیة غیر معقو    ن خ ة أو م لال مقابل صدر خ ي ت ك الت ل تل لة دائمًا، مث

صادیة            . الھاتف ة اقت ى أھمی ل لا ینطوي عل وینطبق ذلك، بصفة خاصة، إذا كانت التعام
  .كبیرة

  

 

                                                             
(1) CAA Lyon 9/7–90 Jigot Rec., p. 969 and (implicitly) CE 12/6–70 

Consorts Leclerc, Revue du droit public, 1971, p. 761; CAA Bordeaux 
25/7–94 Société Arboricole de l'Agenais no 93BX00676; Cases 176–
177/86 Houyoux v. Commission, [1987], ECR 4333.  

(2) JFG Properties Ltd v. Lambeth BC, (1986), pp. 277 EG 648; Tidman v. 
Reading BC, [1994], 3 PLR 72, 92; Roberts v. Llanelli BC, 25/2–98. 
Similarly Clerk and Lindsell, above n. 57, no 7–70–7–71; Compare 
Chaudry v. Prabhakar, [1988], 3, All England Law Reports 718 
(conceded that advice given on social occasion fell under Hedley Byrne); 
Lambert v. West Devon BC, [1997] , Journal of Planning and 
Environmental Law, p. 735.  

(3) CE 25/6–54 Otto Rec 380; TA Lille 14/12–60 Consorts Leroy Rec., p. 
612; TA Dijon 10/1–66 Charles Rec., p. 701. The problem of proof is 
considerable in such cases. See e.g. CE 20/1–61 Baurin Rec 48; CE 
19/12–80 Société d'études et de gestion des grandes surfaces no 9.859; 
CAA Bordeaux 5/4–90 Camps Petites Affiches 3/7–91, 18; CE 7/10–91 
Proucelle no 83.540; CE 4/3–92 Amède no 87.717; CE 26/6–92 Beausse 
no 72.164; CE 13/11–96 Elections municipales de Guérande no 179.972.  
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ة             ة معقول ل ثق دم الفع صمت أو ع ي  . )١(ومن النادر اعتبار الثقة في مجرد ال وف
زام    أن الت ضي ب شریعي یق ص ت د ن سي، یوج انون الفرن ة الق دة أربع صمت لم الإدارة ال

سلبي   رار ال ة الق ى مرتب ى إل ب، یرق دیم الطل ة لتق ھر تالی ب أو (أش نح الطل رافض لم ال
ولذلك، لیس بمقدور مقدمي الطلبات أن یتوقعوا، بطریقة معقولة، أن    . )٢ ()الاستجابة لھ 

صالحھم    رار ل ى ق ینتھي إل رار    .)٣(صمت الإدارة س نح الق ى م ق عل شيء ینطب وذات ال
ن     ) a favourable لإیجابيا( ة، إذا تمك ن مرحل ر م الذي یخضع لإجراء یتكون من أكث

لحة     . مقدم الطلب من تجاوز المرحلة الأولى      ي الأس د منتج صل أح دما ح ي  -ولذلك، عن  ف
سي    ي الفرن ذخائر        Haut- Rhinالح اج ال ع بعض آلات إنت دي لبی رخیص تمھی ى ت  عل

س         ر م ى للحكومة السوریة، فإن الإدارة لم تعتب أ  -ئولة عل اس الخط تج    - أس ة المن ن ثق  ع
سبب        صدیر ب ا للت صًا نھائیً وخسارتھ للأرباح المتوقعة عندما رفضت الإدارة منحھ ترخی

م         . أزمة السویس  ة، وأن الإدارة ل ات القانونی م بالمتطلب ى عل ان عل تج ك رًا لأن المن ونظ
ل            تج الأس ة من إن ثق ائي، ف رخیص النھ سلیم الت دت بت ر   تكن، أبدًا، قد وع رت غی حة اعتب

 .)٤(imprudent أو مبینة على غیر بصیرة unreasonableمعقولة 

الاً        ر احتم ون أكث ي تك ة المتلق زي، أن ثق انون الإنجلی ي الق ھ، ف سلم ب ن الم وم
دد     an answer toللإقرار بمعقولیتھا إذا كان الإعلان أو الوعد إجابة على سؤال مح

a specific question ة      مقارنة بالوعد ا ر عمومی یاق أكث ار أو س  aلذي یرد في إط

                                                             
(1) CE 11/2–55 Société fabriques réunies de lampes électriques Rec., p. 83; 

B. S. Markesinis and S. E Deakin, Tort Law, 4th edn., (Oxford, 1999), p. 
94. 

(2) See Brown and Bell 165–6.  
(3) CE 31/1–50 Chabot, Rec., p. 526.  
(4) CE 29/6–62 Société Manufacture des Machines du Haut-Rhin Rec., p. 

432; CE 13/3–85 Société Barlocher Rec., p. 79; CE 19/2–88 Société 
Robatel D., 1988, 365; CE 26/6–89 Commune de Blanc-Mesnil Rec., p. 
905.  
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statement for more general circulation)سئولیة     .)١ ن الملاحظ أن الم وم
صائح أو         ن الن الات، ع ن الح م م ب الأع ي الأغل ضًا، ف رض، أی ل أن تف ة یُحتم الإداری

ة    دات الفردی الوعود   individualized advice and assurancesالتأكی ة ب  مقارن
ة ي general statements العام سي والأورب انونین الفرن ي الق د .  ف ك، توج ع ذل وم

ة       ود العام ن الوع سئولیة الإدارة ع ا م دت فیھ ي عُق الات الت ض الح  generalبع
statements              ذه الوعود ن ھ سخة م ال ن ى  statements، حیث قامت الإدارة بإرس  إل

  .)٢(أحد الأفراد أو نشرتھا في الجریدة الرسمیة

در    د  وتج یاغة الوع ى أن ص ارة إل ون representationالإش ب أن تك  یج
سئولیة     ن الم صل م  without any disclaim ofواضحة، وغیر منطویة على أي تن

responsibility)سي رفض          . )٣ ة الفرن س الدول ال، أن مجل بیل المث ومن ذلك، على س
دی    ن أن م رغم م ى ال ك عل یط، وذل لطات التخط دى س ى إح سئولیة عل رض الم ذه ف ر ھ

یط  "السلطة قد أقر أو وعد بأنھ     رخیص التخط ، "سیتم تبني توصیة مؤیدة إذا ما طُلب ت
ي           یمُنح ف رخیص س أن الت وذلك استنادًا إلى أن ھذا التصریح لا یرقى إلى مرتبة الوعد ب

                                                             
(1) Caparo Industries Plc v. Dickman, [1990], 2 AC 605, 620–1; Possum v. 

Diamond, [1996], 2 All England Law Reports, p. 774.  
ى     وتجدر الإشارة إلى أن المسح ال - ة عل م، متاح ذي قام بھ ھذا المؤلف لما یقرب من ثلاثمائة حك

قواعد البیانات، لم تكشف عن وجود أي أمثلة للمسؤولیة الإداریة عن المنشورات وغیرھا من 
  .الإعلانات أو الإقرارات العامة

(2) CAA Lyon 9/7–90 Gigot Rec., p. 969;Cases 176–177/86 Houyoux v. 
Commission, [1987], ECR 4333; CE 12/6–70 Consorts Lecher, Revue du 
droit public, 1971, p. 761; CAA Bordeaux 25/7–94 Société Arboricole de 
l'Agenais no 93BX00676 (implicitly accepting the possibility of liability 
for published circulars). 

ى إمكا    منًا، إل ام، ض ذا الأحك شیر ھ شورات   وت ن المن ة ع سؤولیة الإداری اد الم ة انعق م "نی ي ت الت
   -".نشرھا

(3) Hewings v. Teignbridge DC, 15/11–95 cited by Morrell and Foster, 
above n. 1, 187. 
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ضمني     conductومع ذلك، فإن السلوك     . )١(النھایة د ال ة الوع ى مرتب  یمكن أن یرقى إل
an implicit representation       ھ وا علی ھ أو یعول وا فی راد أن یثق ن للأف ذي یمك .  ال

ضیة     ك ق ین ذل  Résidenceوھذا من المبادئ المسلم بھا في القانون الفرنسي، كما تب
Arcole   دى   .  على سبیل المثال ففي ھذه القضیة، تم إبلاغ إحدى الشركات، بواسطة إح

رخیص ل      ى ت صول عل شركة للح ب ال أن طل ة، ب سلطات المحلی یة   ال ت التوص اء تم لبن
شركة      . بالموافقة علیھ من جانب لجان التخطیط المحلیة المختصة         ن ال ب م م، طُل ن ث وم

رح              اء المقت ان البن ى جوار مك ر إل ة لوضع آلات الحف دما  . أن تدفع الرسوم المتطلب وعن
سئولیة            سي م ة الفرن س الدول نح، فرض مجل تبین، لاحقًا، أن ترخیص البناء لم ولن یُم

  .)٢( عاتق السلطة المحلیة عن الرسوم المدفوعةكاملة على

ھ            ي وخبرت ي المتلق ة وع ظ أن درج بق، یُلاح ا س ى م افة إل  Theوبالإض
recipient’s knowledge and experience  ة دیر الثق ي تق ضًا، ف ؤثران، أی  ی

ة ھ یُ  . المعقول ال، أن بیل المث ى س ك، عل ن ذل صادي   م شاط الاقت ائمین بالن ن الق ع م توق
انوني            المحترفی ار الق م بالإط ى عل ذلك، یُخفض   . ن والموظفین المدنیین أن یكونوا عل ول

ل            ى أن مث تنادًا إل ات، اس التعویض، في الغالب، في القانون الفرنسي، بالنسبة لھذه الفئ
ھؤلاء المدعین كان یجب علیھم،  بالنظر إلى درجة خبرتھم ووعیھم، أن یُظھروا درجة     

املاتھم       ي تع ع الإدارة أكبر من العنایة ف ضیة         .  م ي ق ھ ف ال، أن بیل المث ى س ك، عل ن ذل م
Monrand   ر ات غی ن معلوم ة ع ة الإقلیمی سلطة التعلیمی سئولیة ال یض م م تخف  ت

دیر       صحیحة، بشأن حقوق المعاش، بمقدار الثلث، وذلك استناداً إلى أن المتلقي، وھو م
ري      ھ أن یج ب علی ان یج ل ك دوره، ب ان بمق سیة، ك دارس الفرن دى الم ن  لإح دًا م مزی

  .)٣(التحقق بشأن ھذه المسألة
                                                             

(1) CE 6/10–78 SARL Le Grand Arc no 5.119; CE 15/12–76 Société de 
promotion, d'études et de recherches Rec., p. 1102; CE 6/10–82 Baron 
no 23.417; CE 12/2–86 Gros-Flandre no 49.452.  

(2) CE 26/10–73 SCI Résidence Arcole, Rec., p. 601. 
(3) CE 28/4–71 Monrand, Actualité Juridique Droit Administratif, 1971, p. 

683; CE 9/7–80 Zerlauth no 10.620.  
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راد      ل الأف ل، یُعام ي المقاب ف   / وف ة أخ ة بطریق راف الخاص ضیة  . الأط ي ق فف
Prévost      شغل المدعي، الذي كان متعطلاً عن العمل، وظیفة وانتقل إلى منطقة مختلفة 

ة ال     شورات الإداری ي  رغبة في الاستفادة من المعلومات التي اطلع علیھا في بعض المن ت
ي أن         . تفید حقھ في تلقي علاوة انتقال  ة ف ات الإداری ذه المعلوم شلت ھ د ف ك، فق ع ذل وم

لاوة       ذه الع ضع لھ ام لا تخ اع الع ائف القط ین أن وظ سید     . تب ن أن ال رغم م ى ال وعل
Prévost         ُشاطھ اعت ر   لم یسع إلى التحقق من مضمون ھذه المعلومات الإداریة، فإن ن ب

 .)١(ولیة على الإدارةمعقولاً، ومن ثم فُرضت المسئ
  

  المطلب الثالث
  وعود من؟: الثقة المعقولة

  

ى        وا عل راد أو یعول ق الأف دما یث ة عن شكلات معین ة م ة المعقول ب الثق ر متطل یثی
د          دم الوع ذي ق . إعلانات أو وعود الإدارة بشأن أمور تجاوز سلطة الھیئة أو الموظف ال

  .م تفصل بعد في ھذه المسألةوتجدر الإشارة إلى أن محاكم الاتحاد الأوربي ل

راد،       ي أن الأف والقاعدة العامة المسلم بھا في القانونین الإنجلیزي والفرنسي ھ
ر                ات غی ذه الوعود أو الإعلان ل ھ ي مث ة ف ون خطر الثق ذین یتحمل ولیس الإدارة، ھم ال

میة  ك. )٢(unofficial statementsالرس سلك    ،ذل ؤدى م ن أن ی ا یمك ھ بینم  أن
ي یختص شخصیًا بتقدیم إقرار أو وعد أو الذي عُین، بصفة خاصة، لتقدیم الموظف، الذ

ھ   وده أو إعلانات ن وع سئولیة ع اد الم ى انعق ة، إل ة معین سألة قانونی شأن م صیحة ب الن
                                                             

(1) TA Dijon 24/6–74 Prévost Rec 739. Compare CE 30/10–81 Bonhoure 
Rec., p. 902.  

(2) CE 23/10–57 Corniallez Rec., p. 548; CE 11/2–55 Société fabriques 
réunies de lampes électriques Rec., p. 83; CE 4/1–64 Cavaudeau, 
Actualité Juridique Droit Administratif, 1964, 450; CE 9/1–70 Laengy 
Rec., p. 13.  
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statements    ،ادة امھم، ع ضمن مھ ذین لا تت وظفین ال ى الم ق عل ك، لا ینطب إن ذل ، ف
د الموظفین    Roberts v Llanelli BCولذلك، ففي قضیة . إعطاء النصیحة ، قام أح

یة،   - وھو موظف لدى إحدى السلطات المحلیة  -الفنیین ة الریاض  لدى زیارتھ لأحد الأندی
ادي        ة الن ي  .  بإخطار مالك ھذا النادي الریاضي بأن السلطة المحلیة تخطط لنزع ملكی فف

ذ       ة ھ صلت نتیج ي ح سارة الت ن الخ سئولة ع ر م ون الإدارة غی ة، تك ذه الحال ل ھ ه مث
ا، لأن            ابعین لھ م    "التعلیقات أو الملاحظات الصادرة من الموظفین الت ات ل ذه الملاحظ ھ

ا لا        ا، ولكنھ م بإجرائھ تكن تشكل جزءًا من المھمة التي یقومون بإجرائھا أو مرخص لھ
ة      تعدو أن تكون مجرد أمور أو ملاحظات غیر مباشرة مصاحبة لھذه المھمة غیر مقرون

  .)١("قة فیھا أو التعدیل علیھابقصد أن تكون محلاً للث

ا إذا                  ق مم ة أو التحق ا، معرف دورھم، دومً یس بمق ومع ذلك، یُلاحظ أن الأفراد ل
ن الإدارة      ة ع صیحة نیاب اء الن  to advise on behalfكان الموظف یملك سلطة إعط

of the administration)ن أن تُ . )٢ ات    ولذلك، فإن المسئولیة یمك ن الإعلان فرض ع
ن      أو الوع ة ع ة، نیاب صورة قانونی ون، ب م یعمل ر أنھ وظفین یظھ ن م دم م ي تُق ود الت
دد              . الإدارة ي ع سئولیة، ف ت الم ث فُرض وھذا المبدأ مسلم بھ، في القانون الفرنسي، حی

ین،                 ین منتخب ن موظفین، أو ممثل ة م ات أو الوعود المقدم ن الإعلان بات، ع من المناس
  . )٣(صائحتجاوزا سلطتھم الشخصیة لدى إعطائھم الن

ضیة             ي ق د، ف دة أك ال، أن العم بیل المث ى س ك، عل ن ذل  Compagnie deم
saline         ى أن شركة عل ت ال ترفع إذا وافق یط س ود التخط شركات أن بعض قی دى ال ، لإح

                                                             
(1) Roberts v. Llanelli BC, 25/2–98 
(2) JFG Properties Ltd v. Lambeth BC, (1986), 277 EG 648, 650.  
(3) CE 14/6–61 Société European Metal Trading Rec., p. 392; CE 22/1–64 

Quenza, Actualité Juridique Droit Administratif, 1964, p. 450; CAA 
Paris 28/4–92 Banque Socredo Rec., p. 514; CAA Bordeaux 13/11–95 
Compagnie des salins Rec., p. 1023.  
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ھ           ى أن د، عل ك واح داره فرن تبیع للسلطة المحلیة قطعة من الأرض مقابل ثمن رمزي مق
ن     یط لا یمك ود التخط ا، أن قی ین، لاحقً ع إلا تب یط    أن تُرف ة للتخط ة الكامل طة اللجن . بواس

ي       سارة الت وعلى الرغم من أن المحكمة وجدت أن السلطة المحلیة مسئولة عن ثلث الخ
  . )١(تحملتھا الشركة، عندما رفضت اللجنة المذكورة تنفیذ الوعد الذي قدمھ العمدة

ن وعود   وكذلك أیضًا، یوجد دعم، في الأحكام الانجلیزیة الحدیثة، للمس    ئولیة ع
اھرة    سلطة ظ ون ب ذین یتمتع وظفین ال ضیة  . apparent authorityالم ي ق فف

Lambert v West Devon BC   ة صة بالرقاب ، قام موظف كبیر، تابع للسلطة المخت
ى     اء عل ال البن ام بأعم دوره القی أن بمق ا ب دعي تلیفونیً ار الم اء، بإخب ال البن ى أعم عل

سئولیة     . افي للتخطیطالأرض التي یملكھا دون تصریح إض    ررت م ضیة، تق ذه الق وفي ھ
ر،                     ف الكبی ذا الموظ ن ھ صادر م د ال ي الوع ة ف ن الثق ئة ع سارة الناش المجلس عن الخ

ة        -وذلك على الرغم من أن ھذا الموظف      ة التنظیمی نح الموافق ن م سئولاً ع ان م ذي ك  ال
اء  ى البن نح مواف building regulation approvalعل لطتھ م ن س ن م م یك ة  ل ق

  .)٢(planning consentخاصة بالتخطیط 

ي      ود الت ن الوع سئولیة ع ام الم ان قی ضًا، بإمك سي، أی انون الفرن رف الق ویعت
لطتھا         دود س اوز ح دى    . تقدمھا السلطة العامة المختصة على نحو یتج ت إح ذلك، قام ول

ضیة    ي ق یط، ف رخیص للتخط نح ت ة بم یط المحلی لطات التخط دمت Delcherس ، وق
ات غی ائم  معلوم شارع الق ستوى ال ن م ة ع د   . ر دقیق اء وتحدی ن أن بن رغم م ى ال وعل

ع   شوارع یق ستوى ال یط    squarlyم لطة التخط إن س ر، ف ر التعمی صاص وزی ي اخت  ف
صورة             ع، ب ان یُتوق ي ك سائل الت ن الم شوارع م ستوى ال د م سئولة، لأن تحدی اعتُبرت م

  .)٣(معقولة، قدرة سلطات التخطیط على التعامل معھا
                                                             

(1) Ibid.  
(2) Lambert v. West Devon BC, [1997], Journal of Planning and 

Environmental Law, p. 735.  
(3) CE 10/3–65 Delcher Rec., p. 869.  
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  ث الرابعالمبح
  متطلبات رابطة السببية والضرر

  

ة      سببیة الفعلی ات ال ول إن متطلب ن الق رة  (یمك سببیة المباش  Causalitéال
directe ضرر ین  ( وال ضرر المع ي    Dommage certainال ادرًا ف ث إلا ن م تُبح  ل

ضایا    ي ق زي ف انون الإنجلی ال  Hedlley Byrne Casesالق ى المج ك إل ع ذل ، ویرج
وعلى النقیض من ذلك، تنھض ھذه . سئولیة فیما یتعلق بالسلطات العامةالضیق لھذه لم

ي            سي والأوروب انونین الفرن ي الق م ف ول   . المتطلبات بدور مھ دم الق د تق صل   -وق ي الف  ف
د           -الخامس ى ح شروعة إل ر الم رارات غی  أن ھذه الشروط تقید المسئولیة عن اتخاذ الق

  . كبیر

ى الم     صارمة عل شروط ال ق ذات ال میة   وتنطب ر الرس ود غی ن الوع سئولیة ع
liability for informal representations.  

ضیة     دم ق سي   Caladouوتق ة الفرن س الدول ة مجل دیًا لمقارب ا تقلی  نموذجً
(hands– on)  ة ضیة     . Causation in fact للسببیة الفعلی ذه الق ائع ھ تلخص وق وت
ر صحیة      Caladouفي أن السببیة     ات غی ى معلوم د تلق م      كان ق ن ث اد، وم شأن المیع ب

ة        ھ نتیج ي لحقت رار الت ن الأض ى تعویض ع صول عل ب للح دم بطل ي التق تھ ف د فرص فق
  . الحرب

سید        ب ال یم طل سي بتقی د   Caladouوقد قام مجلس الدولة الفرن ن جدی  do م
novo- صلة نص ذي ال ل ال ي ظ ھ،   - ف رجح نجاح ن الم ن م م یك ب ل ذا الطل د أن ھ  ووج

سارة      ونتیجة لذلك، فإن النصیح  ع، أي خ ي الواق سبب، ف م ت صحیة ل الي،  . ة غیر ال وبالت
  .)١(ودت المحكمة أن الإدارة غیر مسئولیة

                                                             
(1) CE 18/11–60 Caladou, L'actualité juridique du droit administratif, 1960, 
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ة       دل الأوروبی ة الع دت محكم د اعتم ضیة    ECJوق ي ق ل ف ق مماث ى منط  عل
Parise- Richez     ات أن ي إثب وا ف م ینجح وظفین ل ن الم ددًا م ررت أن ع دما ق ، عن

ى تق        صول عل ى الح سعي إل سة        قراراتھم بال ت مؤس ة كان ة الأوروبی ن اللجن ر م د مبك اع
ات الخاصة                 وق المعاش شأن حق ة ب د موظفي اللجن ن أح ا م على معلومات حصولا علیھ

  .)١(بھم

ى              سعون، عل ان سی ویرجع ذلك، إلى أن المحكمة وجدت أن ھؤلاء الموظفین ك
ر     د المبك سعوا إل        . أي حال، إلى ھذا التقاع م ی نھم ل دًا م ك، أن أح د ذل ا یؤك ادة  ومم ى إع

تعیینھم في أماكنھم السابقة عندما اكتشفوا أن معاشاتھم أدنى من المستوى الذي حددتھ 
  .)٢(النصیحة المقدمة إلیھم من قبل

صحیحة                 ر ال ن الوعود غی سئولیة ع ام الم وفي القانون الإنجلیزي، یُفترض قی
misstatements         م الم ى عل صل إل دھا سی ي،   أن السلطة الواعدة كانت تعلم أن وع تلق

ي     ا، وأن المتلق إما بصورة خاصة بھ، وإما باعتباره فردًا في طائفة وُجھ ھذا الوعد إلیھ
ام  . )٣(سیسعى،  ثقة في ھذا الوعد، إلى الوصول إلى غرض معین    وھذه القاعدة تمنع قی

ن         ھ م ن متلقی المسئولیة في عدد كبیر من الحالات التي یُنقل فیھا الوعد غیر الصحیح م
  .ة إلى عدد من الأفرادالسلطة العام

سلطة            ون ال وفي القانونین الفرنسي والأوروبي، لا یوجد متطلب صریح بأن تك
ھ               ي تحقیق د ف ستخدم الوع ذي یُ الغرض ال ك،   . الواعدة عالمة بمتلقي الوعد أو ب ع ذل وم

                                                   
= 

p. 190; CE 20/2–74 Sucrerie coopérative agricole de Vie-Sur-Aisne Rec 
121; CE 3/1–74 Paya no 92.956; CE 28/11–80 Domergue no 16.618. 
Compare CE 25/11–88 Commune de Carry-Le-Rouet no 89.106. 

(1) Cases 19–20, 25 and 30/69 Richez-Parise v. Commission [1970], ECR 
325 para 43.  

(2) Compare Case 23/69 Fiehn v. Commission, [1970], ECR, p. 547.  
(3) Caparo Industries Plc v. Dickman, [1990], 2 AC, pp. 605, 638.  
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سببیة المباشرة      رة ال إن فك ة     causalité directeف سئولیة بطریق ال الم ن مج د م  تح
  . مماثلة

دم ووصل    -رة أو الضرر الذي تعرض لھ شخص    فالخسا   د قُ  نتیجة الثقة في وع
سئولیة     -إلى علم آخر ام الم دًا لقی دًا ج د بعی سیة    .  یع ضیة الفرن ي الق ذلك ف  Banqueول
Bastide           ب دم بطل إبلاغ شخص تق ة، ب ة خاطئ ة، بطریق سلطات العام دى ال ، قامت إح

ة ال  ھ نتیج ت ب ي لحق رار الت ن الأض ویض ع ى تع صول عل ولللح ھ مقب أن طلب رب ب . ح
صول  Banque Bastideوبإظھار خطاب الإدارة إلى  ، تمكن الشخص المذكور من الح

ا  داده لاحقً ي س شل ف رض، ف ى ق ى أن  . عل ة إل س الدول ى مجل ضیة، انتھ ذه الق ي ھ وف
صحیح    ر ال د غی رة للوع ر مباش ت نتیجة غی ك كان سارة البن ر الإدارة  . خ م تعتب ذلك ل ول

  .مسئولة
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  خاتمة
  

ى    ات         ف ة للتوقع ة القانونی از إن الحمای ول بإیج ن الق ث یمك ذا البح ة ھ خاتم
سلوك الإدارى     ھ ال ات أو أوج ة أو الإعلان رارات الإداری ة الق دة نتیج شروعة المتول الم

سببین      : الأخرى تجد تبریرھا، بدقة وإیجاز، فیما یلي       ات ل ة التوقع ة حمای ب العدال : تتطل
سفر عن ضرر كبیر بالنسبة للفرد الذي وثق في أو  أن إحباط التوقعات یمكن أن یأولھما

ب الإدارة       ن جان ة  (عوّل على تنفیذ ھذه التوقعات م ة الثق ا ). نظری ات  ثانیھم ، لأن التوقع
ھ    ھ لحیات رد وتخطیط تقلال الف سبة لاس ة بالن ر مركزی انون(تعتب م الق ة حك د ). نظری وق

ن      ر م ب كبی ى جان ین عل ارین عملی ة باعتب سوغ العدال تُكمل م ةاس ة،  .  الأھمی ن ناحی فم
سلطات                ي ال ة ف ز الثق ى تعزی د، إل دى البعی ى الم شروعة، عل ات الم ة التوقع تؤدى حمای
ع    لطات تتمت ا س سلطات باعتبارھ ذه ال ى ھ رة إل ز النظ ضًا، تعزی ذلك أی ة، وك العام

اءة   شروعیة والكف ادة      . بالم ى زی شروعة إل ات الم راف بالتوقع ؤدي الاعت ك، ی وق ذل وف
دًا -وأخیرًا، من الممكن القول  . لقوانین الوطنیة بساطة وكفاءة ا    - وإن كان ذلك لیس مؤك

  .بأن الاعتراف بالتوقعات المشروعة من شأنھ أن یعزز الكفاءة الاقتصادیة

شریعي          دي أو الت ر القاع بق، أن التبری ا س ى م ب عل  normativeویترت
justificationة ك ى درج شروعة عل ات الم ة للتوقع ة القانونی وة للحمای ن الق رة م . بی

ة    ن المعادل ط م دًا فق ا واح س جانبً بق یعك ا س إن م ك، ف ع ذل ة . وم ذه الحمای ك أن ھ ذل
  .للتوقعات المشروعة تخضع لمتطلبات الحكومة القانونیة التي تتغیا المصلحة العامة

د أسھم             و   شروعة ق ات الم دأ التوقع ول إن مب ن الق في خاتمة ھذه الدراسة، یمك
س          إسھامًا كبیرًا في تط    دث الأس دأ أح ذا المب شكل ھ ث ی ویر أسس الرقابة القضائیة، حی

ضائیة             ة الق ز الرقاب ارن، لتعزی انون الإداري المق ي الق ي الإداري، ف التي ابتكرھا القاض
دأي       . على الأنشطة الإداریة   وقد تطور مبدأ التوقعات المشروعة في سیاقات مرتبطة بمب

شروع       ومن ثم، فإن. العدالة الطبیعیة والمعقولیة   ع م ھ توق د لدی ن أن یتول شخص یمك  ال
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ي         دد، ف بأن یتلقى معاملة معینة من جانب الإدارة، حتى ولو لم یكن لدیھ حق قانوني مح
ذلك، أن مبدأ التوقعات المشروعة یفرض . ظل القانون الخاص، لتلقي مثل ھذه المعاملة   

لبًا   ومن ثم، عندما تصدر الإدارة   . واجب العمل أو التصرف بطریقة عادلة      ؤثر س قرارًا ی
ن استخلاصھ ضمنًا              ة یمك صرف بعدال ل  . على حق قانوني لأحد الأفراد، فإن واجب الت ب

حتى في بعض الحالات، التي لا یكون فیھا للفرد حق قانوني، یمكن أن یكون للفرد أیضًا 
ویمكن للقضاء أن یحمي . Privilege أو الامتیاز Benefitتوقع مشروع لتلقي المیزة     

ة             ھذا الت  صرف بطریق ة والت ة الطبیعی دأي العادل ارة مب لال إث ن خ وقع المشروع للفرد م
  .عادلة

ضمانات       رم ال ة تحت صرف الإدارة بطریق ى ت ضاء الإداري عل صر الق د لا ی وق
ة     ة عادل صرفھا بطریق ى ت صر عل ا ت ضائیة، ولكنھ دأ   . الق ول إن مب ن الق ذلك، یمك ول

  .اضر، دورًا مھمًا في القانون الإداريالتوقعات المشروعة أضحى یؤدي، في الوقت الح

ویلاحظ أن مبدأ التوقعات المشروعة، على نحو ما یُفسر بھ في الوقت الحاضر        
ة  : في القانونیین الإداري والدستوري، یمكن رده إلى جذرین تاریخیین ھما     مفھوم حمای

شطة   ین الأن ساق ویق دأ ات صالح ومب ضرورة تطبی  . الم ة ل ات الحكوم ق أي أن المتطلب
  .یمكن ردھا إلى ھذین الجذرین التاریخیین) الإداریة(المبدأ على الأنشطة التنفیذیة 

  النتائج
ة           -١ ز حمای ب الإدارة تعزی ن جان من شأن كفالة احترام التوقعات المشروعة للأفراد م

  .الحقوق المكفولة دستوریًا

ضائیة على إن مبدأ التوقعات المشروعة أصبح یقدم ملمحًا جدیدًا لمجال الرقابة الق         -٢
 .مشروعیة القرارات الإداریة

سبة         -٣ ة بالن ط مجرد ضمان العدال ستھدف فق إن الاعتراف بالتوقعات المشروعة لا ی
ق                 ة لتحقی یلة قوی ضًا، وس ر، أی ھ یعتب ة، ولكن سلطة الإداری شاط ال للأفراد ورقابة ن

 .الكفاءة الإداریة المرجوة
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ى ال       -٤ رض عل ي تف انون الإداري، الت ادئ الق ول مب رام  إن قب ة احت سلطات الإداری
صورة             ضًا، ب ق أی ا تحق راد، ولكنھ صلحة الأف ط م دم فق شروعة، لا تخ التوقعات الم

 .واضحة، مصلحة الإدارة

ة،                -٥ سلطات الإداری ي ال ة ف زًا للثق شروعة تعزی تشكل الحمایة القانونیة للتوقعات الم
ن الإ           صدر ع ا ی ال لم اون والامتث شاركة والتع ن  وھذا یشجع الأفراد على الم دارة م

 .أوامر ونواه

  التوصيات
ز           ي تعزی ا ف سھم الأخذ بھ یمكن القول إن ثمة مقترحات أو توصیات عدیدة ی

 : وتتمثل ھذه التوصیات فیما یلي. تطبیق مبدأ التوقعات المشروعة

د یجب اعتبار التوقعات المشروعة      -١ س      أح ى أس افة إل ضائیة إض ة الق س الرقاب :  أس
ة، دم المعقولی شروعیة، ع دم الم ب، ع ة، التناس صحة الإجرائی سلامة أو ال دم ال  ع

دني    ضرر م راد ل د الأف رض أح دما یتع ي Civil Consequenceعن شل ف ، ویف
 .تأسیس دعواه على أحد الأسس التقلیدیة للرقابة القضائیة

یاق      -٢ ي س راد ف شروعة للأف ات الم ا للتوقع ا كافیً ولي اھتمامً ى الإدارة أن ت ب عل یج
 .راد مساسًا سلبیًا لقرارات تمس الأفاتخاذھا

سابقة          -٣ تھا ال سابقة وسیاس ا ال ا وعودھ ي اعتبارھ ذ ف ى الإدارة أن تأخ ب عل یج
ا  ا لقراراتھ ل اتخاذھ سقة قب ستقرة والمت ود أو  . الم ذه الوع ة لھ وأي مخالف

ى          ضرور إل ال للجوء الم الممارسات الإداریة المتسقة السابقة یجب أن تفسح المح
 .أ التوقعات المشروعةالقضاء استنادًا إلى انتھاك مبد

ذي        -٤ القرار ال لبًا ب أثر س ذي یت رد ال شروعة للف ات الم اة الإدارة للتوقع دم مراع ع
سف             ى تع سًا عل رار تأسی ذا الق اتخذتھ الإدارة یجب أن یؤدي إلى عدم مشروعیة ھ
سف          دم جواز التع دأ ع ن مب الإدارة، لأن مفھوم التوقعات المشروعة یشكل جزءًا م

Rule of non-arbitrariness. 



 

 

 

 

 

 ٩٧١

ات         -٥ ى المنازع ضًا عل ق أی ابلاً للتطبی شروعة ق ات الم دأ التوقع ون مب ب أن یك یج
العقدیة أو شبھ العقدیة، كما یمكن إثارتھ أو التمسك بھ لتعدیل النصوص الصریحة       

 .للعقد

شروعة            -٦ ات الم تخدام مفھوم التوقع ا لاس ا كافیً ولي اھتمامً اكم أن ت ى المح ب عل یج
سلطة    لتعزیز قدرتھا على مجابھ    ى لل ة ظاھرة تنامي الاستخدام المتعسف أو التحكم

 .من جانب الإدارة

ومن ثم، . یجب تطبیق مبدأ التوقعات المشروعة لتعزیز العلاقة بین الإدارة والأفراد -٧
ال    ن إدخ ك م ھ ذل د یتطلب ا ق راد، بم ات الأف رام توقع مان احت ة ض ى الدول ب عل یج

 .تغییرات على السیاسات الحكومیة

دارة أن تسحب التأكید أو الوعد الذي أعطتھ للفرد قبل أن تتیح الفرصة  للإ یجوزلا   -٨
 .لإقناعھ بمبررات ھذا السحب، وإلا عُد ھذا السحب انتھاكًا للتوقعات المشروعة

شروعة      -٩ ات الم ة التوقع من المسلم بھ أن المصلحة العامة تتمتع بأولویة في مواجھ
 .لأحد الأفراد

صف       -١٠ ي         یجب على المحاكم أن تفحص، ب ھ ف ذھاب إلی ن ال ذي یمك دى ال ة خاصة، الم
 .حمایة التوقعات المشروعة للأفراد، لا سیما مع تغیر أھداف السیاسة العامة

ود           -١١ ى وج تنادًا إل راد اس شروعة للأف ات الم اذ التوقع دم إنف ة لع   إن أي محاول
ذه          ة ھ دى عدال مصلحة  عامة راجحة تمنع ھذا الإنفاذ یجب أن تأخذ في الاعتبار م

 .لحةالمص

ا      -١٢ ة باعتبارھ ة الطبیعی ارات العدال ومي واعتب ن الق راءات الأم ى إج ر إل ب النظ یج
صالح        س م ذي یم رار ال اذ الق تشكل أساسًا مستقلاً لتطلب استشارة مسبقة قبل اتخ
ادئ       ا المب ي اعتبارھ ذ ف ة أن تأخ ى الحكوم ب عل ا یج لبیة، كم ة س راد بطریق الأف

 .االدستوریة في سیاق إعادة صیاغة سیاساتھ



 

 

 

 

 

 ٩٧٢

سلطات      -١٣ ة ال شمل ممارس شروعة لی ات الم دأ التوقع ق مب اق تطبی یع نط ب توس یج
شریع    ن الت ستمدة م ن    Statuter Powersالم ستمدة م سلطات الم ذلك ال ، وك

 .العرف أو السوابق القضائیة

إذا تبین للمحاكم أن التوقعات التي یتمسك بھا الفرد حقیقة، فیجب على المحاكم أن       -١٤
ى      تطلب من الإدارة تحدید   ا عل درت الإدارة تغلیبھ ي ق  المصلحة العامة الراجحة الت

 .توقعات الأفراد

ل               ینبغيلا   -١٥ ي تعام دخل ف م ی ذي ل ى الإدارة أو ال ا عل ب تمامً  السماح للشخص الغری
تنادًا لمجرد     –سابق أو معارضات مع الإدارة    شروعة اس ات الم أن یثیر مبدأ التوقع

 .تعمل أو تتصرف بعدالةأن الإدارة یقع على عاتقھا واجب عام بأن 

 السماح للأفراد بالتمسك بحقوق، استنادًا إلى مبدأ التوقعات المشروعة إذا ینبغيلا  -١٦
 .كان ھذا التمسك متعارضًا مع نصوص تشریعیة

ة           یجوزلا   -١٧ د ذي طبیع ود عق دیل بن شروعة لتع ات الم دأ التوقع  السماح بالتمسك بمب
 .تشریعیة

وزلا  -١٨ ا ل   یج یاق حمایتھ ي س اكم ف صب     للمح راد، أن تغت شروعة للأف ات الم لتوقع
انون           ي ظل الق رارات ف اذ الق لإدارة لاتخ ة ل ة أو المتروك . السلطة التقدیریة المخول

لطتھا      ل س ومن ثم، یجب على المحاكم أن تطبق معیارًا موضوعیًا یترك للإدارة كام
 .التقدیریة في الاختیار، وھي السلطة التي تعد المشروع منھا لھا

ق  -١٩ ب تطبی د   یج راد ق ت أن الأف دما یثب زام الإدارة عن شروعة لإل ات الم دأ التوقع مب
ك بغض        سیاسة، وذل لي لل ر الأص وثقوا في أو عولوا على الوعد المبدئي أو التقری

ف    . النظر عما إذا كان ھذا الوعد أو التقریر  صاص الإدارة أو الموظ ارج اخت یقع خ
 .الذي قدم الوعد أو تبنى التقریر
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سعى الإ    -٢٠ ات وجود            عندما ت بء إثب إن ع شروعة، ف ات الم ى التوقع دارة للخروج عل
ى    یس عل اتق الإدارة، ول ى ع ع عل روج، یق ذا الخ سوغ ھ ة ت ة راجع صلحة عام م

 .عاتق المدعي الذي یتمسك باحترام توقعاتھ المشروعة

ین           للعدولعندما تسعى الإدارة     -٢١ شخص مع ا ب ار علاقتھ ي إط ستقرة ف  عن سیاسة م
ى       فلا یجوز منح الإدارة  ستقرة عل تھا الم ر سیاس دة لتغیی ر مقی  سلطات تقدیریة غی

 .نحو یحبط التوقعات المشروعة للشخص بطریقة غیر عادلة

للخروج على التوقعات المشروعة للأفراد یجب تطبیق اختبار یقیم موازنة صحیحة   -٢٢
 .بین احتیاجات الإدارة من ناحیة، والعدالة الواجب كفالتھا للأفراد من ناحیة أخرى

سلطة  "ب النظر إلى حظر  یج -٢٣ تعمال ال ي     " إساءة اس اس المنطق دم الأس اره یق باعتب
 .الذي یسوغ تدخل القضاء لحمایة التوقعات المشروعة الموضوعیة

اكم        -٢٤ إن المح شروعة، ف حتى في الحالات التي ینقل فیھا المدعي لإثبات التوقعات الم
ذ   ساواة، لأن ھ دأ الم ن مب ة م ارات النابع ص الاعتب ب أن تفح د یج ارات ق ه الاعتب

ت           تكون كافیة في ذاتھا لحمل دعوى التمسك بالتوقعات المشروعة، وذلك ما لم تثب
 .الإدارة أن عدولھا عن سیاستھا المستقرة تسوغھ أسباب مقنعة

الوعد الذي یسعى الفرد لإثبات ثقتھ فیھ وتعدیلھ علیھ یجب تمییزه عن الحالة التي    -٢٥
 . حیث إن ھذا الأخیر لا یجوز تغییرهتصل فیھا الإدارة إلى تقریر نھائي،

سھ          -٢٦ ن نف دفاع ع . عندما یُستخدم سحب القرار كجزاء، فیجب السماح لذي الشأن بال
ھ نتیجة                ق ب ذي لح ضرر ال ن ال ضھ ع شروع بتعوی ع م شأن توق وھنا یكون لذي ال

 .سحب القرار الذي وثق فیھ أو عول علیھ

ات     -٢٧ ى التوقع ر إل ب النظ شروعةیج شكل  الم ا ت ا أو    باعتبارھ ا مكتوبً دأ قانونیً مب
 .باعتبارھا مبدأ مكتوبًا للإدارة العادلة

 



 

 

 

 

 

 ٩٧٤

ضائیة    -٢٨ ة الق رة الرقاب توري بمباش ي الدس سماح للقاض ب ال توریة(یج ى ) الدس عل
 .القوانین واللوائح استنادًا إلى مبدأ التوقعات المشروعة

رد          ینبغيلا   -٢٩ ال للف ساح المج داء   قصر التوقعات المشروعة للأفراد على مجرد إف لإب
ة،                   ة عادل صرف بطریق أن تت لإدارة ب ا ل اره ملزمً دأ باعتب رأیھ، بل یجب النظر للمب
سلطتھا              یاق مباشرتھا ل ي س ددة ف ة مح وبأن تحترم معاییر معینة وضوابط إجرائی

 .في اتخاذ القرارات الإداریة

ن          -٣٠ دول ع صریح أو الع د ال یجب أن یؤدي التأكید الواضح بالإضافة إلى سحب الوع
 .مستقرة إلى توقع مشروع إجرائيممارسة 

ل  یجوز لا  -٣١ د العوام اره أح شروعة باعتب ات الم سك بالتوقع سلك المتم ى م ر إل  النظ
 .التي یمكن الاستناد إلیھا لحرمانھا من الاستفادة من مبدأ التوقعات المشروعة

دأ    -٣٢ ن المب زءًا م شكل ج اره ی شروعة باعتب ات الم دأ التوقع ى مب ر إل ب النظ یج
ق   توري للح ساواة  الدس ي الم صري (ف تور الم ن الدس ادة م إن ...). الم م، ف ن ث وم

 .انتھاك التوقعات المشروعة لأحد الأفراد یشكل انتھاكًا لأحد حقوقھ الأساسیة

ام            -٣٣ ن قی ضرورین ع راد الم ضًا للأف صرى تعوی ة الم س الدول رح أن یفرض مجل نقت
ب    الإدارة بإحباط توقعاتھم المشروعة في الحالات التي لا یتوافر فی   ن جان أ م ھا خط

ب     ن جان سلطة م تعمال لل اءة اس وافر إس ي لا یت الات الت ي الح ة الإدارة، أي ف جھ
ارات       . الإدارة ین اعتب ولاً ب ا معق ق توازنً ن أن یحق ل یمك ذا الح ا، أن ھ ى رأین وف

ا أو         ذ وعودھ المصلحة العامة التي سوغت للإدارة عدولھا عن السیر قدمًا في تنفی
الأفراد           تأكیداتھا أو إعلاناتھا   ت ب ي لحق  من ناحیة، وضرورة تعویض الأضرار الت

 .نتیجة ثقتھم المشروعة في وعود الإدارة

شروعة   -٣٤ ات الم دأ التوقع ى مب ر إل ب النظ ارهیج ذي باعتب شخص ال ق لل ي الح  یعط
صاف          ة الإدارة بالإن دأ بمطالب ذا المب ، Reliefتضرر من مسلك الإدارة المخالف لھ

ي احت    شخص ف ق ال ار أن ح ا   باعتب ددًا قائمً ا مح شكل حقً شروعة ی ھ الم رام توقعات
 .بذاتھ
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ة        -٣٥ وق القانونی اوز الحق اره یتج شروعة باعتب ات الم دأ التوقع ى مب ر إل ب النظ یج
دة          افة جدی ة وإض ة العدال ستحدثة لكفال افیة م ر أداة إض ھ یعتب دیًا، لأن ددة تقلی المح

 .لقواعد العدالة الطبیعیة

ش  -٣٦ ات الم دأ التوقع ى مب ر إل ب النظ ستقلاً  یج ق م صدرًا لح شكل م اره ی روعة باعتب
 .موضوعي وإجرائي

ذ        -٣٧ ي تتخ ستقرة، والت سیاسة الم ر ال یجب أن تكون الحجج المؤیدة والمعارضة لتغیی
 .منھا الإدارة سندًا لتغییر سیاستھا محلاً للرقابة القضائیة

ن          -٣٨ تقلال ع ى اس شروعة عل یجب السماح بالدعاوى المستندة إلى مبدأ التوقعات الم
تیفاء     ا تراط اس دم اش م ع ن ث ددة، وم ة مح وق قانونی ى حق ستندة عل دعاوى الم ل

 .الشروط المطلوبة للتمسك بھذه الحقوق القانونیة المحددة

في الدعاوى المستندة إلى مبدأ "  في الدعوىالمصلحة"یجب التخفیف من متطلب  -٣٩
شروع  ات الم ى التوقع ا عل اك واقعً ون الانتھ دما یك شروعة، عن ات الم ة التوقع

 .للجمھور في عمومھ

ة         -٤٠ ام  (یجب السعي إلى تقیید أكبر عدد ممكن من متطلبات السیاسة العام ام الع ) النظ
ع         أو الأمن العام لمنع إساءة استعمال السلطة من جانب الإدارة في سیاق تعاملھا م

 .مطالب الأفراد المستندة إلى توقعاتھم المشروعة

دى      یجب أن تكون أسس عدم المنطقیة والتوقعات   -٤١ ساواة ل دم الم ى ق شروعة عل الم
 .نظر الطعن على أي قرار إداري

رابطین               -٤٢ املین ومت دأین متك شروعة مب ات الم یجب اعتبار مبدأي المعقولیة والتوقع
شطة       ى الأن ضائیة عل ة الق رة الرقاب یاق مباش ي س انون الإداري ف ادئ الق ن مب م

 .الإداریة

 



 

 

 

 

 

 ٩٧٦

ساھمة  یلاحظ أن كلاً من مبدأى المساءلة العامة والتوق         -٤٣ عات المشروعة قد بزغا للم
بل      في رقابة التنامي المتزاید لإساءة استعمال السلطة من جانب الإدارة، ولتقدیم س

اھرة    ذه الظ ة ھ ي مواجھ ریعة ف صاف س دأین    . إن ن المب ل م نح ك ب م م، یج ن ث وم
انون الإداري            ي ظل الق ن  . مكانة متساویة في ظل المبادئ المعترف بھا حدیثًا ف وم

 ).نتیجة. ( أحد المبدأین لا یكتمل إلا من خلال ارتباطھ بالآخرالواضح أن

ب       -٤٤ راف من التوقعات المشروعة الواج ب        الاعت ي یج ع الأحوال الت ي جمی ھ ف ا أن  بھ
س     رار یم اذ أي ق ل اتخ ھ قب داء أقوال ھ أو لإب تماع إلی شخص للاس ة لل نح الفرص م

دأ    ویمكن القول إن ھذا المبدأ یعد تطبیقً     . حقوقھ مساسًا سلبیًا   ن مب اني م ا للشق الث
 .لا یجوز إدانة أحد قبل الاستماع إلیھ: العدالة الطبیعیة

ا           د متطلبً لبیًا یع ساسًا س سھ م رار یم دار ق ل إص شأن قب ار ذي ال   إن إخط
دار     ل إص أساسیًا، وذلك لتمكینھ من تقدیم التفسیرات أو الإیضاحات التي یود تقدیمھا قب

  .القرار



 

 

 

 

 

 ٩٧٧

  .)١(قائمة المراجع
  

  :مؤلفات باللغة العربية) ١(
  :المؤلفات العامة: أولا

 :أنور احمد رسلان. د -١

  .١٩٩٩وسیط القضاء الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -

  :محمد عبد العال السناري. د -٢

 .٢٠٠٢ أصول القانون الإدارى، مطبعة جامعة حلوان، مصر،  -

  :محمد رفعت عبد الوھاب . د -٣

صدر   - انون كم ة للق ادئ العام دار   المب انون الإداري، ال ي الق شروعیة ف  للم
  .١٩٩٢الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 

  :صبیح مسكوني. د -٤

لان،         - ع والإع شر والتوزی ة للن شركة العام ي، ال انون الإداري اللیب ادئ الق مب
١٩٧٨. 

  :سلیما محمد الطماوي . د -٥

 .١٩٧٦ النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار الفكر العربي،  -

  : عبد اللطیف محمد. د -٦

ضة        - ة ، دار النھ قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مسئولیة السلطة  العام
 .٢٠٠٤العربیة، سنة 

                                                             
  .مع حفظ الألقاب العلمیة) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٧٨

ثانيا
ً

  المؤلفات المتخصصة: 
  :أشرف عبد الفتاح أبو المجد. د -١

كندریة،       - ارف، الإس شأه المع اء، من ى الإلغ ام قاض ة أم رارت الاداری سبیب الق  ت
٢٠٠٧. 

   :محمد عبد اللطیف. د -٢

  . ١٩٩٦ تسبیب القرارت الإداریة، دار النھضة العربیة، -

  :محمد عبد الواحد الجمیلي. د -٣

 .٢٠٠٠ من السریة إلى الشفافیة الإداریة، دار النھضة العربیة،  -

 :خالد عبد الفتاح محمد . د -٤

ا          - ة العلی ة الإداری ام المحكم الشامل في مختلف أنواع التراخیص، في ضوء أحك
ام   ى ع ة،    ، الطبع٢٠٠٨حت دارات القانونی ومي للإص ز الق ة الأول، المرك

٢٠١٠. 

 :عبیر حسین . د -٥

شرع، دار         - ة للم سلطة التقدیری ى ال ة عل ي الرقاب توري ف ي الدس  دور القاض
 .٢٠٠٩النھضة العربیة، القاھرة، 

  :محمد فؤاد عبد الباسط . د -٦

ارف     - شأة المع ام، مُن ي الع ق الطب سئولیة المرف اس لم أ أس رة الخط ع فك  تراج
٢٠٠٣. 

ثالثا
ً

  رسائل الماجستير والدكتوراه: 
 :  مھمإبراھیم -١

المغرب  - ة ب ات الجبائی زم والإدارة  : المنازع ین المل وازن ب ق الت ة لتحقی محاول
  .الضریبیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق



 

 

 

 

 

 ٩٧٩

  :محمد الطیب عبد اللطیف .  د -٢
و          - الة دكت ة، رس صري، دراسة مقارن انون الم ي الق ار ف راه،  الترخیص والإخط

 .١٩٥٦كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
 :عزاوي عبد الرحمن  -٣

ة     - الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلی
 .٢٠٠٧الحقوق، 

  :حاتم  لبیب جبر . د -٤
اھرة،        - ة الق وراه، جامع الة دكت ة، رس ة  مُقارن ي، دراس أ المرفق ة الخط نظری

١٩٦٨.  
  :ن سامي حامد سلیما.  د -٥

 .١٩٨٨، رسالة دكتوراهنظریة الخطأ الشخصي في مجال المسئولیة الإداریة،  - 
  : محمد عبد النعیم . د -٦

جامعة عین شمس، سنة    ، رسالة دكتوراه الإدارة على أساس المخاطر،  مسئولیة - 
١٩٩٥. 

  :رفاعي عثمان علي إسماعیل . د -٧
  .١٩٩٧ة، مسئولیة الدولة على أساس المخاطر، دراسة مقارنة، جامعة القاھر - 
رابعا 
ً

  المقالات: 
  :ماجد راغب الحلو. د  -١

دد                - ت، الع شریعة بالكوی وق وال ة الحق انون الإداري، مجل ى الق اھر ف نظریة الظ
  .١٩٨٠الأول، 

 : حسام فرحات أبو یوسف  -٢
ى    - قراءة  في ملامح مبدأ العدالة الاجتماعیة في النظام الضریبي، مقال متاح عل

 : الموقع التالي
- http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/15/hosam15.htm 
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  :یسري محمد العصار.  د-٤

ة      - ا، مجل توریة العلی الحمایة الدستوریة للأمن القانوني فى قضاء المحكمة الدس
 .٢٠٠٣، العدد الثالث، یولیو، الدستوریة التي تصدرھا المحكمة الدستوریة

  :محمد عبد اللطیف.  د-٥

وق     - ة حق صادیة، كلی ة والاقت وث القانونی ة البح انوني، مجل ن الق دأ الأم مب
 .٣٦، العدد ٢٠٠٤المنصورة، 

  :أحمد حافظ نجم .  د-٦

ة،            - وم الإداری ة العل سلطة، مجل السلطة التقدیریة للإدارة ودعاوى الانحراف بال
  .١٩٨٢ني، دیسمبر ، العدد الثا٢٤سنة 

  :ولید محمد الشناوي.  د-٧

تثمار    - انون الاس ي ق میة ف ر الرس ة غی ود الإداری شروعة والوع ات الم : التوقع
ة        "دراسة مقارنة " وق، جامع ة الحق ، مجلة روح القوانین التي تصدر عن كلی

 .٢٠١١، أبریل، )٥٤(طنطا، العدد 

ة للدو         - شطة التنظیمی ستثمر والأن وق الم ین حق صلحة    الموازنة ب ق الم ة لتحقی ل
ام  انون الع اھیم الق وء مف ي ض ة ف ب: "العام وم التناس وث "مفھ ة البح ، مجل

دد          صورة، الع القانونیة والاقتصادیة التي تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة المن
 .٢٠١٢، أبریل )٥١(

ة    - رارات الإداری ن الق ا م شغیل وغیرھ راخیص الت ازات وت اء الامتی حب وإلغ س
وق،           النافعة، مجلة البحو   ة الحق ن كلی صدر ع ي ت صادیة الت ة والاقت ث القانونی

 .٢٠١٢،أكتوبر، )٥٢(جامعة المنصورة، العدد 

تثمارات - ضرائب والاس ة  : ال ضریبي، المجل شریع ال ى الت توریة عل ود الدس القی
دد              ازیق، الع ة الزق وق، جامع ة الحق ن كلی صدر ع ي ت صادیة الت القانونیة الاقت

)٢٠١١، )٣٠. 
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انوني وم - ن الق ة   الأم وث القانونی ة البح د، مجل انون الجی ن الق ادئ س ب
دد              صورة، الع ة المن وق، جامع ة الحق ن كلی صدر ع ، )٥٦(والاقتصادیة التي ت

  .٢٠١٤أكتوبر، 

  : مؤلفات باللغة الأجنبية) ٢(
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